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سا هه )) ) عه ) و 


بات | 


بَابٌ الخلع 
لك بس 2-0 


مه - 1 «التنبيه» [ص :]١07١‏ (يَصِحّ من 15 دج بالغ عالٍ) “رذ في 
«التضحيح» [ [؟/رقم: ده] المُكْرَه فقال: «والصواتث: أن - التكرووياط». 
ذلك أنإتمز ل رفتتيكها ينه الشيخ في «كتاب الطلاق», وتَضَمته 3 هنا: «فإن كان 
بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ ...)7 رو 


ُك-200" [ ]7١‏ في الأمة: «وإن خالَعَتُ بِغَير إذنه م نَبَتَ العوَضُ في 
ذكنها إلا قوق رياه بالعوّض كما تَبّهَ عليه في «الكفاية»): (المَسَمّى)2"00 


وهذا هو الأصح في أل «اأروضة») [و«المنهاج)”" وهو الصحيح ع الشيح 
الإمام] !4 ولم يُفصح الرافعيمٌ [في (ال* ]لديم ""» بل الذي رجحه 
في «المحَرَّر) واالشرح الصغير) وك مَهَرٍ الي 97 


- : ِِ 5 م اع أ - 
٠‏ - قول (التصحيح) [؟/رقم: 0548]: (والاصح: أن اختلاع المكاتَبَةٍ بإذنٍ 
2 بلا إِذْنْ)) هو ما 0 «اأروضة» ؛ 3 قال: (المذهبٌ وهو [د/1اب] 


1 «الحتيه) للشيرازى (صد .)11/1١‏ 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (*835/11). 

(*) «روضة الطالبين» (785/1) و«المنهاج») (ص ١7‏ ) للنووي. 
(:) من (أ) و(د) فقط. 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() «الشرح الكبير) للرافعي (4/؟١1).‏ 

(0) «المحرر» للرافعي (؟/45١٠).‏ 


5 كتاب النكاح 5 
وو ب 2 1ت لهي 
0 (©6 
المَنْصُوصٌ هنا : أنه كاشختلاعها بلا إِذْنِ)(" . وعبارةٌ الرافعوٌ: (وَإِنٍ اخْتَلَعَتُ بإذثه 
فطّريقان » أَظهَرُّهُما: أنه على القولّينِ في هِب المُكائّبٍ وتََرٌعاتِه بإذن السيِّد؛ » ثم 
قال: «وإن قُلنا: لا يصخّ ‏ وهو المَنْصُوصٌ هنا دَحُذْعُها بالإذْن كَهْرَ بغَير 
الأذن 904 ابه 


وهذا [ب/1/00] [ظاهِ](" فيما اخْتَصَرَّه في «الروضة) ؛ لأنه جَعَلَ الأظهَرٌ 
قَةَ المَولِين » ولا يَلَرَمُ تناس 12م 4 فنماة الصحَّة وإن كان الأصحّ 
و العرّعات بالاذن: 


و[إذا]'*© كان هذا غير لازم وقد أفْصَحَ بَعْدّه بأن المَنْصُوصٌ هنا أنه كاختلاعها 
بلا إن » وكان في قوله هنا ما يد انبا زمار ربنق هذا المكانٍ وسايّرٍ التبرّعات 


- كان الشيخُ مني الدّين مَعْدُورًا في الختصاره على هذا الوجهء لكِنّه صحَّحَ في 
اباب الكتابة» الصِحَّةٌ بالاذن() 


وقد اذى الشيخ عر الدينٍ بن النشائْيٌ فيمر تسر عطاو به شِيّة الرافعوءٌ 
أن هذا المكانَ وَهمٌ في «الروضة)» فقال ما نصه: «صحّح في «باب الكتابة) 
ركاضه خلبهاء وحكن هناك طاريق جازِمَة بالصحّة ووائقه في «الروضة») 


(1) «روضة الطالبين» للنروي (985/10) . 

40 «الشرح الكبير) للرافعي (417/48). 

© من (أ) و(ج) و(د) فقط» وكتب في حاشية (د): «كذا في نسختين أيضا. وينبغي أن يقال: وهذا 
غير ظاهر ؛ ليوافق التعليل» . 

)2 في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): (عدم»). 

)هم فى (ب): «إن). 

3 فروضة الطالبين» للتووي (/91/119): 

(0) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


2 0( باب الخلم _- ها - 
(©) هج 7©) 


هناك علئ التضجيح » وما ذَكَرّه هنا - أَعْنِي في (الروضة») وهم ء انتهئ . 


2-0 


وقال الوالد رحكة الله لله تعالى في شرج المنهاج»: «لا ل فضر بي ح كادسى 
الرافعيّ في البابّين » بل مُقَتَضاهُ أن المَنصوصص ددع لكنيشدن لحك 
١‏ 900 فى «الروضة) فإنه قال: «وإن اخْمَلَعَتْ بإذئه » فالمذهبٌ 
والمَنْصوص هنا: أنه كاختلاعها غير إِذنِ) » فلو افْتَصَرٌَ علئ المَنْصُوص لواققّ 
الرافعيّ » [وَلكِنْ]7" زادً: «المذهبٌ)» فصار مُحْالِقًا لما ذَكْرَ في «باب الكتابة» , 
والأصحٌ ما ذَكَرَ في «باب الكتابة» ؛ لأن الحَنَّ لها وللسيّدٍ وقد أَذْنَّ» فالمَئعُ لا وجْة 
له) » انتهئ . 

قلتٌ: وقد عَرَفْتَ الحامل للشيخ مُحْبي لكين على قزلة17الممةال وقن 
حَصَلَ لك بَعْدَ ما أَبْدَيناه أن الأصحّ فادكاف الكتابة» عِنْدَ الرافعيٌ والنوويّ ‏ وهو 
الصحيحٌ عِنْدَ أبي رحمة الله تعالى ‏ صِحَّة التلاعها بِالإذّْنِء والقُتِيا عليه سواع 
كان ظاهرٌ كلام الرافعيٌ هنا وصّريح «الروضة» و«التضحيح) مُخَالًِا له أو لاء 
0 الشيخ ل ولا 

فإن قلتٌ: قد فلم في جلاع المَريضَة م د 
يد مكبر من الغلث ؛ ؛ أن ما [تَركَة |( بقيمة قيمّة ما مَأكَيْهُ فلا يُعتَبَدٌ من العيّث كالشّراء 
بالفد والدحج بمهر المثل . 
0 الحكم: أن لا يُجْعَلَ خلمٌ المُكاتبة تَبَدْعا وإن كان بِمَهْرٍ المثلٍ » 
(1) في (ج): «لكنه). 
)١(‏ في (ج): اصنعه). 
(6) في (ج): «بدلته». 


ه كتاب التّكاح 5 
000اا 01 
أو ]60 أن قتي ويطك وهر ره قا علث وإن كان م مَهْرَ المثلٍ كسائر 
البرّعات. 

قلتٌ: , تصَرّف المَريض أوسَعْ 0 تم ؛ إذ إه ا المال في ملاذه 
ا 0 عايه ته المُوسرينَ 4 ذْوِي الوق 
الُلمُ في مه مرا 3 

و ع 

6 قوله اسه ا كان بلفظ [د/<١/أ]‏ الطلاق » فهو طلاق» » كقولٍ 
«المنهاج) [ص؟"“ 0 : (هو ةق بعوّض بلفظ طلاق» ولا يَحْفَى أن العمل الراك 
والسّراح كافظ الطلاق» ولفظ كنايات الطلاقي مع التي كافظ الطلاق» وقد ذُكِرَ في 
بإنسوع؟ بعد لفظ كنايات الطّلاق» نلدله أرادَ بافظ الطلاق : ما أذّئ كا من 
طَلاقٍ أو فِراقٍ أو سَراح أو كنايّة مع النيّةّء لا الطَّاءَ واللامَ والقاف . 


ليل فول [ص 07]: [ب/ولاداب] (ولا ب يصحٌ الخَلعٌ إلا بذكر الووّض» ) 
الذي في «الروضة» أنه إذا قال: «خالغتك)» , فقالت: « قلت ففيه وجهان؛ 
أصحهماء د الإمام والغزاليٌ والروياني: أنه يصح بِمَهْرٍ اله 220 وفي بالجيهاج»: 
(أو جَرَّئ بِغْيرِ كر مال وَجَبَ مَهْرٌ [مثل]” كن الأصح)40), وَإَِّاهُ صحّحَ لراش 
الإماة(*؟ رحمة الله تعالى . 
)01( في (د): «و). 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي (717/107). 
49 في (د): «المثل»). 


(:) «المنهاج» للنووي (ص ١4‏ 8). 
(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١8‏ /تتمة الخلع). 


/ 


هه تع 
0 5 


١‏ 118 النهاع 1 لان ما ]: ولو خالمَ بمَجْهُولٍ أو خَمْرٍ بانَث بِمَهْرِ 
[مئْل]*", قال الشيحٌ الإمامٌ رحمة الله تعالى : سي [مذهبًا]”" ؛ لكنّي 
ار ثُ]”" الدليل» ؛ قال الول شولد : الدُلَعُ فايِدٌ » بل إِنّما الفاسِد 

عض ١‏ ومَوْرٌ المثلٍ [5] 40 : 

قلتٌ: وإلى ذلك ج20 بقول «التنبيه»): «وإن خالَمَ على عِوَضٍِ فا 

فجَعَلَ مَحَلَّ المّسادٍ العِوَضَ 


٠60‏ ور [صم١:]:‏ «ولو قالث لوَكيلها: «اخْتَلع بألف» ء فامْتَكلَ تَمَذَ 
ا لمن من مالها بوَكالتها» , بِانَتْ ويَلرَمُها َهُرٌ مدل » وفي 
قول: الأككد مه وممًا سَبدّنْه) ,"قال الؤالد رحئنه آلنة تعالى : [حكدَا أطلى هذا العَرل 
الأكْتَرُونَ » وحَرَّرَه المَراوِرَّة والرافعييٌ » فاسْمَفْنُوا منه إذا زا دَمَهْرٌ المِثْلٍ علئ ما سَمَّاه 
ودس ناز تف الزيادة إرضا الرّوج به) » ثم قال: انا «المنهاج» والأكثر 
ا العَرَضَّ» فَيَتْبغي أن >3 0 اما لم يَرِد مَهرٌ رٌ المثلٍ على مسو 
الوكيل)) . 

فلك "كذ 0 التنبية): الويّجبٌ في الثاني أكدر الأمرَينٍ من مَهْرٍ الهدن أو 
القَدْرِ المَأَذُونِ فبه)20 , . 
)000 في (د): «المثل» ؛ وليست في (ج). 

)١(‏ في (ب): «هنا», وليست في (ج). 
() في (د) ونسخة كما في حاشية (د): اجهة»» وليست في (ج). 
(:) في (أ): «مرد»» وليست في (ج). 


(6) «التنبيه) للشيرازي (ص ث*لا١).‏ 
 )5(‏ «التنيه» للغيرازي (عه ااا 11/9 ): 


كتاب الشّكاح 


وَاعْلَمْ أن عبارةً الرافعيّ عن هذا القول: «أن الواجب أكثرٌ الأمرّين من مَهْرِ 
المِثْلٍ وما سَمِنْه هي , فإن كان مَهْرٌ الول أكثر فهو المرّجُوع إليه عِنْدَ فساد المُسَمّى , 
وإن كان الذي سَمْهِ أكثرٌ لَزِمَها الأنها قد وَكَك بيذ واف ناهر و [[0]15© بكان نفك 
المِغْلٍ زائدا على ما سَمَّاُ الوَكِيلُ» لم تَجب الزيادة على ما سَمَّاهُ على هذا القول» 
ييكذا لو كان ما سَمَاء الوؤكيل أكثر من مي "الب لع لائَجبٌُ الزيادّة ؛ لأن الرّوجّ رَضِيَ 
3 

وعَبّرَ في الكتاب عن هذا القول بأنه يرما ما سَمَّثْء وزيادة الوكيل أيضا 
تَْرَمُها إلا ما جاور مِن زيادتِه مَْرَ المْل » يَعْنِي : أن مُسَمّاها لازِمٌ لا مَحالةَ » والزيادة 
عد لي بسار ب ل ال لي ل اله 
المئل » فلا جب تلك الزيادة . 


عر 2 


وَأغْمَرو الوق ا الأنقرع .ومن أذ بكرن #زتر لطت رأكق ندر 1 تذوت زمكتة 
يكم اكيز يق لوطه وثلها رسن ال يق يعاق علريؤالة لي الل 
ومِدّةٌ على الثاني » ولو كان مَوْرٌ اميل نه وحَمْسِينَ ؛ فالواجبٌ مئةٌ وحَمْسُونَ علئ 
القولَينٍ » ولو كان مَهْرٌ الئل ثلاث مَِّةِ لم يَحِبْ علئ القول الثاني إلا نان . 

والعبارةٌ الوافِية بِمَقُصٌودٍ القولٍ أن يُقالَ: يَجبٌ عليها أكثرٌ الأمرّينِ [ب/١1/16]‏ 
مِما [سَمْنْه |7" هي :وان اقل الأمرّينِ من مَهْرٍ المِثْلٍ ع رسع ين ير 0 

َأمّا [د/ا+١ا/ب]‏ ما ذَكْرَّه من المثالٍ والعبارة الوافِيّة بمقصوده فواضِحٌ ‏ والجدر 


000 ف (ج): «إن). 
فى (أ): (تسميه). 
() «الشرح الكبير» للرافعي (م/؟؟:). 


زنها 
باب الذ 


© (© 
مِن عِبارَتِه الوافِيّة أن يُقال: يَجِبٌ أكثرٌ الأمرين مِن مُسَمَّاها ومَهْرٍ مثلهاء ما لم يرد 
مَهْرٌ مِئْلِها على مُسَمَّى الوّكيل » فإن زادً وَجَبَ مُسَمَاه . 


0010 اك" لووكافيوا عمَاة الكل أكدرا من رتو المذززيولا تحت 
الزيادَةٌ ؛ لأن الزَّوجَ رَضِيَ به» فَمُشْكِلٌ ؛ لأن ظاهرّه أن الزيادّة على مَهْرٍ مِثْلها لا 
عي ذلك انالا كتنر نوكيل أكدراء ريم كان كبن لمك كرام ةشير البغل في 
0 | نام ويطيى] ا مستاها عاد لش كاله ترون عور الل واوجت يسجاه 
وإن زادَ على مَهْرِ الكل كما تَقَدَمَ في التَمْئيل بما إذا كان مَهْرٌ المثْلٍ ات 
1 نك بس 1ه ترشهاية رإن الاك لا سين الرياد: على مُستافا لم 
يصع ؛ لأنه إذا كان مَهْرٌ الدْلٍ مئة وحَمِسِينَ وسَمَّتْ مئةً فخالّمَ بتكن يَجِبُ مَِهٌ 
وحميان كهاتقدة. 

ل ير هُكُمَ المُدَعَى » وقد حَذَقَه في 
«الروضة»اء والظاهرٌ أن ما 5-1 الرافعرة ا من «تهذيب البغوي», رادط 
«التهذيب» واضِح في المُرادِ؛ [إذ]" قال: (إنه يَلرَمُها أكثر الأمرّين إلا أن 
يَزِيدَ]”* مَوْرٌ الل على الألمِينِ فلا تَجبٌ تلك اوناك كاير كاف لكا عو الا لف 
لا يَنْفَضٌ عن الألّف ؛ لأنها اده 


نا رلك رن الغزاليّ أَهْمَلَ ما إذا كان مَهْرٌ المِل اكوا فقا الوزازق رحمه 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير» فقط. 
0( في (ب): «زيادة علئ ما) . 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)( فى (ح): (زيد). 

)0( «التهذيب» لالبغوي .)08٠0/0(‏ 


١١ 


الله تعالئ: «لم يَتَبيِّنْ لي) . 
4< د و - 

قوله [ص م.:]: تيور توكيله 0 : كذا عاق «الشرح» 
و«الروضة)20© وااشرح المنهاج) أله يجوز أن ,كي ركلا رو ذمًاء ولم بن 
لي مَعْتَى التقييدٍ بالذميّ ؛ 00 لأكافرا» كان َعم ؛ ولذلك قال الشيخ الإمام في 
7 رح لمنهاج ا ائيس قوله: : «ذمًَا) سوسوي عن 

5 . 8 2 01 : ص 

01 فول [ص 4 5]: «ولا 5 توكيل مد جور عليه في بدن 
العّض» , 0 : مَحْحَورٍ عليه بد قال في «التتمّة) : «فإن فَعَلَ كان 6 
لماله وكيا المَرأة بالدّفْع) . كذ أل وك ار افعوئٌ عنه ساكتًا عليه . 


قال الوالك ررحم الله تعالى : «وهو علي ثلاثة أقسام: 
فك احقا: أن يكرن الموف: امي فالائة كما قال 
و و 5700 
لأنه عل به الطّلاقٌ ؛ ملك اوج له بالقٍض [اجَرَيانه](*) في ضِمْنٍ تَعَلِيقٍ ؛ وتَلفَه 
بَعْدَ ذلك عَلَيهِ غير مَضْمُونٍ ؛ لأنه مُضَيّعٌ له. 
والثالتٌ: أن مُوَكَلَه في الخُلْع على مال في ذِمّتهاء ثم تَأَذّنْ له في قَبْضِهِ ‏ 


.)79/8/10( «الشرح الكبير» للرافعي (178/4) و«روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
في (د): «ذكراء وليست في (ج).‎ )١( 

(6) في (ج) و(د): لابسفه». 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (578/8). 

١ه‏ في (ج): «بجريانه») . 


1١7 


© كد 
7-2 5 


ع 9 و م ع8 2 3 
فِالخَلعٌ صَحيحٌ » والمال [ب/10اب ] لازم لها ويليني يت ل 
فى الذمّة لا ي: يعي إلا بقَنِضٍ صَحيح » ذإذا تَلِفٌ بِكُونُ لق على المَرأة» ويَبقَى حَقٌ 
الرّوجٍ في ذمّتها . 


و ع 5 7 . 5 1 ١‏ -- 

٠674‏ قوله [ص م.:]: «ولفظ الخلع صَريح في الأصحّ), عداو إذا دكر 

المالّء وإلا فالصحيحٌ أنه كنايةٌ» وإلى ذلك [أشارٌ](" بقوله: «فعَلَى الأوّلِ: لو 
جَرَئ بغر ذِكرٍ [د/1/:>4] مال)("2» وقد صرَّحَ بذلك في «الروضة)”" وغيرها. 


ا [ص ١‏ :] في (إنْ) وهإذا»: (إِنْهُّما كدمتى» لكن يرط |00 
لمكا ا اا وا ال الإو 1 ما 
0 أ - 1 3 1 7 1 : - 2 َ 
إذا علق على مال » فقال صاحبٌ «التتمّة): «[لا يُشْتَرَط ]!*' أن يُعْطِيّه على المَور) , 
وان فعين("' 2 وصوّبه الشتيخ الإمام» وخالف شيحَة ابن الرّوْعة0") 2 

٠. ١ 2 5‏ عىم > وير 
5 قول «التنبيه) [ص ]١7١‏ فيما إذا قال «إن [ أَطيتنى |7" ألفا» , أو «إذا 
عه ا م ع 7 ٠.‏ اه :5 
[أَعْطَعِني ]7 أَلها»: «إنه يَجورٌ الرّجُوع قَبْلَ القَبولٍ فيه) . المَجْرُومٌ به في «المنهاج») 


)١(‏ في (أ) و(د): «الإشارة»»؛ وليست في (ج). 
)0( «المنهاج» للنووي (ص ١8‏ 5). 

() «روضة الطالبين» للنووي (11/7/10). 

8) في (أ)ررب): الشرطف رلست في لع). 
(5) في (أ): «الشرط»» وليست في (ج). 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)5٠57/4(‏ 

(07) «كفاية النبيه) لابن الرفعة .)8850/1١1(‏ 

رن اورت الاعطتي». 

0 في (ج): (أعطيتيني». 


«الشرح»)” " وأفْهمَ توك اح وج اكول أو العَطِيّةُ220, أن 0 
لا يَكْفِي » والأصح خلافه , وقد يُقال : الوذ ضعٌ بَينَ يَدِيهِ عَطِيّه عرفا . 


٠0‏ - قوله [ص أ ]١‏ : «وإن ذَكَرَ بدلا فاسدا بانّثْ ووَجَبَ مَهْرٌ المثْلٍ), 
ورد عليه ما لا يُْصَدُ كالدم والحشرات» فإنه لا يو به بل َعَم هيا 
ولك دَفْعٌ م الإيراد بأن [ذاك](4) باية وكلام الشيخ في الفاشذ ء.وبؤاينه 
طْلافّهُم أن وَِيلَ المرأة إذا الع بعوَض فاسد وَجَبَ مَهُْ اليثل ؛ فلمل الماح 
إذها [اقد ] 19 ن: يدل قاين ؛ تسر الناطل + فكبنبر [تورة ]77 عليوما لخر 


م وعر 
عنه ؟1!. 


١‏ داقرلا ماعن زلدون قالث: : «طلفني تَلانًا بألف) 2 قطلقها طَلدَةٌ 
اسَْحَقّ ثُلَتَ الألف», يَشْمَلُ ما إذا لم يَمْلِكُْ عليها إلا طَلْقَة: والأصحٌ كيان 
الكل قال في (المنهاج): د« ولو كلاف 'طلقة فق ؛ فقالت: «طَلَقنِي كلانًا بألف»), 
فطل الْطَقّدٌ » فله 00 زقيل: (ثائه) ؛ وقيل: «إن عَلِمَتَ الجاليد اث ل 


عو 
فتلنه))0 00 , 


.)5٠9 «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

68 «الشرح الكبير» للرافعي .)5٠5/8(‏ 

(6) «التنبيه» للشيرازي (ص 175). 

(4) في (ج): «ذلك». 

(5) في )ا( (ج) و(د): «قال». 

(1) في (د): «نورد)» وهي غير منقوطة في (أ) و(ج). 
00 في (أ) و(د): «الألف»). 

(4) «المنهاج» للنووي (ص .)5١١‏ 


١ 


_ ده ه) ا الخُلّع 5 

6 قولّهما فيما إذا قال (إن [ أْعْطَيدَنِي ]20 عَبدا فأنت طالِقٌ»: «إنها 
تَطْلْقٌ بأيّ عبد أغْطَْهُ ‏ ويَجبُ مَوْرٌ المثل» إلا أن كوم عنشوت متلق ياكمقان 
وسو : «على الأصحّ» ؛ هذا ذلك كاترالة إن سن عَبدا» » فإن 
ضَمَّ إليه الْوَضْفٌ بِالعَصْبٍ اك انكمت انلك ينها الست راك ايا 
فخلافٌ 2 : راراك بأن يَعَعَ 


واقتَصَى إِيُرَاد الوالد رحمة اللّهُ تعالئ ترجيحه! © واتَْهَى قولٌ «المنهاج»: 
لإلا مَخْصُوبًا في الأصمٌ» حَضْرٌ المُسَْمتَى في المَْضُوبٍ » وليس كذلك» بل حَكمْ 
يعت ل رمع ريحي ورا مما راو لز بويت المع 
أَفْصَحَ صاحب «التنبيه) ارك المكاكب ) رعارة «المُحرَّرِ) بلقتم ذلك لاله 


قال: «إذا اقَْصَرَ على قوله: «إن أغطيتني ]20 عَبدًا) ؛» فيَقَعْ ا 
فته عيواك ول يكال ل ل انام فلي ين: أنه لا يق الطّلاق206 . 


و أ 0 5 ا قود * 
.م١‏ قول «المنهاج» [ص :]41١‏ (ولو ل ا ا 
( مَهِر مَهْرٌ مِئْلِ) » ولو قال: : (أرَدْنا دَنانِيرَ)» فقَالَتُ: ابل دَرَاهِمَ و 0م تكن ع 
الأول ووَجَبَ مَهْرٌ المثْلٍ بلا تحالفي في الثاني» . 


() في (ج) و(د): «أعطيتيني». 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )١77‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)4١١‏ 
6 في (ج): (أعطيتيني». 

):١‏ في (ج): «أعطيتيني». 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 07" ؟/تتمة الخلع). 

() في (ج): «أعطيتيني». 

(0) «المحرر» للرافعي (؟56/1١١-565١1).‏ 


١6 


كتاب التكاح 5 

مقتضاه: تَمْرِيعٌ الخلاف في الصورّة الثانية على الخلا في الصورّة الأو 20 
والذي في «(الْمَحَرَّرِ) : «ولو قال: (١‏ خالْعْتك علئ ألف) 2 فقَبِلتْ ؛ ثم قال الرّوج: 
دأنا االذنائة أعزنوقالكا :رما دكن الدَراهِم) أو : «التلوفا فأصحّ الوجهين: 
[د/174اب] أنهما يَتَحالْمَان » والثاني أنهيسا و بالادكحا فكاو المنور م مْفَوّعَهٌ غلون 
أن الْخُلْمَ يَمْبَلُ الإبْهامَ في لفظ الألفف » وهو الأظج2)2" . 

وأراة بقبولٍ الخُلّع الإبْهامَ في لفظ الألف: لَرُومَ المَنْوِيّ عِنْدَ الاتّفاق عليه » 
فاقتَضَى يكام تَمْرِيعَ الخلاف في الصورّة الثانية في «المنهاج) قلي لصب رنة 
الصورة الأول » لا تذْرِيمَ الخلا على الخلافف كما وقح في «المنهاج» . 


00 «المُحَرَّرِ) ]٠001/1[‏ بَعْدَ ذِكرِ المَجْلس في الإعطاء: «والمراد 
من المَجْلِسِ: مَجْلِس التواجب » وهو ماجزكيظط به الوم لعاف 01 [مكاو] . 
العَقَد) ؛ أَهْمَله ق «المنهاج») ؛ وهو فرع داك انيه فالأصح هذاء وقيل: : (ايَقَعْ 
الطلاقٌ إذا أغطته هَل تَمَرّقهما وإن طالّت لج كإمكتكر الؤالة يانه 98 


5-1 
أ 


جَرَيانَ هذا الوجْه فيما إذا بَدَأْ بصِيعَة المعاوّضة . 


1م اقول «(المنهاج) طم ] «دومدة 1 لمَحَققٍ الصّمَةَ عد بيده منها 
ولو 85354 قال الوالد ررحم آنا للّهَ تعالئ : «هذه الزيادةٌ عَحِيبةٌ في هذا المَحَلّ ؛ 0 
الرافعي في (الشرج) قال: «ولو قَال: «إن مَعَضْتٌ مِنْكِ كذا»» فهو كما لو قال: «إن 
[افبضييو ]او تير فى الع الأخذ بِاليّدِ » ولا يَكْفِي الوضمٌ بَينَ يَدَيهِ » فإنه 
)١(‏ «المحرر» للرافعي .)1٠١550/57(‏ 


(0) من (أ) و(ج) و(د) و«المحرر» فقط. 
() في 4 و(ج): (أقبة قبضتني ) . 


لا يُسمّى قَبضاء ولو بَعَقَتْ على يد وَكيلها لم يكف ؛ لأنه ما قَبَضَ منهاء ولو قَبضَ 
2 ُ 3 و 2000 
منها وهي مُكْرَهَة يَقَعٌّ الطلاق لوجُود الصّمَةَ) . 


وهذا الذي قاله الرافعيٌ كله صَحيحٌ في التَعلِيقٍ ِالقَئْض » إن الك د 
وَجِدَتْ ) وقوله في | الأخير]!": 1ل بقن منها وهي مُكرَهَةُ) صَحيحٌ في مسألةٍ 
لض ؛ لأن المَئْضَ الس عله دس ميك وان كات" الددق ارفك فلن ين 
مالعالل 


ما إذا كان التَّعلِيق على الإقباض وأَكْرمَتْ عليه فَلَمْ يَذْكَرْها الرافعيئٌ » فإن 
ُرِضَ الإكراةٌ من أَجْتِيٌ » فلا شك في عَدَمِ وو الطّلاقي ؛ لأن الإقباض الاحتيا حِياري 
لم يود منهاء والإمباضئ بالإثراوالمُلكى شَرْعَا لا تيار به فده في «المنهاج» 
على هذا التقدير سَهُو. ْ 

وإن فُرِضَ الإكْراهُ من الرّوج على الإقياض المُعَلّقٍ عليه» فالحَقٌ أيضًا عَدَُ 
الؤْقُوع » وفيه لل 3 اب للق موا" سالك للطّلاق » فلا يكُونُ إكْرَاهَهُ 
عليه فعا لوُقُوعه) . 


ثم قال: «وعلى كل تَفْدِيرٍ لم أَجِدْ م مَخْرجا لقول «المنهاج»: 1 الي مُكرَهَة) ) 
وهو مَحْمُولٌ على السَّهُو) , فال؛ ((وليس "كما إذا ل الرّوج آل على طلاق 
رَوْجَتِه ) فإنَ الأصحّ الؤقوع فيه ؛ لأنه مُبالَعَةٌ في الإذنٍ أمَا الإكراة [ب/181/ب] على 
اتَحَْاذْ الصّمَةَ فليس وكْلّه)(" . 

)١(‏ في (أ) و(ب): (الآخر). 
)2( «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5١-577١‏ /تتمة الخلع). 


١ا/‎ 


كتاب النّكا 
م٠١‏ قولٌ «التضحيح) [؟رقم: :]01١‏ (وأنه إذا زادَ وَكِيلها على ما سَدَّنْه 
مد إذا أضاقٌ الخُلمَ إليهاء فإن أضائه إلى نفيه فهو خُلعُ أي 5 
فيا 2 الجالبو.وإن أطلى وعك, الجخ : في أظهَرٍ الوجْهَِين » لكِنْ عَلَيها ما سَمَّثْ 
عليه الرياذة ذكوه في «المنهاج) و«الروضة)١‏ 164 | بيعياراة «المنهاج»]”": 
«فالاظيَدُ أن عامبا ا ار عكار نا 


قال الو لطر كه الله تقال رودا هم منها : أن الوَكِيلٌ ليس عليه إلا الزيادة 
على ما سَمَّثْ » [د/ه1/:1] وليس كذلك » وعبارة الرافعيٌ في «الشرح) ُوَضْحُه ؛ فإنه 
قال: ([تَبَتَ]”؟' على الوّكيل ما سَمَّاه» وفيما عليها منه قولان) ا 
بكَماله على الوّكِيلٍ لا نِزَاعَ 5 أعْنِي : مُسَمّى الوكِيلٍ والأنه الْعَومه بود 2006 


5 و 5 5 ل ساع- م 5 8 5 
١٠68:‏ - قوله [؟/رقم: 0377]: (وانه إذا وكل مطاتا فتَقَص عن مَهْرٍ المثل انيت 
0 0 72 7 ً 
ِمَهْرٍ المثل), ا اللروضة)'"1, لكِنّه مُخالِف لما في المنهاج)7"" , فإن 


الأصحٌ فيه عَدَة وُقُوع الطّلاق » قال أبي رحمة الله تعالئ: (وهو المُختارٌ)7. 
هه 0 (التنبية) [ص م7 :]١‏ «وإن قال: («خالعْدك على ألف» « فترالته 


.)7917/1( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

)عن (0 و(ج) و(د) فقط. 

() «المنهاج» للنووي (ص ٠١‏ 5). 

:)2 في (ج): (يثبت) . 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 8995). 
(1) «روضة الطالبين» للنووي (/791/10). 

(07) «المنهاج» للنووي (ص 8 ١‏ 5). 

(4) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (/57/10 4). 


1١4 


9 باب الخُلع 55 


«على ألفب في ذَمَة رَيدِ) » تحالّفا» . إِنّما يأتي التحال إذا جَوَّرْنا بِيمَ ِعَ الدّينِ غير مَن 
هو عليه كما ذَكَرَه في «الشرح» و«الروضة)”20» لكِنَّ الأظهرٌ [عِنْدَهُما ‏ خلافا 
للح الؤمام ها لا أن له يصحّ عع لغْيرِ هن هو عليه 0ك الأظهَد [عَدَمَ 
الات ]| ا ذعييان لا عِنْدَ الشيخ الإمام رحمة الله نه شالب 


.)8178/1( «الشرح الكبير» للرافعي (47/8) و«روضة الطالبين» للنوري‎ )١( 
(؟) من (أ) و(د) فقط.‎ 
(م) من (أ) و(ج) و(د) فقط.‎ 


1١4 


000 يدوهي 
> يه | 30 
00 2 
1 1 
0 1 3 
2 0 70 
0 3 


0 


500 220 
ا 2 ُُ 


: 


١ 0 0 0 َ 
1 58 
3 


0 


ار 0 


00 
0 


7 5 00 
5 1 0 1 

١‏ ا ا 

0" ا 0 7/6 


كسَابٌ الطّلّاق 


و جره ص 3 

1 «المنهاج») [ل *4:5]: (إلا الشكران»مء زدادة منه علئ 
ا عر 1 الوالدٌ 1 الله تعالى : «ولا حاجة إليها ؛ لان مذهت الشافعي له 
السّكرانَ مُكَلٌْ 200 . 


لماه ١‏ >3 [ص ١ع]:‏ ا(ويَقَعٌ بصَريحه بلا نيّةقا يرط مع ذلك الفعيد 
بحروفب الطّلاقي لمعا ل رج سد 0 سَبْق اللسانء عار الغزالي: «لا بْدَ : قصد 
لفظ الطّلاقي لمعي , الطّلاقي)0©, وفل سحل كثيرون قوله: المع , الطّلاق»» 
وقالوا : الالصري يح لا يَحْتاج إلى نيّةِ)7" ؛ قال 0 رحمه الله تعالى: (وليس مَعناه 
اْستراطً يه الطّلاقي كما في الكنايّة » بل اشتراطٌ قَصِْد تأدِيّة اللفظ لمَوضوعه ليُسْتَفَادَ 
المعتى الذي وَضِعَ له مِن اللّْظ وإن لم يَقْصِده لمتكم 2 قَصَدٍ مَعْنَى 
الطّلاق وقَضْدٍ اللفظ 2122111110 اليعكف رات 1 في الصريح الثاني 


رن الأوّلٍ) 5 


و 04 
م٠‏ قوله [ص :]4١*‏ «(ويكنايته مع النبَة) » (يُستفد سكن السكات. فلا يَقَعْ 
طَلاقه بالكنايّة إذا نَوَى)» قاله ابن الرفْعَة في «المَطْلّبٍ)”*2. ولك أن تُنازِعَ في 


(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 84149). 
(؟) «الوسيط» للغزالي (7”85/0). 

(0) انظر: «المنثور» للزركشي .)951١١/17(‏ 

(:) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «المشروط). 

)0( انظار: «النجم الوهاج» لادميري (587/10). 


50 


0 
كتاب الطلاق 


5 © 
-_-2 3 2 0 ٍٍْ - اس و 
[تصَوٌّر] 7" الكنايّة من السّكران » ثم على تَقَدِيرٍ [التصّوّر]”' في عَدَمِ الؤفوع . 


٠68‏ 00 «إن صريحه: الطلاقٌ والقراقء والسّراح)2)"7 كذلك الخَلمُ 
عِدْدَ ذِكرٍ المال» وقد ذَكَرَه في «المُحَرَّرِ) فقال: [ب/1/160] «وفي صَراحَّة لفظ الخُلع 
ما مر في بابه)2247 [وعَ- ]1 إهماله في «المنهاج» وييَدْتَى مَسْأْتانٍ فلا 
يكو لنظا الطلاق نيهم صَريحًا ولو كاذه الك 


إحداهما : [اى ]00 در كَلِمَة الطلذ ل 


- 


أَغْلَمْ أن مَعْناها قَطَم التكاح ار يت بها الطّلاقّ وقَصَدْتٌ قَطعَ التكاح » 
فإنة" لا 2 يَهَعُ كما لو خاطبها بِكَلِمَةِ لا معتى لهاء وقال: رَذْتُ الطَلاق وهذاك يا 


نارينب اك ل قرو عل لتم ل ميج الا ارا فد ةي 
الكلمة #زاظر 2ه الذلك المعس ‏ + 


والثانيةٌ: قال العَجَمِيٌ: أنتٍ طالِقٌ» وقال: أرَدْثُ بهذه اللفظة مَعْناها 
بالعربيّة » فلا يََمُ [الطّلاق ]0 علئ الأصمح ؛ لأنه لا يَدْرِي مَعْناها ما هو . 


للق في (د) ونسخة كما في حاشية (د): لاتضوير): 

(؟) في (ج): «التصوير). 

(*) «التنبيه») للشيرازي (ص )١75‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)1١17‏ 
(:) «المحرر» للرافعي (؟517/1١٠1).‏ 

(9) "في (أ): «وعجبت»» وفى (د): الوعجب». 

(1) في (د): «إذا». ١‏ 

03020 في (ب): «بكونه»). 

(4) في (ب): «لكن». 

(9) في (ج): «الجهله). 

)098١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
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كاف الظطةق 


0 ©( © 7 


١64‏ 11 «المَحَرّر) [الكدلا]: إن تَرْجَمَة الفراق والسّراح كدر حَمَةَ 
الطّلاق»), عدف فى «المنهاج» . 5 اكتّكَئ بقوله: الو الطّلاق بِالعَجَميَّةَ 
[داه<٠اب]‏ صَريحٌ على المذهب)7) 0 الفراقٌ والسَّراحَ طلاقٌ . 

50050 داو العتازة باللعشية) :ينذا كال انك هال س 177" لير 
آخره» قد يُفْهِمٌ الاكتفاء بِمُْجَرّدٍ القَولٍ [عن]2'0 إسماع نفسهء والأظهرٌ في 
«اأروضة) خلافه(؛) تبي وُقوعَه وإن لم يَذْكر الوية وهو كذلك . 


ووَقَمَ في أدب [الفصاو “» للقاضي شُرَيح الرويانيٌ حكانة خلاف فيه 
وهو شتى+ عَرِيكٌ لاد 1 الو كادثْ له رّوجَةٌ اْمُها فاطمة بِنْتُ 
مُحَمَّدِ » فقال ا ل ل 1ن فالنوك قولف فل 
جَدَّي: وقد قيل إن هذا الجواب يَصِحٌ إذا قلنا: إنه إذا طَلقٌ ام رَأَتَهيُجْرِقُهِ أن لا يَذْكرَ 
ا 


هذا التَمْريعٌ» » انتهئ . 


1 و 1 07 2 22 ظً 2 
647 - قول (التنبيه) [ص ١‏ ]: اومن لحاس بغير حق [ كالتهُديد 
5 - 5 5 ص 3 رك 0 سس 1 5" 
بالمَما 0 أو القطع أو الضؤب المبرّح ١|‏ يع طلاه)) 0 القصاص إذا 


.)1١7 «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص )١75‏ و«المنهاج») للنووي (ص .)41١7‏ 
649 فى (ب): (امع). 

(4:) «روضة الطالبين» للنووي (45/8 -55). 

(0) في )ع( و(ج): «القاضي»). 

6 في (ب): «أجبر). 

0 في (ب): «كالقتل» . 


ا 


2 )© 
6 شتت وقد أَفْهُمَ بالثّلانَة إخراجَ الضَرْبٍ السَّدِيدِ والحّبس وإثلاف 
الالو وعاقة «المنهاج») [ألت ف]: باتخصل بتَخُوبفٍ بضَرب شيك أو حبس أو 
إِنْلافٍ مالٍ». و ا زياكق «الزوضي )نا 28 الصافرو ريكاب تدرا وماءهده 
به2"0» وهو الذي يَظهَرٌ تَرجيحْه . 


ةل «العبساح [ص ١©اع]:‏ ل الإكراء: فلي المكره على 
حقَيو حب ما أنزم رول أوطقلية. ا 0 أو غَيرِه) ف 


عن ادعو 6 


ذلك قلا تَسورف+ 5 7 0 «لا بد في 0 00 م در 
المُكرو ...00" إلى آخره؛ بيانٌ لِحَقِيقَة الإكر و التي ا ل 
واجِدٌ فلا تَخْويفٌ ولا إكراة. نِعَمْ سيقت لو أَكْرَهَ الزّوجُ شخصًا على طلاق 
رَوْجته » فالأصح الوفوع . 

5 - قولٌ التنبيه) ا : «وإن قال لامرَأته: «طَلقِي نفسَك») ؛ فقالت 
في الحال: «طَلَقْتُ نَفْسِي ) ملق قد مهم انار نات «طَلَقْت) را تقل 
١تَفْسِي)‏ لا يَقَعٌ ؛ وهو [ب/؟10/ب] وجْةٌ في «الكفاية)7" . ل في «الرافعيّ) 
و«الروضةً» و«المنهاج» في الكناية مع اليّة: الاكتفاغ”؟ » قال في «المنهاج»: (ولو 
قال: ١أبيني‏ تَفْسَكِ)» فقالّث: «أْبَنْتُ)» وتوَيا وَقَمَ)7* », وإذا اكتمَى به 7 الكنايّة 


هع «المحرر» للرافعي .)1١1/1/17(‏ 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة (1719/17 ). 

):) «الشرح الكبير» للرافعي (047/4) واروضة الطالبين» للنووي (58/8). 
(5) «المنهاج» للنووي (ص .)5١6‏ 
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5 كاب الاق 5 
9 3 
ففي الصريح أولى . 
>---010 [م 174] في طلاقٍ السَنة : «وهو أن لها في طهر لم ؛ يجامعها 
لبد 15 ما إذا [وطاقي] لكان في حَيضٍ ْله ؛ أو قال: «أنت اق في آخر طُهْرِكِ ؛ 
ل ا عد عه طول المذهب خلاقه , 
وما إذا قَسَتَ لزوجاته ثم طَلَىّ لشتريمس 1 وفاءٍ 57 فإنه حرام وقد ذَكَرَهُ فى 
«التنبيه) في اباب ع عِشْرَةِ النساء) ؛ حيث قال: «وإن كان له امْرَأتانٍ فْمَسَمَ وعد 
ثم 613 الأخرى قل أن يَقضِي لها 4 #أذَإن در وْجَها لَرِمَه أ و 01 


١5‏ عا [صع؟7١]‏ في البِدعِيٌ: ١(وهو‏ أن يُطَلقَها في الحيض»» يكرا 
طَلاقَ المُولي» فليس بِذْعِيَّاء وما لو قال: «أنتٍ طالِقٌ في آخِر [حَيضِك ]29 
فالأصح أنه سني , ا م الا 
يكاكه مدقا وله سكي سيم لوجر يلتم دو لطب ليق 
أن المنايك 2 لكأن اويا اند د00 'أوعنا الوجة في «المهذب» العيياق 
إسحاقٌ(©» وفي ذلك كلام ذكرته في كتاب «منع الموانع عن جمع الجوامع»] 00 


(0) في (أ) و(ب) و(ج): «وطئ». 

(0) في رج و(د): (يقضي) . 

5) «التبيه» للشيرارزي (ض١1):‏ 

(:) في (أ): (حيضتك»). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (584/8) و«روضة الطالبين» للنووي (//8). 

(1) «التنبيه» للشيرازي (ص 4 19). 

(0) «المهذب» للشيرازي (*/5). 

() كذا في تتلخة كنا ف احاهية '(<): وفي () و(40) ورج)1(() 3ل لجن للاتتكوابه عل 
حيض الحامل»). 
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1 كتاب الطألّاق 1 


ار وادفي 1 د :أن تطلقهاي اتروع طلا القاضي في الإيلا 


500 : (طلاق الحامل غَيرٌ بذْعِيّ ال» يسمت : ما لو تكح حاملا 

م اليا وو طكيااه 0 لإا وي | بوذ ينيك لأ لم 

تكرن /ووضم الحمل وانقضاءٍ التّفاسِ»» وسَكْتَ عليه الرافعيٌ والدووي” 7 

لكن ست في كتاب امَنع العواية" أن التذهت خلافه 5 فليَجْرٍ كلام «المنهاج» 
على إطلاقه . 


- الولو اشْتَهِرَ رَ لفظٌ للطّلاق ك«الحَلال‎ :] ١ قول «المنهاج» [ ص‎ - ١١ 


ره 


100 اللو علي حَرام) ؛ فصَريح في الأصحّ) 2 قلت ؛ : الأصح أنه ا » كذللك: 
(اأنت علي حَرام) : وكناء«وافق "اين الرَفْعَةَ الرافعي على تَصحِيح التحاقه 
بالصّرائْح ا وات الوارة! اله اقطان دورق عل عق اليشريو! والزا جار 
«التنبيه) 5 ري أنه هن عايةا تيلا العددكه في كُونِه صَريحا إذا 
اشعورٌ ويه شتير كما اا «المنهاج». 


فإن لم يُسْدَوَرْ او دور عيث لم قفر فكناية ع إلا أن الرافعي حكئ 


(1) في (): «البدعي». 

() «التنبيه») للشيرازي (ص )١75‏ و«المنهاج» للنووي (ص ؟7؟57). 

() في (د): «فإن ابن الحداد وغيره قالوا» » وليست في )1غ( و(ج). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (589/4) و«روضة الطالبين» للنووي (8/8). 
(5) «كفاية النبيه) لابن الرفعة (401//17) و«الشرح الكبير» للرافعي .)0١7//(‏ 
(9): «العبيه» للشيرازيى (ص 4 .)١1/‏ 

(10) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 


ام 


٠ 0 ل‎ 50 

وموك واو لمفاكرهنا ارا واب لو قالا: وامطرءكليث لآدراق: : أنت عَليَّ حرام ؛ 
فإني أَرِيدٌ به الطّلاقّ) » ثم قال 0100 «(أنت علي حر ام): 

اعلافما” الْكَدل على الطلاق” الكدله التاق : 

ع والثانى: لكك نمك ب لان ان 0 . 

قال النووئ: ١‏ قلث: أضحهتها الغان ]911 . 

- 2 . 2 00 > مي 0 

قلك “وكيك هما إل قال نأ إنى أوك الآن جا دس عع الفلقه عايض ال ليه 

و ٍ_ رو في لتم 1 

أ ستاك رأتئي ولكن اذ د بطلاقها فأقول: طلقْتّها) . 

قال الرافعيءٌ فى «كتاب الإقرار): عن الشيخ أبي عاصم: (أنه لايصحٌ إقرازة» » 
وقال صاحبٌ «التدمّة): «الصحيحٌ أنه كما لو قال: عَليَّ ألف هيل" لزني ا 
انتهئ . والذي طهر منه تر جيح عدم [ب/دار/] الالتفات ت إلئ ما سبق منه ع فيَلدَمُه 
عه 1 تاه مُقعَضِيًا لوو هناك » كما ص كه التوويك. 


قال الرافعيةٌ: «وفى «فتاوّئ القاضى الحسّين»: «أنه لو كان تَحْنّه امرأتانٍ 
7 0 3 0 1 ع 3 0 َ : 2 2 5 - 
فقال: «حَلال الله عَلتَ حَرامٌ إن خِطْتٌُ في هذه الدَّارٍ) » فَخاط » يَقَمُّ على كل وَاحِدَةٍ 
سر 2000 -ه ع 7 
منهما طَلْقَةٌ). وَيُوَافِقه ما ذَكَرَه الشبخُ الحْسَينُ في (قَتاواةٌ): «أنه إذا قال: «حَلال 
مه 0 0 2 5 7 ص 
الله عَلَِ حَرامٌ) وله أرَْعٌ زَوْجِاتٍء يَطلفَنَ [جَمِيعا | . إلا أن يريد بَعَضَهِنْ » لكنْ 
() «الشرح الكبير» للراقعي (075/8). 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي (71/8). 


() «الشرح الكبير» للرافعي (8710///8). 
(؛) من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير» فقط. 


”7/ 


د م 1 5 5 1 ا : و 1 ليما 5 0 2-2 
ل بعد ذلك أنه لو قال: «إن اه كلا فحَلال الله , علي حرام» 4 وله امُراتانٍ فمعل 
: 2 

ذلك الفعل تَطلقٌ واحدة ]0 لأنه البَقَكْو ودَؤمَرٌ رُ بالتعيين» 6 قال: #وكلت للا 


- 
ا 28 


غير فصل 0 ل 


قال في «الروضة»: «الظاهرٌ المختارٌ الجاري علئ القواعدٍ: أنه إذا لم يُتَوّهما 
07 إلا إخداهّما أو إحدامُنَ ؛ لأنَ الاسْمَ يَصْدُقُ عليه فلا رمه الزيادةٌ؛ وقد 
صرح بهذا جَماعَةٌ من لحرو » وهذا إذاتوَئ ب«حَلال الله عَليَّ حَرام) الطّلاقَ 2 
امك ور , 


قال أبي رحمة الله تعالئ يي 0 
هو عِنْدَ الإطلاقي كما دَلَّ عليه كلامه» أما ذا تَوَّئ ع و واد اتا ا قر 
كما صرح به » ولو قال: : «الطّلاقٌ رمن و 0 
باوبا كه البلوّئ » 000 (إنه لا تَقَلَ فيه مد صاحبٌ 
«الذخائر» خَرّجَه على ما قاله القلمي تميق في [داة<٠اب]‏ «حَلال اللّم عَليَ 
حرام » وإنه ئيس وله ؛ لأ احَلانُ العَليَ حراٌ» عامٌ» و(الطَّلاقُ َي ليس 
بعام). 


وهذا الذي قاله ابنُ القع صَحيحٌ ؛ فإن الطلاقّ وإن كان فيه الأليف واللَام 
ره ا لالد اا 
6 في (أ) و(ج) و«الشرح الكبير): «منهما»). 


(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)5١5/8(‏ 
(+) «روضة الطالبين» للنووي (7/4؟7). 
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كتاب الطالاق 5 


الحْسَين والبََوي في أحَد قولهِبالُمُوم فين هما بالُمُومٍ في الزّوجات إذا قال: 
«الطلاق يَأ م ِي» » وقد فى الووييُ وشيحُه الكمالُ سلا" فيه بالتغيين » وكذلك 
شَيخُنا ابن الرّفْعَة » وأَخْيَرَنِي قوراف ]0 لطي 


أ 


ساي عن 8 


بذلك » وهؤلاءِ ائمة عصرنا. 


1 5 وه ضِ 0-1 
ورَأَيْتُ في كلام ابن الصبّاغ فيما إذا قال: «والله لا وَطِدْْتَ كل واحدّة مِنْكن») 
ا له أن له التعْيينَ كما ذَكَرْتَه في كتابي 7 2 شوم الحلا في التفي بلا» » لكن 


ا 


و بز له اها ختلا »وعد تسن لافار بكم الخال و1 ويه وأطلقة ؛ لأنه 
52 35 2 مهس 0-0 0 0 و 5 
يمع بالحِئْثِ عَلَيهِنَّ طَلَْةٌ على كُلّ واحِدَة بَعْضُها وتَكْمُلٌ » ولكِنْ لم يَكنْ في الفِقهِ 
تَظيرَ من تَقَدَّمَ » ولكنّه ذو ذِهْن عَظيم وقَهُم شّدِيدٍ. 


50000 م ةدارا ا ل ل لل ل 7 
والذي قاله له وجة مُسْتَمّد من قوله: «أوقعت بَيتكن طلقة» » فإن كل واحِدَةٍ 


اه 


ري هتر مر 0 000 
ل 2 طلعتة ولو قال : «أرذث بَعضَهْنَ) دَيّنَ ولم يُقَبَلُ ظاهِرًا في الأصمّ» أمّا إذا 


)١(‏ هو سَلارٌ بن الحسن بن شمر ين سعيد ‏ كمال الدين أبو الفضائل الإريلي » ضاحت ابن الصلاحء 
وشيخ النووي» إمام المذهب في عصرهء والمتفق علئ إمامته وجلالته» تفقه علئ جماعة منهم 
الإمام أبو بكر الماهاني » وانتفع به جماعة » وجعله البادرائي معيدًا بمدرسته » قلم يزل بها إلى أن 
مات » ولم يرد منصبًا آخر» وكان عليه مدار الفتوئ بالشام في وقته ولم يترك بها بعده مثله » توفي 
سنة: .717١‏ راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي )١187/16(‏ و(طبقات الشافعية 
الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: .)١١57‏ 

0( في (ج): اخط»). 

() هو: عبدالوهاب بن الحسين ‏ وقيل: ابن الحسن ‏ بن عبدالوهاب المهلبي؛ قاضي مصر أبو 
محمد » وجيه الدين البَهْنَسي» نسبة إلئ البَهْنَسَا بمصر » وكان فقيهًا أصوليًا نحويًا متدينًا متعيداء 
و21 انك وني انقاء وق 11110 باب لحري ٠‏ روتس اراب لا لتم 
العتيق » توفي سنة: 788 . راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (077/16) و«طبقات 
الشافعية الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: )١775‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ رقم: 69؟). 


39ت3> 


كناب الطلاق 8 
قال: ,0 0 فيَعمهن [ب/18/ب] العم كر شال الَيَمِيِنِ تَشْيِة ماسالة 79 0 20 
فَيَجِيءٌ الخلاف في القَبولٍ فيها والنَّدِيينِ» لكِنْ يُمَرّقُ يتما أن «أَوْقَمْت بَيقكن؛ 
صَريحٌ في الإيقاع ؛ والانيهام اننا لايل للا ١بيتَكنَ‏ ) » فحصلل التَرَدْدُ في 
جَعْله مُنْبْهِما لأَجْلِها أو عامًا لأخْلٍ ا 0 البتميين إِنَعَاحَصَّرَيافِيها اتام 
الطّلاق : فعند الحنث 57 ذلك » 1 00 الانبهام , والماحةة 0 


وحيثٌ وَصَلّْنا إلى هذا الكَرَضٍ فقد يُقَالُ على مساقِهِ: إن مُقتضئ الحِذْثٍ روم 
الطدى علو عل راد أو أكثرٌ من مَُتَضَياتِ ذلك الوم لاسْتِدْعائه 
محلا » فلا يَحْصْلُ الحذث مُفْضِيًاللوفوعٍ بير واسِطةٍ بل بواسطة الوم ويَلَْقِتُ 
هذا علئ أن الطلاقٌ هل يَلرّمُ ؛ وللقاضي الحُسَين كلام فيه . 


وكيك : لابن الرّفْكَةَ . القاضيّ الحَسَينَ قال: إن الطّلاقّ اتتيتايفئ 
الذمّة)» فقال: : ا(عمْرِي ما سَمِعْتٌ توت [الطّلاق]0) في الذمّة) دول ملك أن ابه 
الع سَِعَه وكتبه ترات » ولكن َيه وتكاريه لم يق على هيه » ولعلا رد 
في توضبوه» فإ أمْكنَ القَولُ به سَهُلَ الَو بالنغيين هناء فرَجَ من هذا أن الحانِتَ 

َ 2 2 009 
فى «الطللاق » له أن در واجدة إن لم 0 وعم العمومّ) ويذلنك أَفَيتٌ 
مرا 

0 سهد 2ه 2 3 

وتولد عنها كال اخرّئا ) وهى: 1 حلف بالطلاق [د//10/أ] القلايث ) 
لم في (ب): (في»). 


(؟) في (د): «لو أخذه». 
2 في (ج): «طلاق». 


: الما 3 , 
5 اب ى (6<5 5 
62 (© (©6 7 © 


وحَنِتَ وله رَوْجاتٌ وأرادً أن يُعَيّنَ على كل واجِدَةٍ [مِنْهُنَ |7" طلَقَة ِيُر اجِحَهُنٌ 
لقره 2 00 حور اقلق اننارط ةر راطا قور 
بواحِدّة » وهو يريد اسْتِمْرارهاء» والظاهرٌ أن له ذلك»» انتهئ كلامٌ الوالد رحمة الله 
تعالئ مختصرًا من شرح المنهاج» . 


8 


وبعض شيُوخه الذي وَصَمَه 0 العَظِيمٍ 0 الع و د الباجيٌ ا" 
سمعئه قن ذلك . 


ومسالة توت الطّلاقي في النمّة ذَكرَها الرافعيٌ » فقال بَعْدَ أن حكئ الخلاف 
تلياياذاة ينطاق امهم » هل يق من حين الطلاقي أو اتغرين ؟: ' (وقد يُعَبّرٌ عنه 
الاك الللْظٍ المبهَم اع طلاقي أو الْيرَامُ طَّلاق في الذمّةَء وعن القاضي 
الحْسَينٍ : تَشْبِيهُ هذا الخلاف بالخلاف في أن القِسْمَةَ بِيعٌ أو إفرارٌ)” لوانت وقد 
حكئ ابن الرّفْعَةَ ذلك في | كتابيه](0) «المَطلب) و«الكفاية)0© . 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

6 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): (بعض» . 

(0) هو: علي بن محمد بن عبدالرحمن بن خطاب » علاء الدين الباجي » ولد سنة: 57١‏ ء كان إمام 
الأصوليين في زمانه وفارس ميدانه » وأنظر أهل زمانه» ومن أذكاهم قريحة » أذ عن: عز الدين بن 
عبدالسلام» وابن دقيق العيد» وأخذ عنه: تقي الدين السبكي » من مصنفاته: «مختصر المحرر) 
و(الحساب») و«الرد على اليهود) و(اكشف الحقائق) » توفي سنة: 1/١4‏ راجع ترجمته في: افوات 
الوفيات» لابن شاكر الكتبي (5/ رقم: 2 و(اطبقات الشافعية الكبرى» للمؤلف /١١(‏ رقم: 
24). 

(4:) «الشرح الكبير» للرافعي (55/9). 

(0) في (أ) و(ج): «كتابه». 

(1) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١517/١5(‏ 
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هم كتاب الطألّاق 5 
__--__-- # د ىري 47 
1-0 2 7 - كن 
وقول الشيخ الإمام فيمّن حَلَفَ بالطلاق الثلاث وله رّوجات وأرادً تَعْيِينَ 
حمر در سير -الطامزاان لد ذلك بالااعرة له] أت لاصخ تيم تاك «(أْوْفَعْتُ 
ا ثلاتَ طَلْقاتِ). ثم قال: «أرَدْتُ طلْقَنِينِ على هذهء وتَوزِيعَ الثالكة على 
الباقيات» - أنه يُعبَلَ . 


وعم 


وفي وجه: درط استواؤهن » وفي وجْه آخَرَّ: أنه 1 تقذ "إن تعطل 
بعض الطُلاقوه حتئ لو قال: «أَوْفَعْتٌ كر أَرْبَعَ طَلْقاتِ) ٠‏ ثم خَصّصّها بامرأة 
َبلُ ؛ وهو صَعيفٌ » فيْقالٌ: أليس قد صَعّفٌ الأصحابٌ تَعْطِيلَ بعض اللفظ ؛ ؛ لأنا 
: اله هنا بعض ع الرّوجاتِ [ب/1/184] لا بعض “ل - مسألة 
الأصحاب المُعَطَلُ بعضٌ الطلقات , فلذلك صَعْفٌ لما يرم عليه من تَعْطِيلٍ بعض 
اللفظ بلا مُوجِبٍء بل تَرجِيحُهم قَبِولَ النّوزِيع منه مع المُفَاضَلَة يُويدُ ما قاله الشيخ 
الإمام رحمة الله تعالى . ١‏ 


ف قوله زد 414]! وار يو عقا العا ها ب" اللمظع و0 ' 
كفي بأَوّلِه)): يد وافويما في «المُحرري» فإندجارة نه [14/1 : : «والنيُّ في 
الكنايات ينبي أن تَفْرَ بالل » وهل يَحُفِي افترانه بأوّلٍ لَِْ أو يُشْعَرَط بَقاوُها 
إلى آخره ؟ فيه وجهان » رجح منهما الثاني» ظ 2 «المنهاج»): «إن الشّدّط اقترائها 
بكله) هو ما ذَكَرَ في «المُحَرَّرِ) أنه المُرَجَّحُ » وَحَذَفَ 5-507 اقترائها به» ؛ 
ِعَدَم الاخياج إليه ءِدْدَ الاشتر اط » لكنّه يُخْتاج إليه عِدْدَ عَدَّم الاشتراط » فإنه إذا لم 
يُشْتَرَط يَْبَغِي أن يُفْعَلَ حَذَرَا من الخلافف . ١‏ 


|: قرول ]0 راي 38 : الإن هذا هو المُرجحُ) لعل سَبِقُ قَلَم؛ ان درل 


(13) في (ب): «فقول»). 


1 


ٍ ع كتاب الطَّلَاق 5 
تَرَجِيحُه: الاكتفاء باقْيرانِها بأَوَّلِه » وهو الأظهَرُ في «الشرح الصغيرٍ»”"©) وفي 
«الشرح الكبير»: أنه أظلعَ مضا علور اما كو ,الما م والخزال*( ""» وصرّحَ في مَنْنِ 
«الروضة» بأث الأصحّ الاكتفاء بوجودها في أَوَّلِ اللفظ دفن آخره وبالعكس”", 
وهذا ما يَظهَرٌ تَرجِيحُه . [د//ادا/ب] 


غَيرَ أن هذه العبارة”؛ تَفْهِمُ أنه لا [يُكْتَنَى ](*) بوجُوده في أثنائه ؛ لأن الصَوّرَ 
ثلاتٌ: وجُودُه في أوَّلِ اللفظ فقَط » وفي آخره فقََطء وفي أثنائه فقَطء ولا شك أن 
فك أثناله حُكُمْ آخرهء فصوابٌ العبارة أن يُقال: كايا تل جاع االلفظ إده. 
طَوو لك بهذا أن ما في «المنهاج» خلاف الراء جح» و[أنه]”" تَبعَ فيه ما لعلّه سبق 0 


واي 


قَلّمِ في «المحَرر»). 
إن فلك ب المعتل بالأول و الكجر الذي جر اللبلادك رفن افعوان افيه كدي 


5 و ٠‏ عه 5 ع 1 03 0 1 - 
قلتٌ: عبارة الرافعيٌ: «قَصَدَ إيقاع الطلاقي عِدْدَ قوله: «أنت»» ولم يبقّ هذا 
القَصْدٌ عِنْدَ الانتهاء إلى «طالِقٌ))92"' ؛ وقد نَع ابنّ الصَباغ ف ذلك 


والماوَزدي مَثْلَهُ بما إذا قال لها: ن ااأنت 21 ) وافشرتت اله بقوله: الأنت با») 
وعَرِيَتْ عِنْدَ قوله: (ينُ) ؛ أو تَرَكَّ عِنْدَ «با» وتوّى عِنْدَ (يُن)”). 


(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 994865). 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (077/4). 

() «روضة الطالبين» للندووي (91/8). 

(4:) أي: عبارة «روضة الطالبين». 

)0( في (ب): ايكفي). 

6 في (ب): العله). 

60 «الشرح الكبير) للرافعي (5015/8). 

(م) «الحاوي» للماوردي .)155/1١١(‏ 


م 


586 كتاب الطالاق 9 
6 نه 00101 | الاين 


وكلام إن الصا 0 اه «أنت) » وكلام 


والبَندَِيجي قل بما إذا قال" «آنت وم اي عم 
أو نَوَئْ - ديه دون النصف الأوَّلِء وهو يدل على لأننااة ل تس اتن 1.. 
«أنت)» قَطْعَاء وَإِنَّما الخلاف فق أوَّلّ جِرْءِ الكناية . 


5-55 0-0 


قال ابن الرفْعَة ااي نئاك ير وري فال« أنف )2 
ا الأنت) في زَّمَنِ الطهر» و: «طالقٌ» في زَّمَنِ الحيض » 
قال ابن سَرَيج : #ويكرن 000 ها 00055 


م 2 


قلت ا باد لعي عا مرف 
على الطلاق لكلامه [ب/:18/ب] السابق؟ فقد تقال علئ أَحَد الوجهين: يدر 7 
لدان الكبطيا ان رافطاليل يت ينها لك نااك البادرار تريح مقا 


اشتِراط 9 الف 


تنبية: قولُ الرافعية: «ولم يق هذا القصدٌ عِنْدَ الانتهاء» إلى قوله: «طالقٌ» ؛ 


لعلّه سَيُِ سَبْقُ لم ومٌراده: إلى قوله: (بائنٌ» ؛ فإن طالقًا صَريح ) نبَّهَ على هذا الأخ 
الشيخ 1 كر فلل أَحْمَدَ الله عَواقِبه . 

.)9967 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (71/4). 


(©) .فى (أ) و(ج): «من». 
(:) هو: بهاء الدين أحمد بن علي بن عبدالكافي السبكي ؛ أخو المؤلف » وقد تقدمت ترجمته. 
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8 كتاب الطَّلّاقَ 
7-6 8 
٠ههة١‏ 018 [ص ذاة]: «ولو قال: «أنا منك بائِنٌ) ) ترط 2 الطّلاق ؛ 
وفى الإضافة الوجهان» , قد يُقال: إنه يُغْنِي عنه 0 َيِه [صدفة]: «ولو قال: «أنا 
دك طالقٌ وتوئ [تَطَلِيقَها] ”© طَلْقّتْء وإن لم يَنْو طلاقًا فلا»» وكذا إذا لم يَنْو 


4 


إضاقتّه إليها في الأصحّ فإنه إذا شمر طت الك في «أنا مِنْك طالقٌ» و«طالِقٌ) 


00 


[من]”" الصّرائح ؛ ار لق نيع «(أنا مِنْك بائْنٌ) بطريق أولنا؟. 
َعَم » إذا لم يَنْو طَلاقًا في قوله: (أنا مِنْكِ طالقٌ) » ففيه خلاف » ولا خلا 
فى اشْبتراط النيّة فى «أنا مِنْك بِايْرٌ) ؛ لكونِه كناية . 


وقد ضََ في (التنبيه) إلئ 06 «أنا مِنْكِ طالقٌ») ماله اا ة فويض الطّلاقَ 
إلبها نقالك ا « أب يا رة )"1 اعرف ين نان فية زشكارة إلى المَأْحَذْ في إضافة 
الطلاق إلى الزَّوج » قال في «الوسيط»): «ومن الأصحاب مَن زَعَمَّ أن الرجلّ 1 
الطّلاق أنه 00 000 


قلتثٌ: [د/ء/ا] وهو مأحَذْ صْ ل يَشْتَرِط اليد في «أنا مِنْك طالقٌ») »؛ وقل 
[يتئ]”* المُتوَلُِ على الخلاف في أن الرُوجَ مَعْقَودٌ عليه: ما لو قال الرجُلُ لوَلِي 
العرأة: :1 خا زعاقيع من اينيك 1 فقال الو لة : (قَبلْتُ النكاح») فإشكلنا: الرّوج 
20 لم يَنْعَقِدُء وإلا 0 
)0 في (1): «طلاقها»). 
69 في (ب): (في). 
() «الحيه» للخيراذى (صدة 1١ج‏ 


(:) «الوسيط») للغزالي (9914/6). 
)0( 8 © ونسخة كما في حاشية (د): «بناهما») . 
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كتاب الطللّاق 8 


باب 
ع 3 . 
عَدَدِ الطلاق 
"الك 
َه 1 3 0 2 55 - 
٠١‏ - قول (التنبيه) [ص :]١76‏ «إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ونوّئ 
به" طلقتين أو ثلانًا ودع إلا قوله: «أنت واحدة). فإنه لا يقع به أكثرٌ من طلدَة 
8 0 ب ٠.‏ 2 ع8 ١:‏ ًّ 
وقيل: (يقعٌ به ما تَوَى)) » كذلك قوله: «أنت اثتنان» إذ توّئ به ثلاثا» فيّجِيء فيما 
9 ءَ و 
رٌ فيه الخلاف: هل يقعٌ ما توَىء أو لا يقعٌ إلا اثنتان؟ والصحيح: وُقوع 
العنوية ؛ كما نبَّهَ عليه في «التصحيح) و«المنهاج)”". 
لخدف جار فيما إذا قال: «أنت طالقٌ واحدة) بالرّفع أنضاء وأما إذا نيه 
ذقَال: «أنتِ 00 1 فِيظهرٌ أنه كما لو قال: «أنت طالقٌ ا 20 
00 في أصل «الروضة) فيه وقوع المئْري77 . وفي «المنهاج» عاج يقع إلا 


5 9 00# 7 0 
5 - قول «المنهاج) 3ن : ناراك أن"نعزذك؟ «آنقة ظالقٌ تلانان 
تاس >1 تمام «طالقٌ) 0 بقع ' أو بَعْدَه قَبْلَ «ثلانًا» فثلاثٌ» وقيل: 
(واحدة» ؛ وقيل : «لاشيء)4 » ورِدّتها وإسلامُها إذا لم تكن مَدخولا بها قَبْلَ قوله: 
للق بعدها في (ب) زيادة: «طلقةَ أو) ؛ وليست في «التنبيه». 
(؟) «تصحيح التنبيه» (؟/ رقم: 077) و«المنهاج» (ص )1١7‏ للنووي. 
(0) «روضة الطالبين» للنووي (7/8). 


(:) «المنهاج» للنووي (ص ل9ا١5).‏ 
(0) في (أ): «فمات». 
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(رثلامًا») كموتها ( تهاء وكذا لو 1 تمخقان علئن قمه ؛ ومََعَه أن ول (ثلانًا) . 
ثم الذي يظهَرَ فى المسألة ترجيح ما قاله البُوشَنْجيٌ ( وك د دده 
مناط ) وهو أنه إن تَوَئ الثلاتٌ بقوله: «أنت طالِقٌ) » وكان قصده أن يُحَمَقَه باللفظ 


-> وقَعَ الغلاث 4 وإلا اي" 


واغْلَّمْ أن الذي يظهَرٌ أن متها قَبْلَ تمام «ثلانًا» وبَعْدَ الشروع فيها كمّوتِها قبل 
الشروع فيها وإن لم أرَهٌ مصرّحا 10 بوُقوع الغلاث إذا 2 في افظ «ثلاثًا) 
راد ]1 "© في أثنايّهِ وإن لم د يق إذا لم كَنْ قد شر فيه كما قيل فيما لو قال : الدافت 
عن قلي زا نلك وأج رتك الاك زاك ارم ! 

ولوقال: «أنت طالقٌ إِنْ) » ثم مانت فقال: لأردت أن أقول: | إن ]9 تلك 
الدارَ) - [فإنه]”' يُقَْلُ ؛ لوجود بعض لفظ التعليق » ولو قال: «أنتٍ طالِقٌّ) على 
عَزّْم الاقتصار عليه» فماتتُ فقال: دثلانا» قال الإمام: «لا شكٌ أن القلاتَ لا 
1 وتقعٌ الواحدةٌ»0*©: وخرّج الرافعيٌ وجهًا: أن الاستثناء يعمل ولا تقعٌ الواحدةٌ 
السايعة ورك عاتيرل ارد بلط أفميتوك درن سرعر] نلق يمك قولة 
«أنت طالقٌ): أن الاستعناء يصة200. 


وفيه نظر ؛ لأنه هناك أطلقٌ ولم يَقصِدْ شيئًاء فلا يُنافيه بَدُؤٌه الامَتقالماة 


(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (60/5). 
6 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): امات»). 
() من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(:) في (1) و(ج) و(د): «أنه». 

.)91/١5( «نهاية المطلب» للجويني‎ )٠( 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (1/9). 


أن 


5 
كتاب الطلاق 


يآ آله 

©) 2 

[ أمّا]”'' هنا فقَصَدَ الاقتصارٌ فانْقَطُمَ بعضْ الكلام عن بعض بقصد الاقتصار عليه 
فكيف [داهد١اب]‏ يضم ؟! فيظهرٌ أن العو تلوث: 


* إحداها: أنتٍ طالِقٌ على عَرْم أن يقولٌ: ثلاثاء فيموث قَبْلَ ثلاثاء وهي 
المسطورة. 
0 31 عو 
م والثانية: على عَرْمِ الاقتصار ثم يبدو له» وهي مسألة الإمام . 
د والتائغةة أن بطق ء وهناك يكى الوه الذي اأعكار لاا زرا فعرة ‏ 


م60١‏ - فول [صعاءع]: «ولوقال: «أنت طَالقٌّ أنتٍ طالقٌ أنتِ طالِقٌ» : وتخللٌ 
فصل فثلاثٌ » وإلا ؛ فنْ قَصَدَ تأكيدًا فواجدة» أو [استئنافا](" فثلاثٌ » وكذا إن أطلىّ 
في الأظهّرٍ ). فَرَضَ الرافعيٌ المسأله فيا إذااكرر الطلاف ريق كا قال: مولكورر 
ثلانًاء ففيه الأحوال الغلاثُ00" » فاقتَصَرٌَ النووييٌ علئ هذه لَعَدَم اختلاف الحَكم . 


5 1 1 ل يي ا 8 عي 8 1 .21 
وقد يقال: ما فعَلّه الرافعيٌ أْصُنَعٌ وأَنْقَنُ ؛ لأن في [التكرّر]'؟' ثلاثا [تظرًا 
- 6 0 ع 8 ع 080 2ه 
الك 20 يَطُوفه ». عق انها إذاءقصك الناكية بإوااجةة فيو لامنشا كيلا وى فإ دن »فق 
التكةرمككين أحوالٌ ثلاث فقط» وهى: تَطَْدٌ التأكبوةالاشعاف "والإطلاق ! 
3 6 جاع ىو 
وفى [التكدّر]”) ثلانًا أحوال ستٌّ: هذه الثلاثة . 
000 في (ب): (و). 
6 في (أ): «استثناء». 
إفرة (الشرح الكبير» للرافعي (9/9). 
(:) في (ب) و(ج): «التكرار». 


(5) في (أ) ولاب) و(ج): «نظر ثالث». 
6 في (د): «التكرار» ؛ وليست في (ج). 
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© باب عَدَّدٍ الطّلاق 
وأا إذا قَصَدَّ التأكيد بالثانية والاس:ئناف بالثالثة وعَكسّهء أو بالثالثة تأكيدَ 


ااه 4 رالكل 0 لالمدهاج» ( قال : (وإن د بال أنية كيدا وبا ثالثة ا ناف أو 
[عَكسٌ |(" فيئتان » أو بالثالئة "تكد الأرلق فثلاثٌ في الأصحٌ)(" . 


اكد لقال اس ع 9 "الرافمي بان دغيره و وقَضِيته 0 
أذ طائق » 3[ 51] 09 إن تخلق [إنيداة ]2 ذادت طالقثلاذا . 


ووقعَ في «الرافعيٌ» فيمّن قال: (إن دحَلْتِ الدارٌ فأنتِ طالِقٌ» إن دحَلْت 
الذاز قاتت عالق نان دلت الدارَ فأنت طالقٌ»): 


«أنه إن أطْلَىّ ففي العيدة )1 [ب دي اب] (أنه 0 امد إذا لم يَقعْ فصل » 
أو وقعّ ولكن انَحَدَ المجلسٌ » وإنٍ اخْمَلَفٌ فَيَحْمَلٌ على التأكيد أو الاستثناب؟ فيه 
وجهان» وإذا حُمِلَ على التأكيد فيقعٌ عِنْدَ الدخولٍ طلقةٌ أو طلقتان؟ فيه وجهان ؛ 
بناء على ما لو حَنِتَ بفِعْل واحِدٍ في [يَميئينِ]0" : فيَرّمُه كفارةٌ أو كفارتان» ولم 
يا صا ال ل د يان أن روات لارء 
عاك انا لرطكوق تل رو 1 اعم ع1 لقا (باسة| جهن .و تقد 
)00 في (د): (اعكسه) . 
() «الشرح الكبير) للرافعي (9/9). 

(4) في (): لو». 

(ه( من (د) فقط. 

© في (ب): «أيمان». 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)1١-1١/9(‏ 
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ع 8 كتاب الطلاق © 


قف الو لكر 


قال الشيح عر الدّينِ بن النّشائيتٌ في «حواشي الرافعيٌ» علئ قوله: «وإذا 
حَمِلَ على التأكيد ف فيقمٌ عِنْدَ الدخول طلقة أو طلقتان) ؛ دراك تحاف عا 


«التحمّة)) . 


5 5 ء ٠‏ 
قلتُ: وهو حقٌ ‏ وإلا فكيف بُحمَلٌ على التأكيد ويقعٌ ثنتان ؟! . 
((ثم صوابه أيضًا أن فول بدن «طلقتان»): ثلاث طلّقات) ؛بالأاته صَوَرَ لفظه 
بالتعليق ثلاث مرار) » قاله [د/4</أ] الشيخ عر الدين بن النّشا 0 أنععا .. 


قلتٌ: وإنما قال: «طلقتان) ؛ لأنه تَبِعَ «التتمّة) » وكذا في «التتمّة) » لكنّه في 
|| عم إنما فَرَضْها في التعليق مرََّينِ 0 شيم رَ الرافعيئٌ المسألةَ في آخر (الإيلاء) 
ل ل 


قلث: ويظية إن يقال: إنما الخلاف 0 17 د المجلس فيما إذا لم يطل 
اضر . أن إزلافاك فيَنقطِع التأكيد جَزْمًا» وقد جَرَّمٌ في «كتاب الظَهار) كد 
الكفارة عِدْدَ قصد التاكيد وعقددقًا عند قَصد الامدةنافي 77 
وحكى في (الفروع المنثورة) آخرٌ (١كتاب‏ الأيمان» فيما لو قال: «والله لادَخَلْت 
الدارً) مرَّتِينِ ونَوَى الاستئناق أو أطلَقّ ؛ وجهّين هأ تلقن كار اا ا 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (59/9؟). 


() «الشرح الكبير» للرافعي (580/9). 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي 51//١5(‏ 9). 


9ه باب عَدَدٍ الطّلاقي 50 
2 

5 8 ا 6 : ا 000 و 
قال النووي: «الأصح كفارة واحدة» »؛ وهو فيما إذا نَوّئ الاسةتئناف عجيب . 

[فائدةٌ]”: الأصحابٌ صرَّرُوا التأكيدٌ بقوله: «أنت طالِقٌ) مرّقِينِ أو ثلاثاء 
عار ا 0 151 11 فلات أغرزات؛ وقال: «أردي 
تلكل التأكيد» » وقد قال شيخ م الإسلام ع و اللدي وعببد| لم ا 8 (إنوالعرت ل 
يوك أكثرٌ من ثلاث مرات)77» ورأيثٌ مايَشْهَُ له [ذ ي ]40 كلام إمام الحرمين ذ ا 
«البرهان)”* » وعلى هذا يتَّجهُ أن يقال: لا تَسمَعْ 0 "© إرادة التأكيد [بالرابعة ؛ 
لأنا إنما تَسْمَعْ إرادةً التأكيدِ] 9 في لفظ يَصَلّحُ له وهو الثاني وأا ال الندية 
1 باد كام العرب ولكان مااع كما قال أصحايتا في الرد على , الحنفيّة 2( 015 
الرياةة غ19 التلدمنا ا كلت راد 


و ل _- 

, قوله [صم:]: الولو قال: «نصفٌ طلقةٍ في طلقةٍ) فطلقةٌ بكل حال)‎ - ٠4 
كذا وقعَ بخطه» أي: سواءٌ قصّدّ الحساب أو [الظزْفيّة] أو المَعِيّةَ أو لم يَقْصِدْ‎ 
شينًا » وفي بعض النْسَخ : : انصفٌ طلقةٍ في نصفب طلقة) ؛ بذكر النصفٍة فى الظرف‎ 
والمظروفب» وهو الذي في «المحرّرٍ) ومَتّن «الروضة)”' ال ل‎ 


05 الرقاضة الطالبين» للتووي (49/11): 

65 في (ج): الواعلم أن). 

(") انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: 8994). 

(:) في (ج): امن). 

(0) «البرهان) للجويني .)7175/١(‏ 

6 كتب في حاشية (أ): افي «الشرح» و«الروضة» ما يقتضي أن يسمع ولو كرر مئة مرة حنث». 
69 في (ب): (إلا). 

)م في (ج): ((في» . 

(9) في (أ) و(ب): «الظرف». 

.)86/8( و«روضة الطالبين» للنووي‎ )٠١87/7( «المحرر» للرافعي‎ )٠١( 
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59 كتاب الطَّلاق ف 
فلا بتّحِهُ الوقوعٌ بكلّ حال ؛ ؛الذدد ذا اقصن المي تَطْلَقُ طلقعّين فيما إذا فاك 
طلقة في طلقة) ‏ [فدل]00 أن المراد نصف طاقة في نصفب للق ولس بتك 
[افظل ١)‏ '" انصفب» من خط المصيّف عن غير قَضْدٍ. 


1 ا [ب/دم/ا] «التنبيه) [ص؟١]:‏ «وإن قال: (أنت طالقٌ من واحدة 
إلى ثلاث) ع 0 طلقتَينٍ) 0 12 «الروضة»): «هل يقع الغلاث أم ثنتان أم 
وإتعذة انيد ارنككد اميكها ولد البعري 913 ويس لال فضي :«دفيقخ الفردلكا 
1 الظرفان 5 أو [افعان ]0م 0 دول 4 أو واحدة 0 يدحا وا من 
الظرفَينِ فيه ثلاثة أوجه كما 0 في (الإقرار» » والأصحّ عد صاحب «التهذيب») 
الأوّل00" » انتهى . 


والذي صحَّحَه في «الإقرار) في قوله: امن درهم 248 0ل وكارك 
النوويّ في «الضمان» في «المنهاج» على «المحرَّر» لومس ” ومو ادق 
لما [ذَكَرَ ]”" الشيخٌُ هنا من وقوع طلقتينٍ » فلعلّه إنما سكت عليه في «التصحيح) 
لذلك » وإن كان كلام «الروضة» قد يوهم م بالاقتصار [د/179/ب] على نقل - 
الأول عن «التهذيب» أنه راجح عِنْدَه. ااه 


)000( في (ب): (فدلك»). 

(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() «روضة الطالبين» للنووي (865/8). 
(:) في (ج): اثنتان). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)١8/9(‏ 
6 «الشرح الكبير» للرافعي .)7١4/0(‏ 
(0) «المنهاج» للنووي (ص .)١510‏ 
(4) في (د): «ذكر». 
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باب عَدَدٍ الاق 


٠665‏ - قوله [ص ١؛17]:‏ (وإن قال: «أنتِ طالقٌ أو لا», لم يقعْ شيغ» ؛ هو 
الصواتث» ولا اعتبارٌ بما وقع في «الرافعي) في «كتاب الإقرار») من أنه يقه07 
وتبعه عليه فى «الكفاية)2 ؛ فإنه وَهَمْ كما نَبّهَ عليه فى «الروضة)7"©. 


/اهه ١‏ 0 [م 077]: «وإن قال: «أنت طالقٌ ثلانًا» واستَثْتّى بعضّها 
بالنيّهَ» لم يبل في الحُكم) . يفم ةده ين » والأصخ خلافة . 

- قوله [ص /170]: «وإن قال: (نسائي طَوالِقٌ» واستثْتى بعضَهُنَ بالنبّة 
لم يُقبَلُ في الحكم , وقيل :ينا الخلاف جار سواع وَحِدَتْ ان تضدة 
ا ل 0 
المنهاج): «ولو قال: انسائو را وا كل امرأةٍ لي ا » وفال: (أرذك 
بعضَهُنَ) » فالصحيخ: أنه لا يل ظاهرًا إلا لقرينة بأن خاصٌ الحا فض 
فقال: «كلّ امرأَةٍ لي طالقٌ 0 وقال:"(أرذيت غير ]الخ 3 . 


وه «المنهاج) [ضواع]: (و[نه كط ](0) أ يَنْوِيَ الاستثناء ءَ قَبْلَ 
وكله غ اليّمين في الأصحّ), أ : وإن لم يُقارن لينلا كذا 0 في ا 
وع وعد الالو بن [زياداته]! '“؛ وقال في مَدْنِ «الروضة) د اوهل يُشْيَرَط 
مَرْوةالأسعفاء اكول اللفظ:؟ وجهان: 
() «الشرح الكبير» للرافعي (51/0). 
(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)78/١5(‏ 
(9) «روضة الطالبين» للنووي (79/8). 
)2 «(المنهاج» للنووي (ص 1717). 


(0) في (ب): ابشرط). 
() في (أ) و(ب) و(ج): «زيادته». 
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كتاب الطّلّاق © 
5 55 
أحدهما: لاء بل لو بّدا له الاستئناء يَعْدَ فراغ المُستَفْتَى منه فاسكَْتى حَكِمَ 
بصدٌّة الاستثناء » وحكئ الشيحٌ أبو محمَّدٍ هذا الوجّة عن الأستاذ أبي إسحاقٌ . 
ع ع 22 0 5 ع6 وق 
وأصحهما ‏ وادعئ أبو بكر الفارسئٌ الإجماع عليه -: أنه لا يَعمّل 


م2 


بالاستثناء [حتئ يتَصِلّ 0 الكلام] 0027" » [انتهى . 


44 رغارة (الشرح»]0": [الواصعتهما - وادعى "بو بكر الفارسيٌ 
5 1 0 ع ع 0 
الإجماعَ عليه -: أنه لا يُعْمَلُ بالاستثناء]”؟» ويقعٌ الطلاق ؛ لأن الاستناء بَعْدَ 


وب عر وس 


1 و ًَ دو 
الفصل مَنْسَأ بَعْدَ لحوق الطلاق فيّلذو)0*' » انتهئ . 


7 «حتئ يِتَصِلّ بأوّلٍ الكلام» كما قال فى «الروضة» » ولكنّه المفهوم 
من صَدْر كلامه» وهذا المفهومٌ غَيرٌ مقصودء فإن التعليلٌ يُرْشِدُ إلى أن الذي ادَعَى 
الغا 2 الإجماع عليه عَدَمٌ صدّة الاستثناء بَعْدَ فراغ اليَمين » وهذا هو الصواتٌ» 

3 0 0 2 و 1 8 8 2 وعىو ع2 
وإيّاه أرادّ الرافعيٌ؛ وبه صرّحَ الإمامٌ والغزاليٌ في «الوسيط)0'' وغَيرُهَماء وأمًا 

٠. ًَ ٠. َ -‏ و 5 
اشتراط اقتران الاسشناء بأول الكلام فلم يدع الفارسىّ فيه الوجماع ء ولا وجة 


لدعواه . 


)١(‏ من (أ) و(د) و«روضة الطالبين» فقط. 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (91/8). 

(*) من (أ) و(د) فقط. 

)2( من (أ) و(د) و«الشرح الكبير» فقط. 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (7/9؟). 

() «نهاية المطلب» للجويني )١55/١5(‏ و«الوسيط» للغزالي .)1٠5/60(‏ 
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باب الشرط في الطّلاق 


586 0 3 


بات 
الشرطٍ في الطَّلاقٍِ 
مووي 


- [ن ردواارب] 1 (التنبيه») [ص-177]: (امن صصح منه الطَلاقُ جار أن 
07 الطَلاقّ على شرط), أَوْرَدٌ 7 «الكفاية» على رده الوكيل 2 الطّلاق إذا 
مَتَعْنا صحَّةٌ التوكيل في التعايق 27 » وعلى عَكْسِهِ: العبدٌ؛ فإن له تعليقٌ الفلاثِ علئ 
الأصحّ في المنهاج)7© وغيره . 

2 ل «الشياع» إعكميي : «وإن قال: (إِنْ) أو: «إذاا» أو: : «متىئ) 
طلفتّك فأنت طالقٌ ل ثلانًا» نطلقها ا 0 م المح 5 وقيل: (ثلاث) » وقيل: 
«لا شي2)) , هذه إحدئ عور الما لدعم بُحِيَّة » ولها صولٌ: 

إحداها: أن يقولٌ لمّن لا يمْلِكُ عليها إلا طلقة واحدة: «إن وقعَ عليك 
طلاقي فأنت طالِقٌ قَبْله [د.0ا] ثلاثًا») ثم 00 «أنتٍ طالِقٌ) » وفيها وجهان: 
أحدهما: الت ب 0 3 البح اد د ورفقائه . والثاني: يقع المَنجَرُ دون 
المُعلن» وهى توك أبي زيدٍ ورّفقائه”". 


أن [يقولها]”؟' لمن يمْلِكُ عليها الثلاتّ» فيَجْرِي الوجهان» 


.)81//١5( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١1( 

() «المنهاج) للنووي (ص .)8١/‏ 

() انظر: «نهاية المطلب» للجويني .)180/١5(‏ 
(:) في (أ): «يقول»). 


ع 


عو 
نه والثانية: 


5:60 


كتاب الطّلّاق 5 


0 د و 
ووجٌّةٌ ثالث وهو وقوع الثلاث » وله تنزيلان: 


أحدهما: المُّنجّرَةٌ وطلقتان من [المُعلق](" مَبْلّهاء وهو قول أبي بكر 
الإسماعيلى” ورفقائه0©. 

5-55 و‎ 3 2 ١ . 

وثانيهما: المُجّرةُ وطلقتان من المُعلقٍ معه ء وهو قول ابن الصبَّاغٍ » وإن كان 
الرافعيٌ نقَلَ عنه خلافٌ ذلك. قال الوالدٌ رحمة الله تعالئى: «وكأتّه لم يتأمّل بقيّة 
كلامه). 


30 الصورة الغالثةٌ : أن ل «إن طلَممّكِ) اك 0 «إن ب عليك») ؛ وهي 
لق ار وفيها لوو ورابع: وهو وقوع المُعلق دون المنجّر. قال 
الوالد: اوهو ضعيف مبنةٌ علئ ا ا بالطلاق». 

وفى المسألةٍ كلامان: 

أحدّهما: أن الأصحاب كلهم صوَّرُوها بما إذا أطُلَقٌّ قولّه: «فأنت طالِقٌ 
َبْله)ء وصوَّرّها الوالدٌ وله بما إذا كَكَدَ القَبليّهَ فقال: «أنت طالِقٌ قَبَيْلَهُ بلحظة»» 
وقال: «إنما [قيذْنا] ا لأنه لو أطلقّ كانت المَبليةُ متسعة » حتئ لو قَسَمَمَ نكاحها 
ميب ثم تزوّجها وطلقها في النكاح الثاني يي وقوعٌ اللاي في الدكاح الخزكة 
وركرن كاحها الثاني صحينحًا ؛ لأنها كانت بائتا بالطلاقي» وطألاها الكاذ ي صحيح 
وإن ! م يكن سايكا حين التعاوق 04 لآنه إنمااتة رط يلك املق لا هيد عليه» . 
)00( في (د): «المعلقة). 
(؟) انظر: «التهذيب» للبغوي (07/5). 


2( في (أ) و(ب): «اللفظ». 
(:) في (أ): «قيدناه». 
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قال: «هكذا يظهَرُ لى وإن لم يذكَرْهُ الأصحابٌ» » قال: «ففي هذه الصورة لا 
كر الغليك 2# تمركق اركاذ ما ذا كت التعاككة الكاسا لدا] جشناء: االعرط 
والطختر وز )لله 

قلتٌ: وهذا كلام مَتِينٌ مُحَقَقٌ . 


د والثاني: أن وقوع المُبجّرِ فقط هو الذي قال الرافعيٌ: (إنه يُشْبِهُ أن تكون 
الفتوئ به أَوْلَى » وهو ما صحكّحه الغزالييٌ أخير2"(01» ووقوع الثلاث هو ما صحَّحَه 
الوالدٌ رحمة الل تعالئ أخيرًا» والقول بأنه لا يقعُ شي عايه ابن سُرَيج وان الحدلء 
والأعنف دوالك لاجمل اك رست في لصن بالدنار 
المصريّة » ثم لما قَدِمَ الشامً رَجَعَ عنه ونصّرٌ وقوع [ب/:1/0] الغلاث » وأملى علي 


عو سر 


وطريقته في وقوع الغلاث أنه قال ليقع المنجزٌ وكذا يقع م ال يك 

التسف عرله أن فطقي لكأن كوةرالجدة انقصَث بَيْتَهُما» فإنه إذا قال: «إن وقعَ 

عليك طلاقى فأنت طالقٌّ قَبْلّه ثلانا» » قال بعضهم: التعليقٌ باطِلٌ ؛ لمنافاةٍ الجزاء 
0 اف 
[المّوط]. 


وهذا باطِلٌ ؛ لأنه إذا فَسَحَّ نكاحها ثم تزوّجَها غَيرّه ودحَلَ بهاء ثم رجَعَتْ 
إلى الأوَّلٍ ثم طلقّها في النكاح الثاني . 


)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: هباءع). 
)0( «(الشرح الكبير» للرافعي .)١17/9(‏ 
(0) في (أ) و(ج) و(د): اللشرط». 


/وا 


كتاب الطَّالّاق . 
فإقلنا ال م طن اذى راق لز لحيس لك كعد الى رفاودرع 
الجتكر: وإن كله اليه لفق بان وقوع الثلاثِ في النكاح الأول وبُطلان 
المسخ , 0 الأجنبي صحيحٌ ؛ لأنها بِائِنٌ بالئلاثِ» ورجُوعُها إلى الأول 
صحيحٌ لحصولٍ التحثّل [د/١داب]‏ 
َ كاك 


ووقوع ع [الغلاث ]00 في التكاح الأول ؛ لأن القعلى عليه تطليك 2 0 
بد والتشاى نقد الفاتة . 14 أن بيب الساآلة أن التكلية ليير #فحالا كما ظنه 
بعضهم ) رار الحال لدو تعر عن ييا ما يققضى إلعاء |ء 
المَنجَرْ وإما عدر وإلقاء امات ار لانااناشى) عن تطرية » ودفوع ‏ ع المُنجّرِ 
ناشئٌ عن حُكم ات رع 03 وهو في نظرٍ الشرع أقوّ من العا فير جح عِدْدَ 
التعارّض » 3 قلتٌ: [تكمل ]20 الثلاث عِنْدَ الإمكان لصحّة التعليق)7" . 


هذا حاصلٌ كلام أب دي الله تعالئ ) وهذه 0 عطي الخَطْبٍ ط 
الذيلٍ؛ وقد أَفْرَدّها بالتصنيف المتولي والغزالي ع الم الشاشي وإلكيا 
الهَرَّاسِيهٌ وصاحبٌ «الذخائر) والقاضي عماذ الذين التلكرئ 0 وجمَعَ الشيخ 


)١(‏ في (ب): «الطلاق»). 

)١(‏ في (أ) و«فتاوئ السبكي»): «معتد)). 

رقن فى (أ): «معنئى). 

(:) في (ب): اشرعي). 

(0) في (ب): «أكمل)» وفي «فتاوئ السبكي»): «يكمل»). 

(1) «فتاوئ السبكي» .)514-17١/1(‏ 

(10) هو: عبدالرحمن بن عبدالعلي المصري » الشيخ عماد الدين بن السكري » ولد سنة: 067 » تفقه علئ: 
شهاب الدين الطوسي وظافر بن الحسين » وحدث عن: إبراهيم بن سماقة وغيره» ونقل عنه ابن الرفعة 
في «المطلب»؛ له: حواش علئ «الوسيط»» ومصنف في لمسألة الدور» » ولي قضاء القاهرة- 


م 


6©( 


م 


أبو الغنائم الفارقة() نيا ريا من كلام الشيكَّين أبي إسحاقٌ الشيرازيّ وأبي 
نَضْرٍ بن الصَّبّاعْ في مناظرةٍ جَرَتْ هما فيها'" . 

ولمّا كان الوالد بمصرٌ [يَنصرٌ ]9 مقالة ابن الحدَّادٍ نشأ المصريُونَ عليها ؛ 
لأنهم من بحر الوالد [يَعْرفُونَ] 9 وكان قد 2-6 فيها كتاتت «قَطف التَوْرٍ في 
مسائل الدَوْرِ) وكتاب [«النَّوْرٍ) أبانَ ]2*0 فيهما عن مباحتٌ جليلة قائمة بنْصْرَةٍ ابن 
الحداد 0 إن الاك عليا نه عد القائلِينَ بها وبعَيرهاء فكان 
القائلون بها أكدة؟ , 


وكذلك فَعَلَ في «اشر ح المنهاج) حيث : حيث تَعجَّلٌ الوه في اباب الخيارٍ 
في النكاح» وقال في آخِرٍ المسألة: : اليحتاج الذي 0 علا ابن الحدّاد د إلى إقامة 
الدليل على بُطلانٍ التعليق» ولعلنا دررسلط إل مكلا زب |0 «الطّلاق» 4 


- وخطابة جامع الحكمء وكان من البارعين في الفقه» وتوفي سنة: 578. راجع ترجمته في: 
(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: )١١15‏ و(احسن المحاضرة» للسيوطي .)411/١(‏ 

(1) هو: محمد بن الفرج بن منصور بن إبراهيم بن علي بن الحسن السلمي » أبو الغنائم الفارقي » أحد 
الأئمة الرفعاء من تلامذة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» تفقه عليه وبرع في المذهب وحدّث 
ودرّس» وسمع من: عبدالعزيز الأزجي ؛ وأبي إسحاق البرمكي وغيرهم؛ روئ عنه: أبو الفتح 
ابو ابطق كان نبي راللقا مز ذا بالعلم والدين» وتوفي سنة: 447 . راجع ترجمته في: 
«تاريخ الإسلام» للذهبي 4/١ ٠(‏ و(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (5/ رقم: .)85١‏ 

.)017/0/17( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 

(م) في (ب) و(ج): «نصرا. 

(:) فى (د): «يغترفون). 

زه( نبو الدررة بان). 

(1) انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف .)81١/١١(‏ 

(0) في (ح): (في). 
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كتاتب الطلّاق 


فى الكلام عليه إن شاء الله تعالى» . 


فظَنَّ أهلٌ مصرّ أنه إنما رجّحَها لأن الأكثرّ عليهاء والرافعيٌ لم يُفْصِحْ 
بتَضعِيفها » بل جَعَلٌَ ما اختاره الأشْبَهَ للفتّئ » فةالوا لدوب ان كر كالفب إلا 
على ما عليه الأكثرٌ) » وهذا كلام مَن يََتَمُ بظا بظاهر من القول . 

5 لكر 
على من يَعْمَقِدُ أن المُْا على مقالة الأكثر» أو يَعْمَقِدُ أن الرافعيَ والنووي الْترّما 
ذلك » وقال: ««لم يق للرافعي إلا قَوْلَهِ في خَطْبَة «المحرّر) أنه يَدْص على ما رجحه 
المُعظَم) [ب/807١اب]‏ ولا يقتضي ذلك أنه قله يخم :إن افتظياه في 
«المحرّر) لم يَمَعَضِه في بقيّة كتبه » وإن اقتضاه فليس ما قال اميل بع 59 


وجرّئ له في ذلك مجلس مع ابن العطار تلميذٍ النووي لما قَدِمَ الشامّ في 
طلبٍ الحديث سنةً بست وسَبْع »وقد حكاءٌ في بعض مُصئََاتِ » وإنما بت الوالة 
كلامه على تلك المباحث وعضّدَها بالأكثر» فقول: الأكثر) عِنْدَه يصلحٌ للترجيح 


ص 


8 


وإن لم 1 بمفرّده 0 
ثم لما قَدِمَ الشامَ وات أدا رعلبة كات :كط نا لتويكد ول أو الجدرسة 

الأتابكيّة”*'. ورجَعَ عن ذلك القول» وذمّبٌ إلى ما حكيناة عنه ؛ لأنه الذي أذاه 

)١(‏ في (ب): اشدد)ا. 

() في (أ) و(ج): «يلزم». 

(*) انظر: «المحرر» للرافعي .)81/١(‏ 


(4) تقع في الصالحية بدمشق» أنشأتها تركان خاتون بنت عز الدين مسعود صاحب الموصل سنة: 
٠‏ » وقد توفيت عام 14١‏ ودفنت بهاء وهي وقفٌ على الشافعية » وكانت في غاية الحسن 2- 


6 ٠ 


ههه باب الشرطٍ في الطّلاق 6 
© (© 

إليه 8 ولا بالدة له [دا/رمطمما] بالأككرء ولا عووملن 0 بقول الأكثرء ولا 

بترجيح الرافعيٌ والنووي» بل أنتٌ ترّئ أن الذي ذهّبَ إليه في الحةيقة وجْهٌ رابع 

ذر! المطافالة #ؤناهةا لاله وَمك لعل بطفى الأعصار لذ افآ العادة: 

سا | ات اكه صاء | ممه ع اليه 1م اذ 5ه 

تَرَلُوا بُمكة [فِي]"" قَبَائِلٍ تَوْفَلٍ وف 0 باكر ابه ع اا 


قال#الوال نين كنات «الطوالع الشل ا نضد أن خالفالوانعيوالنووئ افق 
الوقفف على طبقة بَعْدَ طبقة: 


«فإن قلتَ: الرافعئٌ والنوويئ على كلامهما مَدارَ الفتوّئ فى هذا الزمان؛ 
وهما لا يَجْرْمانِ بشيءٍ أو يرجّحانِه إلا إذا كان عليه مُعظَمٌ الأصحاب» فكيف 
: شعي اكنالديها؟ 


قلتٌ: الرافعيٌ والنووييٌ إمامانٍ عالامتانٍ جليلان وَرِعانِ » ولم يَقُولا ولا واحدٌ 
منهما: إنهما لا يرجّحانٍ إلا ما عليه مُعظَمٌ الأصحاب » ومن قَهِمَ ذلك عنهما فقد 
أخطاً في فهمه» ومن تَقَلَ عنهما ذلك أو عن [أحدٍ](" منهما فقد جارف » وهما 
أجل علما ردنا رورغ و[ نك ]91 نى الكادء من أن تقولا ذلك أو بختود امد 


- درس بها كوكبة من أعلام الشافعية» منهم تاج الدين أبو بكر الإسكندري » وصفي الدين الهندي» 
وابن صصري» وجمال الدين الزرعي ونزل عنها لمحيي الدين بن جهبل » وابن جملة» وا بن 
المجد . وجلال الدين القزويني » وتقي الدين السبكي » وبهاء الدين أبو البقاء بن السبكي » وزين 
الدين بن الملحي » وغيرهم. انظر: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي .)1759/١1(‏ 

)000 في (ب): ((من) . 

(؟) انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (١/14؟١).‏ 

69 في (أ): (واحد). 

(4) في (ب) و(ج): «تحريرا». 


0١ 


5 كتاب الطالّاق 5 
خخخ حت ان 
والرافعئٌ في #الشرح» لم يذٌرٌ شيئًا من ذلك » وفي «المحرَّرٍ» قال كلامًا لعله 
سببُ توهّم كثير من الطَّبَةْ [لذلك]”". والوَهُمُ منهم في القَّهُمِ لا منه» فإنه إنما قال 
في خطبة المحرَّر): إنه [ني ]ل"' علو مير حة العجزلع ون الزجد ود الاقادلو) 
ولم يَقَلُ: إنه لا يَنْصّ إلا على ذلك». قلتُ: ولا يَلْرَمُ من تنصيصه [عليه]'"ا 


ثر جيحه ]زو |0 , 


قال: «وكذلك النووي ليس في كلامه [ذ ي]** «الروضة) ولا «المنهاج» ما 
يدل على ذلك » ومعتى كلام «المحرّرٍ) أنه لا يخالفٌ اله 0 
كلاماء بخلاف ب غيرِه من كبارٍ الأصحاب المُتقدّمينَ : فإنه قد يََمَرِدُ عن المُعظَم 
بشيء يراةٌ» فَعَلِمْنا من الرَافعٌ أنه لا يَفعَل ذلك»: 

قلت : رتد عر فك أن لفط «الشع يم ) لا يدن على الموانقة : فم إن هلازمير 
مُطرِدٍ » فقد صرّحّ في مواضعٌَ مالسل : 


الصلاة وعجَرٌ عن إلقَابهِ فأمسكه: (لا يَقُضى 200 » وأن الإمامً نقَلَ عن الأصحاب: 
(أنه يَقَضي)0", اي 0 

)2 في (ب): (في ذلك). 

م4 في (ج): «ينص) . 

(0) من (أ) و(د) فقط. 

(:) من (أ) و(د) فقط. 

)هه( في (ج): دلا ). 

.)71/9/١( «المحرر» للرافعي‎ )١( 

(0) «نهاية المطلب» للجويني (095/7). 

(4) كذا في نسخة كما في حاشية (د)» وفي )0( و(ب) و(ج) و(د) ونسخة أخرئ كما في حاشية - 
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نأف اقرط فى الطالاق 


0 0 يي ِ 5259 
2 


ومنها: صحَّحَ أن الجلوسٌ بَينَ السجدتين ركنٌُ قصيرٌء وقال: (إن 
الع عل رانم ايا للك 

ومنها: ذكَرٌ أن الأكثرِينَ فالوا فيمّن مات وَحََلَفٌ ألما فادّعى عليه إنسان 
بألف قينا" وآخَرٌ 00 أَوْصَئى أه بعكُلثِ ماله: «إن المال نه 5 
أرياعا» : وأن العتدلانة قال: ايعدم صاحتٌ الدذين وتسقّط الوم ع أقال : «وهوا 


يدق »ا بؤوعال العروعة نانثا لصوابك) 0 


ومنها: ذكرٌ أن قضيَّةَ كلام ري استخلاف القاضي في شيء امن 

: 0 2 وه 06 7 رع 5 
كاستخلافه في عام » وعن القَمَالٍ القَطمٌ بجوازه للضرورة” '» وقضيّة كلامه أو صريحه 
[ترجيح ]07 مقالة القَمْالٍِ كما ستراه في «باب القضاءً) 


ا ومتهاة 50 أن. الأيككر كسما المتق مين غلم عجري التطر إلى ال دده ) 
واقتضّى كلامّه ترجيح مقابله(" » وقال في «المحرَّرٍ): (إنه الأوْلَى)("©2, وصحَّحَه 


- (د): «منها: أنه رجح في «المحرٌّرٍ» المنعَ من النظر إلى وجْه الحرَّةِ وكمَيْهاء وقال في «الشرح): 
«إن الأكتّرِينَ على الجواز»» . 

)0( «الشرح الكبير» للرافعي (؟78/5). 

69 في (أ) و(ب): (دينار) . 

(9) «الشرح الكبير) للرافعي (87/0؟7). 

00 «روضة الطالبين» للنووي (600/5"). 

(5) «الشرح الكبير») للرافعي (787/5). 

30( في (ج): لاترجح). 

(0) «الشرح الكبير) للرافعي (10/١ا4‏ -87/1). 

(4) «المحرر» للرافعي (971/57). 


وك 


كتاب الطّاق © 
علس وهم 
التوزو ع لالعع بالاة 01 
لنووي والشيخ الإمام” ". 


ومنها: إذا كان العلَوُ لواحدٍ والسُفْلُ لآحَرَ وتنازّعا المَرْقَى وهو داخل 
تقول كل الرافعيٌ عن ابن كح عن الأكثّرِينَ أنه لصاحب العَلْو وعن ابن 
حيرانَ”" أنه لصاحب السَّفْلٍ » قال: «وهو الوجّة)0". وتَبِعَه النووي”؟. 

ثم قال الوالد: «وأمًا أنه لم يذكر من المسائل إلا ما كان كذلك ذلا » بل من 
المسائل ما لا ل أن ناخو اهعد رامل المُعظمء ولد 
لمُتأَحْرونَ ورجّحوا فيه» ورّبّ مسألة ذكَرَها بعضُ الأصحاب ولم يُعَرَفْ لغَيرِه 
خلا فه ولا وفاقه » وقد ذكَرَ الرافعيٌ طَرََا صالحًا من ذلك وبَيّته بعَرْوِهِ [د/٠اب]‏ إلئ 
قائله) . 


وقال: الوعبارة الرافعي والنوويً أحسَنْ من عبارة «الحاوي الصغير») حيثٌ 
قال: لواكتميثٌ من الأقاويل اطق والوجوء بما عليه مُْظَمُ الأصحاب» , فيَجِبٌ 


تقييك كلامه بما تكلم : فيه المُعْظمُ) . 


قلتٌ: ومن الكتب ما لم يقفا [عليها]” الرافعييٌ ولا النووي » وهي مشحونة 
بما لا يُحصِيه إلا الله تعالئ من النصوص والمسائل التي لم يَذكراها» والوجوه 


)١(‏ «المنهاج» للنووي (ص ؟/18”) و«الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 8 /النكاح فصل من 
يعقد النكاح وما يتبعه) . 

6 هو: على بن أحمد بن خيران الصغير البغدادي » قد تقدمت ترجمته. 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (54/0؟7١).‏ 

(:) «روضة الطالبين» للنووي (771/1). 


2ه( قالع اير جح المعظم». 
)03( في نسخة كما في حاشية (د): : لاعليه). 


6: 


35 باب الشرط في الطَّلاق 5 

والأقاويل الغرائب والنقل عن المُعظَمٍء بخلاف ما تَقَلَهِ الشيخان [وظهْرَ له 
لام 

وفك ذكن ابن الرَّعَةَ في [كة اك لمَطْلَِ ) و(الكفاية» والشيح الإمام 
الوالد في [ كتابيهو][7© شرح المُهَذّبِ) واشرح المنهاج) ما يَة يَقضِي الناظِرٌ العَجَبَ 
_ ا 700 

3 ع ٠.‏ 1 0 ا 1 )2 ٠‏ 5 و 

ثم جِنّنا نحن [ فأتَيُنا]7؟' في كتابنا «الطبقات [الكبير]”*') ‏ الذي لا نسمح 
بإخراجه ما دُمْنا في قَيْدِ الحياة - من المسائل الكَريبَة والأقاويلٍ والوجوه والمباحث 
والنقل عن المُعظَمٍ كك ل "نمل الشيخان ببحرٍ ر طافح لا ل الدّلاءٌ» وغمام 
لائح متاح تعهنه/ الأضراء يفم . نظو [يقك 0 التحف كم بغر ائفر أهكلها 
لكيس الرافعيٌ والنووي وابن الف والالٌ» حجنا أي قد تنا من الك 
انوا تك عل المولاءالارد فنا ون أططرة :ااانا صر اد طق لفقم 
سان 0 الحيية والتْسيان 4 والمعصوم من 0 الل تعالى . 


ولقد كان الاك لانن له تعالى يُكثْرٌ مطالعة «الطبقات "ال التي لي 
وتَعْجيه تيل ١افيها‏ غرائبٌ كثيرة» » ووَقَفٌ على شيءٍ من «الطبقات الكبرّئ» , 
32 ؟ 3 2 3 دأ 2 - 
ورَأَيْتهِيَصرِبٌ يدا علئ يدٍ ويقول: ١غريبٌ‏ غريبٌ) » ويتعجّبٌ » ثم جاءني و قبل بَيْنَ 
)22( في (أ): «كتابه). 
689 في (أ): «كتابه) . 
)2 في (ج): «قابلنا» » وفي نسخة كما في حاشية (د): (فأملينا») . 
)2( في (ج): «الكبرئ». 
)3( في نسخة كما في حاشية (د): «قضىئ»). 


66 


كات الطالاق 


عَبْئَمنَّ رحا بما فيها من العجائب . 
هذا وهو بّحْرٌ البحارٍ تَقَلَا وبَحْثًا الذي نَدِينٌ الله تعالى بأنه ما جاء بَعْدَ الغزاليٌ 


١ 5 7‏ 2 7 00 
مِغْله » مع [تميّزه]”) بالتفسير والحديث والنحو وعلوم شَتَى » وترّئ المخالف في 
ذلك كاملا به أو كدادن] فلسائف. 


ونحن مع إكثارنا في كتاب «الطبقات [الكبير]”"2)» وفخْصنا عن غرائب 
الكتب واسْتِعائنا على ذلك بطول المُدّةٍ والتأثي والزيادة وَالتْقُصانٍ ما دُمْنا في 
[ب/همداب] قَيْدٍ الحياةٍ > مُعْتَرِفُونَ بالتقصير وإهمال الكَثِيرٍ» وأن مَن تَصَدَئ يَعْدَّنا 
اموي نان دده د إخ إلئ أن يَقبضَه سارك د 
هذه بم المتأ عدي لات ا ا 0 عن سياه فتمال: 5 
َقَلَ المذهب من باب الرُواية [ فْرَجَحَ ]7 بالكَثرّة)»» قال الوالد: «وهذا عِنْدِي 
8 و ال 
لد ب 00 1 ثبت ذلك لوَجَبَ مثله 
فى علماء الشريعة إذا كان الأكثرٌُ على شَىءِ والشافعئٌ على خلافه») ٠‏ [د/؟/اا/أ] 


قال (وشته به عِْدِي ميل الناس في كُلَّ عم إلى قولٍ الأكثر بالإذاءلم يَظهَو ديل 
يخالفه ناو يوسي التوفتك لان العادّة تَقضي بن لانن إلى القليلٍ أقربٌ 
منه إلى العير ا" 1 
)0غ( في (ج): اتمييزه) . 
(١‏ في (ج): «الكبرئ) . 
إفة في (أ): لافترجح). 
(:) في (ج): «بالخطل». 
ره( انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)7١17/١(‏ 


05 


5 باب الشرطٍ في الطَّلاقٍ 
عو شحتت +خخت تتح و 
2 
قال: «فالذي يُرِيدٌ [العَمَلَ] 20 بكم أو الُيْا به وقد أحاط بقول الأكثر إن 
كان من أعل,التّطر ب[ واظو2 ادلي ]090 7 يَدِلَّ له الرجوع عمًا [أدّاةُ]" إليه نظرّه 
سواء [أَُواقَقَ ]40 الأكير [أم]0"© حالف . وإن لم يَطْهَدْ له دليلٌ : فإن قُلنا: إن 
المُجِتَهدَ إذالم وال روا عرض نينا ادن رزلا شيل آنا ال : 
يجب عليه التوقف » ويَحْكولُ أن يَُالَ: ينبم الأكثر ؛ لأنه يديد اَن » والعملُ بالظَنّ 
واجبٌ ما ل دليلٌ على إلغائه» . 
قال: ( ولعي عن ابن عب السلام أنه قال مذي الشافعي ترك 0 


باع انرما قم لديل عماس رمه نالك الكل 0 لقا الديل علو 
إلغائه)) . 


قال: «ولم د يَكْدْتْ عِنْدِي هذا النقل ل م 
من [كلايهما]” في المّصالح المُرسَلَةْء وأمّا إذا لم اممف و افر تعر 
فلا ينبغي له الفتّى أصلًا إذا كان هناك أهلٌ للنّظرِ» فإن لم يكنْ مَن هو أهلٌّ فقد 
يرخص ]”"" له الفتوئ بقولٍ المُعظم » وكأنّه نوع من النَظَر ؛ لإفادَتِه الظنَّ) . 

قال" قك د ليجات لقنا خزرين لكا رإذا عشوي أكار "التاق عن التظر ؛ 
02 في (ج): «العلم». 

6 من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0) في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «أدئ»). 

(:) في (أ): «وافق»). 

(0) في (أ): «أو). 

(1) في (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «اختلافهما». 
000 عام (ارخص)» . 


لاه 


و 7 
جَعَلوا لهم هذه الطريقة». 
هذا [مُلخَْص ]( كلام الشيخ الإمام الوالدء ذَكَرْناهُ ليُسْتَفادَ ؛ فإنه نافع في 
3-3 1 0 0 ع 0" م - 5 ره 
١6‏ قوله [ص ا ة75:] ]: «واو علق بفعله ا ار 
فعَلَ ناسيًّا للتعليي أو مُكْرَهَا لم تَطْلقْ في الأظهرء أو بفعل غَيرِهِ م ممّن يُبالي 
بتعليقه وعَلِمَ به فكذاك ء وإلا فيقعٌ قَطمًا) » شَمِلَ قوله: «وإلا» ثلات صُوَّرِ: 
١‏ -إذا كان لا يَثْل وهو يبا . 
- أو يال وهو لا يَعْلَم . 
ار لا يعلم ولا ).الى 
والوقوعٌ فيما إذا كان يَُالِي وهو لا يَعْلَمُ مُمْكِلٌ » سَمِعْتٌ أبي رحمة الله تعالى 
٠. 5 1. . 1 -‏ ل 9 52-2 2 كان 
يقول: (فيه تظرٌ ؛ فإنه كيف يقع بفعل الجاهل قطعا ولا يقع بفعل الناسي على 
الأظهّر مع أن الجاهلّ أُوْلى بِالمَعذِرَةٍ من الناسي ؟!) . 
5 7 5 2 7 
قال: «وقد بَحَتٌ الشيخ [ب/1/14] الإمام علاءٌ الدين الباجئٌ فى ذلك هو 
والشيخ رَيْنٌ الذين بن الكثيادة فق دزسويابن بت لطع وناكو ركان ابر الكتيانئ 
)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(؟) هو: عبدالوهاب بن خلف بن بدرء العَلَامِي» تاج الدين» أبو محمدء ابن بنت الأعزء قاضي 
القضاة. ولد سنة: 5١84‏ » وقيل: 5 50 » كان ذا ذهن ثاقب » وحدس صائب » وكانت له الحرمة 
الوافرة عند الظاهر بيبرس », ولي المناصب الجليلة » ودرّس بالصالحية » ودرّس بمدرسة الشافعي 


بالقرافة» أخذ عن: جعفر الهمذاني» وغيره» توفي سنة: 770. راجع ترجمته في: تاريخ 
الإسلام» للذهبي )١1١7/1١5(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ») للمؤلف (8/ رقم: 7؟1١).‏ 


ذلك 


باب الشرط فى الطّلاق 


2 
مص عل لما اكمس كانه «المنهاج) » والباجي فن عاتم | 0ن 
واءع م ام عر 

قال الوالدٌ: «والصوابٌ أن كلامً «المنهاج» محمول علئ ما إذا قَصَدَ الزوج 
مُجَرَّدَ التعليق ولم يَقَصِد إعلامه ليَمْتَنعَ 1 . 

قال: «وقد َرْصَدَ الرافعيٌ إلئ ذلك» فإن عبارته وعبارة النووي في 
«اأروضة»): ١ولويقلي‏ بفغل لوج أو أَجْتَبِيّ » فإن لم 53 للد بفعله 0 
بالتعليق ولم يَقْصِد الزَّوْجُ إعلامَهُ) » انتهئ » ففي قوله: (ولم يَقْصِدُ إعلامَة) ما يُرْشِدُ 
الوا 1 [د//اا/ب] 

قلتٌ: وهذا هو الحقٌ [لمَحَلُ](" القطع بالوقوع » [أمّا](؟2 إذا لم يَقَصِدٍ 
الإعلامَ والحَتّ أو المنعَ فلا يَطْرُهَه الخلاف في حالتّي الجَهْل والنسيانٍ» وهذا ما 
اقتضاءٌ كلام الإمام وابن الصَّبَاغْ0*. 
0 رحا به في كلام الشيخ أبي حامدٍ شيخ العراقِيّينَ كر وتلشققله 0 
في «المُجَرَّدِ) » واقتضاه كلامُ المحامليٌ والقاضي أبي الطيّبٍ والجرجانيٌ وغَيرٍهه”") 


ولم يذكرٍ المتقدمونَ لفظ المبالاةٍ وعَدَمِهاء وإنما ذكَرُوا قصدّ الحتٌّ أو 


وأمّا إذا قَصَدَّء فإِنَ الخلافٌ يَطْرّقُه سواءٌ كان جاهلا [أم](" عَلِمَ ثم نسي » 


)١(‏ في (ب): «مقابله). 

.) 8١ 481/ انظر: (تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١( 

(0) في (أ) و(ج) و(د): لافمحل»). 

(:) في (أ) و(ج) و(د): «ما». 

(65) انظر: «نهاية المطلب» للجويني )١57/١5(‏ و«الشرح الكبير) للرافعي .)١57/9(‏ 
6 في (ج): «أو). 

(0) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (/081/19). 


5 


5 كك 2 لتشت كك 2 
المنع » وإنما يُقُصَدُ ذلك في حٌّ من يُبالي ؛ [ فإن] 7" من لا يُباِي بك [ لا]”" تَقصِد 
حثهُ ولا مَنعَهُ » فالمعت واحدٌ. 
م ع 0 5 م 2004 و 
وممًا يُسأل عنه: أنه لو تَرّلَ عظيمٌ قرية » فحَلَ شمخصٌ من أهلها لا يرحل 
1 0 00 و 2 
عنها أو يُضِيّهُه » فِالمَحْلوف عليه هنا لا يُبَالى بالحالف » وقد قَصَدّ الحالف حثه . 


والجوابٌ: أنَا لا نُسلمٌ أنه لا يُِالِي به ؛ فنا لا تَعْنِي بالمبالاة: حَشْيَةَ العقوبة 
> 5ه 28 7< 1 
من مخَالَقَة أمْره ونحوهاء وإنما تَعيي بها: كونَ المَحْلوفٍ عليه بحيثُ يُراعِي 
الحالفٌ ويَخْرِصٌ على إبرار قَسَهِهِ ولو [حَبا] 7 لمكارم الأخلاق. 


وَاغْلَمْ أن كول الرافعي فيما إذا 0 3 ِل بِمَعْله شعورٌ: : [9إنه لا 
يقعٌ»]4» مخالِف لما ذَكره َع 1 ذلك بأَسْطْرٍ يَسيرَة» حيثُ يقول : اولو عَلقَّ بدخول 
طِفْل أو بَهِيمَة أو سِنّورٍ وحصّل 5 كرها لم تَطْلَنُ ؛ وتيا الوقوع )200 

23 2 ا 

٠4‏ - قوله [صم؟:]: «ولو قال: امن لم مُخْبرْ ني منكنٌ يَحَدَّدِ رَكَّعاتِ الصلاة 
المفروضة في اليوم والليلةٍ فهي طالقٌ) . . ين الشياة ٠‏ في [«ااأروضة)](2: «الم تَطلق 
واحدةٌ منهُنَّ01" بِالسجَزْم » وعبارة «المحرّر): : (قيل: : لا َطْلقٌ)20. 
() في (ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «لأن»). 
فوع في (ب): «(فلا). 

69 في (ج): «احمًا) . 

0 من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير») فقط . 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)١517/-1١1557/9(‏ 
(<) هذاهو الصواب» وفي جميع النسخ: «المنهاج». 
)00 «روضة الطالبين» للنووي .)١55/4(‏ 

(4) «المحرر» للرافعي (؟/17١111).‏ 


بان الوط قي للق 


02 
0 

م5ه١-‏ 1 التنبيه) [ص :]١79‏ «وإن قال: «إن لم أطلقك فأنت طالى» لم 
تَطْلنْ إلا في آخِر العُمْرِ)» هذا إذا لم يَتَصِلٍ الموثُ بجنونه ولا بانفساخ النكاح 
5 ءِ 3 مس 20 و م 
1-6 أو رِدَةٍ؛ فإنٍ اتصَلّ بالجنون طلقّث [قبِيلَ ]7 الجنون علئ المشهور » وفيه 
احتمال للغزالي”"ا يوافقٌ إطلدقة 5 وهو وجْةٌ في «الراكية' في [ب/5١١/ب]‏ 
«كتاب الظهارٍ29, أو بالانفساخ ؛ فيقع لهذا كان الطلاقٌ ب 


ل [ص ةلا١]‏ لون كَنَبَ الطَلاقٌ ونَوَئ وكَعَبَ: «إذا جاءك كتابي 
فأنتٍ طالِقٌ) , فجاءها وقد الْمَحَى مَوضِعٌ الطّلاقٍ لم يقغ » وإنٍ انْمَحَى غَيرُ مَوضِعٌ 
الاق وبي مُوضع الطلاتي فقد قيل : يقعٌ » وقيل: إن كان كتّبٌ: (إن أتاك كتابي) 
وقَعَ م الطلاق .وان كت : : «إن أتاك كتابي هذا» لم يَمَعْ)). 


الكت نال “فضي ب لاإن أتاكُ كتابي ) و(إن أتاك كتابي 
م ما إذا بتتِيَ 15 المنا مي 14 اناك مَوضِعٌ السوابق 
واللوا<ق » قال في «الروضة): «لكنّ الأصمَّ هنا الوقوع )2*0 » وفي «(الشرح الصغير): 
«إنه الأظهَدٌ) ؛ وفي (الشرح الكبير): (إنه الأظهرٌ على ما ذَكَرَه الإمام)27 . 

ولو قال: (إذا بَلَعَكِ ل 5 هذا فأنت طالقٌ) ) َل الكتاتث 5 © ففيه 
وجهان. صحّحّ النوويٌ في زيادة الروضة) الوقوعة9©, 0 الرافعيٌ المنعَ بأن 


)١(‏ في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «قبل». 
(؟) «الوجيز) للغزالي (؟/94؟). 

(") «الشرح الكبير» للرافعي (81/9؟). 

:)2 (تصحيح التنبيه») لانووي (؟/ رقم: هلاه ). 
)٠(‏ «روضة الطالبين» للنووي (17/8). 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (0141/4). 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (41/8). 


1١ 


© كتاب الطَّلّاق © 
0 
التَضفٌ في مثلٍ هذا اكور راقع اقنهل] [ اشررة عير دلاوم وهو يُشْكِلُ 
جارنا عاس ولا درم واف كبرع رمق ودر رمّانة َطماء وقد يقال: 375 
جَرَى الوجهانٍ فيه » ولا اك : الرمّانة 7 نوكل فيا ةا ؟َ لأنه 9 تملوع 2 وقائعا 
دكن تزضورنفي [إلكنات ؛ إذ ] فابيعيل شيك فظينًا : 
و م َ-# ع ىد م 3 
/لا5 1١‏ 00 [ص ]14٠‏ فيما إذا قال «إن كلمت فلانا فانت طالق» 2( كاسن 
مجنونًا: «لم لطا و بودن تمك ترجيح «الكفاية)”؟2» ولكِنّ الذي في «الرافعي) 
و«الروضة»: أنها وك( 1 


و 0-4 5 9 
- قوله [ص :]18١‏ «وإن قال: «أنت طالقٌ لرضا فلان» طلقث في الحال . 
فإن قال: «أردْتثٌ إِنْ رَضِىَ فلان) قبل منداة وقبل: دلا يْقْبَلٌ)) الأصِح: عَدَمْ القبول. 


10 - قو «التصحيح» [؟/رقم: ٠مه]:‏ «إن الأصمّ فيما إذا ع لم يَسْكَعْ 
للصّمّمَ أنها - »لم يُصَرّحٌ في «الشرح ال 1ل 0 في هذا المكانٍ 
طحي شيء”"» والأظهرٌ 2 الصغير) أنها تَطلنٌ ‏ وهو المجزوم به في 
«الشرح الخبدر » و(الروضة» في (كتاب الجمءة) عِنْدَ الكلام على استماع ام 


غ0 في (أ): «المنفرد المميز) » وفي (5: «الفرد المميز» » وفي (ج) و«الشرح الكبير»: «المفرد 
المميز). 

.)017/4( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(0) في (ج): «الكاتب أو». 

(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١77/١5(‏ 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي )١55/9(‏ واروضة الطالبين» للنووي (191/8). 

(7) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي )١55/9(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)١97/48(‏ 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي (؟/7894) واروضة الطالبين» للنووي (؟78/1). 
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باب 
ل في العلا 


قولٌ «المنهاج) اف في الشاله: :«ولايخئئ الورع ا أحسن من 
قول (التنبيه) [صااما]: ا : أن يُراجِع» ؛ لأنّ الرّجْعَةَ إنما تكون هي الورعَ فيما 
إذا فحنت كانت له رعة في نكاحهاء أما إذا لم تَمْكِنْ [بآن |7" كان قبل الدخول 
وكانث لتررغية ‏ فالوَرَعَ تتجديدٌ تكاجهاءاوإن لميتكن له ل رح الجر طلاقها. 

فال |0 التفكة: لاو 73 لأسي ون أن ا 0 
تفريعٌ على الصحيح في أن الرَجْعَةٌ تصحٌ حيثٌ يُْهَلُ شَرْطَهاء وتَوقَفَ على ألبِيانٍ 
كما هو مذكورٌ في (كتاب العدّد) ءَيْدَ يد في دح [ب/١5١/أ]‏ عدي على 
حايل بحَمْل يُجْهَلُ حال ةن عو سد نا ناذا تلنا» : لايصحٌ مع الجهل : قاد خضل 
كا لأَجْلٍ الشيات نين ا ا م عات يل على عَدَّمْ 
التطليق فيما مَصَئ » ثم [يُراجِعها]”"» وإذا [جَرَ]7© الوجهان في الرَّجْعَةَ 
فتجديل 0 ُرنّبٌ عليهاء وأولى بَعَدَمْ الحصول»» ثم قال: «وعلى الجملةء 
فالصحيح ما 5 507 شاك مدان ادن 


)0( في (ب): (فإن). 

(؟) من (د) فقط. 

(6) في (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): (يرجعها». 

(:) في (أ) و(ب) و(ج): «اجرت». 

6 في (أ): اشهد). 

(1) انظر: «تحرير الفتاوي) لولي الدين العراقي (؟/ رقم: +01 4). 


لذ 


ه6 كتاب الطللاق © 
5 ين 
تلك اوقد تَمْنَعُ دَعْوّى أن الصحيحٌ 500 نا إذا كت [تخريج]""" 
خلااف ٠‏ في 1 الرَّحْعَةَ عاد ذلك بسَتع] . ثانٍ 4 فيقال: الع التوقي [د/ ١7‏ ب 
من مظان الخلاف 4 فكيف يأتي بما وام ةنك في حصولٍ الرّجعَة ب به ؟! ٠.‏ 


5 0 03 5 و عه - 
وقد أخبرنا أبو عبدالته الحافظ !"© بتراعتى علي أخبونا تمد بن قازهاز 
الدقيقيئٌ”؟'» أخبرنا ابن الزَّبِيدِيٌ”* ؛ أَخْبَرَنا الطائرث0"» أَخْبرَنا تاج الإسلام أبو بكر 


التييات :00 اانا ايو ص م م 7 26 0200 3: 


)0020 في (ج): اليخرج). 

6 في (أ): «تورع». 

١ع‏ هو الإمام الذهبي ٠.‏ 

(:) هو: محمد بن قايماز المقرئ الصالح» شمس الدين أبو عبدالله» مولئى بشر الطحان» أفرد 
القراءات علئ عَلَّم الدين السخاوي» وسمع منه» ومن ابن صباح » والزبيدي» وابن ماسويه 
والإربلي » وابن اللتي» وحدث بصحيح البخاري. وتوفي سنة: 27١7‏ وله 85 سنة. راجع 
ترجمته في: (معجم الشيوخ) للذهبي (؟/ رقم: 475١‏ ). 

() هو: الحسن بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيئ بن علي بن المسلم» الفقيه الصالح أبو علي 

بن الزّبيدي البغدادي الحنفي» ولد سنة: 6 »2 وقيل: 1 2047 سمع من: أبي التو الطاتي 

0 وآخرون » وحدث ببغداد ومكة » وكان حنبليًا ثم تحول شافعيًا ثم استقر 
حنفيّاء وكان فقيها جليلا نبيلا غزير الفضل ذا دين وورع ومعرفة تامة بالعربية » وتوفي سنة: 
8. راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (874/11) و«ديوان الإسلام» لابن الغزي 
م 191)ء 

() هو: محمد بن أبي جعفر محمد بن علي بن محمدء أبو الفتوح الطائي الهمّذاني » صاحب «الأربعين 
الطائية» » ولد بهمّذان سنة: 41/0 » وسمع: : أبا بكر السمعاني وغيره» وتفقه عليه وعلئ البغوي ؛ 
روئ عنه: ابنا الزييدي وجماعة آخرهم ابن اللا روني بهمذان سنة: 550 . راجع ترجمته في: 
«تاريخ الإسلام» للذهبي )٠ ١1/1١1(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف () رقم: 17 ). 

(07) هو: محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار» الإمام أبو بكر بن العلامة أبى المظفر التميمي»؛ 
المااق» اللزوزي»/الحافظاالوالد الشاف ار مع ] ولدسة :11 > الا رات لفق م ردنيك 
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باب العَّكٌ في الطلاق 


الفارم 372 أَخْبَرَنا أبو محمد عبلالله بن مُحمّدِ الخطيبٌ7"» أخيرنا أبو حفص 


0 
ل ري ل سد لم ل ا 


0 أ 


حدئنا عبدالله بن أيوبَ المقرٍ ارد كا سم ا تين ا ا 

- وزاد على أقرانه بعلم الحديث ومعرفة الرجال والأنساب والتواريخ » وسمع: والده وعبدالواحد 
بن أبي القاسم القشيري وآخرين» وروئ ءنه: السلفي وأبو الفتوح الطائي وآخرون» وتوفي سنة: 
. راجع ترجمته في: تاريخ الإسلام» للذهبي )١514/11(‏ و(اطبقات الشافعية الكبرئ) 
للمؤلف (0/ رقم: .)17١8‏ 

)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسن بن القاسم» أبو نصر ‏ وقيل: أبو المعالي ‏ الفارسي 
النيسابوري» ولد سنة: 44 4 » وكان شيحًا ثقة صالحاء سمع «السئن الكبير» من البيهقي» 
و(صحيح البخاري» من سعيد العيار» وروئ عنه: ابن عساكر وابن السمعاني وآخرون» وتوفي 
سنة: ٠079‏ راجع ترجمته في: تاريخ الإسلام» للذهبي (2/11) و«التحبير في المعجم 
الكبير» لابن السمعاني (؟/ رقم: .)07٠١©‏ 

(؟) هو: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر بن أحمد بن مجيب بن المجمع ؛ أبو محمد الصريفيني 
بن هزارمرد» خطيب صريفين » ولد ببغداد سنة: 784» وسكن صريفين» وسمع: ابن حبابة وأبا 
حفص الكتاني ؛ وجماعة »وروم 8:” أبو يكز الأتاري وأبو القاستم ارق الكش ر قدي واخرون؛ 
وكان شيخًا صالحًا ثقة صدوقًاء وتوفي سنة: 414 . راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب 
/1١(‏ رقم: 8417 07) واتاريخ الإسلام) للذهبي (١١/10/9؟).‏ 

() هو: عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير بن هارون بن مهران؛ أبو حفص المقرئ المعروف 
بِالكَتّاني » ولد سنة: 276١‏ وسمع: البغوئ وابن صاعد وابن مجاهد وغيرهم» وروئ عنه 
الأزهرئ والخلال وغيرهم» وكان ثقة» وتوفي سنة: .74٠‏ راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد) 
للخطيب /١7(‏ رقم: 0988) واتاريخ الإسلام» للذهبي (555/4). 

(:) هو: أحمد بن عبدالرحمن بن الفضل بن البخترئ » أبو بكر العجلي الدقاق المقرئ » ويعرف بالولي » 

سمع: الحسن بن علي بن الوليد الفارسي» وأحمد بن يحيى الحلواني وآخرين» وروئ عنه: 

7 إسحاق الطبري علي بن داود الرزاز وغيرهم » وكان ثقةء وتوفي ببغداد سنة: 600" راجع 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (5/ رقم: 7 )١7‏ ولاتاريخ الإسلام» للذهبي (4/١2م).‏ 

(6) هو: عبدالله بن أيوب بن زاذان» أبو محمد الضرير المعروف بالقربي البصري» حدث عن:- 


5160 


0 2 
الأموي” 2 <دقها عب الربحتن ب مالك ين :7355" شان : 


0-2 
اعم 
- 


اجاء رَجُلُ إلئ أبي حنيفة فقال: شَرِيْتُ البارحةً نبيدّاء فلا أذْري أطَلَقْتُ 
امْرَأتي ام لا؟ فقال له: المرأة امرائك حتى تتقيقرت أنك مالأحيً! قال: فَتَرَكَه» ثم 
جاء إلى سفيانَ الثوريٌ فسأله فقال: اذْمَّبُ فراجغهاء فإن كُنْتَ قد طَلْفْتَها فقد 
راجغتهاء وإلا فلا تعندك [ الور جيية] 09 "يتك وجاء إلى اريك فقال له :“اذم 
نطاقها جع رابج ميك قر :2 وجاء إلوا كر فاله قال هر ايك ليرا 2[ كيكال: 


5-4 
0 3 


نَعَمْ » وقصّ القصّة . 


فقال في جواب أبي حنيفةً: الصواب قال لك » وقال في جواب سُفِيانَ: ما 
أحسنّ ما قال [لك]”*)! ولما بَلَعَ إلى قولٍ شَّرَيكِ ضَحِكٌ مَلِيًا ثم قال: لأَضْرِبَنَ لهم 


- سعيد بن يحيئ الأموي وأمية بن بسطام وأبي الوليد الطيالسي وآخرين » وروئ عنه: أبو سهل بن 
زياد وعبد الصمد بن علي الطستي وآخرون» وقال الدارقطني: «متروك). راجع ترجمته في: 
«تاريخ بغداد» للخطيب /١١(‏ رقم: 491/9 ) و(تبصير المنتبه) لابن حجر (78/1) . 

)١(‏ هو: سعيد بن يحيئ بن سعيد بن أبان» أبو عثمان القرشي الأموي » سمع: أباه وابن المبارك 
وآخرين» وروئ عنه: البخاري ومسلم وآخرون» قال اانسائي: (ثقة»» وقال أبو حاتم وصالح 
جزرة: ااصدوق»؛ وزاد صالح: «إلا أنه كان يغلط) » وتوفي ببغداد سنة: 59 7 . راجع ترجمته 
في: «التاريخ الكبير) للبخاري (”/ رقم: 65 و«تاريخ بغداد» للخطيب /١٠١(‏ رقم: 17717) 
و«تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ رقم: /ال771) . 

(؟) هو: عبدالرحمن بن مالك بن مغول البجلي الكوفي » حداث عنة أبيه وهشام بن عروة وآخرين»؛ 
وروئ عنه: داود بن مهران الدباغ وأبو إبراهيم الترجماني وآخرون» وقد ضعفه أحمد وابن معين 
وأبو داود والدارقطني . راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب /١١(‏ رقم: 0716) واتاريخ 
الإسلام») للذهبي (1057/5). 

(0) في (ب) و(ج): «الرجعة»). 

(:) من (أ) و(ج) و(د) و«الأربعين» فقط . 
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ع ّ 
باب الشّكُ في الطلاق 


9 (© 
ا ا ل ا ال ا اه 
معلا: رجل مرّ [بمتعب] يَسيل دَمَاء فشّك في ثوبه هل أصابرّته نجاسّة » قال لك 
ع ات 2 0 8 و 0 0 ام 2 
أبو حنيمة: توبك طاهد حت تَسْتَيقَنَ » وقال سفيان: اغسله فإن يَكْ نجسا فقد 
طَوَّْئه عروإلا فقدز تقر طونار وفال قبريلتا: بل عليدق اا غْطيلة)977 


وفي تمثيل رُكرَ تَطَدٍ يظهرُ [يما](" قَدَّمْناةُ؛ فإنَ لشَريكٍ أن يقول: إزالة 
الجاع مل الات نكت بخلافي الَّجَْةٍ على ماعليه تر ونصٌ الشافعي يه 
له ؛ إذ قال في «الأم): «إذا قال الرجُلٌ: أنا شك أَطَلَقْتُ امْرأتي أم لاء قيل له: 
ل أن نعل ينام( لكك اندهين ١‏ 


1ه - قولٌ (التتصحيح) [؟/رقم: 087]: (والصوات: أنه إذا تم بَعباالطلاقة 
#«ن / طلتغرف 6ت راغة الل اللا الورع: أن يَبْتَدِىَ ا طلْقَئَينِ 
كاذ يجيه االتتذدكه"علر راقو و ناعنك «وإن شك إزهل لياه و 
أكثْرٌ» زِمَّه الأقلّ» والوَرَع إن كان عادته أن ُطَلَقَ ثلاثًا أن يَبَتَدىَ إيقاعَ الغلاث)(4 ي 


وهو لائحّ في بادي الرَّأي ؛ إذ يظعَ كليك أذينولة* لياوع نه شال آخره ) مكلت 


(1) في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): البمشعب»). 

00 أخرجه الطائي في (الأربعين» (ص 17١‏ 2)177 وانظر: «الجليس الصالح» للمعافئ بن زكريا 
(5/1م٠هملمء‏ ه). 

6 في (د): (مما). 

(:) «الأم» للشافعي (550/1). 

000 65 

65 في (د): «أطلق». 

200( في (ب): «طلقتين» . 

(م) «التبيه» للشيرازي (ض ١41‏ ): 

)214 في (ب): (يراد). 


034 


كتاب الطَّلّاق 98 
ال 11 تيو 


ع لد ل 4 
إلزام الشيخ الحَطا . 
و 0 م 
؟ ٠6‏ - قولهما فيما إذا طَلقّ واحدة [لا]0 بعينها: «لَرِمَه أن يُعَيّنَ)!؟), 
يُسعَشم ١‏ يُستفْتى: ما إذا كان الطَلاقُ رَجْعياء فالأصخٌ في «الشرح) و«الروضة» أنه جاو 7 
5 لأنها [زوجة] بان ٠‏ إد/:ا/|] 


و 0 
#«بره١ ‏ قولهما - والعبارة ' (للت:بيه» _: «وإن مات الزوج وَقَمَ لهما من ماله 
نصس ل جةّ)7"' , هذا إذا كان كُّ منهما بصفة الو انك تا [ إن ]0 كانجييإجداهما 


كاي الأو والووج مستبن » فالاصح ع المنع » صرّحَ الرافعيٌ في «بابٍ نكاح 
الث ك» ا 4 ' » وذّْكرّه فى «الكفاية») 55 -" 


و 3 اس 2 
؛/ه٠‏ - قول «التنبيه» [ص ]18١‏ فيما إذا قال «إن كان غرابًا فأنت طالقٌ » وإلا 

.م 1 2 2. ٠ 2 ٠‏ 2 
فَعَبْدِي حرٌّ): الإنه يُوقّف عن التصرّف فيهما حتئ يعلمَ » فإن لم يَعَلمْ حتئى مات فقد 


6 في (أ): «الشك) . 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١67/1١5(‏ 

69 من (ج) و(التنبيه) فقط. 

(:) «التنبيه») للشيرازي (ص )١8١‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)47١‏ 

() في نسخة كما في حاشية (د): (زوجته). 

6 ااالشرح الكبير» للرافعي (57/9) واروضة الطالبين» للنووي (8/؟1١٠).‏ 
(0) «التنبيه» للشيرازي (ص )١8١‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)57١‏ 

(6) في (أ) و(د): «لو». 

(9) «الشرح الكبير» للرافعي .)1١717//(‏ 

.)١58/١85( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )٠١( 
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باب الشَّكّ في الطلاق 8 
+ 96-7 
000 ل 2 5 2 5 0 و ٠.‏ 
قيل: يَقَومُ الراك مَقَامُهِ) وقيل: لا يَقومَ : وهو الاصح»). قال السرخبي: «هذا 
َ- عا ع اس 
الخلاف إذا قال الوارثٌ: حَيتٌ في اازوجة» فإن عَكْسَ قبل قَطعا لإضراره بنفسه» . 
قال الرافعيٌ: (وهذا حَسَنٌ)7١)‏ . قال النوويٌ: «وقد قاله أيضا غَيرٌ السَّرَحْسِي » وهو 


04 


قلث: إنما يظهر 5 عات إذا كان ما دن د به د من 


الميراثٍ والصّداقٍ ذُونَ قيمة العَبْدِء أ إغاناد كان أكثرٌ فإنه قد يَدّعِي وقوعَ الحنث 
فيها ؛ لِيَمْتعَها التسَلّطً على الأكثر [من قيمة الء 0 2 | ففيه جر نفع ]'" له . 


7 داك امرأتته ثلانّا في المرض»» عبارة 
«(المنهاج») [ص :]5١7‏ (مَرَض لظ راد اللصرضة 5-7 وهو الممٌصلٌ 
بالعزات دا لكات بطل إكاا قن لاحر أ وشو دق ابي كدلف» 

0 4 00 ع 

ه٠١‏ قوله م 6]” «وإلى متىن تَرتُ) فية كلائة أقوَال : 

:د أحذها: أنها تَرتْ أيّ وقت مات . 


والثاني: إن مات قَبْلَ أن [تَتقَضِيَ]”" العدَةُ وَرِنَتْء وإن مات بَعْدَهِ لم 


)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (9/مه). 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)١١7/8(‏ 
فرق في (ج): لاتعيينه) . 

(:) في (ب): «#تخص»). 

() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(1) في (ج): «وقيمة حر يقع). 

00 في (أ) و(ب) و(ج): «تقضى». 


3 


52 
. طً 0 3 76 4 عمس 4# 6ك سل ال 2 0 
والثالث: إن مات قبل أن تترّوج وَرِثتّه » وإن تَرّوَجَتَ لم ترثه . 


825 في «الشرح) ولا «الروضة)» ولا «الكفاية» تصحيحا لواحد من هذه 
الأقوالٍ بالصراحة(" ؛ لأنها مُفرعَةٌ على القديم » وقد قال في «الوجيز»: «ولا معت 
لتطويل التفريع عايه)7؟ . ١‏ 

والرافعيٌ وإن ا ا ساكيوفنا المشلك - يعني : تاك 
التفريع عامنة ال لضعيفف في مسائل القّولَينٍ والوجهين لانْحطّث عَثّا مُوَنّ كثيرة: 
وفائنا لَطائف كَِيرةٌ» فإنما اْتَرَضَه في أصل 7 لا في ذِكْرٍ أصحٌ الصَعِيدَينِ 
عِدْدَ التفريع » فإنه ليس في إهماله ترك لطائِفٌ فيما يَظِهَرٌ . 


وغلى الكذلة الذيريظهر من كلام الرافعيٌ » وهو الفِقهُ تَفْرِِعًا علئ القَديم: 
تدان القرل لالش ورهي أنها توث عاك فقد رجح فيما إذا أبان أَرْبَعًا في 
[مَرَضِه](" ؛ ثم تكح ا أن الميراتٌ للصَئَْينِ جميعاء فكما [لم]' يُسْتَبِعَد 
راشتنا زا علي القدد العروية عذلان 21 :ار الث مويو لي كيلك 
وقد علقنا عدتها من رَجَلِينِ في ع [العدئين ]00 3 وتَقدِيم (التنبيه) له أيضا في 
الذكر عد التفريع 0 نأنه [د/:/اااب] الأرجَح علدو 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (08/4ه) و«روضة الطالبين» للنووي (8/؟7/» )870١6‏ ولاكفاية النبيه» 

لابن الرفعة .)١78/1١5(‏ 

)0( «الوجيز» للغزالي (؟51/5). 
(*) في (د): «مرض الموت». 


(:) في نسخة كما في حاشية (د): «لا). 
)2 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


نات الدّكُ في الطلاق 


بههع 2< : 5 
(© 67 
ره الكو دون قالتةا القلدق |[ الاو |0 , في المَرَض » فقد 
ةلذلا ترثا وقيل: على َولَينِا ‏ الأصح في «الروضة»: 5 لا 055 
وعن ابن أبي هريرةً أنها تَرِتُ ؛ وعلّله الرافعوٌ بأن الطلاقٌ في قِصَّةَ عبدٍِالرحمن بن 
عَوفِ كان بشؤليناات ؛ 
وفي «الدْخائِرٍ): أن الشيحّ أبا حامدٍ أجاب عنه بأنه لم يُطَلَقُ تُماضِرَ 
1532 0 امواني 2 وكرن اونا الل “احا الطّلاقَّ قال لهنا:'إذا حضت 
ال 2 إذا طهُرْتِ فَأعلِمِيني» فلمًا طهرَتْ أعلمَته 


22 


فطلقّها بَعْدَ ذلك » فانمَطمَ الطّلاقٌ عن السؤالٍ ا 


قلتُ: وفي كونٍ مِدْلٍ هذا قَطعًا للسؤال عن الجواب تَظرٌ دقيقٌ » فليْتأمّل . 


0:0 في (ج): «الثاني»)» وهو خطأ؛ وفي (التنبيه»: «الغلاث) . 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)١١7/8(‏ 

() «الشرح الكبير» للرافعي (//0/85). 

(:) فى (د): لاعقب). 

6 انظر: (كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١1/9/1١8(‏ 


ال 


كتاتب الطللاق 


رك باب الرَجِعَة 


تت تت 
5 َ 20 عا 0 0 3 2 

قول (المنهاج؟ [ص و؟:]: «ولو طلقّ فحن » فللوليّ الرجعة على 
الصجح حِيكٌ له ابتداء لحو "كول ظاهد في أن المسالة م 00 2 وكذلك 
عبارةً «المكوّر )2 إذاقالا:؟ 1302 أن [ِيَرْتَجِمَ ]” 16 ب جني ةا طَكَ 
زوجتّه حيثُ يجوز له ابتداءٌ النكاح » وفيه وجة)” م وغفارة لاك هله الوينبغي أن 
يجورٌ للوّليٌ الرّجْعَهُ حيثٌ يجوز له ابتداءٌ التكاح » » لكن إذا جَوَّرْنا التوكيل بالرّجِعَة 
وهو الأظهَدٌُ لوف ندا د الرعالق 07 كيبي" 


6اصمه 


وكذا عبارة «الروضة» . إلا أنه جَعَلَ [مكان | 0 0 «(الصحيحٌ )22000 
ولم لمتحا |0 إذا لم نْجَوٌ يل فى الو جه ل تخور تُجَوّرٌ ارتِجاع و 
لسرن ل 1 لع رم أيضًا ؛ لأن تصرّف الول 
ليس بالوكالة بل بالولايّة» فهو أقوّى» فيّحتاج َل الوجْه إلى نصّ عليه » ولم تَرَه 
إلا في «المحرّرٍ) » وتَبِعَه (المنهاج». 
6 في (ج) و«المنهاج»): «التكاح). 
(؟) في (أ) و«المحرر): «يراجع». 
(©) «المحرر» للرافعي (؟/5١١١).‏ 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي (170/9). 
(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


() «روضة الطالبين» للنووي .)5١5 -7١4/8(‏ 
(0) في (د): «بأنّه». 


/ 


9 باب الرّجْعَةٍ 98 
ولاق اله عطيز بالكنا ربب عا ذظاهث ‏ إذا أَجْرَيْنا الرَّجْعَهَ مُجْرّئ 
الابتد ايك إن 107 بجوازها ]0 ب العجيوة 


بحالةيلا يَجَورٌ الابتداة له 


ولا [ب/910١اب]‏ يقال واه يَتصَدَف بالمصلحة » ولا مصلحةً للمجنون إلا في 
حالةايجواز | قرينر] 40 الابقا له لذن المصلحةً قد تكون في الرَّجْعَة وإن كان في 
تلك الحالة لا يجورٌ الابتدائ؛ وهذا لأنه يُنْتَرَطُ في ظهور المصلحة ابتداء ما لا 
يُشَْرَطُ دوا ؛ لأنه في الابتداء [ثُلزِمُه]0* مالّاء بخلاف الرَّجْعَوَء فلعَلّ مصلحة 
عَرَصَتْ في الدوام لا تَنْهَض بِتَسويغْ الابتداء » ولكِنْ بتسويغ الازتجاع . 


ع 10 5 

٠‏ - قول «التنبيه) [ص 185]: وهو أن يقول..٠2‏ إلى آخره ‏ ظاهرٌه: منع 
القَفْعَة اكد صر نيا الات خلافه » بناء على الأصحّ » وهو: أن 
الإشهاد غير 0 شرط فيها. 

اس ا الدَجْعَة: «راجَعْتها)» أو: «ارْتَجَعْتّها) : أو: (رَدَدْتها). وكذا: 
«أنسَكتها) » أو : (تَرَوَّجْتّها) , أو: (تَكَحْتّها) ؛ على خلاف فيها. 


وزادَ فى «المنهاج»): ناه ا شر اكي) 27 وزذ كر صناخت : الببحر )نأنها من 


)0( فى (ح): «حيث له). 

6 في (د): (إذا) . 

إفرة من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
)2 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)2( في (ج): (يُلزمه» . 

() «المنهاج» للنووي (ص 414). 
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كتاب الطَّلَاقَ © 
5 5 5 5 : ع 03 3 - ءًَ 
زيادة القَمَالِ7© »؛ قال فىّ «المنهاج): (والأصح : ان الزد والإمساك صريحدان 4 وأن 
٠.‏ 7 2 ل ء رةه ا قاع 
الترويجح والنكاح كيدان ( وليّقل: ردذتها ك 0( أو: لكا ل 3 انتهئ ل 
. . 5 9 7 م 5 ل ار 4 5 1 2ت مس 
وفي وجه مشهور: (لا يشترَط أن يقول ذلك كما لا يَدْتَرَط في لفظ الرجعة. 
ص ا 
قال ابنْ الرّفعَة: «وفي «الإبانة»: «لم يَخْتَلف أصحابّنا في صحة الرَّجْعَةٍ 
بأربعة ألفاظٍ: «رجَعْتٌ) و«ارْتَجَعْتٌ) و«راجَعْتٌ) و«رَدَدْتٌ)» وهل يحتاج أن 
0 «إليَ» ؟ وجهان)»). 
ثم فَهِمَ ابن الرّفْحَةَ عَودَ الخلاف إلى جَمِيع الألفاظ الأربعة» والأظهَرٌ: أنه 
إنما أرادَ عَودّه إلئ اللفظ الأخير وهو: الرَّدء وبه يَجِتَمعْ كلام الفُورانيَ [ وسائِرٍ 
الأصحاب» فإنهم إنما حَكوا اشتراطه في لفظ الردّء وبه صرّحَ الفُورانوٌ]*2 في 
8 , 
«العْمّد) فقال: «ألفاظ الرَّجْعَة: (رَاجَعْتها), أو: («رَجَعْدّها) , أو: «رَدَدْتَها) » وهل 
يحتاج إلى أن يقول: «رَدَدْتها إِلَ) ؟ وجهان», فتعيّنَ بما قاله في «العَْمَّدِ) أنه لم 
يْرَدْ فى «الإبانة» إلا اختصاصٌ الخلاف بالصورة الأخيرة» وهو الصوابٌ إن شاء 
الله تعالئ . 


ولكِن فى «البيان» لير انر ها تضيه: (إذا قال: (رَدَدْتَكَ) صحّ ؛ لقوله تعالئ: 


.)180/٠١( «بحر المذهب» للروياني‎ )١( 
.)579 «(المنهاج» للنووي (ص‎ )( 

(م) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (1077/9). 
(5) من (أ) و(د) فقط. 


7: 


هه باب الرَّجْعَةٍ 75 


ا 26 حي رَدَهِنَّ © [البقرة و ار قفار درا جكك» أو «ارْتَجَّهْدَكِ) صم ؛ 
لقَوله #2 لعُْمَرَ: «مُر ابْتكَ فَليْرَاجِعْها(©, وهل من شَرْطِهِ أن يقول: «إلى 00 
بلعلمي اوج لعجاقى م نوكر ف والمتاير "؟ امدديف لقنا 2 ]90:7 
انتهىا . 

وهو صَرِيحٌ فيما [ فَهِمّه] 7" ابن م الدفعَة » والذي أُعَقَدٌ أنه اتَمَقَ 20 تَمَقّ لابن 
الرْفعَة ؛ إن «السسعرديا عِنْدَ صاحب «البيان» هو الفورانيٌ: وذلك أن (إبانة 
الفورانيٌ» و في بلاد لين موي إلى المسعوديٌ على وج اله لبد 
الديارء ةا ل » صاحبٌ «البيان») عن المسعودي فهو عن الفوراني ؛ 
فلتت #اللفع. . 

وقد حَدَرْنَاٌ في «الطبقات الكُبرَى)؛ ودَكَرْنا كثيرًا يما وق فيه الغَلَط بهذا 
السبب» راعلنواية الصَّلاح » وتبعه ابن اد في «المطلب» في «كتاب 
الأيُمانِ)» وَسَيَقَه الطبري صضاحة (العدّة) في ارا » :قال : لاوريها_زب:115] 
50 يبت ]0 في بعض البلادٍ إلى الصمَّارِ له 


>- هع اا 0 2 و 
و«ازتددتك» مثل «(رَددتك) 6 ره في (البحر) 20 وهو واضح 4 وتسوية 


.)75147 ومسلم (5/ رقم:‎ )017507 201701١ أخرجه البخاري (/ا/ رقم:‎ )١( 

69 في (ج): «شرط» . 

(؟) «البيان) للعمراني (١١/18؟7).‏ 

(:) في (أ): (فهم». 

)2 في (ج) و(د): لانقله) . 

60 غيا(ب) رع ) ندكت». 

(0) انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (17/7/1) و«المهمات» للإسنوي (198/7). 
(4) «بحر المذهب» للروياني .)180/1١(‏ 


هم كتاب الطَّلّاق © 
2 يد 
«المنهاج» بَينَ ِنَ [اظي ١]‏ إارة والإمساك في الصراحة(" فيها نظر ؛ فإن صراحة 
كاذ أغلية ,ولك الإمتالة فلم يُصَرّح الرافعيئٌ بتصحيح صراحَّتِه في «الشرح 
الكبيرٍ) ١‏ بل عَرَاه لون (التهذيب)270) 2 وقال في «الشرح الصغير): «(وأصحّهما على 
د صاحبٌ «التهذيب) وغَيرٌه) » وصحَّحّه في «الممدكر )440 فتَبعّه [في]”*) 
«السهاج) ؛ والقوثويان شم صرب هوا [ذكْرَ ' ادم أنه الذي نصّ عليه في 
عامَّةَ كته ث ذَكَرَ أن الأفيّسَ عِنْدّه أنه صري”" 000 منقول الرافعي 


عيه(ه) . 


وذ ,كلكا زد ويرك ا الإمساك صريحٌ» قال الرافعيّ: «يُشْبهُ [أن 
تب ]0 لحلاف فى" الأعطافة ال خدوانت التق كذ الا سيكا رت 3 


32 رم نه إن و 
قلتٌ: لعله اكْتَمَى بحكاية الخلاف فى الردّء وإلا فاشتراطة فى الإمساك 
أوْضَحٌ ؛ إذ الردٌ أَصْرَّح . 
واغْلمْ ا ليس في كلام الرافعيّ تصريحٌ بتصحيح أن التزويج والنكاح 


© في (أ): «اللفظين» . 

هع «المنهاج» للنووي (ص 479). 

() «الشرح الكبير» للرافعي (1117/9). 

(:) «المحرر» للرافعي (؟5/5١١١).‏ 

(65) من (د) فقط. 

(1) في (ب): اذكره). 

(649 البحر المذهب» للروياني .)180/١١(‏ 

)م( «(الشرح الكبير» للرافعي (1077/9). 

)0( في (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): اامجيء) 
)٠١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي .)١9/7/9(‏ 


5لا 


9 باب الرَّجْعَةٍ 5 

كنايَّانٍ » لا في «الشرح» ولا «المحرّر)0"» وقد صرّحَ النوويُ به في مَنْنِ «الروضة» 
و«المنهاج)2"7. 

> 1 [ص مم1]: «وأذناه أن تَغيبَ الحَسَفَةٌ في المَرْج) 2 يَقْنَضِيِ أنه لا 
حاجةً لقرّةٍ الانتشار فيه والأصحٌ خلافه» وقد نبّهّنا عليه في (باب ما يَحْرُم من 
البكاح» ؛ ويّقتَضِي أنه لا حاجةً في البكر [للافقضاص]”" إن أَمْكَنَ التَغْييبٌ مع 
عَدَمٍ [الاقتضاضي] 27 لك الذي في «الرافعيّ عن (التهذيب) اعتباره 2*0 وجَرَّمَ 
به ابن الرّفعَة نقلا عن المحامليٌ عن (الأ2©0)6, ولكنّه قال في «الإيلاء»: ١‏ 
ل إن الكل تهرك لدي كما نصّ عليه ؛ فذاك لأن [ الاقتضاض ]0 غالبًا 
لا يُمْكنْ إلا به وقد صرَّحّ بما أَشَّرْتٌ إليه ابن الصَمّاغ والمحامليٌ د 

قلت" رو يده قول الإمام - علئ ما حكاه ابن الرّفعَة في المطلب» -_: «أَمّا إن 
كانت بكرا فلا يلها إلا إِذْهاتٌ الجدع” رليك أل" ع هذا منها إلا 
[إذا] 7" ذُهجت الْعَذْرَةٌ 


(1) «الشرح الكبير» (177/9) و«المحرر» )١115-1110/5(‏ للرافعي. 
(؟) «روضة الطالبين» )١5١5/8(‏ و«المنهاج) (ص 579) للنووي. 
(؟) في (أ) و(ج): «للافتضاض» . 

6 في (أ) و(ج): (الافتضاض». 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)١175/8(‏ 

.)٠١1//١5( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) في (أ) و(ج): «الافتضاض». 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5١861/1؟7).‏ 

.)169/١5( «نهاية المطلب» للجويني‎ )٠١( 

)١١(‏ من (ج) و(د) فقط. 


/ا/ا 


كتاب الطّالّاق 5 
5 )© 2 


2 


ا عر «المنهاج) [ص ه؟:]: «وتختص َخْمَصٌ الرَّجْعَة بمَوْطْوءَةِ) إلى قوله: 
«باقية في الهِدَّوا» قد يهم من لفظ البقاء وامٌعِذّ الاق وليس المُراد إلا وام 
أصلٍ العلا » فلو كانت توك بالأقراء منه عن طلاق »ثم طَرَأتْ عَدَةٌ حَمَلٍ مئه )2 وقلنا 


ِعَدَمٍ التداخل » فله الرَجعة 0 جعة علا الأصحّ. [ذدر ]0 في للدي )67 
وقد أَفْهَمَ 1 «التنبيه): (إذا طَلقّ) إلى قوله: «فله أن يُراجٍئه2)1 »2 وكذا 
00 2 5 
قول «المنهاج): (وتخمّص 2٠٠١‏ إلى آخره - أنه لا ده يشرط تخ تَعْيِينُ المراجعة : 5 
تت كر 


إذا اا اعد رأ على الإبهام ثم قال قَبْلَ أن يُميَها ها: «رَاجعتٌ المُطَلَْة مَِكُّما» 
يصحٌ » وليس كذلك» فلا رَ جْعَةَ حال الإبهام على الأصمحّ . 


7 جره 29 عاو عر وه لي م أ د عه 

وفي زيادة «الروضة»: عن إبراهيمَ المَرْوَرّذِيُّ فيمّن تحته حرّة وأمّةع 

2 سم 0.5 و مم 5 0_0 5-7 -ه و 0 

[ب/؟15ا/ب] » فطلقٌ الامّة: «أن أه 0 وقد ذكرٌ القاخ : 2 ا 32 


وطاق أن الكتعة اركذ كلا رجا او 11 ليق كيه لكر ره 
وتال؛ (المذه جراز جد 


ممه 65/0 


)١(‏ في (ب): اذكره). 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» [أرافعي (188/9). 
() لالتنبيه» للشيرازي (ص .)١87‏ 

(4:) «روضة الطالبين» للنووي (711//8). 
(5) انظر: «المهمات» للإسنوي (/157/1). 
(1) انظر: «المهمات» للإسنوي (/5057/19). 


2,24 


© باب الويلاء 5 


جاب الإيلار 
سم 0 


520000 «زوجٌ يصحّ طلاقه)7' ؛ قال ابن الرّفعَة: «لا حاجةً لذِكر 
الزوج : اولي فإن لفظه يُحْرِج [الرَجْعِيّة]|”" إذا قُلنا: الطلاقٌ الرجعي 
قاطعٌ)7" . 

هنا ل يب ذَكَر)0؛) ؛ ظاهة في أن المُرادَ جَمِيعُه » ولو حَلَفَ 
ند لموترية لادج فليس بِمُولٍ؛ إذ لا ضَرَّرَ [لحصول]!*2 المقصود 
دقيب الحَسَفَةَ » فالاً حسَن الْتعْبيرٌ ب(تغييب الحَسَّفَةَ): ذكْرَه الجيليّ ؛ واستحسّته 
2 00 . 


و 0 0 2 ب 
6 - قولهما: «أو: «والله لا [أقتضات]7")) وهي بكد - فهو مُولٍِ)" , 
يفهم 1 | لا يد كن ١‏ في ]37) لفظ ل [الاقتضاض ]!' . والأصحّ 71 إلا أن يعر اه 


.)1775 و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١87 «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 
في (ج): (الرجعة»).‎ 6 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7١5/١5(‏ 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص )١8‏ و«المنهاج» للنووي (ص 177). 
(0) في (أ) و(ج): «بحصول»). 

(1) إلاكفانة النببه» لابن الرفعة (755/14 -71): 

00 في (ج) و«التنبيه) و«المنهاج»: «أفتضك». 

(4) «التنبيه» للشيرازي ١ص )١87‏ و«المنهاج» للنووي (ص 4377). 
)01 في (أ) و(ب): (لا بد من». 

)١(‏ في (ج): «الافقتضاض»). 


8ى272, 


كتاب الطللاق 


«لا [أْفعِضْك ]0 بذكري). 


همه - قول «التنبيه) [ص 6م] فيما لو قال ([اَطُوكنَ ]50 عيبي عنك ؛ 
ونا اكه (( : افإن نَوَئ الوَطءَ فهو مُولٍ) » [شَر 0 أن يَنْوِيَ المُدَةَ وإلا فهو 
كناية [فيها ](* 0 أيضا . 


اراي 0 اللمنهاج» - : (والاطوّة؟ أنه لو قال لأربع : : «واللم 
لا أجامكقٌ) فايس بمُولٍ في الحالٍ» فإن جامَّعٌ ثلا نا [فمُول]0" من الرابعة)!" , 
قال:الإضامٌُ: «الذي أزَاهُ أن الوَطْءَ فى الدبر كهى فى القكل في حصول الحِنْثِ) "0‏ 
قال فى زيادة «الروضة»: «هذا مُتَمٌَ عايه)!* . قلثُ: فيه وجْةٌ فى «الكفاية)20 . 
ءِ : 8 3 2 و 
7 الس رح يداه واحدةٍ منكنٌ»: «فمُولٍ من كل 
واحدة)0") » وعبارةٌ 9التنبيه»: «لاجامَعْتٌ واحدة منكنّ ) » خصّه فى «الكفاية )يما 
٠. ٠.‏ وميه 5 5 55 5 5 ه 0 2 

إذا لم يرد واحدة معيّتة » ثم قال في قوله «فإن قال: «أردتٌ واحدة بعينها») قبل منه): 


)١(‏ في (ج): «أفتضك»). 

(؟) في (د): (إذا». 

(0) في (ب): التطول». 

. في (د): ابشرط)‎ 2:١ 

(0) في (ب) «فيه). 

3 في (أ): «فهو مول». 

(6)10 «التنبيه» للشيرازي (ص )١85‏ و«المنهاج» للنووي (ص 4777 ). 
)0 «انهاية المطلب» للجويني .)5175/١5(‏ 

(9) «روضة الطالبين» للنووي (788/8). 

.)؟71/١8( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )٠١( 

)201 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

. ) 577 و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١84 «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١١( 


م 


ه باب الإيلاء 
7 ا ئئتئتئ5ئتت .1 
9 
ع1 نيفيج الباظن» ولأ في الحكم ؛ ؛ [لمخاافة ]7 الظاهِر!" , لكنّ الأصحّ 
قَبوله. 
نات الا اك رقن إن عمومٌ النكرة في, سياقي النفي بالوضع , 
قبل لأنه تخصيصصٌ » وإن قُلنا باللزوم فلاء وهو خلاقٌ أَصُوليٌ. 


اعْلَم أن للوالدٍ كلامًا نفيسًا في هذه المسألة ومناظرّتهاء وهى: «والله لا 


- 


كلمت كُلَّ واحدٍ من هذين الرّجُلون 0" أَوْدَعَه مُصِنَمَينَ وَصعَهما » م 7 كمايا مدقا 
ب العلا في لكي التق ب«لا22» والآحَرٌ «البِصَرُ الناقِدٌ في «لا كلَّنتٌ كَّ 
لا ار بلا طالت التحقية له 0 


1100 «التنبيه) [ع 184]: «وإن قال: «إن أصبتك فأنتٍ طالقٌ) , : 
قال [لأُخرى]00: اجرب معها» , كان مولا من الثاذية) » هذا إذا تَوّئ تعليقَ 
طلاق ١١‏ ثانية بوَطيِها نفسها كما عَلقَ ار برطي أمّا إذا وى التشريكٌ 

00 الأولى الا تَطَْيُ حتىا 0 الثانية [ب/+5١/1]‏ معهاء أو في الطّلاقي بمعتم أنه 
إذا وَطَِ الأولّى طَلقَتٍ الثنيةٌ معها - لم يكن مُوليًا من الثانية» وكلاقه في الصورة 
ا ا ا 1 


00 2 
8 قوله [س 184]: «وإذا صعّ الإيلاء ضربتٌُ له أربعةٍ أشهر » . هذا 


)00 في (ج): ابمخالفة»). 

(؟١)‏ «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5 78/١‏ --779). 

(*) انظر: «فتاوئ السبكي» (1717/7). 

(:) في (د): «تأكد». 

(5) انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف .)"117-7197/1١١(‏ 
() في (ب): «للأخرئ). 


/١ 


59 كتاب الطألّاق 5 
و الحخعصحح تا بي 
في المنكوحة, أما في الرجعيّة فالمُدَةَ من [الرَّجَْة ]2 وسيأتي » وربّما أَفْهَمَ ور 
١صرِيَثْ)‏ أنها تَفتَقَرٌ إلى مخ يَضْرِبّها كالعَنّةَ فالتة كدلك6 20 «السؤاية 
[ص «مى]: (يُذْهَلٌ أربعة أشهرٍ من الإيلاءٍ بلا قاض»» ولا فرقٌ في ال ال 
والعبد» صرّح به في «المحرّر) 0 ؛ واس:غئّى عنه في «المنهاج») بالإطلاق . 

16 1 [صعىا]: «وإن كان هناك وُُرٌ من جِهّتها) إلى قوله: «والإحرام» 
1 (الإحرام) في الرافعيحٌ)20) اه في (التصحيح) ) ا في «الكفاية) 
[د/<10اب] [فيما]”؟2 هو المشهورٌ في كت الأصحاب 2 0 أن صاحبّ «التتمّة) 
خصّه بالإحرام المفروض 2*7 

ا قواله “تاد ]7 «لاذاءانكقسف المدة الات" اللراةميااة فق دق 
وَطوف» 3 نفك الوك زيادة إيضاح وبيانٍ ؛ لأن لها إيقاقة ومرافعته » ولم يذكزها 
فى «الجُهَدّب)0©. 1 

- وقوله [م 180]: ١بِالقَيئَة‏ وهو الجماع» ؛ ظاهِرٌ في أنه إنما يُطالَبٌ 
بالاستمتاع الذي هو 0 وهنو ,ما "تحكاة الرافعيٌ في د الباب الثاني عن 
«العحمة)0) ؛ وفي «المنهاج) - وهر ها كاه الرافعيٌ هنا له (آن المطاتيه باحد 


)01( في (د): «المراجعة). 

(؟) «المحرر» للرافعي .)١١59/7(‏ 

(0) «المحرر» لارافعي (1119/17). 

):) في (ج): (كما). 

(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5 157/١‏ ؟7). 
() «المهذب» للشيرازي (9/7ه). 

(60 «الشرح الكبير» للرافعي (777/9). 


اله 


ناف الاي 


0 ل الع ذم 
الآمرّينِ من الفيئة أو الطلاق) : 


5 - قول «المنهاج [ص 454 ] ل 
فظ «القبُلٍ) ا منه علئن ا 1-0 فلا 000 بالتغييب في ادير 
و[هذ ]20 من المواضع |التى اخ لد نا ال ا ارسي م 
تفيل . الود وَالتَعْنِينٌ : وتَعْمِيرٌ تاذ البكهه وإيجابٌ العْسلٍ فرع 
المني من دَبّرٍ المرأةٍ بعد جماعهاء وُُوت التَسَب » وإذا طلقّها في طهْرٍ وها فيه 
في الدَيرٍ هل يكون يدُعيًا » ولو قال لأربع اا 1 لوال تالقان 
رلك قو الرابعة» وهل يَخْعَصٌ الوَطْءٌ بالقبل ؟ كد ناه في هذا الباب . 

- هه عق ا و 

اد ب كان صائما في نهار رمضان فلا كفارة قطعاء وفي المَبلٍ 
دقل فق قل جلطاودوة رع نجه تجرد اردع 
قَطعاء ولا يكونُ الخارجُ منه حَيِضًا بخلاف القَبُل . 


وفي (الاستذكار» ور قور النظد 0 ١‏ دبّر الزوجة»” كن اله لاق يبد قول 
«المنهاج»: ابتعييب الحَسّمَة) وقول «التنبيه): (أنا لتقن : وقد قال في 


«الكفاية): (قَضِيّتّه أنها لو لت عليه لا 0 القَيئَه : والأصح كتروريه 5 
و عاك و 
4وؤه١-‏ قول (التنبيه) [ص 66م :]١‏ «وإن كان اليد فيه فاءَ فده مَعذْور ) وهو 


)000( «المنهاج» للنووي (ص 5 147). 

00 «المحرر» لارافعي (؟1171/5). 

49 في (ب): «هو). 

)ع( في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الذي». 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)5١50‏ 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)78657/١8(‏ 


الذذا 


5 كتاب الطألّاق 7 
ع شح سيت 0 
أن بقول :ولو قَدَرَث لفقت اافذا وال القذ د لور بالوَطء) ء الذي في «الشرح» 
و«الروضة»: [ب/٠٠اب]‏ أنه يقول: «إذا قَدَرْثُ فِنْثُ)» وأن الشيم أبا حامدٍ اغتبرٌ 
أن يقول مع ذلك: «تَدِمْتُ على ما فَعَلْثُ200» وفى «الكفاية» أن المحامليً زادَ 
أيضنا : لاولى قد وك لفك(" . ١‏ 


ه٠١‏ اتوك االتكككع» [١إرقم:‏ ؟وه]: (وأنه إذا إذا ترَعَ لم أَوْلّجَ ؛ عالمَينٍ 
بالتحريم: وَجَبَ [أفاويقيا] ١‏ © العثة اولةامير»» و[ كود اليف لها 
وإنعَلِمَ وهل أو عجرت عن ده وجب المهرٌ؛ ؛ [والمُرجَح انحن وريز 
عَلِمَتْ وقَدَرَتْ على دَفْعَه فالمرجّحٌ أنهاا كدلو لآ ميك سكن خروكهزل!«العتبي »؛ 
«فإن أخرج ثم [عاة]'” لزه المهرٌء وفيل ولعي ور ةل 01 
ولم [يبدّنْ] (" مع عَذه لمر كلب ا الشيخ منها متنا كأنيوراء و«افككاة وقال في 
«الكفاية): «مُراده: إذا كان عالمًا بالتحريم 59 اع أ عاجزة عن الدفع)!*. 
[د امام أ] 


يت 


)00 «الشرح الكبير» للرافعي )١91//9(‏ وااروضة الطالبين» للنووي (54/8 5؟). 
(؟) «كفاية النبيه») لابن الرفعة (85١/155؟).‏ 

[69 في «التصحيح»: «عليها). 

(:) في «التصحيح): «والأصح: أنه لا تحد). 

() في (ب) و(ج): «أعاد) . 

() «التنبيه» للشيرازي (ص .)١86‏ 

(0) 1010 اعبين 1 

(8) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7061//١8(‏ 


4 


و 6 2-0 2 5 ءءء 52 
- قول «التنبيه) [ص 180]: (أن يُسَبّهَ امرأنّه) » كذلك جِرْأها ‏ كالشعْرٍ - 


5 2 1 0 0 0 2 ع 2 0 
1و١‏ قوله [ص ١م١]:‏ «أو بعضو من اعضائها)ا» يَسمل عضوا م 
- 3 ع 3 5 ع قاع 2 
للتكريم كالعيق : وكذا اراق 0 الاصحء والاصح أنه كناية» وهو ما فى 
المنهاج)”'" » ويخرج الشْعْرٌ ونحوه؛ إذ لا يُسمَى 52 و لمن كذللك: 
2 9 عو 5 ٍِ مو 
4< قوله [ص :]١80‏ «فيقول: «أنت عليً»)) » قال فى «الكفاية): (قضيته 
: وبع 7 ّ عبةااء 0 ِ 
اعتبارٌ ذكر الصلة » حتئ لو حَذف «عليَ» وقال: «أنت كظهر أمى) لا يكون 
صريحاء والأصحّ خلا فه)20 . 
00 000 200 : 
8 - قوله [ص 1865]: «وإن قال: «أنت طالقٌ كظهر أَمّى) » وقال: «أردتٌ 
اا ا ا ا لل الس 32 د 
الطلاقّ والظهارً» » فإن كان الطلاق رَجُعيًّا صارّث مطلقَة ومظامّرًا منهاء وإن كان 
بائنًا لم ان نظام | منها )'وإن قال: «(إرذث بقولى: «أنت طالقٌ») الظهارً) لم 
قبل منه) » فيه أمران: 
5 ع و 74 ىه 7 0 
* أحدهما: أنها إنما تكون مُطَلقَةَ ومُظاهرًا منها إذا أرادَ ب«أنت طالقٌ») 
20 0 ٍِ 
الطلاقٌ» وبقوله: «كظهْر أمي» الظهارٌء فإن عَكسٌَ أو أرادّهما بمجموع كلامه 
)000( «المنهاج» للنووي (ص 570 ). 


(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)755/1١85(‏ 
(6)ااض 4 و(ج) و«التنبيه»: لايصر). 


© كتاب الطلاق © 
5 2 
عام 2 ُ . قر 
حصل الطلاق وحده علئن الصحيح , وقيل: «يحصلانٍ) . 
3 1 واه ا _ 
وقوله: «وإن قال: «أرذتٌ بقولى: «أنت طالِقٌ» الظهارً»»)» كذلك لو 
[أرادّه]7'' بمجموع كلامه » وقيل: «يكون مظاهرًا أيضًا بإقراره» . 
5 1 - م “ س8 - 
الثاني: قوله: «وإن كان بائا لم يَصِرٌ مظاهِرًا منها) » غيرٌ محتاج إليه بعد 
0 50006 1 اه 00 0 4 0 ص 
قوله: ((ومن لم يصح طلاقه لم يصح ظهاره) » وإنما دعاه إل ذكره التقسيم قثله . 
وإذا عَوَفْتَ هذاء عَلمْك أن استاعياني رداب قوله: «أنت ب حرام كظهْر 
2 حَسَنّ ) واستدرراكة في «الكفاية» مُستذنّ عنه » وأن قوَلٌ «المنهاج» : : «وإن 
كان طَلاقّ رَجَءَةَ ) فم و كيل حك قوالة : ارم لتنا ايت 
قوله [ص <18] فبما إذا قال «أنت علي حرام كظفر أمي): : «وإن تَوَئ 
د4 الطّلاقٌ والظهار 0 طلاقًا وظهارًا» » هذا إذا أراد الطلاقّ لحري [ب/:5١/أ]‏ 
رالسيار قرله «١كظهر‏ أمى 4 ء فر عَكْسَ فظهارٌ تطعا ولا عطاك علور 0 
تاهما تمتو كدر اراق «أنت علي حرامٌ) لم يَتْبْتَا معاء وأيّهما يَنْبْتْ 
فيه ثلاثة أوجه : أحكديا: 20 كينها اختارّه منهما. 
ل 00 [ص م :]١‏ «وإن ظاهرَ الكافر من امرأته فَأْسْلمَ عَقِيبَ عَقِيبَ الظهار : 
فقد قيل: «(لإسلامه عَودٌ) » وقيل: «ليس بعَود)) » فيه أمران: 
ذا أحدهتنا” أن قرله 321 الطها ف يي 4ل ماكز شكال توه ما 
اقتضا كلام ابن يونس7"» والحقٌ الاكتفاء به إذا وقع في العِدَّة. 


6 في (ج): «أراد». 
(؟) «المنهاج» للنووي (ص 5756 ). 
() انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)71/9/١85(‏ 


1م 


60 باب الظهار 6 


لت اسه نوا - 
والثاني: أن “ الخلاف إذا فننية نك ونيم نافدر يها 
م أسلّمء أمّا إذا لم تكنْ قد أَسلَمَتْ: فإن كانث وثئيّةَ وأسلّمَ قَبْلَ الدخول انقَطمَ 
التكاخ : أ وكقة رجا ] 31040 /الشثرها [داق]!" جود تطعاه [ إن كدت كاف 
فإسلامٌه عَودٌ قَطعًا]7" ؛ لدوام الزوجيّة . وحينئذٍ [فلا ](؟) كي رادت «التصحيح») 
أن الأصحّ 80م ١‏ 


6 , «وإن كان مَقْطُوءَ ع الخنْصر والبنصر لم يَجُرْ)‎ : 0 ١ 


020 
من دل واحدة. قاله في «المنهاج)1" . 0 لو [كاتتا | 3 من يَدينِ أو من رجل 
جع بل لو مع أصابعٌ ليه كلها [يُجْزِئ ]” على الصحيح المجزوم به 
في المنهاج)7" , اانا عن هذا 3 الشيخ : اسلة من العيوب الى ضير 
با لعَمَلِ)9") ؛ فلذلك لو رةه في اا صحيح) . 
ار راق تين ل ا 6 10 

١+‏ - قول «المنهاج») [صم8:]: (ومَن أكثرٌ وقته [مَجِدونَ ]27 , يُوَضْح 
)0( في (ب): (صار». 
(؟) في (أ) و(ج): (بلا». 
40 و(ج) و(د) فقط. 
(:) في (أ) و(ج): «لا2. 
)2( «تصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: 0968). 
)3( «المنهاج» للنووي (ص 57/8 ). 
4 في (أ) و(ج): «كانا). 
(8) من (د) فقط. 
(9) «المنهاج» للنووي (ص ”1 ). 
)٠١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص .)١417‏ 
للق في (أ) و(ج): «جنون»). 


/ا/ 


7 كتاب الطّلّاق 5 
2 2 
أن شراة «التمبيه بقولها ( شر ع فعة توققيئ للك مامإذا بلط #27 الجتون 
أكثرٌ » ومِمًا يُوَضَحٌ أن هذا هو مُرَادُ «التنبيه» فلا يُورَدُ عليه ما إذا كان زمنْ الجنونٍ 
امود ايوان: 


5 ء .5 ا 
أحذهما: قوله فى «المُهَذْب»: «فإن كان زدَنْ الجنون أكثرّء لم 
[يُجْرِنُه |" ؛ لأده ب هيا 11 
و عم و 2 
6 والثانى: قوله هنا: «التى تَضِرٌ بِالْعمّل) . 
و ار 00 2 1 م لس" 
4 قوله [ص #4:]: «ومن مَلكَ عبدا أو ثمئّه » فاضلا عن كفايةٌ نفسه 
وعبالة ف را 0 - لَرْمّه العتق» » لم يدر التق والكسوة 
٠ 8‏ وفي «اأر أذع ي2: اران 0 يعتبَرٌ بكفاية العَمْرٍ وبسَّثّة), قال: وله 7 
البغويٌ: بُبْرَكُ له قوت الشتاء 000 ٠‏ قال 00 (انصوات""العانك 016 


قال ابن الرّفعَة: «قد تعرّض له الأصحابٌ [بقولهم] 5-6 كفارة اليمين إذا لم تكن 
- 2 
كفايةٌ على الدوام أَخِدّ من الصدقة والكفارة ولا يُكَدَرٌ بالمال)" . 


وقال ابن [الكمّانوح ]20 في «حواشي الروضة»: «قد صرّحَ البغويٌ بالاحتمال 


() «التبيه» للشيرازي (صض /ا18)- 

() في )ا( و(ج) و«المهذب»): (يجزه»). 

() «المهذب» للشيرازي .)7١/(‏ 

)2 «الشرح الكبير» للرافعي .)7١5/9(‏ 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (797/8). 
)١(‏ في (ج): «كقولهم». 

(107) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (85 ٠286/١‏ 7). 
(4) في (أ): «الكتاني». 


م 


© باب الظهار 
اا 

الثاني » وجَرَّمٌ به في «فتاويه) في «الأيُمانِ) وقاسَة ا قاف ؛ قال: «وفي اعتبار 
الكنار اا ءارقة» كه الركاء "على سد ل دأقل 1 تَذَفَعْ حاجَة [الفقير] 7 
1 له 6 َه » وأمًا الكفا : بعتق رَقبَهِ مقو كالانعقال] 0 عنها م [ بعدَم الوجدان]0:)20. 

قلتٌ: ثم إن [ب/:15/ب] البغوي إنما اعتَبَرَ السَنَةَ لأنه يَعْتَيرها في الزكاة َ والنووي 
صحَّحَ في الزكاة أن الاعتبارٌ بكفاية العَمْرٍ 2*9 فإن اَتَبرَها بها فلِيْسَوٌ بيتهماء وإلا 
فليستٌ مِكُلّها » ثم هذا التردّدُ من الرافعيٌ [قد قد] 7" تَقَلّه خلافا في «كتاب الحجٌ» فقال 
في استئجار [المعضوب] 7(" باعتبار كُونِه فاضالا عن نفقة العيالٍ وكِسْوَّتِهم يوم 
الاستئجارٍ لا بَعَدَ فراغ [دا/ه/1] الأجير من الحج إلى [! إيابه] 207: «وفي اعتبار 57 
الذَهاب وجْهانء أصحهما: لا [تَعترُ] 777 5 لا لد 
السَتَعَاو لخ العم العالته وهو هااذكره اق ,الالكتنان ني ] 97" بحثا . 


أبس 0 ٠ ٠.‏ ره 6 31 ًّ 
كك بان" « إن لأغور مجْرئ) 2777 قال في «اأروضة»: «بشَرّط أن 


() فى (أ) و«تحرير الفتاوي»: (الفقر). 

(:) في (ج): «فلا انتقال» . 

(0) في (ج): البالوجدان». 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 4196). 
#60 ررض الظائين مللشؤرئ (9/: مشعطهه جنا 

03١‏ فى (ج): (فقد). 

07 ني (200 9 الممصرت)ة 

(09 في (ج): (إتمامه) . 

6 في (ج): ايعتبر) . 

)٠١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (؟785/1). 

)1١(‏ في (ب): دلا»). 

. في (أ): «الكتاني)‎ )1١( 

)١18(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص )١87‏ و«المنهاج» للنووي (ص 8؟4). 


9 


هم كتاب الطلاق 


لاا ات اس 0 
لا يلعف تر السلقجة297 رولك أن تمل كانه دل «مبعلرة العوان:: 


5 ٍِ سّ - 

5 قول «التنبيه) [ص با | : ((اوإن جَمَعَّ الصمم والخرس لم 
[يُجْرِئْه ]2 » هذا إذا لم تَفْهُمْ إشارثه . فإن فْهِمَت » فظاهِرٌ كلام الرافعيٌ و«اروضة») 
ترجيحٌ الإجزاء » وعبارة «ااروضة): (وَيُجْرِئٌ الأخْرّسٌ الذي يُفْهِمْ الإشارةً » وعن 
القديم 0 فقيل قولان) والصحيح: تيهنا علئن حالين ؛ فالإجزاء فيمن يفهم 
الإشارةً» والمنع فيمّن لا يُفَهِمُهاء وقيل: «الإجزاء: إذا لم يَنْضَمَّ إلى الحَرّسَ 
صمح » والمنمٌ إذا انْصَمَ) » وحكئ ابن كَجّ عن ابن الوكيل القَطعٌَ بالمنع إذا انْضَم » 
وقولين إذا متت ال وكام 

عو 

5-0 - قوله [ص1870]: (ولا يُجْزِئٌ الممغصوبٌ» » تَسَبَه في «الروضة» لأكثر 
الغراق ل لت الل ا ل ل 
القرل وإلا 5 قال النووي: «وهو قوي جدً40)1). وخص في «الكفاية) 
الخلاف بالعاجز » وجَرّمَ في القادر على الخلاص بالإجزاء”” . 


٠.4‏ 02000 [ص ]1١8:‏ : «فإذا وجد ذلك وَجَبَتِ ىح ت الكفارة واسْتَقرّت »0غ قاله 


بَعْدَ قوله: “تومت صم الظهار ووجد ل وَجَبَت ا 4 لت عه 
وقيل: : «ليَحْتَرِرَ عن مذهب أبي حنيفة 00 قال: الإنها لدقفعية تَستَقَرٌ في الذمّةَ)) 2 


ىدس 


وقيل: اإتجارة إلى أن العود لا لي ا وقد ا 0 «اشتقكث) مُخْرِجٌ 


.)585/8( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

00 في (أ) و(ج): (يجزه»). 

١‏ «الشرح الكبير» للرافعي )":01-7٠٠0/9(‏ واروضة الطالبين» للنووي (86/8؟). 
(4:) «روضة الطالبين» للنووي .)59١-5790/4(‏ 

(0) «كقاية النبيه» لابن الرفعة (85 1906/1١‏ --595). 

(1) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5١/لالا!ا‏ -717/8). 
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06 باب الظهارٍ 255 
9 
041 - 4 و 0 
لمذهب اق حدزيفه ومةتض لجن العود لا يسقطها 4 فماذا يصنعون 0 قوله: ((وَجََت 
5 3 6 7 1 : و 
الكفارة» بَعَدَ قوله: «وَجَمَتِ الكفارة» ؟ . 


ويُمكِنٌ أن يقال: أفهم قوله : «وَجَبَتْ) بَعْدَ صيغة (إذا) التي فيها معتئ الشرط 
أن وجوب الكفارة على القّورٍ. وقد تضمَّنَ كلام الرافعيٌ أنها على التّراخي””' لكِنْ 
مُمَعَصَى قول لقال «إن كََ كفارة سَببها مَعصِيَةٌ علئ القَورٍ) » قد يُنارّع فيه ؛ فإن 
الفأهارَ مَعصِيّةٌ » قال الوالدٌ رحمةٌ الل تعالئى في «تفسيرو): «وقد يُدكَمُ هذا بأن 
ع ل ل ل ارو ا ا 

قولّه [ص م1]: «وإنٍ اشْئَرَى عبدًا بشرط العِنْق » فأعْتَقه عن الكفارة 
لم [يُجْرِئُه]0) مال ل ل ونان كك اعرد فيه للبائع وأسقَطه في الأصحٌ . 


ل (التصحيح) كارف ١]‏ اذوأن»المريضق يَقْطَعْ التَّتابَمَ ): 
0 ذا انم لكر هلع 31 (التنبيه) [ط1 و ن]ذولافان أتظيايما الا تكن التحدّز 
منفيكانةرضل اثفية قولا21قأشات الشيخ إليل :اطلاو وهرن : (جريانٌ قَولينِ فيما لا 
ون لور ريع المَرَضَ مَكَلَا » وخصّة من بين بق الأفراد ليتبَهَ على 
جَريانٍ القَولَينِ فيه وإن كان أَوْلَى من سائر الأفراد [بقَطْع التتايع ](؟» كما ستَعْرقه. 


فنبّة «التصحيحٌ) علئ [د/+00اب] أن القَولّينِ وإن كانا جاريّينِ في كلّ الأفرادٍ 
إلا أن [الصحيح ]00 فيها مامت ؛ ففي المَرَض القطع تفوس سكيد عدن 
)01 «الشرح الكبير) للرافعي (؟/). 
(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 4119). 
)0( كذ و(ج): «يجزه». 
و6 في (ب): «بالتتابع» » وليست في (ج). 
)0( في (د): «التصحيح) . 


451١ 


© كتاب الطّلّاق © 
مي ل 

والأغقاة - خلانب فالمرضُ وإن كان عُذْرًا قاطِمٌ بخلافهماء وعبارة «المنهاج») 
ع 1 2 و 00 1 : . ما . 8 
توضحٌ ما قلناة؛ إذ قال: «ويزول التتابُعُ بفوات يوم بلا عُذْرِء وكذا بِمَرَضٍ في 
الجديد » لا بحىة لاي ٍ 0 ؟ إرعي ا 
جديد » لا بحيض وكذا جنون علئ المذهب»" '*» انتهئ 

فأشارٌ إلى ما لا عُذرٌ فيه بقّطع التتايع » وكذا العذرُ [إذا]("© كان مَرَضَاء لا 
الما إذا كان حَيضها أو درن 4 وأهملٌ النثفاس وهو 2 بالحّيض علئن لصحت 
والإغماءَ وهو كالجنونٍ على الأصحٌ. 


ولا ينبغي أن يُورَد الحيضٌ والنفاسٌُ في كفارة الظهار ؛ لأنهما لا يَُصوّرانٍ 
إمرضاة؟ المُظاهِرٍ ؛ والشيح إنننا 3 في كفارة الظهارٍ» ولا لقال : فكيف قال في 
«المنهاج»): (لا بحيض» ؟ فإن كلام «المنهاج») في ا الكفارة ؛ وقد ءَقَدَ البات 
لها. 


عاو «(الروضة»: «والحيض لا ل التتابع في ولغوم كفارة القَكْل والوقاع 
في رمضان إن لرِمَدُها كفارة» ني إذا ةك والنفاس لا يَقطع التتابع علئ 
لمعم كالحيض » وقيل : اتقطعه || دوف لون انتهىن . 

ال 0 
عكرمة الجَرّرِيئُ المعروف ب ابن البَرْرِي 2 ا وهو رم ن,كبا ل أمسحابناف قَقه علو 


.)1794 «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

66 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «إن). 

69 في (أ): (افي»). 

(١‏ في (ب): (الندوره). 

(5) «روضة الطالبين» للنووي .)7١07/4(‏ 

() هو: عمر بن محمد بن عكرمة الجزري» أبو القاسم ابن البَزْرِيء ولد سنة: 9/١‏ » كان إمام- 
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© الح 9ج 
اس حي 0 اين 5 


الغزاليٌ والشاشيٌّ -: «مَن فط في صّومٍ الكفن ( 5 اعنامتدا وك جاهِل بقطع التابُع لا 
يَنْمَطِعٌ التتابع » وهذا يقعٌ لي ولا 00 '» انتهى ٠‏ كذا وَقَمْتُ عليه في 


(افتاوبه). 


5 قول الا : «ولو ابْتدَاً بصوم [المورد | تر يبا من 
0 رمضان لم 1 به عن الكفارة») ا ف «المنهاج» ) 1 أنه لو 
تَدَأ بالصوم في وقتِ [بعلّم]”" دُخُولٍ ما يَقطعٌه في أثنائه من رمضانً أو يوم التخْرٍ 
ب قال الإمام: ا(ويّجري قولانٍ في كار تر 

59 1 «التنبيه) [ص :]١88‏ «وإن أفطرٌ بالسفر فقد قيل: «يَبَطْلٌ) ؛ وقيل: 
«على قَوآَينِ)) ؛ عبارة «الروضة»: «وأما الفطرٌ بالسفر 8 الحامِلٍ والمرضع ان 
علي الؤلد فقي[ (:«كالكرن) “وقيل : (يققلة طعا ؟ لانة باختياره)000) 5 1 


ا 


وهو ظَاهِد في أن الصحيح أنه يقطع : سواءٌ صكّت الطريقة القاطِعَةٌ أم لاء 


د جزيرة ابن عمر ومفتيها ومدرسهاء وكان من أعلام المذهب وحفاظه» أخذ عن: الغزالى» 
والشاشي 3 وأبي الغنائم الفارقي ؛ من مص:فاته : كتابًا شرح فيه إشكالاات «المهذب)ء وله افتاوئن) 
مشهورة» توفي سنة: 07٠‏ . راجع ترجمته في: «تكملة الإكمال» لابن نقطة /١(‏ رقم: /1141) 
و«(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (0/ رقم: ؟40). 

)١(‏ انظر: ا(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (7017/1) واتحرير الفتاوي» لولى الدين العراقى (؟/ 
رقم: ١ ١ .)878١‏ 

)0( في (ب): (الشهر). 

69 في (ج): «يعلم»). 

(:) «نهاية المطلب» للجويني .)077/١5(‏ 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (707/4). 


0 


5 كتاب الطَألّاق 5 
5 يت 
لعل إنما أَغمَّلٌ في «العفيق» التنبية عليه ؛ لأنه إذا [بَيِّنَ ]20 أن الأصحّ في 
المرض أنه يَقطعٌ فقد نبَّهَ على أن الأصحّ في هذا أ نه يَقطع من باب أَوْلَى . ٠‏ وأيضاء 
فالغالبٌ في المسألة إذا كانت ذاتَ رقن اهيا تارق نا تكرن اللي 


ذاتٍ القطع » ضرا كنك تَ القطعٌ أم الخلاف . 

كا 0 لمجي . اوه :]..0١‏ «وإجزاءٌ الأقط دون اللخم 
َاللَبِنِ» ؛ في تصحيحه منع اللي ذظك» فذالمذكور في «الشرح» و«الروضة» 
و«المنهاج»: : أن المجْزِىَ هنا هو ما يُجْزِعٌ في الفِطرَة ل «الروضة» 
فى الفطرَة: «أن الأصمَّ إجزاءٌ 5 

6 - قولّهما: (إن مَن لا يستطيعٌ الصوم يكذْرٌ بالطعام )49 يُستَفْتَى: ما إذا 
عَجَرّ عن الطعام أيضّاء وأظهَرٌ القَولِين: : استقرارٌ الكفارة في ذمَّتِه ٠‏ ولو وجَدَ العاجرٌ 
0 0 “» الغلاث بعض رَقَبَةِ » فعن ابن القَطّان ن تخريح أوجه: 

أحدّها: يُخْرِجّ المَقَدُورَ عليه » ولا شي عليه غيرٌه . 

:د والثاني: يُخْر جه » وباقي الكفارة في ذمَتِه . 


والثالث : لامُخْرِجْه أيض””) قال القالد» وه في «التفسير»: «وهو المختارٌ) . 


)00( في (ج): (تبين). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (7/8/9) و«روضة الطالبين» (7017//8) و«المنهاج» (ص 879) 
للنووي. 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (؟/805). 

(4) «التنبيه») للشيرازي (ص )١188‏ و«المنهاج» للنووي (ص 1794). 

)2( في (د): «الخصائل» . 

(7) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)71١١/4(‏ 


5 


باب اللعان 


ده ©) 2 52 [(09 
١١١١‏ ل 
بَاب اللِعانٍ 
ووو 


م516١1-‏ 1 «التنبيه) [صاهمما]: «و[إذا]0" و دو رُوجَتّه من يصح م لعائه ؛ 
فَوَجَبَ عليه الع أو التَعْرِيدُ 3 به َلَهُ أن ده فاللمان) + 0 حيث 
اك ا ا لم يجب 
عليه لعن ل 0 كر كما صرَّحّ به الماوؤزدي كف ين في «الحاوي): 
اه 0 ام فإن د ا 


والحالة هذه هما للد عن ,47 رمعلاب 0200 


ما إذا كان المُطالِبٌ المَسَوب إل الّنا بها ء ولم الِب هي ولم يَف » فهل 
له أن يُلاعِنَ؟ فيه وجهان» وأن يكون لكان ال ار ل ف له 
امقر رركي ات 115 ادف كاقلن 


0 - والعبارة اللمنهاج» - : ١وله‏ نَفْيُ حَمْلٍ وانتظارٌ ار 
أن* [ لقع 8" م ما إِذا قال ا 5 


)00( في (د): «إن). 

(؟) «الحاوي» للمارردي .)17//١١(‏ 

© «القواعد الكبرئ» للعز بن عبدالسلام .)١61/57(‏ 

(:) (التنبيه) للشيرازي (ص )١84‏ و«المنهاج» للنووي (ص 144 54). 
(0) في (ب) و(ج): اافيتحقق». 


ه64 


م6 كتاب الطَّالّاق - 
#8#ع ‏ ا ا-ا------19 
ا و 2 
اللعان 26 [ نط ]00 222 علن الأصحٌ المنصوص في «المختصَر»”", وهو المجزومٌ 
به في «التنبيه) في اباب 0000 اللقك 000 ِتَفْرِيطِه مع علمه. 


35 2 0 1 0 ان 
11 20 (التنبيه) [صوما]: «وإن انْتَمَى عن وَلدهاء وقال: «وَطئك فلان 
بِشْبْوَة) » [ب/1/1] عُرِضَ الوَلَّدٌ على القائَةٍ ولم يُلاعِنْ ليها » فيه أمران: 
:د أحدهما: أن الءَرْضَ على القاقة مُمَيَدٌ على الأصحّ بأن تقوم بيه بالوّطء 
ع - 0 م 5 ره وو 0 2 ا 59 < 
أو يكون اولك المدعن؟ لقي زإاعا يعدن لكل لجرياك و[ و الشمهةة ١‏ قفيترقإل 
الرافعييٌ في اباب النَسَبِ): «وَجَبَ أن يُخِْيَ عن اللو اك 


#د والثاني: فول «ولم يُلاعِن لتَفيه )6 مُق اي الأصحّ باعتراافٌ 
[الواطئع]2*0: وإلحاق القائف بالمعيّن. 


5 ل 2 ع ب 000 

4 قول «التنبيه) [ص وما١]:‏ «فيقول اربع مرّات: (أشهد بالله إني لمن 
الضادقين:فيما رَمَنتُها بهن يعد .: من الرّنا افلا يد مق ذكره ف جاتن الرّجل 
وجانب المرأة» وقد صرّحَ به في «المنهاج» و«الشرح» و«الروضة»)”"©2»: وكأن 
الشيح إنما أَعْمَلَه لأنه مع وضوحه يُفَهُمُ من قوله: «وإن قَدَقَها بزناءين ذَكَرَهُما في 
اللعان» . [د/و/ادرب] 
(1١‏ في (ج): «بطل) . 
(؟) «مختصر المزني» (ص 586). 
(0) «التنبيه» للشيرازي (ص .)١9١‏ 
)2 «الشرح الكبير» للرافعي (70/1). 
)2 في (د): «الوطء). 
030 (الشرح الكبير) للرافعي (9/:”) ولاروضة الطالبين» مومع و«المنهاج» (ص »5::) للنووي. 
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باب اللعانٍ 
ا 

5-3 رك «المحرّر) [؟/10] فيما إذا قَذَفٌ رَوْجَتَه بزِنا أضاقه إلى قبل 
النكاح: : «إنه لا لعانَ إن م نك وكذا إن كان ه في أظهَر الوجهين الم 
«المنهاج) مَوضِعٌَ «الأظهّرٍ) : «الأصحٌ)17) وعبَّرَ عنه في اللووضتي بالا 54:2 
ولكنه أقرّ في التصحيح») «التنبية) عار ئ أن الأصحّ الملا 9207 
الصغيرٍ) أنها الأظهرٌ عِنْدَ أكثرهم!؛ 

عع 0-0 

يل دل راسارة اللمنياع؟ -: «ويغلظ 0 ومَكانٍ» إلى 0 

اا ف له يه 0 المذهب»7 : 53-8 0 يَنْتَحِلٌ دين 
يه 6م م ع 

 هَدَعْصَي «إنه يُعَلَظ بالمدينةٍ عِدْدَ المتُبر)20» قد يُفَهِمُ أنه لا‎ 0 3١ 

وأصِحٌ الأوجه: ا : إن ك2 رَ القوم. 


ل ررك «التنبيه) [ص ]11١‏ بَعْدَ ذلك: «وإن كان في غيرها من البلاد » 

ار :1 0 : ل 5 

ففي الجوامع: عند ا سمي" الجَرْم بأن التغليظ في المدينة 

عند المكر» و الع 5 | 0اافى ل بف الادرايع .ولم يكل بهذا اي وإن كان قد يُتَلمَحْ 
ِ ء : 

حت مس ا ام ا 5 


.)5 44 «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

.)”81//8( «روضة الطالبين» للنروي‎ )١( 

(0) «تصحيح التنبيه» للنووي (7/ رقم: 5509). 

(:) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (10/1/9*) . 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص )١4٠‏ و«المنهاج) للنووي (ص ”8 8). 
(1) «التنبيه» للشيرازي (ص )١١٠‏ و«المنهاج» للنووي (ص 47 4). 
(0) في (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «الترديد». 


/ا4 


الرّفعَة الجوابّ عن كلام الشيخ بما لا بَتَضِحُ7". 
90 1 ب 3 

1١1+‏ - قول «التنبيه) [ص :]١٠١‏ (وإذا تَلاعَنا ثم قَدْمَها أجنبئءٌ حدء وإن 

2 ل بر 5 5 ءِ 
2 2 - 42 0 5 عااا نه ا جد ع2 

6 احدهما: أن الزوج إنما يَُعَزْرٌ ولا يُحَدَ إذا قذفها بذلك الزنا أو أطلق » أما 
إذا تَذَمَها برنا آخَرَ فالمذهبٌ: أنه مُكَل : 

والثاني: أن قولّه: «ولم يُلاعِنْ على ظاهر المذهب» ظَاهِد في أنْ في اللعانٍ 
خلافاء ولا خللاق أنه 2 6 وكيف » ولا كت ولا ف قال في 
«الكفاية»: (والمُرادُ: عُزّرَ على ظاهِرٍ المذهب ‏ الخلاف هنا في أنه يُحَدٌَ أو يُعَزَّرُ - 
ولم 0 ففي الكلام تقديحٌ وتأخيرٌ» ونظيرٌه في كلام العَرّب كثية . 


.)7”0//١8( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)”ن/1١4( (؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ 
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من لنب وما لا ب 3 


© بانأما تلفق لكل 


باب 
ما يَلْحَقُ من النسَب وما لا يَلَحَقٌ 
االللسموهشهمه.ه 


الك 0 [ب/191/ب] «المتمرع؟ [م- 66 ]١‏ في «الإقرار): قر بسب ؛ إن 
ألحَقَهُ بنفسه اشْعْرطَ لصِحّته أن لا يُكَذَبَه الس ولا الشَرْع ؛ بأن يكونَ معروف 
التسب من بر وأن يُصَدَّقَه المُسْتَلْحَقٌ إن كان أهلًا للتصديق» » كذا اقْتَصَرَ على 
هذه الشروط الغزالي”2 والأكثرٌ » منهم الرافعيٌ في صَدْرٍ الكلام من (الشرح)"", 
وبق رابع وهو عَدَمَ زحمة العْيرٍ. 

قال الرافعيتُ: «لو ارْدَحَمَ ائنان فصاعدًا على الاسْتلحاق» نْظِرَ: إن كان 
تددن لالهاضة تند يذ ]1 ؛ وإن كان صَبِيا لم يَلْحَقْ بواحِدٍ منهماء 


00 7 0 الكتاب في اباب اللقيط») 50 عَدَمْ زحمة العيرٍ 
00 [م ]44١‏ في «اللّعان): : «ولو أَنَتْ بوَلَدٍ عَلِمَ أنه ليس منه لَزِمَه 


ا المُرادُ بالعلم : : أَعَمُ من اليقين وعَابَة الظَنَّء و[كذلك]”*' هو المّرادُ بالهلم 
في قولٍ ((التنبيه) : «ومن لحقه تسب يَعْلمُ أنه من زنالو مه اكه باللسان)” ا عي” 


.)71/17/1( «الوجيز» للغزالي‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير) للرافعي (8017/0). 
فرق في (د): (يُصدقه) . 

(:) «الشرح الكبير) للرافعي (707/0) . 
(0) فى (د): «كذا). 

(1) «العنبيه» للشيرازي (ص .)١9١‏ 
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كتاب الطألّاق 5 


«المنهاج) أحسَنْ ؛ لأنه يُستَفاد منها ما إذا عَلِمَ أنه ال الى 
كما إذا'أنثت به بَعْدَ أربع كر من حين الوَّطْءِ أو َبْلَ سِنّة أشهْر مه 
لاحتماله أن يكونٌ من زنا. أو وَطْء شُبِهَق بكلافف عبازة «التنبيه» . 


ادامل - قراء [صاءع]: (وإن [وَلَدَنْه]*' لقوق سِنَةٍ أشهَرٍ من الاستيراء 0 
النفيٌ في الأصحّ) . هو الأظهّرٌ فى «المحرّرٍ)(" وفي «الشرح الصغير». 
ا أن لا يفيه ؛ لذن الحاملٌ قل تر 6' ترَئ الْدّمَ . 


وَالعاتر نزت ار أكا جنن لامر النابة نفيك التزن جار لتشم سلاعة 
وإن لم ير شيمًا لم يَجْزْ. 

والثالك: بك النفيٌ» سواءٌ وَجِدَتْ قرينةٌ وأمارة أم لاء ولا يجب 
بحال ]7 للاحتمال» . 


كذا ساق في «الروضة» هذه الأوجة تَبَعا االلشرح)”؟2 ثم قال الوافعيٌ فى 
(الدرعق : «والاوّل من هذه الوجوه هو المذكورٌ في «التهذيب» ء والراجح عد 
صاحب الكتاب ب سقط من الخ ؛ لأنه حك بجواز البمبي إذا ا حيلة ا ولم 
سس لكر د رع اد الع ع رداك يَرَهاء وكلام أصحاينا 
الكر فسن ترافنة أو لماجي 
)١(‏ في (ب): (ولدت»). 
6 «المحرر» للرافعي (؟177/5١1).‏ 
69 في (د): ا(ابكل حال). 


(:) «روضة الطالبين» للنووي (75/4") و«الشرح الكبير» للرافعي (709/9). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (و/وه؟). 


9 باب ما يَلْحَقٌ من النّسَبٍ وما لا يَأحَقُ ظ 
٠ 0 2‏ 2 8 
وقد تكلم فيه من وجهين: 
اك فا نان ان الدئمة على قوله: 9إن الأول هر المذكؤ” فى 
5 و- 7 2 ع 1 2 4 
«التهذيب») ( والراجح عند الغزالئٌ): «الأقرث: أنه سَقَط من ١‏ 0 0 ويكون 
تقديره: «(والراجح عند صاحب الكتاب الوجه الثاني ا لذن ذلك هو الذي يَنْنَظِم 
ل ال امه ين الوجة الثاني لا 
0 31 / مقتضئ 35 ل كر نا لأزك موا بواج اعلة العراقية “انموي 


قلتٌ: : وقد تلمّحَ النووي قم هذاء فاختصّره ذ في فى «الروضة» على النحو 
المذكور فقال: «و[أصحٌ](© هذه الأوجُه الثانى؛ صحّحه الغزاليٌ» وبه قَطْمّ 
ل ا ان 


وهو كما ذَكَرَ ؛ ففي «التهذيب») الجَرْمُ بالأَوّلٍ 7" » [ب/1/140] وفي (النهاية)9©) 
و«البسيط » وغَيرٍهما تَقَلَ الثاني عن العراقِيينَ » ولا يَنَْظِم الكلام التعديف ؛ 


ده | الصغيرٍ» كما وقعَّ في «الكَبيرٍ » والظاهرٌ: 0 
ع ان 5-7 فيه علئ الوجه الثاني بالأصالة » وإنما قال نه 
أظهّث» وزإليه مال صاحبٌ الكتاب406). 


الثانى: قال ابن الرّفعَة: «كلامٌ الرافعيٌ لا يَنْنَظِمُ معه إلا وجهان؛ لأن 


)00( في (ب) و(د): «أرجح). 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (879//8). 

(") «التهذيب» للبغوي .)١91/7(‏ 

(:) «نهاية المطلب» للجويني .)17/١5(‏ 

(5) انظر: «المهمات» للاسنوي (/609/10). 


كتاب الطَّلاق 5 
2-59 5 


الأَوّلَ عينُ الثالث» إلا أن يكونَ معتئ الأَوّلِ جوارٌ النفي من غَيِرٍ وجوب إذا لم 
يُوسجَدُ مع الاستبراءٍ نا ولا مَخِيلَة » فإن وُحِدَتْ وَجَبَ» [ فيكونٌ](© مخالِمًا للغاني 
في أَحَد طَرََيهِ» وهذا لم أو ل لمشت 
الأرّلَ لا [يُنافيها]”"2 الحمل على الوجوب» وعبارثّه في «البسيط» ساكتة عن 
الوجوت فى الوح الال ل باكر ل لور و اللا اس 


قلتٌ: كلامٌ #البسيط) في سياقي الأوجُه كَكّلام الرافعيٌ من يرٍ زيادةٍ» وفي 
ع اراي أن هذه ار حنكها ا 2101 اجر كما 1 أده 
حَصَلَ من دق ]0 ( الأَئمة وجودن صريحيون » قال: اس م الأئمّة ف يدل 
على فحوّئ ثالثِ», ثم د الوجهين ثم قال: [د/0.١اب]‏ «والوجه الغالث الذي 
اي ل لا يْتَرِطُ يَعْدَ الاستبراء سفاحًاء فقد قَطَمَ قوله بأنه لا 

يَحِبٌ النفيُ بل يَجُوز» ولمّا قَصَلَ العراقِيُونَ بَينَ أن يَجْرِيّ بَعْدَ الاستبراء [زِنا أو 
ممة]*» وتينَ أن لا يَجْري ؛ قالوا: : إن لم يَجْرِ لم يَجِبٍ النفيٌ » وإن جَرَئ وَجَبَ 
النفىئ ) وإيجاتٌ النفي قد لا يتّجِهُ مع إمكان العلوق من الزوج » وهذا فرال لك 
الغالثُ)0 ء انتهئ . - ١‏ 


و 
ر 


فالظاه أن الأوجُة [هكذا] ©: 


)١(‏ في نسخة كما في حاشية (د): (فكيف يكون»). 
)»20 في (ج): «اينافي) . 

() «الشرح الكبير» للرافعي (759/9). 

2 في (أ): «طريق»). 

(5) من (أ) و(ج) و(د) و«نهاية المطلب» فقط . 
() «نهاية المطلب» للجوينى .)١5/١6(‏ 

مي (1): «كذا» ؛ وفي 1 ىم كذا) . 


أحدّها: جوارٌ النفي مُطَلََا . 
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: والثانى: الوجوبٌ عِنْدَ التَهُمّة » والتحريم عِنْدَ اُتفائها . 
2-8 3 و 5 وم 
:د والثالثٌ: التحريمٌ عِنْدَ انتفائها» والجوازٌ من غَيِرِ وجوب عِنْدَ وجُودها. 


وهو في الحقيقة كالممَرّع على الثا: ني ؛ لأن الثاني قَائِلٌ : : إن لم تُوجَدَ أمارة 
حَرّمَ » وإن وَجِدَّثُ لم يَحْرُمُ . وهل يح يَجِث ؟ قال العراقدُون: ايَجِبّ)» وخرّجَ الإمام 
وجها: أنه لا يَجِبٌ . 


وإذا جْمِعَتِ الأوجهُ كاث ثلاثة» لكِنَّ الغزاليَ في «البسيط») والرافعي في 
عا نيان الوه على مِنْوالٍ واحدٍ» وقد تعاضدا علئ الفهم عن (النهاية» ؛ 
أن الرافعي لم يأخد يا رط 7 لاون «الضيط كا من «النياتت» 
لعجا" ؛ بدليل أنه قال: (إن الإمامَ جَمَعَ الأوجّة» » وهو كما قال» والغزاليٌ لم 
0 داك عل أطْلَتّ إيرادها , 0 أن الرافعي نَظرٌ «النهايةً) . 


وبالجملة ؛ لا يَتَّحِهُ غَيرُ ما ذَكَرْتَه » وأمّا كلامٌ الغزاليٌ في «الوجيز) فصريحٌ 
في الجواز إذا رَأى مَخْيلَة » وأن الأظهَرٌ عَدَمّهِ إذا [ب/0:٠اب]‏ لم يَرَها("2» وهو غَيرٌ 
الأرككه كلقاء إلا أن تريناايقوله بالجوار فيما إذا راقن 71452 اللجوار مع الو رايع 
فيكون هو وجة العرافيين. 
2-0-2 


5 2 3201 
تين دا ] ا أتقه الات الالارو ان يخاون كوت اميه : 


)0( في (1): «(بعينها) . 
(؟) «الوجيز) للغزالي (97/7). 
)2 في (ب): «(منه) . 


١7 


© كتاب الطالاق © 
ابح 7_1 د 770 
«وإن وَطِنَّها لجمّه » ولا يَنْتَفَى عنه إلا أن بَدَّعىَ الاستبراء ويَحْلِفٌ عليه», ظاهره: 
أنه كافي » والأصحٌ: أنه يَخْلِفُ أن الولدٌ ليس منه ولا يُحْتاحُ لكر الاسْعَئِراء . 


عر 


5 7 5 00 0 2 2 9 
4- قوله [ص ]١5١‏ فى صِمّة القائف: («عَذُلا مجَرَّيَا) » لا يكفى » بل يعبر 
ل م : 7 2 له 5 0 ع آم 
أهلية الشهادة , فليكن ناطقا بصيرا 0 3 عله الشهادة [أعم]('' من العدالة 
0 ا 5 و 5 595 5 5 و 
ولا يُشْترَط كونُه من بَني مُدلِجٍ على الأصحٌ » ولا يَكْفِي في الَْربَةِ مره بل يُشترَط 


و - 
0 ع مانت . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ » واستشكلها ناسخ (ب)» وقال: «لعله: أخص». 


ا 


ءًَ 
ككات الأمَانٍ 
كت 


- 


يل جد يده 00 


3- 1 عي 2 0 5 ه و 
648 قول (التنبيه) [ص ]١19"‏ فيمن زال عقله بمحرّم: دصحت تمينه ) 
وقيل: ((فيه قولان»)) 2 الاصح: طريقة الفو لياه [داحمط/أ] واصحهما الصحة. 


- قولّهما: «وتصحٌ اليمِينُ على الماضي والمستقبل0("©. هذا إذا 
كان المَحْنُوفٌ عليه مُمْكِنَاء فإن كان غَيرَ مُمْكِنِ كما إذا حَلَفَ لا يَصَعَدُ 
السماء» فأرجَحٌ الوجهّين: عَدَمٌ انعقادٍ يَمِينِه» وإن حَلَفَ لِيَصْعَدَنَها فالأصحٌ 
اك ل تَجِبٌ الكقارة 9 الحال» أو [قبْلَ]7' الموت؟ وجهانء 
0 


و 5 8 1 
9 قول «المنهاج» [ص ه:ه]: (اوهى وه إلا فى طاعدة) » يُسعَنْنَى 
أيضًا: الأَيْمانُ الواقعةٌ في الدَّعاوّئ » فلا تُكْرَهُ. قال النوويٌ في زيادة «الروضة): 
7ض هما دعت إأيه ا أَمْرِه» نحوٌ قوله ككل : 
«ذوالله لا 7" النّهُ حتئن تَمَلر و29 (واللى لو تعلمونٌ ما أَعْلَمْ لضَحِكتم قايلا 
000 في (د): (ما تصح به اليمين2. 
69 «التنبيه» للشيرازي (ص )١97‏ و«المنهاج) للنووي (ص 45 0). 


(©) في (د): «قبيل»). 
(:) أخرجه البخاري /١(‏ رقم: 1 ) ومسلم (؟/ رقم: 17/85) من حديث عائشة ٠‏ 


١6 


كتاب الأتمان 


ا 1 


و 2 ١‏ 
7 - قول «التنبيه) [ص :]١44‏ «وإن قال: ١«لعَمْرٌ‏ الله) فهو يَمِينٌ » إلا أن 
يَنْوِيَ به غير اليَمينِ على ظاهر المذهب هب) . قال ابن الرفْعَةَ: : «تقديره: :فهو يميق عد 
الإطلاق على ظاهِر المذهب» إلا أ 2 به 03 والتمكن فل" 2 . 


والحامل له على ذلك: أنه إذا تَوَى غَيرَ اليمين لا يكون يَمِينّاء ولكنّه جَعَلَ 
الاستثناء مُتْقَطعًا» ويه كِنُ حَمْلُ كلام الشيخ علئ ظاهره. والمُرادُ: : ظاهِرٌ المذهب 

في أصل المسآلة» وحاصلها: أنه إن تَوَئ الحَلفٌ فيّمِينٌ قطعاء أو عَكْسَه فلا 
تجتدواى الل تتجونول اب يطا: ريسي 


ته جار |[5 كه 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ رقم: 5 )٠١‏ و(8/ رقم: 17131) ومسلم ("/ رقم: 44 )7١‏ من حديث 
عائثة . 

.)؟١/١١( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة (8471/14). 


ات 
جامع الأَئَانٍ 
يهم تب 
عم-١‏ 31 «التنبيه) [ص :]١45‏ (وإن قال: الطلانٌ والعَتاقُ لام لي ؛ 
ونواة؛ لَرْمَه صريحٌ في أنه كنايةٌ » وهو ما في «الروضة» عن البُوسَّئْجِيَ"') 
وإقرارٌ يت 0 عليه لحن الذي في «الروضة» في «الباب الغاني) في 
«أركان الطّلاق): : «أن الأكثرينَ علئ أنه صريحٌ)2"7. 


١‏ 0 [صاه؛١]‏ [ب/مو١/ا]‏ م لف اك «فإن حَرَّجّ منها 
بنيّةِ التحوّل لم يَحْنَثْا » قال ابن الرّفعَة: «كذا يده ابن الصبّاعْ » وهو يُشْعِرٌ أنه 
إذا حَرَحَ لا بنيّة التحؤّل اك رانولا عله الأجفكت وام ”0 
والذي ذَكَرَه غَيِرُهما مَجَرَّد د الخروج)”". قلت: والعُرف يشهه ليد 5 
خَرَجَ لا بنّة بنيّة التحول 3 012 


5 7 5 5 باه 2 له و2 
ه١١‏ قوله [ص ه4١]:‏ «وإن حَلف لا يُساكن فلانا » فسَكنَ كل واحدٍ منهما 
فى بيتِ من دار كبيرةٍ أو خان» وانفردٌ بباب وعَلَقٍ » لم يَحْدَتْ) يُفَهِمُ أنه إذا لم 
قر فقياى 12 ريفكت نف الذاراوالحان . بوانن ,السثالة خلافء والأطير : أنه لا 
5-0 
(1) «روضة الطالبين» للنووي (77/8). 


(؟) «روضة الطالبين» للنووي (7:/8). 
(©) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5 879/١‏ ). 


كنات الأيْمَان 5 
5 ب يي اي 


قال الرافعيٌ: : لوينبغي أن ري تبّ الوجهان في الدارٍ الكبيرة 0 
في الحانٍ ؛ [د/11/ب] أن الدار تَعَدُ سن لواحد» والنانة بق ع الم 0 
جماعة » ويُروَئ نحوٌ من د عن الحُسَينِ العُبّرية في اعُديه»» ويفْية أن ل 
3 يُشْتَرطَ في الخان أن كرد على كر الت وَغلنٌ [كالدور في الذْب» 
ل باس ا ل اك 
انتهون : ْ 

وحاصِله: بَحْتٌ للرافعيٌ في التفصيل بين الخان والدارٍء والمتقول اعخلا ف 
فإقرار 0 ((التنبية) صحيح ؛ لأنه أقّه على منقول المذهب » وهذا فيما 
إذا أطلَقّ ا ل فلانا) . 


فإن 6 كقوله: (لا ساكيئه في هذه الدارٍ) » قال في «المنهاج»): «فإن حَرَجَ 
أحدّهما فى الحال لم حقلت 1 ركز بلق دع كيك جار الك ا 23[ د 
الأصحّ)(؟' ؛ انتهئ . 

وتضيحييده عَم الحنث في صورة بناع الجدار رِ تَبِعَ فيه «الع و0 
و«المحرَّرٌ) تَبعَ صاحب «التهذيب)0©, والأصحٌّ في الشرح الصغير»: الحِنْتُ 
وتذله في «الشرح الكبيرٍ) عن 7 تصحيح الجمهور”". 
)١(‏ في (ب): «هذه المسألة». 
(0) من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير» فقطط. 
زفرة «الشرح الكبير» للرافعي (؟١/788).‏ 
(:) «المنهاج» للنووي (ص 5؛ 56). 
)2( «المحرر» للرافعي .)1١681//7(‏ 


(1) «التهذيب» للبغوي .)١115/4(‏ 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)789/١7(‏ 


1 ا وو اش م اشن . 5 
55 قوله [ص :]١95‏ «وإن حَلف لا يأكل الخيْرٌ فشرِبٌ الفتيت لم 
يَتث»» يهم أه إذ كل الفعيت يَسْتتُ» قال ابن الرَفعة: «والذي يظهرٌ: أنه لا 
2 


متخو نذا اسهد له اسم آحرٌ)7". 


١50‏ قول «المنهاج) روط | امو لاد اكه الكقؤ ةدروالا 


و ا 03 ٍَ 10 2 5 000 
يَحْنَتْ برّءوس الصِيْد إلا يِبَادٍ تباع فيه [مُوْرَدَة]2)"7 أي: فيَحْنَتْ بأكلها هناك . 


واغْلمْ أن في حِنْيِهِ بأكلها في مكانٍ آخرٌ وجهين: 


* أحذهما: نِعَمْ) آل از الإ رديت لوول تاودن “[لظاك ا 


الح ؛ وتّبعه في 0 


د والثانى ‏ وهو ظاهِرٌ عبارة «المنهاج») و«المحرّر» وصرَّحَ به في اتصحيح 
() -41. يداه ع ١ ١‏ 
التنبيه)" ' _: أنه لا يَحتّث . 
و عر واه 00 . 50 2 5 مه 
ثم ما ذكِرَ [من]” الحَلفف على الرءوس: عِنْدَ الإطلاقي» أما إذا قَصَدَ 


3 ع وس فى ّ ّ 34 ١‏ م26 
مُسمّى الرأس: «فيَحْتَتْ برأس السمك والطير ونحوه» أو نوعا خاصا تحنث 


6 «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5 017/1١‏ 8). 

0( في (أ): المنفردة) » وفي (ج): المنفردًا) . 

69 كذا في (د) ونسخة كما في حاشية (د)» وفي (ب) و(ج): الوظاهر) » وفي (أ): «فظاهر)» وفي 
«الشرح الكبير»): «إلئ ظاهر)» . 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)5915/١7(‏ 

(ه) لروضة الطاليين» للتووي (11//ا"*). 

)03 «المحرر» للرافعي )١547/(‏ واتصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: 314). 

2غ في (ب): (في). 


0 


كتالك لمان 5 


بعَيره) » قاله المتولي7"©. 


- قوله [م 6٠‏ في الضَرْب: ولا يشْتَرَط إيلامٌ لط عد 2 عهرةه 


شديدا), عَدَمُ اشتّراط الإيلام ل ا م ما ذَكَرَهُ الرافعىٌ هناء وحكئ عن 
مالك الاشتراطً » قال: «وللأصحاب وَجْهمِئْله ,ؤقد.دكرْناة في «الطّلاق)00©. 


قلت: وعبار ته في «الطّلاق): «والأشهَرٌ أنه يُعْتبَرٌ أن يكون فيه إيلامٌ ومنهم 
مَن لم يَشْتَرِط الإيلام)7" » انتهئ . 


ورأيثٌ الشيجٌ عرَّ الدين ابن التشبائي [قد] 220 د ذلك في,الحؤاشِي إتَناقُضًا 
منه» كأنّه فَهِمَ من لفظ «الأشهّرٍ) الترجيح , ويُؤيّدُه أن النوويً جَعَلَ في «الروضة») 
مكان «الأشهّر»: «الأصحّ)0* 2 مع وضعدا الضعفت في «كتاب الأيْمانِ») 
0 قال: «وحكِي وعدي 16 0 . سر طُ الزيادة 8" 2 ونهذا من التروى 


و 
باقع ! 


تنافض! . 


سس عر 


وأمّا الرافعيئٌ » فالذي يظهَرٌ أن الراجح عِنْدّه [2دَم]7؟ الاشتراط » [داكه/ا] 
وهو ما اقْتَصَرٌ عليه في «المحرَّرٍ) هنال" وعزاه في (الشرح الصغيرٍ» في «الطّلاق) 


.)71//11( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)9*140/١15( (؟) «الشرح الكبير» للرافعي‎ 
.)١517/9( (؟) «الشرح الكبير» للرافعي‎ 

430 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(5) «روضة الطالبين» للنووي .)١189//8(‏ 
(7) «روضة الطالبين» للنووي .)9/1//١١(‏ 
(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) «المحرر» للرافعي .)١6١٠/7(‏ 


باب جامع الأيمان 76 


3 


للأكثرء وكذلك عَرَاهٌ الإمامٌ في «النهاية» في «الطّلاق) لمُعظم الف 10 
وذلك ينازع الرافس فى شلك شوم امقابله» على ؛أنةالشهزة دمجا اشوكورن 
قولّ الأككر . 


- 
32 
عت رل سه ص سس 


رالسدافين: أن الرافعيٌ رجّح عَدَمَ الاشتراط » ولم يُوجَد في كلايه ما ينهم 
منه محَالَقّةٌ ذلك إلا لفظ «الأشهّر» ‏ ولا يرم ماو الشهرة الر حجان : 


ومِمّن صرَّحَ بأن الضربّ اط فيه الإيلام: الشيخ أبو حامدٍ والقاضي 
ا ا 0 2 اك رض 
بها وقد لا تُوجَد . 

وَأمًا إماء الحرمّين» فالذي تَحَصَّلَ لي من كلامه: اندو كن لصوف أسم 
الضرب ين أَلمٍ ماء وإن كان أذَْى ألم لا يَتَائرٌالمرء به» حتئ يَتمَيرٌ عن الإمساس 
م وهنا معن عه دان الخلافق إنما هو في قَدْرٍ زائِدٍ يَحصَلٌ به 


التأثك » فال 1 م على عَدَم ارال ؛ وبعض المُحفقِنَ على التراه0©» ويسقَدلَ 
لاشتراطه باثفاق الأصحاب على عَدَم الدنث بش بك المَيّت : 


وإن كان الرافعي 6 أن العافت الأقيافة أن 9 نبت فيه خلاقا ؛ لقوله: اوعلط 
مَن قال )0 قل قارعة اس الرفعة وقال: «هذا لا 0 على أن الخللافق 


0 


.)١515/١5( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

9) ' انظر: «المهمات١‏ للاشتوى .)١54/4(‏ 

(*) «نهاية المطلب» للجويني .)١55-١415/١5(‏ 
1 اشع القترك للوافم 15,160 1) : 

(ه) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)517/7/١85(‏ 


11 


كتاب الأَدْمَان 5 
ا 0[ 
قلتُ: وبتقدير كُونِ الخلاف عِنْدَناء فليس هو [الخلاق](" في أن من شَرْطِ 
اورت الألم؛ إذاةالكوويدة نشيلة غ لاه يكم مراسكا: 


و 201 2 3 5 
إمكان الالمء حصل أو لم يَحْصل » وبه يحرج المتكت 


- وأصل الآلم 

5-7 : 2 عو ا 
- كدو ازاقك راد يور اليد 

5 و ١‏ 3 
وهذه عبارة الإمام رحمة اللهُ تعالى » قال في «الطلاق): 


2 00 


اثم الذي ذهب إليه مُعظمٌ اللأصحابٍ أنا ترط ألما وإن لم يَكَنْ هر 
شديداء وذهب طوائف إلى أن الألم ليس بشَرْطٍء والضربٌ يَحْصْلٌ بِصَدْمَةٍ وإن 
كانت لا يُولمُ» ورب شخص [تَعربُ]”" مُجتممَ اللّخم منه [بَجُمْم]0" عَفَكَ 
ل 4 التقاد الي ِالكَمْزٍ وهذا إب يه 1]؟ خيلاك» ولو وَضَعَّ 1 
على عُضْوٍ من ذلك المُعيّنِ ضَعيفبٍ فَانْطَحَنَ تَخْتَه فهذا إيلامٌ وليس بضرب» ولو 
صَرََه مَيْنَا لم يلق » فإن الضربٌ المُطْلَقَ في العف لا يُحْمَلُ على ضرب المَيتٍ ؛ 
والذي أطْلفتُه من الصّدْمَةٍ [داكداا اب] لا ينبغي أن يَعْتَدَ الإنسان ل فإن مَن 


2-2 


7 صرب مله على إنسانٍ لا يصَودُ أن يق بوذله إيلامٌ رد ل 
فال م إذَنَ: ما يُسَمّى صَرْبًا» وهو صَدُْمٌ بما يُفْرَضُ منه وقوع الألّم » حَصَلَ أو 
5 4 صأ 5 » انه 0 

00( في (ج): «للخللاف). 

)٠(‏ في (ج) و(د) و«نهاية المطلب»: (يُضْرّبِ). 


(7) في (ج): البجميع١!.‏ 
(:) «نهاية المطلب» للجويني .)١56-1١1414/١5(‏ 
)2( من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


١١1 


باب جامع الأئمان 


ولو ينا ومُجَرده» لأمْكنَ رَدْه إلى كلام الأصحابٍ من أن الخلافٌ في 
0 لذي كاه ذاو امو اير الا يرط 

الكدك أغني الإمامً ‏ قال في «كتاب الأيُمان») نكا «ثم إذا كان قال: 
ال د حَسَّبَةِ) » فالوّضع ابر اريك يق ارا تع ميا 

و 0 9 

بول منلها اناق تابد بل وت مانت زات ]ذا تسن اسم الضرب 
مخبر انع انع تلق إقوان بات يوه شيل ١‏ 

[ثم امو عل رد لاثم كيف فض الأَمْرْء فلا يُدْيَرَط الإبلاغ حتىل 
يَحْضّلَ الألّمُ الناجغ» ولا بد من أذَْى أثْرٍ وإن كان مُحَْمَلًا حتئ : 3 0-0 الك 
و وت اوابية يكت «لأَضْرِينٌَ ضَرْبًا شَدِيدَا» [فلا بُدّ من 

0 

الإيلام الناجع ؛ ثم لا حَدَّ [يتقف] "' عِنْدّه فضي تحصيل [ ار يرّ]!*' والرّجُوع ال 
عي 2 » وهذا ع 3 0 باختلاف حال المضروب)0") 3 انتهىن ٠.‏ 


9 سر عا اما 92 3 عِِ و 5 0-1 ءوس ع 
فقد جَرَّمَ بأنه كد مرا اصل الإيلام ‏ حيث قال: «ولا نل عن ادنئن أثر ) . 
فإِدّنء مَحَلُ الخلاف عِنْدَّه في قَدْرٍ زائِدٍ على أصل الألم » فإذا وُْصِمّ الصَرْبُ 


.)8085 - 107/18( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 
(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط.‎ 

2١١‏ في (د): «تقف»). 

:) في (د): «البرء»). 

(6) من (أ) و(ج) و(د) و«نهاية المطلب» فقط. 
() «نهاية المطلب» للجويني .)5057/١18(‏ 


١17 


بالشدَة ازْتَقَعَ الخلاف » ولم يَكُنْ بُدّ من الألم الناجع . 

تنببة: الصو المسعنناة "تتح نءنيه )وهنا "قال #اضربا اشديد) - 
ذكَرَها في «المحرَّرٍ) فتَرعَه [في](") عد ا في «الرافعيٌ» ولا 
«الروضة»» وقد نص عليها الشافعيٌ ريه في «المختصّر) حيثٌ قال: «وإن لم 
ا (ضربا شديدا» فأيّ قَدية 0 ياه لم كنت نو الأنيها ‏ اخيل 
ودكرها عاينا القاضي الحُسَينُ والإمامٌ والبغوي”؛) كما في (المنهاج» . 

٠. 7 5‏ سل 6 م 4 ع 3 

وقد يقال: إذا كنا لا تذترطوذ! الح طبالا فر ظلفة الدياة لجس قفا 
اشتراطً الألم قله ولق ال ديا ذا عت ا يور فول را تا لم 
بحر الى كن أذنه . واللهة لعل : 

000 : 2 0 00 

و١‏ قول «التنبيه) [ص ]١97/‏ فيمن: ١«خَلف‏ لا يَلبَس حلياء ا 
خاتمًا» إنه تيفتت "سكنت ,: الرجل إذا لَبِسَه في ع غير الخنصر » فلا ي كنيف إذا 
0 اك خحاتي فل تكله 

4 0 ا 
قوله :]١90[‏ «وإن حَلف لا مال له وله دين دع ١يَحْنَتُ1:‏ 
و 

وقيل: للا يَحْنَتُْ1))ا) [دإ؟دا/أ] الخلااف جار سواع أكات الدِينُ حا و مو لا ( 
وسواء أكانَ علئ جاجد أم [ب/199/ب] مع مُعْسِرٍ أم غيرٍهما» وإن كان في , بعض الصَوَّرٍ 
أَقَوَّ :مه فى البعض )2 والأصح في الكل : ات 
)١(‏ من (د) فقط. 
)2 «المنهاج» للنووي (ص 5٠‏ ه) و« المحرر) للرافعي .)١1705/7(‏ 


() (مختصر المزني») ر(ص .و؟ ). 
(4:) انظر: «المهمات» للإسنوي .)1١658/9(‏ 
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باب جامع الأثمان 


ج22 7 7 1 


واتطيريا لمسألة امي اليا قات الارد ومن اوقا ع 00 
لكر لاير كاه فط 20 كثالدا يكن «يكران كاي أنه لولم 
62 عليه شيءٌ لما نظ ولما صِحّ م إثواقة) ؛ ثم قال: إن كاف يُجْهِدَه 5-2 
لابه شط 4 تقله العبّادِيٌ في «الطبقات)7؟2, والذي رشان ع قوق 
المزويي وار فيمن يجهده الحَبِسٌ: «إن له الحَلف)» [إتوال] 0 : ينبغي أن 
ا ا ل يه 3 «لا دَيْنَ له علي . 


نا 


ار ا : «وإن حَلفَ لا [يَتَروّحٌ أو]7" لا ا ديك 
فيه غير [حتى فَعَلَ |(" ؛ لم يَخْنَثْ) » في «المحرَّرٍ) و«المنهاج» الجَرْمْ بالحنثِ 


)0 هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي » أبو ثور » ويقال: أبو عبدالله » كان أحد أئمة 
الدنيا فقهًا وعلمًا وورعا وفضلاء أخذ عن: الشافعي » وابن عيينة » ووكيع بن الجراح » أخذ عنه: 
أب و كاود امن كاه ولأ بو حاتم الرازي» له مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك 
والشافعي وذكر مذهبه في ذلك » توفي سئة: راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد») للخطيب 
(5/ رقم: ٠68‏ ") و( سير أعلام النبلاء» للذهبي .)7/7/١7(‏ 

(؟) هو: الحسين بن على بن يزيد الكرابيسي البغدادي » صاحب الشافعي » العلامة الفقيهء أخذ عن: 
الشافعي » وشبابة بن سوارء وإسحاق بن يوسف الأزرق» أخذ عنه: الحسن بن سفيان» ومحمد 
بن علي بن المديني فُسْعْقَةُ » له تصانيف كثيرة ذ في أصول الفقه وفروعه » والجرح والتعديل ؛ ومنها: 
كتاب (المدلسين)» توفي سنة: 27540 وقيل سنة: 144؟. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد) 
للخطيب (8/ رقم: 1 وااسير أعلام |ل: بلاء» للذهبي (؟79/1). 

() فى نسخة كما فى حاشية (د): (منتظر). 

(:) انظر: «العقد المذهب» لابن الملقن (ص .)5١-5١‏ 

(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)١(‏ في (أ): «يزوج واء وفي (ج): «يزوج أو) ؛ وفي «التنبيه»): (يتزوج و). 

6 فرع ): «ففعل). 


هم كتاب الأيِمَان 5 ْ 
فيما إذا حَلََ لا يتزَّج7" » وعبارة «المنهاج»: «أو لا يَنْكحٌ » حَنِتٌ بِدَقَدٍ وَكيله 
له) » وهو المّجزوم به فى «الرافعىٌ» فى «الفصل الخامس» فى «التوكيل فى 
النكاح)” "2 وحكئ الرافعيئٌ هنا وجهّين في «الشرح الكبيرٍ» و«الشرح 
الصغير) 4 ولم صرح بعوجم واحد ال 


٠5‏ - قول"«المتهاج 6 [م .مه] في :الخالف يتين وك سؤقلا: «إنه يبر 
إذا اعد مِنةروضرَية آبينا صَجَةٌ: أو بعذكال!؛ عليه مَِةٌ شمْراخ»» كذا وقعّ في 
«التهذيب» للبغوي”” ؛ فتَبِعه «المحرّرٌ) ثم «المنهاج». أعني: المساواةً ذ ل 
بين شّدَ منَّةِ والضرب بعشكالٍ عليه نه شدْراخ » وهو وج وَذَكَرَ الرافعيُ ل 
أَوْرَدَه صاحبٌ «التهذيب)7" . 1 


قلت دوجو اكد لك توي اليا ترا العا لوو تي اول 
6 في «التنبيه) ال ا م تقييده العامة توفت كار 
بالعشكال » وهو الظاهِرٌ في «الشرح 506 المحكئٌ فى «النهاية») عن جماهير 


)000( «المحرر» للرافعي (5/7 )١1١‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)060١‏ 

6 «الشرح الكبير» للرافعي (079/1). 

9 «الشرح الكبير» للرافعي .)7"08/١117(‏ 

(:) العتكال: عِذْقُ النَخْلة بما فيه من الشماريخ » وهو في التَّخْل بمنزلة العُنقُود في الكرْم. انظر: 
«الصحاح) للجوهري (108/6 مادة: ع ث ك ل) و«النهاية» لابن الأثير 77/١(‏ مادة: ء ث ك ل). 

(6) «التهذيب) للبغوي .)١50/8(‏ 

() «الشرح الكبير» للرافعي (7517/17). 

(0) «نهاية المطلب» للجويني (5057/18). 

(8) «التنبيه» للشيرازي (ص .)١98‏ 

(9) «الشرح الكبير) للرافعي (؟1١/9550).‏ 


١1١7 


باب جامع الأئمان 


ره 0 ع ,62 
2 5 


؛ (للكى ون ف اوه لام ا يان 
الأصحاب(", المشارٌ إليه بقولٍ «الحاوي الصغير»: «لا [ بتغاقل |''' عِشْكالٍ)7". 


وعبارة الرافعييٌ في «الشرح): «وإذا قال: ١مِنَةَ‏ سَوْط)اء فالظاهِرٌ: أنه لا 
تقض انرو ناف اتضر به بعثكال عليه 227 تلطرا1 نم قال: «وفيه وجَةٌء وهو ما 
أوْرَدّه صاحبٌ «التهذيب»)). 


ون 101 [ص مو١]:‏ «وإن قال: (لا فارَفَتٌ غريمي) » هرت منه ؛ لم 
يَحْتَثْ)» يَقََضِي الحِنْتَ إذا لم يَهْرّبُ بل فارَقه برضاه» والأصح عَدَمٌ الجنث 
الحا + أن رلك توك ارد د عار ك1 ل اهارق ريه له رجور لخلاف نما 
لو قال: «لا فارَقَنِي غريمي) . 

وفدرن ةكم سالة «التنبيه» بالمفاركق قل ورقاء لنيز 1*7 - وق بقال: 
ل يُحتاج إليه ؛ لآنه بَعَكَ وذائه ليس ا كلل ينبغي أن ع به 0 
«المنهاج»): «أو: لا أارِقَكَ حتئ أَسْنَوفيَ : 1210 المسال كوتان تل 
حاترن ارس أن اران لمكتل الاستناءء وهر ونا كوه عريما 
بالحقيقة ٠‏ [د/١18/ب]‏ 


وة 0ج :8557 


.)505/18( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 
. في (د): «تتفاقل» » وفي (ج): (بتناول)‎ (2) 
.)141 «الحاوي الصغير» للقزويني (ص‎ )( 
.)001/١8( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ ):( 
.)00١ «المنهاج» للنووي (ص‎ )6( 


١17/ 


]تم ] ول «المحرّر) [/همه١]:‏ «ولا 000 الشف والمنْطفَةٌ 
ا والقَمَارَانَ) يدق في (المنهاج): «الكذى كانه نه تَفَهم ع2 5 هن 
باب [أؤلى]”. : 

6 - قولّهُ [/1084] في تقديم الكفارة على الحِدْثْ: «ولا يجورٌ إن كان 
الحِنْث مُحَدَما على الأصحّ). قد 57 النووي في «المنهاج») ‏ وغيره 2 
الجا ووه ال اط في «الشرح الصغير»» ع رع 1 نه 
لين وأظهَرٌ عِنْدَ الشيخ أبي حامد والإمام والروياني ري وعَزاه في 
«الروضة» للأكترين49. 


و َّ 0 اه 

5 قوله [م/+م15]: «والعَبْدَ إذا حَنِتَ لا يُكَفرٌ بالمالء بل بالصيام) 
إل قوله فيما إذا كان الصومٌ يَضُرٌ به: «وإن كان أحدّهما ‏ يعني الحَلِفٌ أو 
الحِنْتَ ‏ بإذنه دُونَ الآخَر فأصحٌ الوجهّين: أن الاعتبارٌ بالحَلف ء فيُنْظَرٌ إن كان 
بإذنه أو دونه) » تَبعَه في (المنهاج)2*0, والاا أنداتيى قَلَم من «الحِنث» إلى 
)0020 في (ج) و(د): «الأولئ». 
(؟) «المنهاج» للنووي (ص ه؛ ه). 
() «الشرح الكبير» للرافعي (17١59/1؟).‏ 


(4:) «روضة الطالبين» للنووي .)١7/1١١(‏ 
)2( «المنهاج») للنووي (صاودعه). 


باب كفارة اليمين 


«الحلف») » وضصوابه: «الاعتبارٌ بالحنث» ؛ ركه المصحّحٌ في كتب الرافعي 
والذووي(' غَيرَ «المحرَّر) و«المنهاج) وكشن المحدوٌ للأكتريق : 

وقاغدة «المحرّر): ترجيح ما عليه الأكير ل 0" ا 
وقد أقرّ «التصحيحٌ) صاحب «التنبيه) على قوله فيما إذا حَلَفَ بإذنه وحَنِتٌ بِغيرِ 
يِه : «وقيل: لا يجوز وهو الأصحٌ)0 . 

ولا ينبغي أن يُفَهَمَ من إطلاق العبد هنا ما هو أعم من الذْكرٍ والأنتئى من 

40 ع 4 0 ع سلس 

الأرقَاء» وإن كان هو الغالِبَ فى لفظ الأصحاب ء بل لفظ العبدٍ هنا يُخْرجٍ الأمَةَ 
000 و 
فللسيد منعها 06 0 للاستمتاع الناجز . 


01 


.)9.-0/4( «الشرح الكبير» للرافعي (771/9) و«روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
وزع )كره) نط‎ 11! 80 
.)١199 «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )*( 
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كتات الأَنْمَان 


بَابٌ العِدَدٍ 
السك 
- 1 5 1-0 مر 26 ”ين 
17 قول «التنبيه» [ص :]١44‏ (إذا طاقَّ, امْرَأتّه بَعدَ الدخول وجب عليها 


العِدَةً) » قد يُفَهِمُ أنه إذا لم يُطَلقْ لاتَجبٌ » وهي واجبةٌ بكل فراقي في الحياة بمَسْخ 
أو لعانٍ. 


و - ع اس 
64 وقول «المنهاج») [ص ه44]: «بطلاق أو فشخ)» . كذلك بلعان » وقد 
صرّحَ به في «المحرّر)22"0 وتقييده بما بَعَدَ ا قد يُْفهم [أنه]7" لا تَجبّ 
باستدخال ماء ء الزوج المُخْترّمٍ [أن]١‏ لوط جيل والصحيح رتافد 
ا 


و[تقَييدنا]”* ماء الزوج ِالمُخْتَرَمٍ ليرج صورة تَرِدُ على إطلاقي «المنهاج» 


000 قال: «أُو استدخال مد مَنِيّه)) أي: م 0-1 0 وحى م إذا اسِتَدْخَلَت ماع 0# 
وله الثفاقةة ل 0 أن اقرع الازمق :3 سه ا أن بَنْتَ هذه 
الأحكام)0 . 


.)١1717//؟( «المحرر» للرافعي‎ )١( 

فم في (أ) و(ج): «أنها». 

69 في (أ): او). 

(:) في (ج): «ابها». 

(5) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «تقييد) » وليست في (ج). 
(1) «الشرح الكبير» للرافعي (70//8). 


١ 


ناب #العدة 


والح 7 حي 


كرك إل ]| ودى الحامل: (اعَْدَتْ بوَضْع الحَمْلِ» ) المُرادُ: 
لل المَدْكنٌ [كونه]('2 من صاحب الى ارون لكان مني لعن "اك انك 
«المنهاج»: ابقايط ارتكته» إلو اذ لهذ ة ولو احتمالا كَمَنْفِي بلعانٍ وانفصالٍ 
1 انتهئ . ولا حاجة إلى ذكر «انفصال لوو وفاء اي رلور يدأ 
إذا 2 


0 ا [ص 5::] في فِيمّن ان م دمها 5 عارض إذا قلنا (لا 
]0 الا : إب/0..ث/ب] «والقول الثاني : 0 إلى أن تَعْلمَ 56 اعم [د/ئم ١‏ /ا] 
الرّحَمٍ ا لين لعي سما نظهرة واالثانى : 


أربع س سِنينَ) » الأصحٌ: تسعة أشهْر . 


ار ا لحر أن كرون 
القذْل مؤقوام از لا بعزة اك ناعطق الطلاق حل /جواء: لوعي 6:47 اوتحصاتك 
الصف َجَبثْ العدَّةُ إذا كانت مَدْخُولَا بها» » حَذَفٌ في «المنهاج» من قوله: (احتى 
6ق سسا 1< يراقع على برقوال: وان نو 24 هَ الرّجم)0* 2 ففاته 
التصريح بمسألة تعايق الطّلاقي» كأنه الفين عنهها؛ دما تله . ١‏ 


ل ا والع ا «للمنهاج») ‏ في امرأة دعقو : (وفي العدم 


)١(‏ في (د) ونسخة كما في حاشية (د): (لكونه»). 
(؟) «المنهاج» للنووي (ص 5غ 54). 

62 في (ب): «بغير). 

2 في (ج): «ينتظر) . 

)0( «المنهاج» للنووي (ص 45 8). 


2 مس و وا لاة 


تَتَرّيص أربعَ سِنينَ ثم َه ةوقا د قد يُفهم الاكتفاء بمءدرد تَرَيّصها 
وعَدَمٍ الاحتج إلنم ضرب جاعم مدنو وإلئ حكمه بعلل انقضائها بموته ) 
و 
وظاهِر سياق اعبت الك ليد [الو نوا بي بقرت وهذه عبارة 
لاخر 1 ((إذا كنا باأقديوة كربص أربع : 1 ثم 205 الحاك كم بالوفاة 
وحصول الفُرْقَةَ 0 ع الوفاة 3 ثم تنكح ) كلا اك | العراقونة وغَيرّهم. 
وهل تَفُِْ مُه التريُص إلى ضَربٍ القاضي » أم لا وتَحْييبٌ من وقت انقطاع 
الكَبرِ ؟ وجهان » ويقال قولان: 
بد العرية اتسريداثال أبنال| يففافة : أنها تَفْتَقِرُ إلى ضرب القاضي ولا تَعْمَد 
نما مضو ,قبل ذلك: 
والثاني: تَحْسِسبٌ من وقتٍ انقطاع الحَبَر . 
و د ع 4 2 2 
وإيراد كثير من الادْمَةِ يُسْعِرَ بترجيح الاول» ومنهمياين ادح الثاني » وهو 
اختياز الْمَمَال. 
5 00 2 5 5 
وإذا ضرب المَدَةً بَعْدَ رَفِعها إليه: فهل يكون ذلك حكما بوفاته» أم لا بد 
من العتياف حكم ؟ قال فى [(التجربة»)]0©: (فيه وجهان» أظهَرُهما: لا عد ل 
الخكم) 27 انتهئ مُحْتَصرًا. 
واحْتَصَرّه فى «الروضة» علئ أن الأصحّ أنه لا بُدَ من الحُكم » وقال في 


)1( «التنبيه» للشيرازي (ص )١١١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 5 84). 

6 في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية «الشرح الكبير»: «#حكئ» » وفي «الشرح الكبير»: لاحكم». 
[ 69 في (ب): «البحر). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (5857/9). 


نينا 


© باب المدد © 
60-8 © 


افتقارٍ عولط يراق ررض نيه نكيم عِنْدلَ كثير من الأئمّة كَفْكَةدُ) 1١‏ 
وفكت عد نانب فلاح منه موافقة الكثير من الأثمَّوَء ولم يُمَرّعَ في «الشرح 
الصغيرٍ» علئ القديم أله . ١‏ 

1# - 0 «التنبيه) زصاء 56 فريك هل القديم: ككل للأزواج في 
الظاهِرٍ) » وهل تَحِلّ في الباطن ؟ فيه قولان» لم أرَ منهما مرجّحًا في شيءٍ من 
كلام الرافعيّ والنوويً وابن الرّمَة!"2 والشيخ الك وكا نمم اهارا بااتصيف 


بالترجيح ؛ لذننا 2 على بو كما أَهْمَلٌ (التصحيح ) في 
أقوالٍ ََ ميراث لق الممريض ٠‏ 


والأظهَدٌ: 2 ال عا ا وا رت لاورس 
وال 2ه 1 المُصتّفب: «قلثث: أصحهما»» ثم تَرَاكَ بياضًا ثم كَبَّ: (واللة 


أعلَمٌ) ؛ وهذا إذا كان في نفس الأمرٍ حيّاء ما إذا صادّفٌ الوفاةً فيظهَرٌ ترجيحٌ 
الجلّ باطًا . 


تل ١‏ المنهاج» [س 440]: (إن المُتحيّرَةَ تَْتَدٌ بثلائة أشهّر في 
الحال. وقيل: بَعْدَ اليأس», شاك ا لاس على القوك 
الأصحّ» وهو أن على المُتحَيّرَة الاحتياط » أمّا [ب/1/01] إذا جَعَلّْناها كالمُيتَدأَق 
د القَولينٍ» تَْقَضِي عِدَنُها إذا مَهَتْ ثلاث أشهرٍ جَرْمًا » واستَفتى الدارميٌ 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (587/4) و«روضة الطالبين» للنووي )5٠1/8(‏ و«كفاية التبيه» لابن 


الرفعة .)61//1١6(‏ 
(47 كىن (0: ااتفريع) » وفي (ج): انفرعه»). 


١7 


5 كنات الْأَيْمَانَ 


8# :#77 # ج49 

كك © 

ما إذا عَلِمَثْ مِفْدارَ دَورهاء قال: (ذََمدَدٌ بثلاثة من تلك الأدوارٍ لاشتمالها على 

ثلاثة أطهار) , وأمّا إذا 5 ا مقدارِهاء ولكنْ قالت: عام أنه. ل يَزِيد مَك 

على سََةَ » قال: «فتَجْعَلٌ السَّئَةَ دَوْرَها)2» وهذا الذي قاله الدارميٌ ظاورٌء إلا 
أن لك أن تُتازعَ في تسميتها مُتَحَيرَة في هائَينِ الصوركين . 

قال الرافعي: «والمفهومُ مما قالوه تصريحًا وتلويحًا أن الأشهرٌ لِيسَتْ 

#اشلآانن عنهاء رقي تقبلة 5[ ى نقذ بالف الطعوويييض وقامر 

اياف وأتنارٌ بعضهم إلى أ#الأع؟ المع يكتاة قل في 52 الشدير: 

والمختونة) 297 انهئ : 


وتّبعَه فى «الروضة)0©» وكأن لفظ «المجنونة) هنا سَبْقٌ قَلَم» وصوابه: 
ند وؤزو : 0 ساه 0-0 - 5 531-02 و7 ا 
الأيسةة وإلا المجيونة إن كان ممن تحيف و [عروك ]|77 حنضيها فعدتها يه 
_ رهم © 1 000 و 
وإن لم تَعْرف فهي مت مي 
0 : وملاكاى ا 0 3 2 
هه ١١‏ قولهما فى المعدّدة عن الوفاة: «إنه يحرم عليها الطيب») » قال 
٠.‏ ا 5 5 200 ٠.‏ 2 3 
في «المنهاج»): «في بَدَنِ وثؤب وطعام وكخل»» يُستَثْتَى: ما إذا طهرّث من 
الحيض » والمُرادٌ: [التطيّبٌ |0 بما يَحْرْم بالإحرام. 
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.)١59/4( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )١1( 

[فه6 «(الشرح الكبير» للرافعي (77/9). 

() «روضة الطالبين» للنووي .)717١//4(‏ 

(:) في (أ) و(ج) و(د): اعرف»). 

)2( «التنبيه) للشيرازي (ص )7١١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 49 14). 
0030( في (ج): «الطيب»). 


١7 5 


0 : د وعاع ساو > ًٍ 

5 قول «المنهاج») [ص 64 ا(ويَحْرّمٌ حَليُ ذهَب وفضة, وكذا 
0 5 3 014 2 14 4 و 2 3 5 5 
[لوليق]١‏ عاتن الأصيخ ) *اعترضها الشييم بُرهان الدّينٍ هله بإطلاق تحريم 
[الحَام ي ]*"» ويُستنتى ما إذا كانت ت تَلْبَسُه ليلا » ونه نهاراء فلا يَحْرْمْء وبأن 
تخْصيصٌ الذَّهّسٍ والفِضَّة بالذر يوم جوار ما عداهُما من الُلِي؛ ويس كذلك ؛ 
فيَْرُمُ حََيْ صُفْرٍ ورصاص إذا كان بحيثُ لا ؛ يُعْرَف إلا بَعْدَ التأمّلٍ » وبأن قوله: 
«في الأصمٌ) يَقَْضِي أن في اللو وجهين : وليس فيه إلا مده للامام!©. 


/ا ١‏ ويل [ص 4؛غ]: (بإِنْمدِ) ) قال الشيخ زهان ا (ايفهم أنه لا 


موث > 5و ب 7 عامس 27 و 
يَحْرم غيره » وَالأصمَرٌ حرام أيضا على الصحيح» اه «التنبيه): «ولا تكتجل 
بالإثمد والصبر ا 


١4‏ 100 «التمعة) [عدن]: روتحاك القند نور لعي نه لني اوت فين 
د 7 4 7 5 3 
فإن وَجَبَثْ فى منزلٍ لها وَجَبَّ لها الأَجْرَّة) » فيه أموة: 
ٍِ أ ها 3 تكله : الوتّجبٌ كر فى المنزل الذي تا ' فيه) ل 


بيد على اع د اط قت ال وعدي لام يَكاد 0 


هه والنانيع: .أن ما ,ذهفق إللهة م3 ملؤرمة9[المسكو.]("؟ إذا كافولها جومنا 


0 في (ب): «اللؤلؤ). 

6 في (د): «الحل). 

() «نهاية المطلب» للجويني (6١/؟61؟).‏ 
(4) (التنبيهة للشيرازي (ص 1» 9): 

4 في (أ): (وجب». 

6 في (أ): «للمسكن) . 


١6 


95 كاب الأنكان 5 
5835 رج( 
© © 
ص به في «المُهَذّب) 12207 «المنهاج): ١‏ 525 
الأَجْرَ 0 الكن الأصحٌ في مَدْنٍ ااي 5100 ف «ااوزلقك لكك 
أنه لا تَجِبٌّ عليهاء بل هي مُخَيّرَةٌ [د/ه.1|] بَيئّه وبِينَ غَيرِه؛ | إذاليسن عليها بَذْلَ 
مَنْزِلِها بإعارَةٍ ولا بإجارة9 . 


0 . اه 5 عياةا ارا م 3 َو ٠.‏ دس و 5 
والثالث: أن ظاهرٌ قوله: «وَجََبَ لها الاجرة») تقرّرها فى ذمته بدونٍ 


آ ته 5 ا 5 ف ص و ره 
طلبهاء وهو قول مُحَرّح ) والأصح القطع 005 فقول «المنهاج»): «وطلبَت 
الاخرة) م 


فرع: سَكْتَ الرافعيمٌ [عن ]7 قولٍ المتولي: رف السام إذا فالا تمل 
تَمَقَتّهاء لا تحرج إلا لضرورة +الأنها فد وهاي رول 5001 اب] الشيخ 
الإمامٌ الوالدٌ عنه فقال: (إنه مَفْرُوضحٌ فيما إذا حَصَلَّ لها التَمَقَهَ فلا تَخْرْج بَعْدَه 
لأجْل التَمَمَة قال: «ولكِنْ لها الخروج لبقتدلظ رايكه وا امن ختؤاءءالقطن رقي 

0 ل 0 01 
العَرْلِ ؛ لاحتياجها إليه فى غير ااثَمَءَة) » قال: «وكذلك إذا أَعْطِيّت التققة دَرَاهِمَ 
واحْتاجّث إلى الخُروج لشراء الأَدّم منها» . 
و ع 2 و 8 كه 

قال: «والققايط” »أن الخلاق علد اللخاجة" وعِند 232 الخاكة لا يرد 
الخروحٌ قَطعاء وعِنْدَ الضرورة يجوز قَطعا)» قال: «ولم أرَ من جَوّرَ الخروج بلا 
)00( «المهذب» للشيرازي )١717/(‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)150١‏ 
فق «الشرح الكبير» للرافعي (011//9). 
6 «روضة الطالبين» للنووي .)5٠١/8(‏ 


(:) في (أ) و(د): «علئ»؛ وليست في (ج). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (و/الة). 


حاجة إلا ابنَ المُنْذِر70©. 


ل :]٠‏ (ولم بَجرْ 0 نَّ معها إلا أن يكون في دار فيها 
ذو رَحِمٍ مَخْرَم لها ل ران يُمَْرَطُ في المَحْرّم أن يكونٌ ذا 
رَحِمٍ »ولا يَنْحَصِرٌ الحال في المَحْرَمٍء بل يَقُومُ مقامةُ زوجثه الأخرَى أو جاريثه . 
ألايفرة يعايكل اآرا لجع دروم الأطلة د اراليض ايكفكة على ناميه برب رندكان 
مَحْرَمًا له اشْيْرِطَ أن يكونّ أنْتى » أو لها اشْتْرِط [كوتَه]” رع شافع 


1 


كته كل" "© وفي «المنهاج) كُوته مهيا( . 


ونجككة! ري 0 لمات وي باس الوط فى 
الدار حجره ا في الحجرة ) ول 0 إحذاهما علئ الأخوّئ» 0 ما 
كنتككها » فإنه يُعْنِي 0 ران الم مَحَرَمٍ ٠‏ ثم تراط 22 بُخْرِج ما لو كان في 


الدار حُجْرَةٌ مَرافِقها في الدار» وبه صرّحَ الرويانية2*0, لكِنَّ الذي في «الرافعيٌ) 
و«الروضة» الجوازٌ مع المَحْرّم وتَحُووا 9 


واعْلَمُ أن عياوة ا اكه ده 0 فإن كان في 
الدار مَحْرٌَ لها مُمَيْرٌ ذَكَرٌء أو له 2 أو رَوْجَةٌ أخْرَئ أو أَمَةٌ جار » ولو كان في 
الدار لخي امتك نبا دكن «ز اكد الأخرئ عفان الحانه القرا كطخ 


)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: د#مع). 

(؟) في (د): «أن يكوت»: 

(0) انظر: «بحر المذهب» للروياني (717/11). 

(:) «المنهاج) للنووي (ص امع). 

(0) «بحر المذهب») للروياني (717/11). 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (011/5) وااروضة الطالبين» للنووي (518/4). 


١ 1/ 


5 كتاب الأئمّان © 
5 يد 
وم مُشتراح'") اشْتْرطَ مَْرّمٌ» وإلا فلاء وينبغي أن يُعْلَقَ ما بَيتهما من باب » وأن لا 
كرون وق | إحداجين](" على [الأشقى 1١|‏ وشفل) وغلة عدا رار 29 


فقد سَلِمّ عن الإيرادات كُلَها إلا تراط التكليفي» فإنه اكْتَقَى بِالتَمْيزٍ 


- 


2 


والذي تَقَه هو وغيرٌه عن الشافعي اشتراط التّكُلِيفِ» وعللٌ نوو انج كلت 
لا يَارَمُهِ إنكارٌ الفاحِمَّةِ » وإلا في اشتراطه اكور في مره » والح : الاكتفاءٌ 
بَحُْضُورٍ المرأة الواحدة الث . وله لويَنبؤي ٠ ٠‏ اكه آخره ؛ هي غبانة 
«المحرّر)0* » وعبارة «الخر الصمير ل ((وية يشْمَرَط أن لكر 5 داه ماعلئن 
الأخوئ؟. ويغلق ها تيتهطا من ن ألباب | ا الاك التو : 


وعَرَاه في «الشرح الكبير» إلى صاحب «التهذيب» و«التتمّة» وغيرهماء 
قال :ا ونه لحت وو يني للد رك متها زر ركاقك الد تق اسقة ولكزرلة 
ا إلا يت واجد. وكان الباقي صفاتٍ لم يَجْرْ أن يُساكتها وإن كان مَعَها 
تح لابال ع من الك بتوضع) 7" . وقال ابنْ الرَّفْءَة: «إن في «النهاية») 
أن الاشتراكَ في المع والمَخرّجَ الويخارج 0 


ا الحَلَاءُ. انظر: «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» لأبي هلال العسكري (ص 1975). 
(؟) في (أ): لأحدهما». 

(0) في (أ): «الآخر). 

(:) «المنهاج" للنووي (ص .)55١‏ 

(6) «المحرر» للرافعي .)١191/5(‏ 

(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)0١4/9(‏ 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)0١5/9(‏ 

(م) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)1/0/١6(‏ 


نات الععدة 


ا ولوقي لجحدةا يعد الوذاة) 7 » تستذئئ : اأعوطوءةٌ 
ا [وهي إذا]” كان يَسعفْرشها بشْبهَة ع ابرع اع عت انبرد ادر 
ا 2 وكذا ارط في [ب/7٠.٠8/ا]‏ التكاح الفاسد 5 م الوّلَدِ . 


قال الرافعيٌ: : الوقوله كلد : الا يحل لخ ل اندرا لما فو 00 
اوداك الي ا لتَحْريم الجداد على الوطوءق بشُئْهَةٍ و وأ الوَلّدِ)2»9. 


قال ابن الرّفْعَة: : (وفى الاستدلال به علا تحريمه على المَوطوءة ع 
نكلقية رفني التجرارك اله ل درو انيلا ليوا لمك 11 . 


عو و 00 3 98 
قلتٌ: أمّا الاستدلال به على أمٌ الوَلَّدِء فقد اسْتَدَل به صاحبٌ «البيانٍ)20. 
وما ما دَكَرَّه ابن الرَفعَةَ فجوايّه: أن صورةً المسألة عِدَُّها عن مُسْتَفْرِشِها بشْبِهةٍ 
إذا ماتٌ. 


0 0 2 
اقول (التنبيه) [ص :]0١‏ «ولا يجوز تَقْلها من المَسْكن الذي وَجَبَتْ 
ا ل ل ا 
الللمتهاج». [ ص ٠هع]:‏ ]: «وتنتقل من المَسْكَنِ لحَوؤْفٍ من هَدْمٍ أو غَرَّقٍ أو على 
نفْسِها) ؛ لعَدّم الاتحصار فيما دكي فإنها |كتيل] 0" أيقًا إذا خاقت 5 


.)5 54 (المنهاج» للنووي (ص‎ )5١١-5١ «التنبيه») للشيرازي (صء‎ )1١( 

6 في (ب): «فإن»). 

() أخرجه البخاري (؟/ رقم: )١18٠١‏ ومسلم (4/ رقم: )١5١4‏ من حديث أم حبيبة . 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي (1917/9). 

(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)517/1١6(‏ 

() «البيان» للعمراني .)١١/١1١(‏ 

)030 في (أ): «تنقل»). 


احريل 


كتاب الأيّمَان © 
أو الحريق ونحوّهع رللاثد الستزؤوة يات 2000 تاها ااانه «المنهاج»): 
«أو حت بالجيران أو هْ م بها أذئ ل 2 » انتهئا . 


والمنزل الذى تقل ] !"من بسب البذاءة: إذا كانوا في واحِدَةٍ تَسَعْ 
[ جَميعهم]”"» أمّا إذا كانت صغيرَة لا تعنم م الله القتلاة قاليك مال اليو ل 
هي . ولو كانت الأَحْماء في دار أخرَئ لم تُتقَلْ أيضاء وعن المتولي: تَقْلها لإيذاء 
الخير إن 7 , 


ولو كانت في دار أبِوَيُها لكون الروج كان | ويه "ركاه فَبَذَأَتْ على 
الأبوين ألويدا الارراك عقن - لم ا ال مر 

ولو كانت الأحتم م21 بيوت أَبَوَيْها أيظاء كنات عليهم - ع دوتي؛ 
لأنيا أن دان اسه 

[فائدة: ظامد كلام الشيخ في «المُوَذُبِ) أن للزوج تقل الرجْعِيّة إلى مَدِْلٍ 
02" لأن هبعل مكانا سكتاها إلل, عيوتسة ؤكين الشيخ الإملة ينران؛ اللا 
ذلك إلا أن يُرَاجَعَ أو يَحْصّلَ منها بَذاءَةٌ كما اْمَضاءٌ إطلاقٌ قَولِهم: دلج كم بوك 
بن المشكن الذي وَجََثْ فيه العِدَةٌ))» قال: «وقد نصّ الشافعيٌ زه على ذلك 


1 


)0( «المنهاج) للنووي (ص دوع). 

)2( في (أ): «تنقل». 

69 في (أ): اجمعهم). 

(4) قال ولي الدين العراقي في «تحرير الفتاوي» (؟/ رقم: وام ع )+ والأماءة أقاوف الزوج». 
(5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)51١١/9(‏ 

69 في (ج): ايسكن»). 

(0) «المهذب» للشيرازئ](75/9١):‏ 


| 
7 


' 
ْ 
ظ 


© باب العِدَّدٍ 
اا اسنت__ هه 

9 
5 «الأم» مدر كح وفي «المختصر» ما قال: (ويَدُلٌ له ل تعالى: # ل 
جوش من يهن # ا ا غلمي| , الْبَوائْنِ كما لا يَحْمَى من 
آخِرٍ الك فيل : اررع وبعال ليله نج عا سني إن ]20 

ب مت ل 1 ل جَبَت"العدَّة: فلها أن»تشطئ 
في السَّمَرٍ) ولها أن تعود) » هذا في غير سَفْرِ التقَلةَ وكلام الشيخ م ع 6 
التقييد ؛ فلذلك سَكَتّ في «التصحيح» عن تقييده”" '. أمّا إذا أَذِنَ لها في سَدَرٍ 
التْقْلَةَ إلى بَلْدِء ْمُه كما لو أن لها في الانتقالٍ من مشكنٍ إلى مَسْكْنِ ) 
وحَصَل الفِراقٌ كت المَسْكتَينِ » فإن حَصَلَ [د/حىد/أ] ] الفراقٌ يَعَدَ الخروج 
وه 


وقَبْلَ مُمارَةَة العمّرانِ 1ك 6 المود قرا ] 490 أل يتهماً ذالأصح يَلَرَم ات إلئ 


الغاتى - 


١+‏ قوله [م 08.]: «فإن تَرَوّجَ المُخْدَلِعَةَ في أثناء العِدّةِ ثم طَلَقَها كَل 
الدخول» فقد قيل: ١تْنِي‏ علئ العدّة) , وقيل: فيه قولان ؛ أحدهما: تبني » والثاني 
تَسْتَأنفُ)» قولٌ الاستثناف لم يرَ في غير «التنبيد»» وصرّحَ الماوَرْدِيُ والإمامٌ 
بالاتّمَاق ع الغايت؟ , لكنْ 1 (١‏ التصحيح): لوأ المختَلعَةَ . : 6" إلى آخره » 


15 اناو السبكي) 011/50 

(؟) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(6)9 «تصحيح التنبيه») للنووي (؟/ رقم: و5). 

(:) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): البعد) . 

)0( في (ج): «في أثناء العدة ثم طلقها». 

(1) «الحاوي» للماوردي (9/11؟١1)‏ وانهاية المطلب» للجويني .)5١0/١6(‏ 
(0) «تصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: 5 15). 


الود 


ناك لكان 


بيع 5 م 
9 
ع ثبي 
صريحٌ في أنه رَأئ ثُبُوتَ الخلاف » وإلا لعبَّرَ بالصواب . 


4 م 1 (المنهاج) كام ]3 (عاشرفا كزوج بلا 2 في عِدَةّ 5 أقْراءِ 
ار أ تور » ماله مك رن كاب بادا تقمتناة رإلدرى رالا رعتتابقة الانزاء 
والأشْهّرٍ) 5 عتارة امور ]١170/1[‏ عن هذا: «فالذي رجّحَه المُعتَبَرُونَ: أنه إن 
كان الطّلاقٌ جع لم تَنْقَض الهِدَةٌ وإن كان بائنًا الْقَضصَتْ» قالوا: «وليس له 
[ب/0/ب] الرَّجِعَة إلا في الأثراءِ والأشهّر , وإن لم يُحْكَمْ بانقضاءٍ العدّةٍ ة في 


6 مه 


الرَّجْعَةَ)) ) انذهي + 

فأفادٌ «المنهاج» التصريح بحكاية أن المسألة ذات أوجّهء وهو كما قال, 
ولكنّه جَرَّمَ بأنه لا رَجْعَةَ بَعْدَ الأفراء والأشهّرٍ» وفي «المحرّر» تَقَلَّهِ عن المُعْتَبَرِينَ 
كما ترَعَل » فإن الضميرٌ فى «قالوا) عاكد عليهم لآ امحالة لله في «الشقع 
الصغيرٍ) عن الأئمّة ”روكذ لك التووي في «فتاويه) 0 .ولم يتثَلَه في «الشرح 
الكبر) إلا عن البغوي وحذهء ثم قال: ا(وفي «فتاووئ القَمَالِ) ما 5 قال: 


«وهو مُقتضَئ الاحتياط2"0)0. 


واعْلَمْ أن الذي در لا ف (فتاويه) أن الأسجرت قالوا بعوات 
الرَّجْعَة0)ي وذكر ها تقلا عنة الرافعي 7 ها لنفسه » ا تَقَلَّ # 0 تَ الرَّجْعَةَ عن 
الأصبحاب القاقى الْحَسَين فى افتاويه فى «كتاب الطّلاق)260. 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (870/9). 
(؟) «فتاوئ النووي») (ص م١57 .)5١9-‏ 
() «الشرح الكبير» للرافعي (11/5/9). 
(:) «فتاوئ البغوي» (011). 
() «فتاوئ القاضي حسين) (7148). 


حصن 


0 0 5 


سَابٌ الاستبراءٍ 
ةس 
6 قول «التنبيه) 2 ]: ونان كانت شاملة انترراها ل 
ميد المتوليٌ وغَيرٌه22"7 [وهو]”" في الم شري على إطَلاقِه » 
وأمّا في اشر »1 ا ل ل ل سيل من زوج وا 
بم فلا يَحْصٌلُ به اسْتبِراءٌ على المذهب » وفيه قول حكاه البغوي إن كان 
هن زِنَا حَصَلَ به استبراءٌ على الأصحّ في «الروضة» و(المنهاج)” 0 


53 ل [ص *.م]: «وإن ان دمَعاوَضَةَ لم يصحٌّ الاستبراءًٌ حتى 
يَقَيِضَها) , الأصحّ 000 ف 1 «حتى يَقَبِضَها) أنه يصحٌ بَعْدَ القَئْض ) 
ركم !أذ كان هناك حار مشروط : فالأصحٌ منعٌ الاسُتبراء في مُدَيَه؛ أو كان 
المُمْكَرِي الفتدر ادن ور عل كرو شيل 01" الاقم ام كل فكاك ,الدينه. 
فالأصحٌ خا أن لاس 1 سم" ْ 


لاك فول (المكن" [ص"ه؛]: «لاهبّة) ‏ أى: إذا مَلَكَ بالهبَة فلا يُعْعَد 


3 


بما د يقعٌ قبل القفض - صَريحٌ في أن الهبَةَ ب عي 


في غَيرٍ مُوضع يدل عل أن الولكَ لا يَمْصُلٌ فيها إلا بالَنْضٍ , وهو صريحٌ قول 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (0177/9). 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

69 ف لع): (افي الشراء» . 

(:) «التهذيب» للبغوي (19/5١؟).‏ 

(4) «روضة الطالبين» (7/8؟5) و«المنهاج» (ص 07 ) للنووي. 


ونيا 


كتاب الْأَيْمَان 5 
5 ع 0 

(التنبيه) في «باب الهبّة): «ولا تخررك 10 فيه إلا د بالقنض)0 ع وفيه كن 
طُويلٌ » وقد ألْحَقٌ الماوَرْدِيُ بالهبة قَْلَ القبض المَغْنومة قبل انض" 2 وفيه نَظرٌ 
لابن الرّفْعَة . 1 

0 0 «التنبيه) [ص :]٠١8‏ «ومَن 0 وَطْؤُّها قَبْلَ الاسْدِراء لم 
حل التللاة بها كل الاسصراء | إلا المَسْبيّةَ) » كقول ا [ص مه ]: [د/دهااب] 
الويَحْرُمٌ 0 م رَأ8]”" إلا مَسبية عا ا نف 4ه 
-0 مَنْع التَلَدْذْ : بغْيرِ الْمْسَيٍ 9 5 إذا لي 00 تكرن 3 وَلَد الذي انْتَكَلْتْ 
إعن]1, أما إذاالم, [يمكة |” * بأن كانت ممن ليمك أن تكطل” أو كانك 
حاملا من الزّناء أو [اشتراها]”2 وهي 1 طلقا رَوْجها قَبْلَ الدخول» أو 
كائق»فىق ا فتزوّجّها ثم طلقها رَوْجَها بَعْدَ الدخول وأَوْجَيْنا الاستبراء بَعَدَ 
انقضاء العِدَّةِ - فهي كالمَسبيّة) 0 . 


وما ذكوة اماف 802 من العلل يدح اده باحتمالٍ الحَمْلٍ من سَيّدِها أو 
زا عجية كرون 1 1 العَيرٍ ويك ين أنه لم ينيغها. قال ابن الرّفعة : [ب/.8/] 
(إنه يَمَتَضى إلحاقٌ الصغيرة 0 1 تحمل وَالخامل 00 بِالمَسْبِية 


)000( «التنبيه» للشيرازي (ص 178). 
(؟) «الحاوي» للماوردي .)*146/11١(‏ 
() فى (أ): «بالمشتراة»). 

60 في (أ): «إليه) . 

(0) في (أ): «يكن»0. 

(1) في (أ) و(ج): «استبرأها». 

030220 «الحاوي» للماوردي .)7059:/1١(‏ 
(4) «الشرح الكبير» للرافعي (5571/9). 


نا 


9 عاد للا د ©ج6ي 
ون مو اكتاامما عدن تكر فر االماز ادي ) أن إمكان [القلييق» روبك راس 
000 0 بس ل و شق بسي هجاة أم ل للواطئ » 
ب ذلك دحمعرا 59 جارِيّة الابن» أو 5 اليك ا سوط 
الأجنبي فإنما يُصيرٌ لك ا الذَّهْرٍ على َأ » فلا يُمْتَعُ من 
تمُليكها في الحال. 


نعم » لو قال: إنه يَْمولُ أن تكونّ حاملًا من وَطْءِ شُبِهَة كود حاولا ير 
ل م ار ا رةه 
آخَرُ بناء على صحَّةَ بَيعهاء واستئْني مكنا إذا ملكيا الوضنة نان الذي |99 
لي عي لل ب وي لق سبلن لمر 
الحمل) » انتهئ . 


ولك أن تقولٌ: لو اعتل بأنها تكون حاملًا بحر عدب ع ار 
أنه ليس كُل مؤطوءة يِه يكو حَدلها حرا ألا يُرئى أن واطيع أَمَة [ الغَيرٍ بشْبِهة 0 
وهو تي روحت | ال قيقَةَ لا مق وله يمي ( ودَخَلَ في [تحريم ]0 
الاستمتاع وال لقان لبها تج رقد ”نض لان عرة يق اقلى ريج 
وض عليه الااصحاتث ومنهم الرافعيٌ الور لعا وفي «الشافي») للجر جاني: 
)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
هم في (د): «فالذي). 
في ل ((أمته) . 


)2 في (ج): «التحريم». 
() «الشرح الكبير» للرافعي (0171/4) و«روضة الطالبين» للنووي (471/4). 


١6 


5 كات الأنيان 


8 2 6 
لح تت الي 00 
يجو لكا ل 


20 0 8 7 .-. 

١8‏ قولهما: ( إن تَرويج الأمَةِ قبل الاستبراء لا 00 د 
ترويجها محن وَجَبَ الاستبراءٌ بِسَبَبٍ وَطيْه كما إذا زرجها فن البائع الواطئ : 
قاله القاضي الحُمَمِنٌ7" فتابَعه صاحبٌ «التهذيب) فتابَعه الرافعيٌ فمّن يَعْدّه!؟». 

2-5 ته 1 5 2< 
وفيه تَظَرء فإن الوَلَدَ كان يَنْمَقِد بماء البائع 5 قبل البيع حرا لأنه وَلَدَ أم وَلَدِ 
وبَعدَ البيع والزواج رَقِيقَا لأنه [يتبع ]” ني الو وإذا جَرَئ لنا قَّولُ فيِمَن 


امدرى روحكدانة سي عليه الاسْيَبْراءُ مع ل نك عسي كان 5ان1041) منعقة 


1 
ع 


ار 0 د خُرَّاء فأن يَجْرِيَ في هذه الصورة ‏ مع أن الأمرٌ بالعككس أولئ 
وأَخْرَّئء بل الذي يَظهَد؛ تَرَجِيح وُجُوبٍ الاشتبراء وَالجَرَيانَ على ظاهِرٍ إطلاق 
عن عدا القاضى الحْسين و[منابيي |51 


يت 


.)١50 5/٠ ( انظر: «عجالة المحتاج») لابن الملقن‎ )١( 

)0( (التنبيه» للشيرازي (١ص‏ ١؟)‏ و«المنهاج» للنووي (ص 157). 

() انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١١5/١16(‏ 

(:) «التهذيب» للبغوي (58/7) و«الشرح الكبير» للرافعي (0175/9). وانظر: «روضة الطالبين» 
للنووي (5*1/8). 

(5) في (ب): «تبع4. 

() في (ب): «من تابَعه». 


اويل 


باب الرّضاع 


بَابٌ الرّضاع 
عمسن ووووه سه 
و م ٠.‏ و م - 
قولهما 1 (اللتنبيه) -: ((فار ضع منها طِفْلٌ له دون الحَولين 
حَمْسَ رَضَعاتٍ)70" , يُفْهِمُ أنه لو ثَمَّ الحولانٍ في الرَّضْعَةَ الأخيرة لا تَحْرِيمَ 
و[الأصحٌ](") خلافه. 
6 ٍِ 7 0 ٍِ 
١‏ قول «التنبيه) [م :]٠١:4‏ «وصاررت المرأة أمَا له» بَعَدَ قوله: (صارٌ 
7 22 7 4 مم م 5 
ولذر لقان رت 1[ سا 2[ 1ن ب له فخار الطنما #رلداك : 
َه 4 5 01 و ع هه ا ع 
كثيرًا ما يُسأل عن فائدة ذِكّرِه مع أنه واضِحٌ مَعْلومٌ وأجاب ابن الوفعة يانه يَجُورْ 
أن تكونٌ تَوْطِئَةَ لكر م عزب| يتفط] ( ##الشعويم إللالقه. 
وعِنْدِي في جوابه: أن (بابَ الرّضاع) حَكم شَرْعِيٌ ) لو 0 
[ب/م ٠/ب]‏ صَيْرُورَة الرَضِيع 1 لها ير ركه أ له ا ولو زم ذلك متأ 
اتاج «المنهاجخ)7'"' وسائِْرٌ الكتب بَعْدَ قولهم: : (إن آباء المَرْضِعَة ون تَسَبٍ أو 


رضم أجداد د [الرّضيع]”"ا ( إلا ١‏ ئ قو[هم: : «وأئهائها ذاه 3 وأتلحتج إدرقة وَأَحَواته 2 


)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص : )٠١‏ و«المنهاج» للنووي (ص ؛ ه85). 
)2( في (د): «الصحيح». 

() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

2:١‏ في (أ): (ينسب). 

(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١75--18/1١6(‏ 

() في (أ) و(ج): «فلا». 

,7و «المنهاج» للنووي (ص 455). 

)م في (ب): «الرضيع». 


وخردلا 


كتاب الأَيْمَان 5 
ا ل سدم 8 
0 41 و عه و و 0 5 4 27 َو 2 0 - 
وإخوتها واخواتها اخواله وخالاته » وأبو ذى اللبَن جّده » وأخوه عمّه » وكذا الباقى»). 


و 
75 قوله [ص :]٠١4‏ «ويَحْرم النكاح بَيْتهما بالرّضاع كما يَحْرُمْ 
ا ؛ [قيل: إنه مُكرّرٌ لقوله في اباب ما يَحْرّمٌ من النكاح»: «وما [حَرُمَ](0 
من ذلك بالسَب]|! "اه م بالرّضاع)0" . 


وعِنْدِي: أن فَائْدَتّهِ [هنا]( تَبير أن الروضاع [32305 ] ابتك نكيت 
أصلٌ والرّضاع كالفرع » وهذا لا يهم من قوله فيما مَصَئ : «وما حم يالك حَرَمَ 
بالرّضاع» . 


وليس. هذا كُنْيايه|في| والمهذيك» تباي .الشندو على انرما التيى 
وبالعكس(© ؛ لأن الإشكالٌ هناك في ا واحِدٍ أصلا للآخَرِ [و]”" قَرْعاء 
وهذا لم [يَحْصَلٌ ]0 هناء على أن [لذلك]7" أيضا أَجْوبةَ مَعْرُوقَة . 


م 2 5 0 8 ع 5 مه 1 
١١+‏ قوله [ص :]٠١4‏ «وإن ارلكر دن وَطءٍ من غير حَمل ففيه قولان. 
اخدهي: يحرم ) والثانى: لا يُحرّم)) قال النووي ع (التصحيح): «الصواتٌ 


* (أ): «(يحرم»). 

(0؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) «التسيه» للشتبرازئ (ضد -)15٠‏ 
(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(5) في (أ) و(ج): «يلحق». 

(7) «المهذب» للشيرازي (؟50/5). 
(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) في (أ) و(ج) و(د): «يجعل». 

(9) في (د): لافي ذلك». 


178 


0 باب الرّضاع 
ا 
[أنه] 20 يحرّمٌ2"00» وقال ابن الرّفعَة: «لم أرَ القول بأنه لا يُحَرّمٌ في شيءِ من كتب 
الأصحات إل ما كا مك وجي والنكاة انمث ع الي قلث: لا وجة 
للتغبيرٍ بالصواب مع صريح تقل الشيخ المُعْحَضِدٍ بتقل مُجَلي . 


4 - قوله [م 0..]: الومن أَفْسَدَ على [الزوج] 27 نكاح امَْأَته بالرّضاع » 
رو نجيف يفو مله عله ايند مد وذل : يمقدك | املد موه . 
صُورَتُه: إذا وَقَعَ َبلَ الدخول بعر إِذَنِهِ [ممَّن]!* [د/»ه١اب]‏ يَعْبْتْ للزوج عليه دين 
ابتداء» حتئ لمكت 3 رَوْجته الكبيرة الح بها روحتة الضقدية فإنه 
ينفح نكاحٌ اكير والصغيرة» ويَغرَمٌ بسببٍ انفساخ الكبيرة كُلّ المَهْرٍ على أظهَرِ 
القَولِين » راو كاتجوالكييء هي المَرْضِعَة فلا يَرْجِعٌ الرَّوْجّ عليها بشيء 
بسبب قسخ تكاحها. 


1  )رّهظألا ل لديا افد 0]: «أو البعض حرم حَرْمَ في‎ ١ 
. الخلااف #اإذا لع يكحن سول الجن إليه » فإن 7 ع حَرَّءَ قطعا‎ 


م [ص هه:]|ذ في إرضاع الكبيرة ة الصغيرة: : «انْمَسَحَ نكاحه)ء أ اى: 


منهما ؛ لِصَيرورَة الصغيرة بنتّ الكبيرة دَفْعَةَ » ولم يتعرّضن لمَهر الكبيرة» 7 7 


)١(‏ من (ج) و(د) فقط. 

فم «اتصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: .)10١‏ 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١46/1١60(‏ 
(:) في (أ) و(ج) و(د): «الرجل». 

)2( في (ب): اامع من»). 

(1) في (ب): ((أن) . 


حاريل 


كتاب الْأَيْمَان 5 
56 وي ا 0 
6 8س 0 -- ا جيية 
وجُوبّه إن كانث مَدخولا بهاء وعَدَمُهِ إن لم تَكنْ مَدْخولًا بها. 


157 فول زنب 16] الول 21720 ولا فول المعبة قلالتتري جوز 
تَزويج عَبْدِهِ الصغيرٍ » وقد قال قُبِيلَ «باب ما يَحْرُمٌ من النكاح»: «الأظهَرٌ أنه ليس 
اكد إعبار عندم عل التكاح)”"؟, ومعلومٌ أن الصغيرٌ إنما 5 جيرا . 

١‏ 00 [ص 7ه ] بَعدَ قوله (إن الرّضاعَ يَنْبْتَ بشهادة رَجُلَِينِ [ أو رَجَلٍ 
وامرَائيق](" أو 3 00 : اوالأصيخ أنه لا يَكْفِي بَيتهما رَضاع مُحَرَّم» بل 
يَحِبّ ذِكْرٌ وقتِ وعَدَّدٍ ووصُول اللَبَنِ جَوتّه) ؛ فيه أمود: 


و 


أحذها: أن ذِْكْرَ الوقت والعَدَّدِ بأنْ [يدْهَدَ]”" بأنه ارْتَضَعَ في الحَولينٍ 


عي لمعيه ب لذكترن 0 أن الشهافة المطلفة متو 


وَاغْلَمْ أن الرافعيّ قال قَبْلَ 0 (إن المَرْضِعَة إذا لم تدع الأَجْرَ فإن لم 
تكن "وها ١‏ [بأن]40) شهدت 4 الرّضاع هما[ 4 2 18 
اليا ارتضعا منها فيِْبَلٌ )200 » انتهى 


وهلا سني أي ادع شت ويغر نغلانت المصَحّح الذي تَقَلَه 
هنا عن الأككّرينَ » وقال هنا: (وَيَحْسُنُّ أن يُعَصَلّ » فيقال: إن كان المُطلقٌ فقيها 


.)"85 «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

(؟) من (أ) و(ج) و(د) و«المنهاج» فقط. 

(0) في (ب): ااشَهِدَ) . 

(4:) في (ب): «بل». 

(5) من )0( و(ج) و(د) و«الشرح الكبير) فقط . 
() «الشرح الكبير» للرافعي .)50١1/9(‏ 


باب الرّضاع 


ا 710 50 
مَودُوقا بمعر فته » فيُقجَل منه الإطلاق» وإلا فلا)227. 


قال ابن الرّفعَة: «وكوئه مَقِيهًا لا يَكفْي على هذا الرّأي » بل ينبغي كونْه فقيها 
على رَأَي القاضى» وكلاهما مُمَلْدٌء أمّا إذا كانا مُجْتَهِدَنِ ففيه تَظدٌ؛ٍ لأنه قد 
[يَعيد |(" اجتهاذ أحدهما عِنْدَ الشهادة). 


قال: «ولذلك نَظِيد ذكره ابن أبي الدَّم» فقال: لو شَْهدَ أن فلانًا يَسْتَحِقٌ على 
ثُلانٍ كذاء ولم يَذْكُرْ مُْيَمَدَه في الاستحقاق » ففي سّماءه ثلاثةٌ أوجُدء ثالثّها: إن 
كان فقيهًا على مذهب القاضي سُمِعَتْ ‏ وإلا فلا ؛ لاختلاف الناس في الأسباب 
0 

* الثاني: أن اتصاره على ذِكْرِ الوقت والعَدَدِ يفوم أنه لا يُْتَرَطُ في ذكرٍ 
العَدَدِ 257 الرَّضْعَاتِ التَمَرّق ؛ رقاة صاحب «البحر ): (حَمْسٌ رَضعاتِ 
مُتَمَردّقاتٍ 2200 قال الرافعييٌ: «وفي التعرّضٍ للرَّضَعَاتِ ما يُغْنِي عن [د/.0|] ذِكر 
المَمَدُق )240 ار 712 الونكة [فنال ]150-70 يخوت أطلقها باغيبار المَصر 
ققخ وَالمَأَحَدَ في الاشتراط: كر ذلك لقا فيه) » قال: ا(وينبغي أن 


تعلق التنففيز بين أن يكون الخطلق للزضعاك الك انذيكا ازا لذ : 
0 و 3 58 3 ٠‏ 
* الثالث: قوله: «ووّصول اللبن جُوقه) ظاهِرٌه الجَرْمْ باشتراط ذكر وَصولٍ 


)0( «الشرح الكبير» للرافعي (507/9). 
6 في (أ): لايتعين»). 
(6) «بحر المذهب» للروياني .)501/1١(‏ 
:)2 «الشرح الكبير» للرافعي (5017/9). 
)0( في (ب): «قال». 


كتاب ايان 5 
52 ياه 
1 ضواه» ٠.‏ 0 8 ل 5 8 1 9 5 - 5 
اللبَن جَوْقَه إذا قانا: لا بد في الشهادة من التفصيل » [وفيه](' تفريعا على هذا 
03 7 2 8 5 و 0 
وجهان » وقد أشارٌ إليهما فى «المحرّر) بقوله: ا(والا,طور أنه يدكر طء و دو وُصولٍ 
اللبن إلى اليجرّقي 70 + والوفاة بما | قال "١|‏ نكي المس )) بالصراحة أنايقول: 
0 2 8 ا 6 0ه 3 0 
٠ 1 -.‏ 0 ع6 3 - 
49 2 قوله [ص لاهغ]: (قال: هرد بنتى) » أو: «اختى»..٠»‏ إلئ آخره. 
هذا [بشَرْط ]7 الإمكان » وقد سَبََ ذِكُرُ اليد فى «باب الإقرار» من «المنهاج»22*7 
ولاما يَلحَلٌ من الب لتسَبٍ» هنا. 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «المحرر» للرافعي (1778/7). 

(7) من (د) ونسخة كما فى حاشية (د) فقط. 
(:) في (أ): «شرط». ْ 

(5) «المنهاج» للنووي (ص 70794). 


كات التَّقَقَاتَ 
كات 
نَفْقَةَ الدَوَجَا 
يي هذ 
ار ال الى لمر اك جا 
ِالمَنقُولٌ: إلحاقه بالمُعْسِرٍ » وكذا المُبَعَضٌ في الأصح » لكِنْ كلام الرافعيَ صريحٌ 
في دعوو أنه مشي وإن كر 7 قال: («لِتَقَص حاله)(" . 


وفي آخر «التّمَقاتِ) عن (س7طة: ذأن الطلور: أله هد مه زننه التريب» 
وهل تَلْرَمُهِ نفقةٌ تائةٌ أو يِضْهُها؟ وجهان)20» قال النوويٌ: «الاأصح تََقَهٌ كاملة ؛ 


لأنه قي ( انتهئا . ويظهرٌ [من ات بالحرٌ: وجوب تَمَقَةَ م فر مير وهو 
5 2 


و - 
0 قول «المنهاج) [ص وهغ]: : الودهْن» ) كذ أطاقه الرافعيُ”'' 2 وقَيّدَه 
في «التنبيه) بدَهُنِ الوَأمي#"؟ فَأَفْهَمَ أنه لا يجب دهن الجَسَّدِ . وفي «الحاوي»: 


6 «التنبيه») للشيرازي (ص )7٠١7/‏ و«المنهاج) للدووي (ص 8 ه:). 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي .)1/1١١(‏ 

() «الشرح الكبير» للرافعي ٠(‏ ١/كم).‏ 

.)91/9( «روضة الطالبين» للنووي‎ 2:١ 

(5) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي .)١18/٠١(‏ 

60 «التنبيه» للشيرازي (صا/او١؟).‏ 


١7 


٠ 3 - 0 ٠ 5000 ًّ‏ هه 
« انها تستحق اقل ما يحُتاجح إليه من الدهن لترجيل شعرها وتدهين 100( 8 


25 .مه 


انتهئ ٠‏ وتقله عنه ابن الرفعة. 
41 قوله [صضمة؛] : «جارٌ في الأصحّ م إلا خبْرًا ودَقِيقَا)» كذلك السَوِيق . 


- 5 : د وه 5 -ه0 9 
وام كت قوله [صوهع]: «(وتّمَنْ ماء عُسْلٍ جماع ونفاس » لا <يُض واحتلام 
في الأصحّ) ؛ الوحة فى [ب/4١٠/ب]‏ الاحتلام ليس فى «الرافعي» ولا «الروضة»؛ 
بل المجزوم به فيهما ءَدَمْ الوجوب » قال في «اأروضة»): اط ندا" 
5 7 2 ؟ه 2 2 
4 - قوله [ص 404]: «والأصحٌ: وجوبٌ أجْرَةِ حَمَامٍ ب بحسب العادة) , 
قال الشيح برها الدّين: ول و لي اا 
«الروضة): «الأصحّ الوجوث إلآ إذا كانت من قوم لا يَعْتادون 0 فإن 
أوْجّئْناها » قال العاوزدي” «فإنما 7 تحب في ا 500 » كذا عا د 3 
رعار #الطاري): اث قا 1 01 شَهْر الا 0 
ويَخْرّجنَ من دنَس الحَِيض غال 04 انتعر . وقد قال إن فول «المنهاج): 
البحَسّب العادة) ينبو عن ذلك #كلة: 
م (كمُقْط)00) ؛ هي عبارة الشافعي و وليه » وظاهرها: [داحدداب] 
وجوبٌ الآلة المّعروفّة» وفى «الحاوي»: «أنه يَعْنِى به: آله المُمْط من الأفاوية 
)١(‏ «الحاوي» للماوردي .)578/١1١(‏ 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي )١9/٠١١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (01/9). 
© «روضة الطالبين» للنووي .)6١1/9(‏ 


(:) «الحاوي» للماوردي .)579/١١(‏ 
(5) «التنبيه» للشيرازي (ص )7١17‏ و«المنهاج» للنووي (ص 159). 


1 


9 
والعتتكةاإذا لجان ذلك" غوكا باوى 014 ولقن ]اك اميتنة اعبادارا 2 عرزن 
ذَكَرَ الماوَرْدِيٌ » وإلا فالآمْرٌ بخلافه. 


5م 1 (المنهاج) [ص 1:71]: (وفي إعساره بالمَهر فيال 2٠‏ إلى 
آخره» [اختيارٌ]”" الوالد: أن الإعسارٌ به أو بِبَعْضِه كل لخر لا يبت خيارٌ 
المسخ . 

/ا4 ١‏ 05000 3 والعجانةة (للتنبيهء» : «فإن كان في الشتاء ص إليه 
جْبَّة2"00. يُفْهمٌ تَفْيَ الزائد ولو لم تكنف الجْيّة الواجِدّةٌ» حيتٌ اشْمَدَّ البَزْدُ قال 
الرافعيٌ: «قياسٌ الباب الزيادة)40 . قلتث: وبه صرّحَّ الخُوارِرْمِيءُ قال “رسكت أذ 


جْبدانِ على قَدْرٍ شِدَّةٍ البَزدِ)00 . 


ع | :2 000 
64 قول (التنبيه) [ص :]٠١7‏ (ولامَرَأَةِ المغسر كساءٌ أو تَطِبفَة) , قال 
عر ع 5 عر و 2 3 
ابن الرّفعة: «ظاهرٌه: أنه لا تجبٌ آله الجلوس والنَّؤْم» وهو وجْةٌ حكاة ابن 
ضام ري 1 ١‏ 
يونس ) ؛ والمشهور خلافه. 


5 و . 02 5 و 07 0 2 8 
قوله [ص :]٠١7‏ «فإن أغطاها كِسُوَة مدة فَبَلِيَتْ قبْلها لم يَلرَمَه 
4 5 5 كئ 2 0 0 ع 
إندالها) » هذا إذا بَلَِتْ بزيادة الاستعمال» أمّا إذا بَلِيثْ لسَحَاقَتَها ‏ وإليه أشارٌ 
)١(‏ «الحاوي» للماوردي .)578/1١١(‏ 
(؟) في (ب): «اختار). 
69 «التنبيه» للشيرازي (ص )7١1/‏ و«المنهاج» للنووي (ص 159). 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)17/٠١(‏ 
(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 54175). 
(1) اكفاية النبيه») لابن الرفعة .)1١9/8/١6(‏ 


١6 


و 5 5 2 و جر 6 
«المنهاج) بقوله: ايلا تقصِير)7" - وجب الإبدال : 


_- 0 6 2 2 5 و 
قوله [ص :]٠07‏ «وإن بَقيَتْ بَعَدَ المّدة لزمّه التحديد»)2 كقول 
(المنهاج» [م :]:٠0‏ (وَتُعْطَى الكِسْوَةً أَوّلَ شتاء وصّيب» 2 يُسِتَدَْى ما يَبْقَى سَنَة 
ع 0 6 0 ل قرب رامو ر هات . و2 م0 
[أو أكتر] كالفرش واليّسط » فإنما تجّدد وَقِتَ الاحتياج , وكذا جيّة الحر 


تخقديك 5" [ص ٠١7‏ ]: «وإن كانت الم أ ممّن تَخْدمً) » قيل: (إنه ل 
الدَوْجَةَ الأمى والأصغ تأنه لايَجيك؛ خذاتهارج وجرائه امت التتظولك يفا الامة 
ممّن تَحْدَّمُ 53 العادّةِ» وهو كقول «المنهاج») [ص وهع]: «وعليه لمن ليث بها 
خِدْمَةٌ تنْسِها [إخدامها] 42 فإنْ قَولّه: «[لمَن]9 لا يَليقٌ بها حِدمَةٌ تفسها» 


0027 


مُخْرِجٌ للأَمَة» وقد صرّحَ به بَعْدٌ فقال: «ولا إخدامَ لرَقيقة)(* . 


نعم ) خَرَجّ من كلامهما من لا تَخُدَم فلا يَجِبٌّ إخدامها , ويُستَفْتَى أوقاثُ 
الحاجّة إلى الخدمَّة لِرّمائَةَ أو مَرَض » فإنه يَلرَّمُه بواحِدَةٍ أو أكثرٌ على حَسَبٍ 
الحاجّة, بز ]| أعاتة ]| الكيثر | آم ]انا أمَة. وقد صرّحَ به في «المنهاج» من 
بَعْدُ فقال: «(ومَن تَخْدَُمٌ تَفْسّها في العادّةٍ إن احْتَاجَتْ إلى خدمة لمَرَض أو رَمائة 


.)55١ «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

)٠(‏ في (د) ونسخة كما في حاشية (ذ): «فأكثر. 
زع من (1) و(ج) و(د) و«المنهاج») فقط. 
)"فى )( و(ج) و(د): امن». 

(5) «المنهاج» للنووي (ص .)16١‏ 

)١(‏ في (أ) و(ج): «كانت». 

(0) في (د): «أو». 


م باب تقَدَةَ الزَوْجَاتَ 


© )© 
ع جا لا 
و١‏ ع [ممء كلذ «ولا يحب للخادم الدّهْنُ ولا رمالا 
قال [ب/5.٠/]‏ ف يب 1 المع : «فإن كم وَسَحْ ياك قَمْلٍ وجب أن 3 5 يا 
أي: يُعْطِيّها ما 1“ فللشوو ولك به الصيدلانيٌ ما إذا احْتاجَثُ إليه عِنْدَ تَليِّد 
شَّعْرها(", وقال ل الها لي إن تأَذْتْ بالهواة)2*7. 


١4‏ 000 إهدا ]| الويحبٌ لخادم مدأ الوسر . 0 إلئ آخره ) ما 
ذَكَرَه من التَْرِيق يَبنَ خادم امْرَأَةَ المُوسِرٍ وامرَأةٍ المُعْسِرٍ لم أرّهِ في غَيرِه» والذي 
8 (اأرافعي») وغيره: ا ا 0 للخادم من قميص » وفي السراويل 
وجْهان ‏ كلام الجُمهور يَمِيلَ إلى عَدَم الوَّجُوبٍ0*©» وصّحَّحَ النووي القَطمَ 
الوك لنت 5 طبار لش وديا لكان لو وعيحث فل الشنا ريلة أأروكروة: 
ويَجبٌ الحُفٌ وما يَلتَحِقٌّ به عِدْدَ الخروج إلى آخر ما [دكرُوه] 0 من غير تَمْصِيلٍ 
بينَ امرأة الوسر والمعسر » وهو الظاهر . 


و 1 1 و ا 2 0-0 ص 
١ ١9‏ قوله [صام١١]:‏ (وتَّحِبٌ النفقة إذا سَلمت نفسها إلى الرّوْح]00, 


)00 «المنهاج» للنووي (ص .)45١‏ 

.)40 4 «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

() انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١8//١0(‏ 

(4:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: /ا"ا5 4). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)19/٠١١(‏ 

() «روضة الطالبين» للنووي (49/9). 

69 في (ب): «ذكره). 

)م2 في (ب): (للزوج»). 


١ لا‎ 


5 كتاب الدَّمَقَاتَ 


الكتتتلف سددتتككة ‏ 7 
9 © 


أو عَرَضْتْ نَفسَها عليه) » قال في «المنهاج»): «والمُعْتَبْرٌ في [مجنونة ومُراهِةّة]7" 
م6 . -_ه هت بير ٠.‏ . 2 ف 7 5 
عرض لم00" . قلت: وفي المراهقة احتمال لمجَلي . 


0 


ا 5-8 [ص م١ :]٠‏ «ولا تجبٌ اانْقَقَة إلا يومًا بيَوم» » يُستَنْتى : إذا أراد 
سَدَرَا طَويلًا ؛ فإن البغويً قال في «فتاويه) ما نَصّهُ: «إذا خَرَجَ الرَّجُلُ [إلى سَمَرِ 
طويل] 20 فلامرَأََه أن تطالبه بَعَقَته ا ذهابه وارجواظه الكها لا يحرج 
إلى الحَحّ حتى يَنْرّكَ لها هذا القَدْرَ)7* » انتهى . 


والمسألتان غريبتان» :أعنى: مطالبتها فى السَّمَر الطويل:يذلك» وإلزامه .فى 
الحَجّ به» والأصحٌ جوازٌ سَدَرٍ من عليه كَيْنٌ مُوجّلٌ يَعْلَمُ أنه يَحِلَّ قَبْلَ رُجُوعِه ؛ 
وإن لم يَسْتَأَذِن غَريمّه ولم يَترّكُ وَفاء . 
1 0000 221 2 
5 - قولهما: «إن السَّفَرَ بعر إذنه يُسقط النقَقَة0"© , «مَحَلَه : إذا لم تَسافِرٌ 
ٍِ | ا ١‏ : 5 3 
مَعَه » وإلا فلها التَمَقَة)) ذَكْرَّه الرافعيٌ في «دَسم الصدقات)7"©. 


١+0‏ - قول «التنبيه) [ص م70]: (إن إخْرامّها وصيامّها تَطَوّعًا من غير إذنه 
شق “تنتتهاك حرق الاحراء 11د نما ذا سات لك او لدم فاو ل عار 


00 في (د): «المجنونة والمراهقة»). 

(؟) «المنهاج» للنووي (ص .)41١‏ 

(م0) من (اأ) و(ج) و(د) و«فتاوئ البغوي» فقط. 

(4:) في (ب): افي»). 

(ه) «فتاوئ البغوي) (:د5ه). 

() «التنبيه» للشيرازي (ص 8١؟)‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)145١‏ 
© «الشرح الكبير» للرافعي (/0ج/.م8). 


١8 


كن يلع 
باب ذُقدَك الوجّات 


المع لتاقل نشي شار ياتلا الاق يي «وشهالا وني الفاز اننيد با 
انا مَرّها بالإفطار فاكيع كناو الاضنين اشكرّد: أغينوتشقطا وقد صرَّحَ في 


«المنهاج» بتقييد المسألتِين'". 


باج ددن «التصحيح) [؟إرقم: 4ه+]: «وأن المُرْتَدةَ إذا أَسْلَمَتْ في 
البعدة» لا نَمَقَةَ لِوَّمَن ألرّدة) ؛ ذَكرَه علئ قول الشيخ: وان أهذا كلق قَيْلّ انقضا 
العدّةٍ فقد قيل: بط و : فيه قولان)0"©» فلم يُصَرّحْ بما هو الأصحّ 
كار الطريقَين ‏ لكِنْ ظاهِرٌه أن الأصمَّ طريقة القَطع» و[هو ما]) في 


«الرافعيّ» » وادّعَئ نفي خلافه في آخِرٍ «تكاح م 


55 8 


١١44‏ 00 مه 35 «وأَن السَكَنَى / واجبة لي ة الوفاة») ( د على 
قولٍ الشيخ: مه عنها لم تَجِبٌ لها التنقدانى الكذة ااوفة الشدكتى )00 
و 050 ره 5 هه - 7 ص 
وقول ابن الرفعة: ”7 الكلام إذا لم يتقدم المَوتت طللاق [ب/ه١٠ىاب]‏ 
5 7 م هم لاه 1 8 و ب 
اا ين 22 فيه نظي ؛ فإنه لم يدل فى عبارة الشيخ ؛ فإن البائِن لا يقال: و 
2 7 ٍ 4 - 
عنها» ؛ [ فإنها]”" أَجَتبيّة . 


.)55١ «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

(9) لاالحبيه) للشيرازي (صدي ؟): 

(69 في (ب): «في). 

(:) في (ب): اهما). 

(ه) «الشرح الكبير» للرافعي .)١78/4(‏ 
)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص .)7٠١9‏ 

(6)0 «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)5١9/16(‏ 
(4) في (ب): «لأنها». 


كتاب النفقات 


وقد يعم .مزق اتتصطاؤة د (لشوككين اطارر بن الشتطرقة ‏ اللافزي ركنا بت شرجاان 
المفسوحّ نكاها لا سُكْتَى لهاء وهو ما رجّحَه الرافعيءُ والنوويجٌ في «باب الخيار 


في النكاح)7"'؛ والأصحٌ في «المحرَّرٍ) الوجوبُ7) 


0 1 5 5 100 
٠‏ - قولهما فيما إذا رَضِيَّت بإعساره: «إن لها الفسخ 0 
09 يستثنىم [د/وم١/ب]‏ ]يوم الرْضاء فلا خيارَ لها فيه» » قاله اليَتِدنبيتة 0 


هاي 65 


.)187/1/( و«المنهاج» للنووي‎ )١47/8( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
.)١1؟45/7( (؟) «المحرر» للرافعي‎ 

() «التنبيه» للشيرازي (ص )١١4‏ و«المنهاج» لانووي (ص 1317). 
(:) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)771/١60(‏ 


١6 


بَاتَ 
َقَةِ الأقارب والرّقيقٍ والهائم 
سمه »ل 
يا : «إن النقَمّهَ تَحبّ على الأولاد)”"', يُستَدْئَى: ما لو كان 


القريتٌ المحتاج كا فليس على الولد نفقثه على الأصحّ في زوائد 
«الروضة) ؛ لبقاء أحكام ال 


20 8 (التنبيه» [ص 04]: «وأمًا الوالدونَ فلا تحب نَفَقَتّهم إلا أن 
يكونُوا فقراء رَمْنَىء أو قُقَراء مَجِانِينَ» فإن كانوا فُمَراء أصِحَاءَ ففيه قولانٍ, 
أصحُهما: أنها لاتب وما الأولادُ فلا تَحبٌ نفَقَتُهم إلا أن يكونوا فقّراء رَمْنَى, 
بايغينَ لم جب نققهم ؛ 
وقيل: فيه قولان» » عبارة «المنهاج) [ص *7:]: (وتجبٌ ِفَقيرٍ غَيرٍ مُكتَسبٍ إن 
كان رما أو صَغيرًا أو مَجُنونًا ؛ ولا باقر أحسّنها تَحِبٌ والثالث: لأصضّل لا 
َع . قلتٌ: الثالث أظهّر) . ١‏ 

فيهما أمورٌ: 

:د أحذها: في مغتّى الزّمِن : العاجزٌ بالمَرض والعَمَى » قاله البغوي رق 
)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص )١١9‏ و«المنهاج» للنووي (ص 171). 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي (91//9). 


69 في (ب): «فقراء». 
(؛:) «التهذيب» للبغوي (دل/ل با ؟). 


الافقراء معان زرا تقرح النبالا ‏ نر كانوا [أصيكاة] 


م6 كتاب الدْشَقَات 6 
5 5 
0 انف : الصحيح المذكف 0 الكشب بالتصرّف في مال الود تلضف 
عليه ابر الوفعة!")» وقدّساة دن «يزقا الكل 


* الثانى: تقل الرافغاع رعق سيا «أن الفتوّئ اليوم [على ](") 
الوجوب)”" , أ وجوب نَقَقَةَ الأولاد وإن كانوا 0" وهو ما 0 عنه 
ب«الأحسّن» في «المحرَّرٍ)(؟) هناء ولم يَزِدْ في «الروضة» علئ قوله: «فإن كان 

م ' 1 222 5 )ع -> د لق ب ره ل أن 
من الفروع لم تجب نففته عل المذهب» » كانه لم يَعَبَا بما نقل عن «العدة») 3 


الغالث: أن «المنهاج) أطلَقّ ده الاكتّساب ب ولم يه 3 و اكتساب 
كن 3 قال الرافعيةٌ: «وهى الطريفة يي للآأصحاب » ومنهم من 
ا ود داه . 3 0 ٠‏ > م 5 52 
وضع الخلاف أولا في اشتراط العَجٍَْ عن كسب يَلِيق به») » قال الرافعي: 0 

ءِِ 0 د اسح 0 كط و ده 0_0 

قالوا يعني اللاصحابٌ ‏ إن شرط ذلك في اشتراط العجْر عن كل كسب بالزماتة 
راو ادل ا 1 ال ع ل ل ل لا فده 
ع 020 و 
وأوجَبُوا النمَقَةَ مع القدرة على الكسب وحَمْلٍ القاذورات وسائر ما لا يَلِيقٌ به» 
وهذا الحكنة 70" ف النهئ - 
)١(‏ «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)55/١١(‏ 
(؟) من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير) فقط. 
(6) «الشرح الكبير» للرافعي .)58/١١(‏ 
)2 «المحرر» للرافعي .)١7517/7(‏ 
(5) «روضة الطالبين» للنووي (84/9). 


() «المنهاج» للنووي (ص 157). 
(6)0 «الشرح الكبير» للرافعي .)14-574/١١(‏ 


١6 


9 باب نَقَقَةٍ الأقارب والزِّيقٍ والبهائم 3 


5 1 5 ل سيراه 00 5 02 
س١‏ و اساي ا د حي 
على لاجو فلو كا لاب جنل حب إلا [ب/0 در 


لا تَحِبٌ ولحل 0 1 الزوجة مُشْعدٌ [بالواحدة]0". 


4 ا 3 التصحيح) [1/رقم: 155]: «وإن الأب أحقٌ من الابن» » هذا 
| كاك الا سكليه فر كان تا نل ألم ذَكَرَه في «الروضة)227. 


٠‏ قول والسرهيج » [صع:ع] : ولا تَصيرٌ ينا إلا بِمَرْضٍ قاض أو إِذنه 
ف اقتراض [د/150/] لِعَيبَةٍ أو مَنعٍ) ؛ فيه كلامان: 


احدهما عاره «المحرّر) [عن]0") [الأول] 00: الا تَصيرٌ دَيِنًا في الذمّة 
إلا أن يَفْرِضَ القاضي)7", قال الوالدٌ طظقك : ا(واختصارٌ النووي له 1 على أنه 
هم أنه بالفاء» وإلا كان يقول: [بإقراض]20 القاضي». وأيضّاء كانت الصورةٌ 
المستئناة ا وهي الاستقواضة ما 1 القاضي أو بإذنه . عكار «الوسيط): 
ا بمُرورٍ الزمانٍ إذا لم ات" القاضي)7''"» و«الوجيز»: «ولا َسْمَقرٌ 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

.)556 (تصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم:‎ )١( 

)كي (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «بالوحدة». 
(4) اروضة الطاليين) للعووي (10/4). 

(0) في (ج): «غير». 

(1) في (أ) و(ب) و(ج): «الأولئ». 

(0) «المحرر» للرافعي .)١761/(‏ 

(4) في (أ): «بإفراض» » وفي (ب): «باقتراض» . 

(9) في (ب): ايفرضها). 

.)5757/7( «الوسيط» للغزالي‎ )1١( 


ع تس 
كتاب النفةات 


ااا اا سس سا 
فى الذمّة إلا بفرض [القاضس ]| 30" . 


وقد متيل الاشيفراة بِفَرْضٍ القاضي ؛ ذإنه له كفده 15[ وإطلاق 
الجُمْهُورٍ وتصريحٌ ابن القاصٌ وأبي عَلوءٌ الطبريٌ والمحامليٌ ونَضْرٍ المَقْدَسِيَ 
يأك وصرَّح 02 الرفعة بأد ان 0 القاضي وعَدَمَهُ سيان » [قال]9): 
«و[لذلك]”* قَرَأَها بَعضُهم بالقافي) ؛ قال: «وهو كلامٌ من غير تَأَمّلٍ ؛ لأن القريب 
والحالةٌ هذه قامَّ بهاء والغابتٌُ في ذمّدهِ الما [المُفْعَرَضْ ]0200 » قال: «وإنما قَصَدَ 
به التعرْضَ لمَذْهَبٍ أبي حَنِيفَة ؛ فإنه جَعَلَ َرْضَ القاضي مُقِرَّا لها في الذمَّة) . 

ات الوالك ركس له تعالى بأن مذهبت أبي حنيفة أن نمَّقَةَ القريب 
1 وإن قَرَضَها القاضي» قال : ١و[‏ أطي ده #431 اجات 
عن ]440 اغتراضه بأن الغابتَ في ذمّة القريب المال [المُعَرَضْ]”"' بأحَد أَمْرَين: إِمّا 
أنه اسَْتَمْنَاءٌ مَنْةَ ع تبَهُ على فائدة» وإما أن الاسشتقراض يقعٌ على ذَمَّةَ الفقيرٍ الذي 


0 


ا اعد رن النفقة بسب ب ذلك بغي في ذْمَّةَ الْمُوسِرٍ و اا 0 


() في (د): «للقاضي». 

)١(‏ لم أقف عليه في «الوجيز» للغزالي. 

سي (د): «قرض). 

1 و(ج) و(د) فقط. 

(0) في (أ): «كذلك». 

(5) فئ (): «المفرض؛ ؛ وفي (ج): «المفترض». 
(0) في (أ) و(ج) و(د): «في أنها». 

(4) في (أ): «فأجاب»). 

(9) في (0: «المفرض) » وفي (ج): «المفترض)»). 
)8١(‏ في (ب): «يؤديها». 


١6غ‎ 


باب تف الأقارب والرّقبقي والبهائم 


َنب في ذمّته فيصحٌ الاستثناءٌ ولا يرد الاغتراض ٠‏ 
ا اد 06 كل الا 0 
قال: ((وقوله: ((افرض القاضي وعدمه [سدّان») عِنْدَنا] ممنوع ‏ ولو كان 
| ذاك ]80 لماعج صُوِلهة أن يَفرِضَ ؛ دك المُرْضٍ : تَتَلعة هعرس تراه 


كان الواجبٌ مُحَْملا له رأكاءة ا ونه لود مدو الأجر معز لط وهو 
الذى تفاه ابن الرّفعة)0 . 


ا يه لا تَستَقَرٌ بمْجَرّدِ فَرْضٍ 


أظهَرُهما: أن 1 القرايها بِفَرْضٍ القاضي » [أا]!؟) إذا اسْتَقَرَضَ القَريبٌ 
فإنه يَبْقَى دَيْنَا عليه » فيَحْمِله القريبٌ عنه وإن لم يَكَنْ دين [المُهْرضٍ]0*© في ذمّة 
القريب المُوسِرِء بل في ذمّة المُسْمَهُرِضٍ مُدْتَِدًا إلى إذن القاضي أو قَرْضِه » ولَوْلا 
امم أذ اد تدرف لقو ري و لم 


قال: لوي حل 5 ذلك . أنه يعد رض القاضي أو ذه لو انمي صَوم 
لمرو و أوسراضاته حطو لق اه ذلك اليوم لم تَحِبٌ 
ندََتّه [فيه]2©7» [ب/0.٠!/ب]‏ وإن كان القاضي قد فَرَضَهاء ويَجْتَمِعٌ بذلك كلام 
60 في (أ) و(ج) و«تحرير الفتاوي»: «عندنا سيان» . 
(؟) في (أ) و(ج) و«تحرير الفتاوي»: «كذلك». 
(6) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)441٠‏ 
(4:) في (أ) و(ج) و«تحرير الفتاوي»: (ما». 


)0( في (أ): «القرض)». 
من )ع( و(ج) و(د) ولاتتحرير الفتاوي) فقط. 


١ هه‎ 


أ و ٠‏ 
الغزاليٌ وغيره» فيكون الإطلاقان صَحيحين)20. 


راعسال الثاني: [د/0٠٠/ب]‏ أن يكون كلام الغزالي مَحَله في يوم واحد رَقَمَ 
القريبٌُ المححاجٌ ريه المي إلى القاضي» [فَضَئ ١]‏ عليه بطق ذلك اليوم 
وتوا فَيَجبُ عليه بذلك دَفْمُ ما [قَرَهَّهِ القاضي » قال: «وليس فيه تصريحٌ أن 

مَقَة العَدِ وبَعْدَ العَدِ تَستَقِرٌ بذلك. نعَمْ» لو ماطلَهُ الغَنِيٌ بَعْدَ قضاءٍ القاضي]” 
في ذلك اليوم حتوا ن اق وَانْدَفَحَْتْ حَاجَتُهُ ينبغي أن تفل كم أطلقة 7:3 
الغزاليٌ » وكلام الغزالئ بَعَحَه عضي عَدَمَ سُقَوطِه) . 

قال: «والا كد ا 1ل شك على عَمُومِه في ذلك اليوم 
وجنت تقل وكرو الأنية أ مري نه إركا "تجح كاحت التعقيك د جع به 
علئ العَني» ويكونٌ المُسْعَقءُ في ذم ال كس ظَقَة القَرابَة لا الممتَض لأ 
علئ هذا 7 0 ؛ ويصحٌ الاستئناغ)2)7. ١‏ 


00 
-_ 


فتَحَصَّلَ [من]** كلام الوالدٍ أنها تَسْمَوِرٌ بمَرْضٍ القاضي بشَّرْط 

0 م 1100 

عد الكلام 5 ١‏ في اقتراضص») كعبارة الرافعي("2. قال 
الوالد وقْيُهُ: اوهو ب يعضو أنه بمْجَرّدٍ ذلك يَصيرٌ دَيدَا في الذمّة) » قال: «والظاهِر 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (1/ رقم: 59٠‏ 4). 
)١(‏ في (أ): «فيقضي». 
(0) من (أ) و(ج) و(د) و«تحرير الفتاوي» فقط. 
(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 44). 


,هم في (ج): (في). 
(+) «الشرح الكبير» للرافعي .)04/٠١(‏ 


١05 


بهو 2 باب نئل ة اثارب لاقن والعقع_ ووه 

6 © 

انداليواتك] لاسدرة افنقة ذو شهدا يفطن بان لأسن أده م44 
على أن الهُّرادَ: أَذْنَ في الاسَْفْاضِ فَادْتَفْرَضَ» وكذا تَقْدِيرٌ القاضي » فالقاضي 
يَصْدَرٌ عنه المَرْضٌ أو الإخنوة 0 الان شورع عن دان رةه 


الاْيِفْراضٍ في المبوتٍ في الذمّة. 


كتيل أن يقال: بَينَ الإذْنٍ والاسْتَفُراضٍ إذا تكب" الركانة أن بسك هنأ 
الَمَقَدَ صارّث ديا [ ليَقعَرِضَ] 7" عليها ؛ لأنه إنما [يَعَكَرِضُ |(" على مَن عليه دين 
نكذاللك ونن التإز من «الألا وزلة كا وكاب هااا لجتعتوااضتة افإذا انكموفة ا(عتولاكان 
الاسَْْرَاضصٌ عن دين ثابت» وإن تَكَلْلَ رَمانَبِينَ ذلك وبَينَ الاسْعفْراضٍ سَقَطتْ 
ّقَد ذلك [الرَهَان |( لمتكا نمقي لاوا كوم اللى نيه كاك ات قم رن 
الزّمانِ الذي بَعْدَ الاستقرار» كبغض يوم تَسْمَفَرِضٌ [ لجميع ]1 نمق ذلك اليوم 
للحاجة إليها)200. ١‏ 


4 2 و 0-0 5 و سو ع 
5 قوله [م 414]: «والوارثان يَسْدَوِانٍ [أو ]0 يوَرْعَ بحَسّبه)» أي: 

أ 1 8 0 اك 1 را ل اس 3 ع اه 
بِحَسَبٍ الإرْثِ » وجهان » هذا هو المّوضع الثاني من المَوضِعينٍ اللذين أرْسَّل في 
«المنهاج» ذِكْرٌ الخلاف فيهما مِن غَيرٍ 0 [الصحيح]9©؛ وفي «الرافعيٌ» فيما 


46 في (أ) و(ب): «ليقرض»» وفي (ج): (اليفرض». 

6 في(ج): «يفترض) . 

6 في (د): «اليوم»). 

(:) في (أ): لبجميع»). 

(4) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)4149٠‏ 
(1) في (ب) و«المنهاج»: «أم». 

0200 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «التصحيح». 


١ /ا‎ 


© كتاب النفّقَات © 
ل ند 
٠.‏ )000( سم َو 4 يوه 6 5 وت لاس َه 7 
[إذا] اجْتَمَعَ الأبٌ والأم» والمُحْتاج كبِيد: «أن أحَدَ الوجهّين يُوَرْعَ عليهما», 
قال: «وعلئ هذا: ذ يُسَرّى بَيتهماء أو يُجْعَلٌ أثلانًا بِحَسَبٍ الإرْثِ ؟ فيه وجْهان 
رَحِحّ منهما الا 
7 و 8 2 - 
- قول «التنبيه) [ص :]٠١‏ «فإِنْ كان أبَواهُ على الرَّوجِيَّةِ» فأرادث 
2 
[أمه]”" أن تَرْضِعه ؛ لم يَمْنَعْها الرّوْخُ)) يعني : أرادّث مُتبرّعَة . 
وهل ان لم يج له لي" [د/اة١/أ]‏ أو لم يستحّب اه ٠‏ اللَمْظ 0 
[للأمرين]0)؛ وهو ف الأول#انية اندلق [تشك ]1 فى «الروضة)3) عَدَمَ 
الجواز ل«التنبيه)» لكىن الذي فى بالنجرية 1 مَمْعها وده فيل 
«المحرّر) 0" والأصح في (المنهاج) وغيره ألا ؟ 


ا 000 [ص :]٠١‏ «وإِنٍ امْتَنَعَتٌ [ب/0٠/|]‏ من إزضاعه لم تجبَز حَرْ عليه) , 


سما الأ وما إذا لم يُوجَدْ غيرُهاء قال في «السيات ١‏ اين إرضاع 
َيه الليَأء ثم 50 إن لم يُوجَدْ إلا هي أو أَجَتبيَةٌ وَجَبَ ةي 0 


6 في (د): «لو)» وفي (الشرح الكبير»: (إن) ٠.‏ 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)1/4/1١(‏ 

(0) في (ب): «الأم». 

(4) فى:(١):‏ والأمرين0: 

© فيل لانسيه )ا : 

(1) «روضة الطالبين» للنووي (88/9). 

(0) «المهذب» للشيرازي )١157/7(‏ و«المحرر» للرافعي .)١758005/7(‏ 

(8) «المنهاج» للنووي (ص 155). 

(9) قال في «المصباح المنير» اجام ة أمادة# ان يك )+ ؤاللياً تقد 5 وان عِنَبِ: أول اللبن عند 
الزلادةأؤقال أبوزيد؛ «وأكتر ما ركون كلك حلبات» وآأثله طكلفة 2 

.)5584 «المنهاج» للنووي (ص‎ )٠١( 


١6 


0 ا 2 ](0) ومع 5 ا 
4 قوله [ص ١٠؟]:‏ (فإن كانت | الأمَة ] للتسّري » فضلت على امه 
الخِدْمَةٍ في الكسْوّة) , ينهم عَدَمَّ التفُضِيل ذ في الطعامء وهو ما جَرَّمَ به ماك 


وام و 


(البيان) ؤقَال: ا الوجهين أ" ا 3 الكسوّة كما لا تفضل في 
الطعام)” 3 وهو ظاهر راد المحاملى وفوا ؟ 1 كن 5 «الرافعىٌ»): أن 
التفضيلٌ لا يَخْنَص بِالكِسْوَّة» بل الطعامٌ كالكِسْوَة)2)9. 

قلت 0 ل لعاركيفت تروكلا ملا مججاج وراك إين ارو 


وك تلدع لذن عا عا لبك 1 رس لز اقالة : انعم يجوز 
أن بقل : إل كان الغالتٌ ( الأ ذون_أغظلى من الأغلن )!© . 


وظاهرٌ قوله: ١فضَلَّتْ)‏ أنه واجبٌء وهو ظاهِرٌ إيراد المحاملي؛ لكن 
المجزومٌ به فى «الروضة): «أن التفضيلّ مُسْتَحَثٌّ200. 


| 0 ' 1 ا 7 و 
لذلك» وهي كل 3 يله يُتَسَرّى بمثلها في العادّة» ويُوَضِحٌ أن ذلك مُراده قول 


00 


المحامليّ : يود نولوتي بتلنلا لا * حتف كِسْوَنهُنَ باختلافب أخو اله . 


- و 


ف تكد الشير ي والاستمتاع يا أرفمَ من التي د اانا 
)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) و«التنبيه») فقط . 

(؟) «البيان» للعمراني .)717١/١1١(‏ 

(*) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: /1517). 

)2( «الشرح الكبير) للرافعي .)١١7/١١(‏ 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 55174). 

)00 «روضة الطالبين» للنووي .)١١1/9(‏ 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي) لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 10748). 


١6 


كنات التَدَات 


بههع : ا 
© © 
0 م 5 00 0 
انتهئ . فإن قوله: «اَنَخَذْ) في المَوضِعَينٍ ظاه فى أن مثْلها يُتَحَذ لذلك . 


000 د 001 م الجاريّة لاما قد‎ ١١ 
لاعن‎ 0 


ك2 .”مه 


: اي ل(هذا إذا كان لظا و أو كه » فإن كان 0 لغيه أو حرا فله 


يك : | م قاع لك إرضاع هذا الوذ علئ والده أو مالكه 0 
0ك 


ب يه 0 0 7 
- قولهما:'إن585 اللآقيق واابنية» 197 #لتنتج:«الفكاكاق. .قلا كت 
َّنُه ه سواءٌ [أكانت]0؛) الكتابة صَحيحةً أو فاسِدة ؛ لاسْتِقَلالِه بنفسه» وريّما 
أنّْهَمَ إطلافهما نمَعَةَ الرّقِيقٍ وكِسْوَه أنه لا يَجِبُ شراءٌ الماء لطهارتِه » والأصح في 
زوائدٍ «الروضة»): أنه يَحِبَ(2. 
و ع 2 
قول «المنهاج» امس ١(ويَبِيع‏ القاضي فيها ماله») » لا حلاف أنه 
وا ع ل 
د والثاني: يَسْتَدِينُ [عايه](©» فإذا اجْتَمَعَ شَيِءٌ صالِحٌ باع . وهو الأصحٌ» 
فإن لم دُمْكِنْ بَيعْ بَعضِه باع جَمِيعه ؛ قاله الماوردي 07 
)١(‏ في (): امن يشاء) » وفي (ب) و(د): «إن شاء». 
(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)779/1١6(‏ 
(69 «التنبيه) للشيرازي (ص )5١١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 557). 
 ):(‏ في (أ): «كانت». 
(0) «روضة الطالبين» للنووي .)١١5/9(‏ 
() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
[(69 «الحاوي» للماوردي (5/5 .)٠١‏ 


بللا 


باب نقَمَةٍ الأقارب والرّقبقٍ والبهائم 5 


0 : 2-2 -انه.. لوك 

9 3 

سوا ا [ص 7 :]: «فإِن ققد المال أَمَرّه بتبعه أو إعتاقه) , كذلك 

حارم وهذا فى 7م ا م الوَللِ: ما عد الْوَلَدء قال في «التنبيه): 5 تمكن 
إكراؤها ولا 0-0 فحتمل أن تَعْتِقٌ عليه » [د/١1/ب]‏ ويَحْتَملٌ أن لا تَعْتَقٌ70". 


قال في «التصحيح»: : «وأنّ م الْوَلَدِ التي لا يُمْكِنُ إجارتها, ولا تزويجهاء 
دعاك لهات ولاش ء لودل سيده]: 5 علها من ب هالجالن ولا تعر 00" . 


وظاهرّه: أن الوجة المقايل لهذا أنها تعتق» وهو ظاهر كلام (التنبيه) ) 
والمَحْكِيُ عن [ب/» ارك أنهي على ننه لا هاي بجو ذلك . 
وقد حُمِلَ قولٌ (التنبيه) : جخكر أن تَعْتَقَ عليه») على هذا الوجه» ومنهم مَن 
]0 «تَعْتِقّ) » بصم التاء . 


ثم م (التَضْحِيح) صَريح في أن الخلافق في التق إنما هو 1 د 
الإجارة ع - كمأ في (الد: بيه ) 2 ا الاكتساب 4 والسارة مَحكي في 
«الرافعي)7؟2 وإن 0 الترويج ) ييه . 


د نت 


.)7١١ «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 

(؟) «تصحيح التنبيه») للنووي (؟/ رقم: 374). 
(0) في (د): «قرأ». 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)54/١١(‏ 


-200 
كتاث التفقاكت 


ع ‏ _ --_ __ _ --- 3227 #آ#أذت ام 
ث (©70 


باب المخضائة 

- قولهما: فإ الم اللو ان آخره) الكت لج نر 01" كان 
للمَخْضونٍ رَوجَةٌ كُبيرَةٌ» وكان له بها اسْتمْتاع » أو لها به اسْتِمْمَاعَ » فهي أَوْلَى 
بكفالته من جَميع الأقارب»» قالّه الرويانيث”" وَغَيرُه وسَكَتَ عليه في «الشرح» 
و«الروضة2406» ورأيتُ بع الشيخ تاج الدّينِ”* الفزكاح ططق اليا ببخلاقه0©. 


- 2 ا 3 2 
- قول «التنبيه) [ص :]1١١‏ (إذا تَنارّعَ النْساء) » ظاهرّه: الانحصار في 
تنازُع النساء فيما بَيَهُنَّ » وليس مُنْحَصِرًا ؛ فقد يقح التنارّع بينَ المرأة والرَّجُلٍ؛ 


2 


[أى]”" بَبنَ الرّجُلَينِ. 
و َ 
5 .- وقوله [ص :]1١١‏ «في حضانة الطفل» ظاهرٌه: اختصاص الحضانة 
بالأطفالٍ» وليس كذلك, بل كل من لا يَسَْقِلَ [إجُنون ]© أو حََبَلِ ونحوهما 


.- 1 5 7 را ص وار 7 5 عو هس ع2 
7 قوله [ص ١1؟]:‏ (وإذا بلغ الصبي سَبْعَ سنين وهو يَعقّل) . قدمّنا ان 


)00 «التنبيه» للشيرازي (ص )١١١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 5754). 

هع في (د): (إذا)؛ وليست في (ج). 

() «بحر المذهب) للروياني .)075/١1١(‏ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي )٠١ 5 - ٠١7/٠١١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)١1١١/9(‏ 
)0( بعدها في (أ) زيادة: «بن». 

(7) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 1507 ). 

69 فى (ب): «و). 

00 ف :() و(ج): «بجنون». 


١ 


ه©) باب الحَضَانَةٍ 
+2 يج 
مَراد التقرخ بِالسَيع : سن اعبار ا 9 شنكةالايها مَظننّه . 


١14‏ د ا [؟/رقم: ]: ا الصواتٌ أن ابن العم 
ار البْتٌ لقي التي 8 لجل زلنه المُدْمَهَاةَ أيضا إذا كانث 
له بنْتّ د اذك عل قول الشيخ: نان اذ العمكة كر ار 
البِنْت00. 


واعْلَمْ أن مُرادَ الشيخ بالبئت: البِنْتُ البالعَة سِنَّ النَخْييرِء وهذا واضِحٌ : 
وظادرٌ كلايه: أنه مين الم وابن عَم ؛ لحن لا تسم إلى ابن العم يل إلى 
غَيرِه) وهو عط ) «الشاملٍ») » والذي في «المُهَذْب) وغيره: : «أنَّ الم أَحَىٌّ 


لدم 0 وار راك تفلت 20 
و وفي مدن روصة حق 


فإذا عر فت هذا ء ره (التصحيح»: : «إنه كت إليه صغيرَة د كناط 41 
دم كاد يمه اي ا 7 ) فكيف واد غليه 
غَيرُها؟! كك المشتهاة إذا كانت لد بلت 113 يط اهنا لال 
أرادَ صورة لا تَعارضَ فيها ؛ فليمس محل م الشيخ ؛ إذ كلا مه في صورة [د/؟5١/|]‏ 
التعارّض مع مَخْرَمٍ 6ل . 


ثم قوله: 0د كانت له بنْت) يه دي الع ال كاك له بنْتّ مُطْلَقَا ولا 
يَطرِد؛ لأنَّ البعت إذا لم تَكَنْ ثِقَةَ لا يُسَلَمُ والدّها السجفع قن إن الم بك واه يفت 


. من (أ) و(ج) و(د) و«تصحيح التنبيه» فقط‎ )١( 
ناوه الشير ار رصي 01)ء‎ 5 

 )(‏ «المهذت» للشيرازئ)(112/9): 

(:) «روضة الطالبين» للنووي .)٠١5/9(‏ 


واد 


5 كتاب الَّمَقَاتَ 5 
ع ال ]| ىل ثقة يُعَيْنْهَا: ل «المنهاج»): اكه ]0 إا يه مُشْجَهاة 
بل إلى ثقة 00 أَحسَنّ من عبارة «التصحيح») ومن عبارة «الروضة» أيضاء 
فإن لَظها: داه أن حللت مسا| إلى امرأة ثِمَةَ ويُعْطّى أجْرَهاء فإن كانت اه بِنْتّ 
0 0 


0 1 0 2 
وكلامٌ «المنهاج» مَفْرُوضصٌ فيما إذا لم تُعَارِضْه الأم؛ لأن كلامّه [ب/م١/]‏ 
حيث |تقن |” »الحضاكة لابن العَمّ » ألا ترَئ إلى قوله: (وتقيت لكل ذَكَرٍ مَحْرّم) 
إلى أن قال: (وكذا َيرُ مَخْرَمٍ كابن عَم على الصحيح ء ولا تُسَلَمُ إليه مُشْمَهاةٌ بل 


7 َه يُعيعّهَا00* أي: إذا أنْْنا الخضائة له وإنما [َتيعَثْ]0© له إذا لم تُعارضة 
هنا , علكت 


وَاعْلَمْ أن الذي يَظِهَرٌ أن ابنَ العم إذا كانت له بِنْتٌ رَشيدَة د 
يُسَلْمُ هو» لكِنْ بشرطٍ أن يَرْضَئ هو تَسْلِيمَها ؛ لأن الحضانة ايه له وله أن يَُينَ 
أي ثِقَةٍ من النساء أراد وإن كانت غَيرَ رَعيدَةولكن مُمَيَرَق 'فصريحٌ 0 
يسمه والنّلِيمُ في هذه الصورة له لا إرليه ؛ لأنها عيرُ صالحة نِّم وصريح 
«المنهاج) أزه لا يلم المشتهاة 5 أصلا » بل يكين ثِقَة 0 ولا يَحْمَى أن 
د العبارتين تَفاوَتَا راضحا 
)١(‏ في (ب): انسلم»). 
(؟) «المنهاج» للنووي (ص 550). 
() «روضة الطالبين» للنووي .)١١1١/9(‏ 
(:) في (ج): «تثبت»). 
(6) «المنهاج» للنووي (ص 556). 


() في (ب): ااتثبت»). 
(0) في (أ): «بتسليمها». 


١5 


هع باب الحَضائَةٍ 29 
وإن أراد بالتصفيت)» كبز النخااظا التي هي مسألة «التنبيه») » فهو قد قال 
في «اأروضة): «إن الم أَحَنٌٍّ قطعا»” ا وهو واضحٌ ) ق أبن الرَّفْحَةَ فى 
«المطلب») 80 ابن | فليا ار رّ اوضع عَنْدَ امْرَأَةِ ثِقَة 3 ال 
ليه 


ا 1 «التعببيه), [ مد 07ل .: ا" : إذا نَكَحَتْ <تى تَطلقّ إلا 

أن يكون زوجها ب الطفَل)» عناوة «المنهاج») [ص ه:ع]: «وناكحة غير 85 

الطفل إلا عَمِّه وابنَ عَمّه وابنَ أخيه فى الأصمٌ) , فيه ثلاث كَلِماتٍ يَشْتَرِكانٍ في 
واحدة منهاء ويَخْتَصٌ «التنبي) بواحدة و«المنهاح) بواحدة. 

2 8 3 2 - ل تس ا 5 2 

أكانينا اغْتركا فيه : فإطلا هما تمت النْكقٌّ للمَكوحَّة إذا كان رَوْجْها جَد 

3 3 5 00 0 0 0 

الطفل» وشَّرْطه أن يكونٌ [أبَا]7 الأب» أمّا أبُو الأم فلا حَىَ له كما نص عليه 

5 0 ل 0 ِ 

النووي في «الفتاوّئ00©) وهو واضِحٌ ) ناش اليد خغليل 0 قرا الحو 

م8 اسار 0 كا فإنه ظاهد تال اليد للب » وإلا 


كه 1 


وقال ابن الرّفعة: (إذه قضية ضويرهم بأن يتزّجَ رَجْلٌ بائرَأةٍ ويتزوّجَ الله 
ايها من َيه نم يي لانيه ولد منهاء ثم تموُ الم أو يقومٌ بها مايعّ من 
7 وه و 0007 3-42 0-0 
الدضانة » فتنتقل إلى آم الام وهي 0 الجَدا» قال: (وفي «الجيليً») كا 
عن «البحر) و ديكا أنه لآ فرف بد المجَدَينِ)(* 0 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي (5/9 .)٠١‏ 
6 في (ج): (أب). 
() «فتاوئ النووي») (ص .)5١5- 5١6‏ 


(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)940/١١(‏ 
(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (0١//91؟1).‏ 


١ 06 


كنات الثَُمَقَات 


ه : © 
0ك 
5 ادا ل الُخص ب" بالتنبيه» فما نّهَ عليه «المنهاج» [د/؟5١/ب]‏ من أن 
0000 2 َ< 
0 وأما المختص 00 فإنه لم يتَبّهُ على أن النكاح من حيثٌ هو عِلَة 
انتفاء حَقّ الحضانة بل يكاح [غَيرٍ](" أ ي الطفل . 


والحَقٌّ أن النكاحَ من حيتٌ هو مض لانتفاء الم ١‏ رون الزَوج جَدًا - 
مانِعٌ من در المُتَفوِي عله ركلا الصرة الأو في الأصح . فكان كلام «التنبيه) 
جاريًا على ا التَحْوِيقٍ ؛ الرشاده إلى ع 1 7 دوت المنْقَسِط هو 
النكاح : وَخَطَلوَضق كرون الزوج عدا مانعٌ » وبقيّة امعو ر:كذلك”ني الأصح. 


3-5 م رو 
0د قول «المنهاج) [صاه::ع]: «ولا حضانة لرَقيق ومحنون وفاسق . 0 
إلى آخرهء كذلك مَريضٌ لا يُرْجَى بُرْؤٌه إذا شَعَلَهِ الألَمْ عن الكفالة ؛ [ب/م١/ب]‏ 
وكذلك العَمٍَ كما رأيته مصرحا به فى 0 عبدالمَلِكِ بن إبراهيم المَقَدِسِيٌُ 
[الهَمَذَائِيَ]2)400) من أئمَّةَ أصحابناء و[هو]”* من أقرانٍ ابن الصَّبَاغْ 00 سل 


() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

6 في (أ): «عن». 

(+) كذا في مصادر الترجمة» وهو الصواب » وفي جميع النسخ: «الهمداني». 

(:) هو: عبدالملك بن إبراهيم بن أحمدء أبو الفضل المقدسي الهمذاني » كان من أئمة الدين وأوعية 
العلم» وواحد عصره و ل الحسن بن محمد 
الشاموخي » وعبدالواحد بن هبيرة العجلي ‏ أخذ عنه: : ابن السمرقندي » وعبدالوهاب الأنماطي» 
توفي سنة: 445 ٠‏ راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء» للذهبي )721/١9(‏ و«الوافي بالوفيات» 
للصفدي )٠١١7/١9(‏ ولاطبةات الشافعية الكبرئ») للمؤلف (5/ رقم: ملاع ). ١‏ 

(ه) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(+) انظر: اتحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: .)10١/‏ 


1 


باب الحَضَائَةٍ 


ابن الصَبّاغ في (فتاواه) ب كن أأن يكون الصبي صغيرا فيثك اك ت اللعمتاءع نيا لأنه 
ا 


وقد أطلقٌ الرافعيٌ لمان شَرْطَء فلا حضانة لفاسق ا مسا 
لا بد من ونث العدالة لاستحقاقّ الحضانة: 


وف «(الحاوي» للماوردى: «أن المقدة اه ظاهرًا له باطتاء وأنة لو 
ا 27 م 0 سيف 
اذَعَى أحدهما فِسْقّ صاحبه يتمد بالكفالة [من غير تَخْيير]!"' لم يبل قوله» ولم 
2 و 
يكن له إحلافه عليه» . قال: «وكان على ظاهر العدالة ة حت يقيم ل الفِسْق بَيْنَة 
عليه 


ولكن فى «فتاوئ الدووئ»: «أن الْمُطلقَةَ إذا ادَّعَتْ الأهلَة للحضانة لم 
ه واس بير 
الي ال 


5-0 عن كلام الماوزدي [والتودي], “عرو اديت د اياي ا لكرإن 
تدارّعا في الأهليّة بَعْدَ [تَسَلْمها]) للولدرفلا 2 من يَدِهاء ل 0 في 
الأملك ب ران كان قل الى تسل بي ليلد القرات 


.)89/١١( «الشرح الكبير) للرافعي‎ )١( 
من(أ) و(ج) و(د) و«الحاوي» فقط.‎ )0( 
.)0014/1١( «الحاوي» للماوردي‎ 69 
.)7؟7١5 «فتاوئ النووي») (ص‎ ):( 

(4) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() في (وت): «أنهما). 

68 بالج" «اتسلمها»” 


4 


كتاب اليََقَاتَ 5 
5 2 

ثم زفت في «فتاوّئ» والدي ره » ومن عط اتقلشة «سيِلْتُ عن جواب 
النوويّ في «الفتاوّئ»: «أنهما إذا تَنارّعا في أهليّة [الحضانة]() فالقرل كول 
لقان : الجزائكية مكل المسالة إذل كان ازنك الو سارعا كما :و2 فى 
التَداعِي والبيّتة التي يُقِيمُها على الصفات المُشْتَرَطَة مِنّ الإسلام والحُرّيّة ونحوهماء 
رالعداله يعت يدريك» بل يَكفي الشدية وإنها ل مانِعٌ) » 0 

ا 10 «التنبيه) [ص ؟١؟]:‏ ]: «وإذا بَلَعٌّ الغلامٌ ‏ يعني : 55 وَل أَمْوَ 
نفْسه) 3 م 3ب الاموة عد خحوف فتئة #ن انفراده) ذقَل قل في ده 
تَقلٍ صاحب «العدّة) عن الأصحاب: 1 الأمْوَدَ إذا خيفف من اثفراده فم 


وصماعر 


وَانْقَدَحَت ه14 ؛ مَنع مُفَارَقَة الأَبَوَينِ م قال النوويئٌ: «والَجَدٌ كالأبوَين)2©9. 


قال [الوالد] رحمه الله تعالئى: «و[كذا]('' يبعي أن يكون 3 والعم 
وَتحْوٌعما #الهشوّراك الجميع في المَممتَى » فإن َل غير وليل اذقيك أطْلَقّ و أنه 
لا يَُارقٌ الأبوين» وقال ابن كج : اناه يف 1 ار 
وأمّا إن كان اختتلال لشن لعَدَمِ الصّلاح في الدّين» فالصحيح ك3 2 
اج لكر 


)١(‏ في (أ): «الحاضن». 

(؟) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(6) «الشرح الكبير» للرافعي .)15/١١(‏ 

(4:) «روضة الطالبين» للنووي .)٠١7/9(‏ 

(0) في (ب): «أبي» وليست في (أ). 

69 في (ج): «كان). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 4 14657). 


١18 


هم باب الحَضَادَة 
و بح ا رح يي 

قال الرافعيٌ: «اوهذا التفصيلٌ [د/:/1] حَسَنٌّ) 2 وأقرّه في «الروضة)(", 

ولا يَحْمَى أن مَنْمَ هذا من مُمَارَقَةَ الو ادن من مَنْع البالغ [كشيدا 
1 : ده ايسا 

و](" الحّوف علئ الدّينٍ إن لم يَكنْ أُوْلَى وَأَجْدَرَ من الخّوفٍ على المالٍ فليسّ 
ذرة . لا جَرَمَ » قال ابن الرفعة بَعَدَ 
عزان” 1ه أن اله إذا كان في الدين فالعارٌ اللَّاحِنُ سبي أشدٌ» واعتناءٌ الشارع 
بدَفعه أَتَمَّ» فإذا كان لهما المَنْعٌ من الانفراد بِسَبَبٍ تَبْذِيرٍ المال» فلصيانة الديْن 
لك 


بَعْدَ [ذكره]7" اسْتِحْسان الرافعيّ: 0 


و م 2 0 
ااا - قوله [ص ؟١0]:‏ «ومن بَلَعَ منهما مَعْدُوَهَا كان عِنْدَ الآم) , هذا إذا لم 
يَكَنْ مُرَوّجَاء وإلا فالزّوْجُ أو الرَّوْجَةُ أَحَنٌّ. 


6 «الشرح الكبير» للرافعي )917/٠١(‏ و(روضة الطالبين» للنووي .)1٠١7/9(‏ 
(؟) في (ج): «الرشيد أو». 

06 في (ب): اؤكر) . 

(4:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: 5 161). 


113 


ل ل 0ج جوم زوم عزو مج وم 
5 5 0 0 2 


1 0 0 134 00 


0 0 0 2 0 1 54 0 
0 0 ا ١‏ 500 0 
اه 0 ١‏ 0 1 
31 2 1 0 5 
ا 1 1 0 1 
0 8 


8 


0 ل 0 


7/5075 5 0 


سه 
ا 


ع .دج 


عات 0 «المنهاج») امنامة إق 'لاإذاعة قَتَلَ م عَهِدَه مزتد | أو ذمًا أو 
عَنْدَا أواطنه قاتل نيه بان تلاك فالمذهتٌ وجوت ب القصاص) ) تحن من قول 
(التنبيه) [ص ]7١8‏ و«التصحيح) [١/رقم:‏ ]انا شل حر غيدا أو مَدْلِمٌ 
ميا ثم قامت...» إلى لعا لقا ارد اهيكم لان يليه "عيذ "وإسلامه 
458 تدك اصرق 
4 - قوله [م 401]: ا« ويُشْتَرَط لوجوب القصاص في القتيلٍ إسلامٌ أو 
أمان) إلى قوله: «ومكافأة) ‏ ثم قال 1 5 ] في آخر تفاريع المكاقأة: «ولا 
[بقدْل]"" وَلَّدٍ وإن سَقَلَّ)» ظَاهِرٌ في 0 يُكافِئُ أباه مع اشتوائّهما في 
الإسلام والحرّيّة» وهي ال بض الأصحاب د 0-7 2 العزالي د 
«الوسيط)7'» لكنّه في «البسيط» ادَعَئ 1-6 21101 
وعمة يكافع أباهء ومكافىٌ المكافئ مكافي”*' » قال ابن الْرفعَة: قله عد : 
() في (ب): «إذا». 
(0) في (ج): اثبتت»). 
(0) في (د): «يقتل». 


(؛) «الوسيط» للغزالي (575/5). 
(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: 2094). 


١/١ 


كعات السكاينات 5 
0 5-5 


الت 2 : 2 
«المسلمون تتكافا مم70" يدل ه00 , 


قلتُ: وهو الراجحٌ» وإنما انْدِفاعٌ القصاص لمَعْتَى غَيِرٍ المُكاقأة» قال 
الإمامٌ: «وهذا الخلاف قليلٌ الجَذُوَئ والفائدة)2 . 


قلتُ: والأمرٌ كذلك » وإن [انبتى]!» عليه: أنه هل يَجِبُ ثم يَسْقطٌ» أو لا 
يَجِبّ أصلا ؟ وهو خلافٌ حكاءُ الأصحابٌ فيما إذا وَجَبَ القصاصٌ على رَجُلٍ 
فْوَرِئه وَلَده هل و وَجَبَ له ثم 1 أو لا؟ وإن كان الإمام قال أيضا هنا: 
((إنه من حَشْوِ الكلام)(0. 


ولكن لك أن تقول: تَظَهَرٌ فائدته فيما إذا أرادَ وارِثُ [الأب]0" أن يُعْمِتَ 
على الأب القتلّ وأقامَ شاهدًا وامْرَأنَينِ رع هناك إراكزا كلق ام فزن تنباي 
لذ يَحَب القضاطن »كأ له دلك#ومت سدعاف رإن فلنا: ينا ثم يشقط ,انفد 
يقال: لا يُمْيَلُ ؛ لأن السقوط فَرِعٌ التُوتِ ء ولم يَكدْتْ بَعْد. 


والأظهة: تَخَريجه علق اما نإذاكاة القئل المدع ةن ترج القطامن ) 
وقال المُدَعى :حَمَو تعر القصاص ,ناتيلو اين ر خلد وام اج ا د 
)١(‏ أخرجه أحمد ("/ رقم: 188) وأبو داود (7701) وابن ماجه )5١85(‏ وابن الجارود في 
«المنتقئ» )٠١4٠0(‏ والبيهقي /١١(‏ رقم: )1٠١‏ من حديث عبدالله بن عمرو . قال الألباني 
في «إرواء الغليل» (0/ رقم: :)75١١4‏ ااصحيح»). 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 18095). 

(*) «نهاية المطلب» للجويني .)1١/11(‏ 

)2 في (ب): «ابتني». 

() «نهاية المطلب» للجويني .)77/1١7(‏ 

)١(‏ في (أ) و(ج): «الابن». 


١/5 


باب مَن يَجِبٌّ عليه القصاص 6 
حت يم 55 
كحك شال 1 لو نبال كوا سين اميتي : المنعٌ » وقد قدَّمْنا 
في «باب الصّداق) حكاية فائدة عن الشيخ الوَجِيزِيّ [للخلافي]''2 في أن 
04 ل - 
الطدانا: هل وجب ثم مقطا أو له يجب ؟ فيما إذا [زَدجَ] عبده بامته . 
[د/ و اا/ب] 
وال أن حُصُولَ لَّراِطٍ لا يمي توت السُكمٍ» بل لا يد معه من انتفاء 
المرليع 4 فلا َم من حَصول ا أو لمات مي المكافأة أن القصاص ع 4 
ان له 00 مي السلزم ين القاتِلٍ أن 95 ونحو دلك” 
ومن فروع الفصل مكان مُه وقع لابن الرَّفدَةٍ فيه شيء عغَريبٌ » قال || رافعي: 
«ولو 1 عبد مَسْلمٌ تدا مُسَلِما لكافر» ففى وجوب القصاص وجهان» 
أحدّهما: المنعٌ ؛ لأن فيه إثبات ابتداء القصاص لكافر على مسلمء وأظهّرهما: 
يَجِبٌُ ؛ لأن العبدينٍ مَُكاؤِئَانٍ مُتَساوِيانِ في سبب العِصْمَّة والسيّد تالو راك ولو 
تَ وَل القعيل 1 تق إسلام | الال بَعْدَ القعل يكم يَْبْتّ القصاص لوارئه ؛ 
وهذا فاراوردة 2-7 «التهذيب») وَالْعبّادِي فى «الرَّقَم) » وللخللاف ل إل أن 
القصاص يَنْْتٌ للوارث ابتداء أو تَلََي)00 » انتهى . 


ته من [ب/5١٠/ب]‏ ان 4 وهى أ لول له أَعْلَمُ على وجه الأرض 
ان 5 0 : : قر ء. : 00 06 
في نسح «(الشرح») ا ل" وكذا هو في جميع النسخ ( وفي صوره موت الولي 
() في (أ): «الخلاف»», وليست في (ج). 
20( في (أ): ااتزوج)» وليست في (ج). 


() «الشرح الكبير» للرافعي (١5/ؤو5ل).‏ 
(:) في (أ): «بمعلها». 


1١ 


كثاتب الحصناتيات 


59 0 06 
2 9 


وجْةٌ أنه لا يَنْبْتْ مَحْكِومٌ في «النهاية)7' و«البسيط)("» وإليه أشارٌ في «الوسيط» 
بفوله ‏ (العدحك كرات القصاص00" . 


3 ابنْ الرَّفْمَةَ في «المطلب» 18 المذهب » ثم اغْتَرَضَها بما لا عَرَضَ 
لنا في الاشتغال به ثم دك الوجة المُقابلَ له وَذَكَرَ أن الذي لتقن عله العنل 
وصاحبٌ «التهذيب» و( الرمٍ) خلافه » وأن الرافعيَ قال: «للخلاف تَظَرٌ إلى أن 
القصاص يَتْبْتُ ابتداء للوارثِ أو تَلقيا0) . 


َمَّهمَ عن الرافعيّ أن [ِتَخْرِيجَه]”*' علئ الابتداء والتلقي في صورة مَوتِ 
الول ؛ فاعترضه بأل المكلدف فى التلفق وج نف اإثنا هو بين المفتوكل ار ولي وهنا 
نيما اق فيه اكافران0والحادك ايا اتلد هاف وني تراك ذلك لوازاكتالقارت : 
ولا خلاف في أنه يه عدت له ذلك تَلَقيًا من الواراث# الأول »ناعها . 


والرافعيٌ كما رأَيتَ لم يَحْكِ في صورة موت اولي خلافا وإن حكاه مَن 
كلاف ولي كزها إلا و الخد التعميد نه علي أن ادا ىالا ات » 
وكلامّه إنما هو في صورة قَنْلٍ العَبْدِ المَمْلِمِ عبدا مسلما لكافرٍ» وأشارٌ بقوله: 
«وهذا ما أوْرَدّه صاحبٌ «التهذيب» والعَبّادِي) ...22 إلى الوجّه الأظهّر القائل 
بالوجوب الذي رجَّحه وعلله؛ فعَضدّه باقتصار البغوي والعبّادِيّ عليه. 
69 «نهاية المطلب» للجويني .)1١1/15(‏ 
(؟) انظر: «المهمات» للإسنوي (155/8). 
(*) «الوسيط» للغزالي (1/5/57؟). 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)171/١١(‏ 


(0) في (أ): اليخرجه». 


١ 


باب مَن يَجَبٌ عليه القصاص 


حَرّجّ الخلافق في المسألة الذي فيها كلامُه على التَلَقَي وعَدَمِهِ» وهو 
تَخْرِيجٌ 00 [رمل] (كالا حملي في السيّد مَعْنَى الوارثة, امنا ف 
«الققام )ل ا عكاوتم : 


«إذا َتَلَ ع مَسْلِمٌ لسبم ع 0 لكافِر» فإن القصاص يَجِبٌ يي 


علئن هذا العبد د المسلمء هذا على قولنا: إن القصاص للقتيل ويستوفيه من دا 
[بالخلافة |0" ؛ لأن«الكفاءة 0 د القاتل [ زد/:ود/ا] والقتيلٍ وقل وَحِدَتْ » وإن 
كما العم المتكق 1 ابتداء كما يَمْنَعْ وجوت ب القصاص 70" , انتهىا . 


0 


وقد [انكدّ قَّتثْ] 40 عن بتَشِْيه الرافعيٌ السيّد بالوارث عْمَّةٌ طالٌ البحثُ عنها 
ف كين لغة!!الوطالئ هما أذ ككل عيذ كاذه ادا كافوًا لقشلية + فإن«الرافعىَ 
ا ا 


الوجوت 40 ممعت الشيخ الإمام 500 الله برَحَمَته 6ك «إن القاضيّ لم 
و هذا المزع فى «التَعْلِيقَة)). 


وكشفثٌ «التَْلِيِقَة فرأيتٌ الأمرّ على ما [وَصَف|0") الشيخ الإمام» ذَكْرَ 
عب 92 00 عر .8 ع وسر عي 5 ره ع و 
اللمشألةالأرة ألم #لكنااعكق يا 4و قشعا اقتم ل الفنسالة اكتماعكة ‏ وأقول: 


6١ (‏ في (ب): (إذ). 

(0) في (د): «بالخلاف). 

[فة لم أقف عليه. 

(:) في (أ) و(ج): (انكشف». 

)0( «الشرح الكبير» للرافعي .)١71/١١(‏ 
() «روضة الطالبين» للنووي .)١6٠0/9(‏ 
(0) في (د): (ذكر). 


١ 7 


06 كتاب الجِنَايّات 55 

© 

العبدانٍ متكافئان » وكَونٌ سيّدٍ المقتول مُسْلِمًا لا يُنْقِضّه [عن ]27 القاتِلٍ إن لم يده 

شَرَهَا. ثم تأمَلْتُ الآنَّ شي السيّدٍ بالوارث » فسَرَئ ذِهْنِي إلى أن الاحتمالٌ الثاني 

للقاضي [سَلَكَ]”" به سَبِيلَ الميراثِ» والمسلم ١ت‏ الكافيّء فلا يقبت القصاص 
للمسلم سيّد الكافِرٍ على الكافِر بهذا الطريق . 

ا 10 (التنبيه) [ص :]١١‏ [ب/0٠0/]‏ «وإن وَجَبَ القتصاص على 
رَجُلِ» فَوَرِتَ القصاص وَلَدُه لم يَسْتَوْفِ)ء كذلك لو وَجَبَ علئ امْرَأَةٍ فور 
وَلَدها » وكذلك لو وَرِتٌ راك يل «الرَّجْلٍ) في غالب أبواب 
(التنبيه) وجدتهاالا كاد يها الاحترازٌ عن العاراة: 


ع ها عير 


ومن دللنيكرله كن :إن أكرة رجلا ”"» ودَعْوَئ ابن الرَّفعَةِ أنه احَتَرَرَ 
به عن اله راهِق”*) فيها نَظَرٌ دنه ايفاك 1 د ات ات حت للب ان 
«وإن نهد على رَجَل يِل بسَهادّته) ) «وإن اط الح بطعام لاك غت أو 
خَلَطه بطعام الرَّجُل) » «وإن أكْرَهَ رَجْلًا على أكل سُمٌ) » «وإن قَتَلَ رجلا بسِخْرا» 
000 ل 2 ع 
«وإن قطمٌ [رَجُل ]” ' سلعَة مِن رَجلِ)300 . 
كل هذ الضون ترط انه ل .ثري الاجر و عن المرزمن ا لذن لخ هيا 
٠.‏ .م 0 5 3 2 ع 0 عه 
حكم البالغ والمَرْأة» والبحث عن قولٍ الشيخ لم يُسَتوف » وأنه إذما لم يَقَل: «الم 
)000( من (أ) و(ب) و(ج) فقط. 
2( في (ب): ايسلك»). 
() «التنبيه» للشيرازي (ص 54١5؟).‏ 
(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)*560/1١6(‏ 


© في «التنبيه»: «أجنبي». 
() «التنبيه» للشيرازي (ص .)5١14‏ 


١/5 


باب من يَحِبّ عليه القصاط 


بههع لك 7ك 

5 2 3 8 و 
يَجِبْ2 وعَدَلَ إلى ذلك نِيَدُلُ على أن القصاصٌ يجب ثم يَسْقْط . وتَأبيدٌ ذلك 

بقوله: «فْوَرتٌ القصاص ل 1م 

- 1 5 11 :7 ظُ ع2 
حل قوله [ص"٠؟]:‏ «وإن فطع مسلم بد مسلم ) سم ارئد المَخْنئٌ عليه 
ورَجَعَ إلى الإسلام وماتّ, ولم يَمْض عليه في الرّدةِ ما يَمْرِي فيه الجَرْحٌ , ففيه 
قولان» أصحهما: أنه يَجبٌ القََدًا » الأصحّ في «المنهاج) وغَيرِه عَدَمُ الوجوب » 
وجَعَلَ في «المنهاج» [الخلاق |(" وجهّين”" » وإنما هو قولانٍ كما في «التنبيه) . 


.)؟١7 «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 
في (أ): «للخلاف».‎ 6 
«المنهاج» للنروي (ص 784ا8).‎ )( 


١ا/ال/‎ 


كتاب الحمّاتات 


0 2-2 . ٠. - 
5 6 


باب 
[ما يحب فيه التِصاص ]20 
ساسم 
- 18 8 ع ا 
7 7'أقول «المنهاج» [صمد:]: «الفغلٌ المُرْهِقٌ ثلاثةٌ» » اعْتَرَضَه الوالد 
رحمة الله تعالئ في كتاب «التحبير المُذْمَّبِ) بأنَ قَيْدَ الإزهاق يُُخْرِجٌ الجناية على 
الطذاف ء فلو قال: الجناية ‏ لكان ادن [د/19:4/ب] 


00 1 1 0 ِ 50 مويعر 

قوله [م 4+4] فى العمْد:«وهوا فَضد الفغل والشخضن يما يعثل 
غالبًا» جارج أو مكقل)» اغْلّمْ أن الفعلّ الذي يقعٌ مقصودا به الشخص على ثلاثة 
أقسام: 

ل للا في جِلَدَةٍ غَليِظّةَ» فهذا 
إذا وقعَ الموثُ عَقِيبَهِ لا يَتعلقٌ به ول مر الور قَدَرِ 

4 راقاى يمك ون القرك ,4 

د والثالة: ما الموتافة ممكر : 


وفي هذين القِسْمَينِ يقعٌ العَمْدَ وشِبْه العَمْدِء ولا بد من ضابط يُمَيْرُ يَيتَهما» 
وللأصحاب في ذلك عباراتٌ وقمَ الاضطرابٌ في [تَمَاِها]” "وونة عككها اليج 
(0) من(اأ) و(ج) و(د) فقط. 


للك من هنا يبدأ سقط كبير في (ج). 
() في نسخة كما في حاشية (د): «جمعها). 
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باب ما يحب فيه القصاص 


40 ©( 


ا الوالدُ رحمة الله تعالى في كتاب «التحبيرٌ المُذْمَبُ في تحرير المَذْهَبِ)اء 
ونا 0 كلامّه [مع ما أ ه001 تر 


[إحداها](' 2‏ وقال الرافعيث: (إنها العبارةٌ الدائرَة في كلام أكثر 
الأصحاب)0" _: هذه العبارةٌ» وهي: أن ذلك إن كان بما يَقدٌلُ غالبًا» قال البغوي 
والرافعيٌ: اق 4 © 5 ديرا عند .وهو #راد المصتب يحت اجعل موود 
الفتّعنة الفعل الاولوق ل إن 3 اننا الخايدل) غانبًا 'قمات يمنة فهو به عمد 
ويفتلفك ذلك باشظادفت نالا تحاف واللسوال بان ]#والأزاقات. 


وقَيدٌ «أن يَعُوتَ منه) يُِيدٌ: أن العِلَمَ بحْصُولٍ الموت من ذلك الْفْعْل» لا 
بد منه في القِسْمَينِ . 

قال الشيحٌ الإمامٌُ: «وليس المُرادُ بالِعِلّم هنا القَطعَ» بل الاعتقادَ الراجح , 
وهو حاصِلٌ مت حَصَلّ المَوتُ بَعْدَ وِغْل يُمْكِنُّ إحالته عليه وَقَقَدَ ما يُعارضهء 
إحالة تلمَوت علق السَّسَ المَوجُوةٍ الذي غَيَرْهُ متف بالأضل والظاهر». 

00 و 

قال: «وذلك كافي في إيجاب الضمان الماليٌ» وأمّا القصاص فيُخْتاط له؛ 
فإن العَمْدِية التسخقة لا حفن إلا فض الل , إلا أنه لما كان قَضْدّ المَثلٍ 0 
باظنا لا يُطُلَمْ عليه » اتْتهَآ بما يدل عليه ظاهِرًا» واء عيدنَا أن يكونّ بما يَددٌل غالبًا ؛ 
إذ الظاهر أن فاعلٌ ذلك قاصِد للقتل) . 
)2( في (أ) و(د): «(أحدها). 


فيه «الشرح الكبير» للرافعي .)١151١/١١(‏ 
(:) «التهذيب» للبغوي (1/1) و(الشرح الكبير» للرافعي .)١51١/١١(‏ 


١/4 


كتات الحسّايات 


©( 2 

ولذلك عَبَرَ الإمام وغيره عن هذه الطريقة في الككاتلون لاد سد ينه ؟الفدل 
غالبًا) » وفي شِبْهِ العَمْدِ ددم لا متك ف لكاي قال لطبي الإمام: «ووَرَاءَ ذلك 
بحثٌ» وهو: أنا هل تَعْتَبِرٌ ذلك مَظِنَةَ حتى يدورٌ الحُكُمْ معها في الباطن وجودا 
وعَدَما و إ[يُلْعَ](" حَقيفَة لاي 0 لمق وهر امقر ب للك لوطت 
دليلٌ عليه ظاهرًا» فإذا قد َدّرَ انْتِفائُ القَصْدِ باطًِا يَنْتَفى الحُكُمٌ في الباطِن» ولكِنْ 
إلايث المطان 1ك ل لوو 5 زُع] ا 2-7 وفي استقلالٍ آحادٍ 
المَجْتَهدِينَ به تلد ليس هذا مَوضِعه) . 

قلتُ: لو تَوقَفّنا في إثباتٍ المَظان على نصّ لما أنْيننا مَظِنّة ؛ فإنه لا مَظَِة 
منصوصةٌء ولا السّفَرَ بالدَّمْمَة إلى قَضْرِ المُسافِرٍ الصلاةً» والقاعِدةٌ: «أنه متى 
عُلِمَت الحِكْمَةٌ ولم تَنْصَبِط » نيط الحُكْمٌ بِالمَظِئَمَ ودار معها وُجُودًَا وعَدَمَاه 
كالسّمَرِ في [د/ه؟1/1] القصر والصيغ : ات ندال على الرّضا وتظائره . 


ثم خرّجَ الشيخ الإمام يتم على هذا البحث: ٠‏ وجوب وان من استيفاء 
القصاص علئ الجانى فيما بيه وبَينَ الله إذا غلم من نفسه أنة لم يَقَصِدَ» وكذلك 
في عَكْسِه إذا عَلِم [من تَفْسِه](" أنه قَصَدَ الَكلَ بما لا يَفْل غالبًا. 


قلتُ: وهو تَخْرِيحٌ حَسَنٌ » ولكِنْ فيه أصْل آخَرٌ وهو أن القصاصٌ لا يُستَوْفَى 
إلا بإذن الحاكم» وإذثه حُكُمْ فِكَوَقَفُ التَخْرِيجُ علئ كُونِه يتعلقٌ بما ذَكَرْنا) 
وا إن أَذْنَ في الاستيفاء قاض يَعْتَقِدُ ربط الحُكم بالمَظِئّةَ فلا يُِالِي بِقَضْدٍ 
000 في (ب): «ايبقئ2» »؛ وفي نسخة كما في حاشية (د): اويكفي) . 


0( في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الشارع». 
() من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


لما 


مه باب ما يجب فيه القصاص 9 
القاتِل وعَدَّمِه ؛ إذ قد حُكِمَ عليه بالقصاص وإن لم يَقُصِدُ» فَعَلَيهِ التّمكِينُ وإن كان 
الحاكمٌ مُوَاؤِقًا اللقاتل في الاءتقاد » وكان القاتِلُ يَعْتَقِدُ ارْتِياطً الحُكْم بِالقَضْدٍ دُونَ 
د وك لس هه 1 
المَظِنَّة » فالَخْرِيجٌ تام حَسَنٌ . 


أ و 5 موع 8 
ناتك العقدم الما في قولٍ أصحاب هذه الطريقة: [ما]”" يَقْل غالبا 
نفل اك ادا بما يقث 1" ََدَ عليهم 00000 ير في مَفكلٍ ولق 
غير مَفتَلٍ وتَوَرّمَ ال حدى ١‏ متابتي فيه 10 الكل لا تَفْثلَ غالبا وإن أرادُوا 
الفعل ورد [ [ب/١1؟/أ]‏ ] عليهم إذا قَطُمَ 1 إنسانٍ فسَرٌ فسَرّت الجراحة كن التفس 62 1 
و 
0 0 في غَيرٍ مَقَمّلٍ | واعيث ]| “روما فالقصاص واجتٌ والفعل ل 1 
غالبًا) . 
قال الوكما أن هذه الصورٌ تَرِدُ على حَدَّ العَمْدِ عَكْسا» كذلك تَرِدُ على حَدَ 
شه العَمْدِ طَرْدًا) » ثم أجاب فقال: (اعْتِبارٌ الآلدّ مُطلَقَا لا مَعْنى له» وإن صرّحّ به 
القنآن الشاشيئة7" في «محاسن الشريعة)) والجِوّينيٌ في «مختصّر المختصّر) , 


رالقورا ني 5 2 060 


قلت : وكذلك القاضي الحُسَينُ وطائقَةٌ كَيرَةٌ» وهو قَضِيّةُ قَولٍ الشافعيّ و : 


(0 فى (أ): «يما». 

60 في (1): «وأعقب»» وفي (ب): «فأعقبت»). 

() هو: محمد بن علي بن إسماعيل» الإمام أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي» المعروف بالقفال 
الكبير» الإمام العلامة الفقيه الأصولي اللغوي» ولد سنة: 274١‏ أخذ عن: ابن خزيمة» وابن 
جرير الطبري » وأبي عروبة الحراني» أخذ عنه: أبو عبدالله الحاكم» وابن منده» وابنه القاسم , 
من مصنفاته: «(امحاسن الشريعة») و«دلائل النبوة) » توفي سنة: .77٠0‏ راجع ترجمته في: «تاريح 
تاكتى» لآين عاك 0ه إارىم! ١‏ ) ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي (15/"*م ؟). 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 54 140). 


18١ 


«إذا ضر - به بمأ الأغْلَتُ أنه 00 منه فمات كاله القَدَد7) 4 انتهئن . 


قال 07 الإمامٌ: «ألا ترَئ أنه لو ضَرَبَه بسَوْطٍ أو عَصّا صغيرة » في مَقَئَلٍ 
أو في عَمرِفَلٍ» في شيخ كبر أو وَجُلٍ ضَعيفي» أو حر ديأو بره عَدِيوء أو 
والّى به الضَرْبَ حتئ مات بحيثٌ كان ذلك الفعلّ بتلك الل في ذلك الشخص 
يَقَعُلُ غالبًا - فإنه يَجِبُ القَوَُ وأيضًا فقد يَضْرِبُه بمُتقَلٍ كبِيرٍ ضَرْبَة 0 
[معْلها]0) غالكًا #الكته ا [ فق رم الممويكوق الول [منها] 2299 . 


قال: «فلا يَتْبَعْي أن يُعْمرٌ عَرّ يكلام م مَن ذَكرٌ ناه ؛ ل مُرَادَهُم أن القصاصٌ لا 
خض يزلا له المكددة لان 0 ا ا كلام]” “الم يَتَصدرا 
0 واكسالة قطم الأنْملة ا » قال الإمام: «وإيجابٌ القصاص فيها لا 


تَوقيمَك فيه ) وإإنما تلقاةالكلماء قن كُعارهَهَم "في الجر ) 6 


قال الشيخ الإمام: اليس اسْتشْكال الضَابط [ [د/هو1ا/ب] 5 استشكال 
١‏ لحُكم فيها إذا لم يَرَدْ توقِيفء إلا أن يكن فيه إجماع) . 


قال: ابجع تَسْلِيمٍ الحُكم الرعاي نْ الجواب قدا بأد قال: [! 6د 
اراد بها يقث غالمًا في الْميْعَدد الآلة 3 وفي المُقَل : الفْعْلٌ وهذا على ب[ العادة |0 


(1) «الأم» للشافعي .)١11/19/(‏ وانظر: «الحاوي» للماوردي )760/١7(‏ . 
د (أ): «بمثلها)» . 

إهرة في (د) ونسخة كما في حاشية (د): (محتمل). 

(:) في (ب): لمنه). 

(5) في (ب): «ابكلام) » وفي (د) ونسخة كما في حاشية (د): «في الكلام و»). 
(7) في (د): «بأنَّ): 556 في «تحرير الفتاوي»). 

(60 في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «إلغازه». 


85م 


00 5 0 
-5 © ميدي 


يُوجِبٌ اتَحادٌَ هذه الطريقة مع الطريقة الثالثة التي سَتَحْكِيها ‏ وقد يُستفاد ذلك من 
عم 0 و 
كلام صاحب «التنبيه) ؛ إذ وافقٌ علئ الحَّد المّذكور ثم قال: «فإن جَرَّحَه بما له 
ومن لخدن إى غير قهاب بي يحت القر ةيولع لفل اقم در المتفل تل 
في وكذلك صاحت ([اتؤلكت 06 : 
1 3 عِ لير فورظ 0 - 
قال الشيخ الإمامٌ: «وهذا إن كان مَدْرَكه أن المُحَدَدَ يَقَثْل في الغالب فذلك 
شيءٌ لا تَنْقَادُ النفسٌ لقَبِولِه» قال ابن الصَّبَاغ: «ألا تر أن الناس يَحْتَجِمُونَ 
ويَفْتَصِدُونَ, أفْترَى ذلك يَقَثُلُ في الغالب وهم يُقُدِمُونَ عليه ؟!)» وإن كان مَذْرَكهُ 
مَزِيدَ احتياط في المُّحَدَّدِء فسَيأتِي الكلامٌ عليه)(2". و [تَقَريرٌه](2 في الطريقة 
الغالغة . 
و ًّ 3 0 03 ع 
قلتٌ: قد يقال: المُحَدَّدُ يَقْدّلُ في الغالب» ولكن يشرط أن لا يَقطعَ أثرَهُ 
قَاطِعٌ » وبهذا خَرَجَّ القَضْدُ والحجامّة » فإنهما لو تُركا ولم يُسَدَّ مكاثهما لقَتَلا في 
3 2 اا 7 3 0-6 . وو 
الغالب » والتَقييدٌ باللبة يُخْرج غَرْرَ إِيْرَةٍ في غير مَقدّل إذا لم يَعْقَبْها وَرَمْ. 
الطريقةٌ الثانيةٌ: أن المُعمَبرَ العلمُ بقوع المَوتِ به» فمتى وجِدّ القَصْدانِ 
فييك خقظر ن اعونت" كله نوقة عظن ,لز لنترها ناب ابنصد الإخ1ة زاك 
يكن الفماك كا غالنًا. وإن 4 كنا فى طول الموت به ح نهو 23 غيل فحت 
03 2 3 ا 00 1 2 و 0 
الغال؟ إضالة علق لشفت الظاط كلقا درو عاق فقن ينتعي القصاض للشرهة . 
٠‏ 7 و ٠‏ م 2 
وهذه الطريقةٌ مال إليها الإمامٌ» وقال: «ولا يَعْرِضُ شيء به احتفال إلا نص 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي ("/ رقم: 44 45). 
6 في (ب): (نقرره). 


لديل 


م كشاب الجدّايات © 
56 يت 
الشافعي و4 في الأطرافي, علئ أنه [لو](" جَرَحَ رَجُلّ يد رَجُلٍ وأبان يَعْضَهاء 
فتآكلت الجراحة وَأْصَتْ إلى سُقوط اليَدِ - فلا قصاص» . 


ثم قال الإمام: «فإن كان الصحيحٌ أن أَجْرَامَ الأطراف لا [تَضْمَنُ]”') 
5 ا 0 5 106 من 80 5 سد" 2 6 
بالقصاص إذا ه29 بسراية الجراحدات » ذهوله عصه فى القلب 4 6 المع سحي 
فى الصوريةة. 


قلتُ: هو أصح الطريقين عَمَلَا بالنّضّء ومن هذا النصّ أَحَدَ أصحابٌُ 
ا عن ا 00 و 0 - 
ا ا ا يي 

ارين عبار ا ا بالفِغْلٍ» ففي سَريان أَجرام الأطراف لا قِصاصٌ ؛ 
لأنَّ الحراية ات ل ل ا 


ولا يرم من كويد تُواخذهِ يِه وإن لم يَقْصِدْ به الإهلالك » أن تَُاخِذُه بما 
تَوَلَدَ عن فِعْلِهِ مع عَدَّمْ القَضْد. 

وكارك "ان عله إذا باشّرَ الإهلاكَ كان كافيًا في الدلالة عل أنه 
ومقك "كما تَقدّمَ: وأمًا المتَولدٌ عن فِعْلِهِ فلا يَصِحّ مُ دَلِيلًا » لكِنْ قَضِيَّةُ هذا 7 
[أن بقيل 00 المع ال ل ا ار ل 4 كا 


() فى (ب): «إذا». 

0غ( كذا فى (نهاية المطلب»» وهو الصواب » وفي (أ) و(ب) و(د): «(يضمن». 

فر 10 (أ) و(ب) و(د) زيادة: «بالسّرايّة) » وليست في «نهاية المطلب» ؛ والصواب حذفها. 
اونا (أ) وزد)ة محشيكة». 

(0) قال ابن الأثير في «النهاية» 7857/١(‏ مادة: ح س ك): الهي: شوكة صلبة معروفة». 

(7) «نهاية المطلب» للجويني 40/١5(‏ -17). 

(0) من (أ) و(د) فقط. 


1/48: 
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[في ]7 هذه الطريقة العِلّمُ بوقرع المَوت به إذا باشَّرَهء وأمّا إذا لم يُبِاشِرْه [د/ده1/ا] 
كما في السَّرايَة » فإن كان وما لا يُبَاشِرٌ بالجنايّة كاللطائفي#فالافك كدلك )ءا زإنا كانة 
5 : 2 _- 8 5 7 _ 5 0 
مِمّا يبِاشْرٌ بها فلا يُكتَمَى بقوع العلم به لتَقاصر دَرَجَةَ مَحَل السّرايَة عن مَحَل 


المَباشَرَة . 


ويَلْرَمُ من هذا أنه لو اعْتَرَفٌ بأنه قَصَدَ بالجنايّة على الطرّف الجناية علئ آخَرٌ 
2 - 7 0 عو 

ثم سَرَّئ » وعَلِمْنا حُصُولَ المَّوتِ به أن تُوجبّ القصاصٌ » ويكون حينئدٍ ال#صاص 
وَجَبَ فى أجرام الأطرافب بالسّراية عِنْدَ القَصْدٍ دُونَ ما إذا لم يَقَصِدْ ».ولم أرَ من 
مطل فنها التفصيل! 

وَاعْلَمْ أن الغزالئ أَيَدَ فى «البسيط» هذه الطريقة بإيجاب القصاص على مَن 
حَرَكِ شك البح غلبا َفثْلَ المريض» فإذا هو هَرِيضَنٌ. وأمًا في 
«(الوسيط) [فاغترَضها]7" بأنه لو صرل 2 بعصا فَوَرَءَ ودام الذلم حتىئ مات 

و 
عُلِمَ حْصُول الموت به ولا قصاصٌ فيه7. 
5 د 2 2 5 ع تر سس وس هه 
وهذا الحكم لم يَتَعَقبُه الرافعيٌ والنوويُ بتكير هناء وفيه وَقَفَة وكلام 
3 م0 ٍ- 209 2 و 

الرافعيت والنوويّ عِنْدَ الكلام في غَْرْ الإبْرَةِ [يُحَالِمَه]20: حيثٌ قالا فيما إذا 
والّى صََرْبَهِ بالسَّوْط أو العّصا الحَفيقٌة حتئ مات: (إنه يحب القصاص)2*0, 
() في (أ) و(ب): «على». 
0 مي (أ): «فمعترضها»). 
() «الوسيط» للغزالي (5/هه؟). 
6 في (أ): «مخالفه). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي )١717/٠١(‏ واروضة الطالبين» للنووي .)١76/9(‏ 


١/مه‎ 


كعات الجلكابنات 


وكذلك جَرّمَا بتَظِيره في أَوَّلِ «باب الرجوع عن الشهادة)7©» وقال ابن الرّفعَة: 
الم أؤاما.ذكرة الغزاليٌ مَنْقُولَا حتى ولا في «النهاية)». 
وقال الشيخ الإمام: «بل في «النهاية» ما ب و خادنف اعفان كلام 
«النهاية») ثم قال: «ولكِنْ في كلام ا 4 ما يدك عليه » وسَتَحكيه عن 
قَريب) ) قال: ارالساكة مُحْتولَة: 7 هت الل فيها يَحْتاج له مَزيد نَظرء 
وبَّحْثِ فى الحديث الوارد فيها بحنًا طويلا» . 
0 3 
د الطريقة لاله : [ب/0/|] الفَرّق بَينَ الجارح والمتقلٍ , فإن كان بجارح 
ا 0 الطريقة الثانية» وضَبَطه الغزاليٌ في حكايّته لهذه الطريقة: كل 
ء ٍ/ م 
جْرْح سارٍ ذي عَوْرٍ "'» وإن كان بِمَكَمَلٍ فكما في الطريقة الأول » فَيَعْتَبَرَ مع ذلك 
أن بكو مهلكا غالنا» فإن ل تكن مقلكا هالدريا كاب دوروو عد : 
. و 2 0 عم 
قال الشيخ الإمام: «(وهذه الطريقة هي التي يدل عليها 2 فى «الاام) » فإنه 
قال في اك «وكل حَدِيدٍ له حَد يَجْرَحَ » فجَرَّحَ كك جعويار 1 0 
منه ففيه القَوَدُ ؛ لأنه يَجْرَح م بِحَدَّه » والحَجَرٌ ب يَجْرَّحَ بثِقَلِهِ ولو كان من المَّرْوِ أو من 
الحجارة دي ,0 يُحَدَّدُ حتى يَعُورَ مَوْرَ الحَديد ففيه القَوَد إن مات المَجْرَوح). 


وقال في المَُقل : الوجماع هذا أن يُنْظَرَ إلئ من قَملّ بِشَوعْء اماه اال صَيْتٌ]"" 
- السّلاح الك" نإن كان الأغلت ب( أنانابي ا قة عل ]040 اق سن 1 
)0( «الشرح الكبير» للرافعي )١507/11(‏ واروضة الطالبين» للنووي (700/11). 
(؟١)‏ «الوسيط») للغزالي (310/1/1) . 


(0) في (أ): «بما وصف». 
)ع( فى () و(د): «أنه»). 


5م 


ٍ باب ما يجب فيه القصاضص 5 
ل دل في مِثْلٍ روط كلة روَقَووك أووكال إناكاننا تتعايقة لذركة كد ويا 
و 
كفل السلاح | اهزوف | لاومشيه 3 لزن كان الاغلت أنامق ورف لذن 
م ل مه 0 ولا يتأن / ذلك على نفسه فلا [25دَ ]7 ذ فيه)) . [د/19/ب] 


000 7 ع م 2 
ثم قال بَعْدَ ذلك: «فمّن نال [في ]7" أَمْرِهِ شيئاء فانظرٌ إليه في الوقت الذي 
| ع وص ع 2 1 - و آه ع وم 5 
كاله .فيه : فإ كان الأ غلك أن كاله ,مكدلب فيه القد امنإ شّاكان 1الفغلت أنينًا 


- ووع - 
ناله لا يَعَبَله فلا قَوّدَ فيه» » انتهئى) . 


قال الشيح الإمناء 1( ووللقة ,أن تشيفيد تَسْتَفيدَ من قوله: «في الوقت الذي نالّه فيه» 
حُكمٌ الضرب بالعّصا الصغيرٍ إذا أَعْقَبَ تَوَرّمًا وتَرامَت آثارّهُ إلى المَوتِء وأن 
ذلك غيرٌ مُوجِبٍ [للقصاص ]”؟ ؛ ؛ لأنه نص علئ اعتبار حالة الجنايّة» » قال: (وقد 
صرح م بذلك في «باب العَمْدِ فيما دون التسِ) ) فقال: «ولو لطم لَطْمَة في رَأَسِهِ 
فوَرمَتْ ثم انْسَعَتْ حت ُوضِحَت » لم يكن فيها قصاصٌ ؛ لأنَّ الت من اللطْمَة 
أنها َلّما يكونٌ منها هكذاء فتكونُ في حُكُمِ الخَطَء ولو صَرَبَ رأسّه بِحَجَرٍ مُحَدَّدٍ 
أو [بحَجَرٍ]” “له تقل غَيْد محَددٍ فأؤضكحه أو أذْمآهُ ثم 'صَارَتٌ مُوضِحَةً » كان فيها 
سما 
ا ار ل عي نافدرك ران ويا سنيكان ‏ لآن 
0ه أنها لا تَصَبَع هذا)ء انتهى). 
(؟) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): اتردد». 

(6) في (ب): «من». 


(:) في (أ): «القصاص». 
)2 في (أ): «( حجر . 


١ لام‎ 


كتات الحسائنات 


قال الشيح الإمامٌّ: «وهذا النّص في اللطمّة أيضًا شاهِدٌ لما قاله الغزاليٌ في 
مثالء ان “تل التضاما! دي الْكرطحة اهنا لذن 
0 0 ّ َه 8 ع وه ًِ 
أحذهما: أن الشاذعئَ يه عللَ ذلك بأن الأغْلَبَ من اللطمّة أنها قلما 
و 1 0 0 3 
يكون منها هكذا» ولم يُعلله بعَيره» وذلك مَوَجُودٌ فى مسألة الععصا. 
عا الناقق * أن' الكنافط يذ ارح القصاف قرما#إذا"ادماة ثم صارث 
ٍ 1 2-6 0 ل 
ل 0 10 
قال :"دونك" نا" نر 110 راك سر انها مان أل حياء !ا سراياة 
وَسَتذُكئة ذا اتكهينا إليه نانعلا الله تال ) . 


قلتٌ: لم يَنْتَه الوالد إلى هذه المسألة » بل قَطَعّ تَصنيق «التحبير المذمّب») 

فى فواية [ب/؟1اب] وسبع مِنَّة» قال لي: «لمّا ككدتُ منه القطعَةً التي كَتَبْتُ 

من الصلاةء والقِطَعَةً التي كَبِتٌ من الجراح ع ديلا أو عَرَضَْيِتٌ 'إكذاهنا 

السَّلٌ مني - علئ شَّيِخِنا علاء الدين الباجيٌ فقال لي: هذا ما يَصْلَحُ 4 

2 على «المنهاج» » هذا يَتبْغي أن 0-2 علئ «الوسيط))» » قال: 26 به 

كثيرًا) » قال: «فَمَكَرَتْ عَزْمَتي عو عولث إلى شرح «المنهاج» مختصّرًا), 
يعني : كتابه «الابتهاح). ١‏ 1 

ثم قال الوالدٌ: «وهذه الطريقةٌ مع دلالة النضَّ عليها هي الموافِقَة لكلام كثيرٍ 

من الأصحاب تَصْريحًا وتَلُويحًا)» ثم أطال الوالد في الكلام على هذه الطريقة 

وحكاياتٍ مُقالاتِ الأصحاب إلى أن انْتَهَى إلى اغْتراض الغزاليٌ عليها بأن 


١8/4 


ناك اناا تحب فلة القضاك 
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المصدية قَضِيه ع [دإبوو/ا] لا عن ؛ بالجارج وَالمُتَقلِ وأنة مأخوذ من كلام 
الإمام» وأن الإماءَ قادة العامة مع ِالعَمْدِ بالإجماع ؛ وكما يُوّثْرُ الجارح 
في الظاهِر بالسَقٌّ وَالتَّخْرِيبٍ ‏ 57 المكفَلُ في الباطن اليد والتَرْضِيض». 

قلتُ: وقد قَدَّمْنا من كلام الشافعيٌ وله في المُدَدّدِ: «لأنه يَجْرَحْ بِحَد 
والحَجَرٌ يَجْرَحَ بتِقّله0 220 ور 

ولكنّ 2 الإمامً اعمَرَضَ الاك فقال: «لك أن : ل :إقاردت 
أن ال 7 بحقيقة بحقيقة العَمْدٍ الباطن فلا نُسَ1 م الإجماع , ؛ بل تحن وأنتَ مُتَِقَانٍ 
ا 0 ردت المَمْدَ الحُكْيّ وهو ما يدل عليه» فلم قلت: : إنه 
اك بالجارح امل ؟ ولِمَ 00 للعَمْدِ الحقيقيٌ مَظِنَدَانِ» إحداهما: 
طق الجرْح السّارِي » والأخرَى : المفَلُالمُِْكُ غالبًا؟ أو يكوث كل م مِن الجزح 
الاي والمُفّلٍ المُهلِكِ غالبا طَريقًا في حُصُولٍ المَظِتةه وهو ما يدل على قَضْدٍ 
القثل ؟. 

ودَعْوَئ النّساوِي بن الجارح والمٌفلٍ مَمْبُوعَة؛ فإن الجراحةً يُلازِمها تَفِْيُ 
الانُصَالات ء وَتمَوَلَدُ عنه السّرايَةٌ التى لا َب لهاء ولا كذلك لتقل 1 
الذي لا يقن غالبّاء ولجًا لم ين مطل المقمّل وجب لاك يلاهال 
0 الآونات 32 ا فلا يُدِْنٌ الإحالة عليه - 

عُتَبَزنا ما يَقْيّلُ منه غالبّاء ولا يَرِدُ على هذه الطريقة يق إلا مسأل تَآكُلٍ الكَفٌ على 
النَصَ» إلا أن يُقرّقَ بِينَ النفس وما دُوتها) » انتهئ كلامٌ الوالد. 


اليل 


يتاك اليصوداميات 


به لسك هت 5 
© 


والرافعيٌ لم يَعْتَرضٍ الغزاليَ إلا بأنَّ الطريقةً التي اختارّها ‏ وهي الرابعة 
التق قككيها جد تدخيلة على المَرْقٍ , بين الجارح والمُتَقَل» أي: فكأنتّه ناض 
نفسفء وارق أنه أَغَنِي : الغزاليَ ‏ في اغتراضه عليها أخَلَ من كلام الإمام. ولم 
يتأتل أن مشعاره يع إليها: 0 

تنبيةٌ: ما قَدَّمْناهُ في صَدْرٍ هذه الطريقة يُمْهدٌكَ أنه لا بد في الخرع من يا 
حن نحص العَمُرية فيه وأن غبارة الغزالي في ذلك: السَرَيان ء ققاة العام 
انمي : العِلّمُ بحْصَول المَوت منه» والعانية ل ا الأراف فإن الجِرْحَّ قل 
كح نه [اسيا]: ابر ري ويلك : هل وَصلت السرانة إلى العريك | ا ؟. 

ومَقَتَضَى اعتبار العلم: : أنه لا [ب/1/50] يجب ب القصاص»ء ولا جائرٌ أن 
[يقدئ]”"" العلة ها ها 000 الحاصِل من حوالة المَوتِ علئ [السَّبَبٍ]0) 
الظاهِر ؛ فإن هذا المعئّى حاصِلٌ في شِبْهِ العَمّدِء بل المراد به: لهي 
من علامة زائدةٍ على وَجَودٍ الجراحّة ؛ ٠‏ [تَقَوّء ]0 إضاذة القورت؟ ليا" 

ومُقتَضَىئ عبارة [الغزالي]*2: وجوبٌ القصاص ؛ فإنًا تَحمّقنا السّبَبَ وهر 
كَونُ اجرح بِصِمّة السّرانِ ووقوع المّوت بَْدَه» والشَّكَ في حُصُول ماع يَمْتَعُ من 
اماك 1 ]ل عه ْ 


0 >ذالقل سخ كما فى حاشية إد)ت وفي (): «أنه لما)» وفي (ب): (ما»)» وفي (د) ونسخة 
حر ا في حاشية (د): (أنه إنهاة. 

)2 في (د): «(نقيس). 

9 (أ): «التسبب»). 

(:) في (د): «فَمَرِيَ) . 

(0) في (د): «الرافعي»). 


5 باب ٠١‏ يَحَبٌ فيه القتصاص 


قال الشيخ الإمام: «وهذا 8 فإن الأصمّ فيما لو جَرَحَّهِ بقَطم يَدِ أو 
غَيره وماتّ» فقال الجاني: ١حَرَّ‏ آخَرٌ رَقَبنَهُ فليس 0 قصاص قِصاصٌ الم », وقال 
الوَلِنٌ: #بل مات بسرايّة [+ ع ا قولُ الول وبه عع بَضهُم ل 
حك لاا ان د اجرح الارج 0 
الجاني » لا يَدْيْي ذلك ؛ فإن المسألةَ من مسائل تقابّل الأَصْلْينِ» والتعارُضُ كاف 
في عَدَم قبولٍ قولٍ الوَّليّ» [لا أن ]7 السببّ المُوجِبَ للقصاص لم يَْيتْ) . 


الطريقة الرابعة التي اختارّها الغزاليئُ: أن حُصّولَ المّوتِ بالسبب إمّا 
يكونَ نادرًا فلا [قِصاصٌ ]”" كالعًصا والسّوط وغَرْزْ إبرَةٍ لا تَعْقِبٌ ألما ولا وَرَمّاء 
وجَعلَ سُقُوطَ الأطرافي بالسراية من هذا القبلي أو خالًا» فيَحِبٌ به التقصاص مُق 
كن ا أو كَسْرَاء وهو مَرْتبَةٌ متَوَسَّطَةبِينَ الغالب والنادِر» [كالمَرَض 
في الناس مد ركو عا ة هين الصكة الغالية والكداء ادر ]00 0" إذكات 
[الدجبُ]" الظاهِرٌ جارِحًا وَجَبَ القصاصٌ ء وإن كان مُتفَلَا يعت فيه أن يتحمّقَ 
كُونْه بالإضافة إلى الشخص أو الحال مُهْلِكا غالبًا. 


: 0 5 5 : هس د 
ثم ذلك يَخْتَلف بالاشخاص والاحوالٍ» فليحكمٌ فيه بالاجتهاد » وقد قدمْنا 


)6020 ف (أ): «جراحتك). 

50 (د): «لأن». 

(9) في )(0 و(د) ونسخة كما في حاشية (د): (ضمان». 
(:) في (أ): «أو). 

قن زا وري تفط 

)١(‏ فى (أ): «فها هنا). 

6 را الج كن . 


١4١ 


كتان ااحدّائات 


53 كعاب الجبدّاء 5 


أن الرافعيّ امتَرَضَ الغزالي بأنه هرق بَينَ المُمَقَلٍ والجارح بَعْدَ ما ردّ التَمْرِفَةَ في 
الطريقة الثالثة. 


وقال الشيحٌ الإمامُ: «هذه الطريقةٌ كَريبةٌ من الثالئة جدّاء لا يَفْتَرِقانِ إلا في 
الجارج الذى ل بيلك | ناراء كمّرْزِ الإبْرَةِ» فصاحبٌ الطريقة الثالثة يَنْفِي 
القصاصٌ [لعَدَّم ]7 العلم نكاسو اماه را جرد الغزالوة أن انتفاء 
الصاص للتدُور وإن تَحقّىَ فقول وذ اي ١‏ 


قال: «لكنّه المَرّمَ أمرًا صعبًا ب يْسُرُ الوفاء قير وهو أن سُقُوطٌ الأطراف 
م الى دمل كد اك 

وقال الرافعيٌ: وإنه انمي ار عبار الرالت ا ل إن ثىء 
واحد)2" » واعترّضه الشيخ الإمام بأن ظاهرٌَ العبارة الأولى 2 م القصاص عن 
العا المَهْلك - 0 يعبت » فإن قال: إنهم رن جِنْسَ الجارح م 
0 غالبا 55 : فَهمْ حينيدك حِيئَئِذٍ يُوجبُون القصاصٌ في النادر » والغزاليٌ يَدْفَيهِ فل" 
تفكر اتحاذ الطنية ةن على 0 

قال الشيحٌ الإمامٌ: «وما ذَكَرَه الغزاليُ من اختلاف المُكَقّل باختلاف 
الأشخاص [ب/١؟:اب]‏ [د/م1/1] والأحوال [مِمًا]7' لا نزاعَ فيه؛ ومنه يُعْلم أنه لم 
)000( في (أ): البعدم) . 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)١51/١١(‏ 


(م) في (أ): «كلام». 
(4:) في (أ): لاكما». 


باب ما يحب فيه القتصاص 


-5 لوعو ا © 
َدْفِ اعتباز العَلْبَة في امكل إلا الطريقة | الغانية 3 |(" يَعْتَرها في الفعد و إن 
ما تَقَحَضيه ظاهرٌ العبارة اذو يل الذي يد كلام بعض الأصحاب علئ تأويله بأ 


د 


الجارح تفْسَه مُهْلِكُ غالبًا. . وقد حكّى القاضي الحُسَينُ على ما لَقَلَ ابن الف 
طريقة أخرئ3 واقن أن العند !أن بضويه كه اذايمات عفجة ولت بعلن اإلظئءأته 


مه 1( 5 


03 2 موو م 
قال الشيحٌ الإمامٌ: «ولك أن تقولٌ: إنما يكون ذلك فيما يَْثُلَ غالبا فهي 
7 عم 3 ل 00 3 
الطريقة الأو » أمّا ما ل يَفْلُ خالًا ء ذلا تحص عله ال إذا مات عقييه ؛ وإنما 
خضل إدا | ترقطت] كرا ارقاكم إلى أن ماتّ. نِعَمْ » يَرِدُ عليها قطع اكه 
لا ل ةا كلظ رون للح لدعي فعينا امن فوالحاءه 


الأرلئ ا 

قلتُ: ومن العَجَبٍ أن القاضيّ لوو م ال العم ان كما 
الكذفيكيان كز ه01 بعلن 17 ررك كتايد انها اطاط روقالك "فين 
الشافعيّ 3 الماعيقا نان ذا ضرت كما الأ غلك رليم يك ووو 
ا ى: القاضي -: ١غَيرَ‏ أنه لا يَجْرِي على هذا الخد مساك الأ را 
تيا انبل 27 فسا انها على رقياء ف حار عد العارة . وكقالة 
الوبرَة وارِدّة فيها أيضا . 
)١(‏ في (ب): «لا). 
0( في (أ): لاتوسطه)). 
() في (أ): «ما». 


(:) في نسخة كما في حاشية (د): ((أن) . 
(0) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)715/4/1١0(‏ 


١07 


كتاب الحئائات 


تقل الإمام عن شيخ أتديكان 0 لالد في هذه الأسباب يعني: 
الظاهرة غَيرَ المُدَفقة- عقن [فيقتالهكر ]#7 القدل مضو ابي وَخَلقِهُ«العغذانا 
ترون القََل مَقصودًا به وقد يُضِي إلئ القتل2©"00» ومُراذه: غَيِرٌ الجراحات . 

قال الشيح الإمامٌ: «والأهْرَبُ أن مُرادّه: ما يُقُصَدٌ به القعلّ غالبا حتى يكونٌ 
دللا على 2ن تمد إن ل لج انه رط د ]اللي 
وحينفٍ » فَاخْتيارٌ الشيخ أبي مُحَمَدٍ مُنْطَبِقٌ على الطريقة الثالثة) . 

قال: «وإن أراد [بأنه] 0" لا بد من الِلو: بأد قصل إزهاق ل » فقد أَبَعْدَ 
جدًا ؛ فإن ذلك 0 ف 0 رق في إناطته . الأحكام 0 “8< الاين 
مث هذا اللاي تابر الطباع ل فيكون في ذلك قَنْخُ باب القَلٍ العدوانٍ. 
ثم إنه يَأرَمه ذلك في الجارح , وتوا ع أبللا ترط إلا العِلَمُ حصو 
المَوت ميه قم أن تَععَرَ المَظِنَةَ فيهما أو تَلَحِيّها دام » قال: «والذي 0 أنه 
ليس 332 ياععبارك لشي الإ زماق ابلا _إبطا] ني عِدَدِظيم وكيم الغواللة اف 
«الوسيط) يشيؤدالئ دلك4. 


قلتٌ: لو كان ذلك مُرادّه» لم يُدَرّقَ بِينَ الجارح والمكقل . 

م قال الشيخ الإمامٌ: «فإن لم يصمّ أن ذلك مُرادّهء فهي طريقة أخرَئ 
57 5 20 و 3 2 
مُممتٌضاها: أن الحَمْدَ في الجارح ما عَلِمَ خصول المّوتِ به» وفي المتّقل ما تََحَدَقَّ 


)01 في (أ): «فيها بكون». 

(؟) «نهاية المطلب» للجوينى .)80/١5(‏ 
69 في (د): (أنه). ش 

):١‏ في (أ): «مما». 


30 باب ما يجب فيه القصاص 5" 
اعت الإزهاق وكان 0 0 «الذخائِر) أن بعضَ 
000 د من قَضْدٍ الإزهاق»؛ وهذا بإطلاقِه يَقْتَضِي التشويّة 
[ه/5/ب] بَِينَ الجارح المُقَقَل , را |مشا] 0 د مله كلام الشيخ أبي 
مُحَمّد)ا) ولكنّ الشيح الإمام د 5 في إثباته [ب/1/514] وقال: «لم أرَ من صرح 


به . 


قال ((كأنا احدن أن دكين المداعة 00 يهم على المتَقَدم) ) قال: «وقد وقع 
ذلك لِبعْض المُحَمَقِينَ من شيوخ شيُوخنا في فل ري بي محمد هذهء ورك 
يا : أبيٍ 0 ل في اامختصر المختصّر) ؛ فإنها : قال: (ولعَدَمٍ كك 
بهاتينٍ ايفين ويطريَةٍ القاضي الحُسَينِ و[تَجْويزِي]'" ل بَيتها وب 
بعض ما تَعَدَءَ في الأربعة لم أخكها حكايتي 0 اللريعة » فإن ينثت 2 
تَعْايْرُها صارّتث عر 0 


و 
649 2 قول (التنبيه) 1 (قان. 57 تتفي غير ملي 201 


0 | تكن مع الألَم اورم وعلئ ذِكرٍ 
0007 


ل 


الوَرَم اقتصر طية «الحاوي الصغير 


و 2 
١/٠‏ قول «المنهاج) [ص 9::] ]: ١ولو‏ صَبَّفَ بِمَسْمُومِ م ا صَبِيّا أو مَجْنُونَا 


(1) من (أ) و(د) فقط. 

(9) فى (أ): «لما). 

69 فى (أ): الجويااة: 

)00( هنا ينتهي السقط الكبير في (ج). 

(0) فى (د): لبشرطه»). 

)3( (الحاري الضخير» للقرويني (ص 8ه 00 


١6 


6 كداب الجسّايّيات 5 
#8 ع ووم 
5 2 ع اص ام 5 8 0 2< م 0 
فماتٌ وَجَبَ القصاص» ؛ كذلك أعجميّاء قال الرافعيٌ: «ولم يُفَرّفوا بينَ الصبي 
0 0 5 ا فى 2 ل 
لمهم ير وغَيرٍه ) ولا روا إلن أن عسِد دَ الصبيٌ عَمْدٌ أو حَطأ» وللنظرّين خال 06 


لص" ابن الصَّاغ في «الشامل» والمتوليٌ في «التتمّة) بَينَ المميرٍ 
م ا ة إيرادٍ صاحب «التهذيب» و«البيان)220. 
و 2 
37١‏ قوله فيما لو [أَكرَهَه | على قتل تفسِه [صا١7؛]:‏ «فلا قصاص في 
الأظهّر) 2 ا : ما 0 بقَثَلة 0 م شديدا لو لم يَفثٌْ نفسّه )» [فإن 


الرافعي قال ](0) في (الشرح الصغير): (رشبه 310 3 ذلك إكراهًا) 20 ويَحرج 
اا 12 قَطع يده فقال: (اقَطَعْها ا كَلْدَكَ) » فهو إكراةٌ خلافا القاضي 
الي 


كت 


0 06 «إن المكرة عليه القصاص 0 إلى آخِر مسائلٍ الإكراة» 
كن درن 11 لذ بتَهْديدٍ بأمر يَتعانٌ بنفسه ) كما لو قال: «اثْمُلْهُ وإلا كَتَلْتّكَ») 


أن عد وهو يقتضى أنه لو قال: «اقتل فلانًا وإلا كلت وَلَدَاة) فليس لإكراف؛ 
رقد قال الرويانئٌ: «الصحيح عِنْدِي : أنه إكراة؛ لذ ولد كمفسلية» كه 


.)171/1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) انظر: «المهمات» للإسنوي .)١47/8(‏ 

(5) «التهذيب» للبغوي (1//17”) و«البيان» للعمراني (457/11 47-1 7). 
6 في (د): «أكره»). 

)هه( في (د): «قال الرافعي». 

(7) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 5577). 

(0) «التنبيه» للشيرازي (ص )5١5‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)17١‏ 
(4) في © ونسخة كما في حاشية (د): «كان إكراه). 

(9) انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن .)١501//1(‏ 


١45 


5 باب ما يجب فيه القصاص فور 
2 د 
5 1 و 00 7 د و ٠.‏ م 
م7١‏ قول «التنبيه) [ص ؛١؟]:‏ (وإن أكرَه رَجُلا على أكل سم فمات منه , 
وَجَبَ عليه القَوَّدْ) » للإكراه على أكل سم صورتان: 


إحداهما: أن لا يَعْلَّمَ المُكرّهُ ‏ بفتح الراء ‏ كُوتّه سمَّاء وواضِحٌ أن فيه 
القَوَدَ . 

2 والثانية: أن يَعْلَمَ : م ل راك بكلام صاحب «(التنبيه) والرافعي 
00 


والذي في (اأرافعي»): لاعن الداركي وغيره: 5 في وجوب القصاص عليه 
قَولّين » قال فى «العّدَةِ): «أصحُّهما الوجوبٌ»)4».» قال الرافعيثٌ: «والوجه: أن 


كرون هذا كها لو أكْرَمَه على قتلٍ نفسه » وسيأتي)7'', انتهئ . 
أي: فيكونٌ الأصح عَدَمَّ القَوَدِء وما ذَكَرَه الرافعيٌ من أن الوجْة أن يكونّ 
ا 
هذا كما لو [أكرة]0'"© علئ قتل نفسه - هو ما دَقَلَهُ فى «الكفاية» عن «النهاية) 
و(التتمة) و«تعليقة تاقاب يع لاجس درق ار ا ملضكة الى بآن 
المُكْرَهَ على أكُل سم وإن عَلِمَه قاتلا ربّما تعلق [بخيال]؟ الرجاء؛ لاحتمالٍ 


| 
همه 


عَدَم [تأثيره]”* »2 بخلاف قَثْلٍ النفس . 
510 000 2 ض 200 
١7:‏ قوله [ص :]١١5:‏ «وإن قطع -1 سلعة من رَجَل بغير إذنه فماتٌ 


)00( «الشرح الكبير) للرافعي .)111/١١(‏ 
(؟) فى (أ) و(د): «أكرهه). 

)2 اكفاية النبيه» لابن الرفعة (10/+ه»). 
(:) في (أ): «بحبال»). 

(5) في (ج): «تأثير به). 


ل 4 


وكطاي التروسا طم الرمتريك)! إذالاأ كام ره" 5 أن ديكوة تيعد لذن 


وإلا فإِذْنه وعدمه سواء . 


1 الس يي ف واو ةم ا 

ه٠1‏ قولهما: (إن الأذن تَؤْحَذ بالأذن2(0» يَسْمّل [ب/4١١/ب]‏ الاذن 

2 دف و 8 : 52 2 3 و وو 

الصحيحة بالمثقوبة ) وهو كذلك إذا لم يورث الثقتٌ يتاه قال الغزالى: «(كأذن 
الساء0”") قال الرافي2: (إنها مك #تهر العليئة افنيت 2204 . 


وفي اضرم التنبيه) لابن كي (أن التْقَتّ كالخُرم)0, وكتكة ما لو 
6 في حرارة ادم فاق وهو كذلك » فإنه لا عيْرَة ةٌ بالالتصاق. ههه 
القاضي ال اد لمات إلذي جد تمدق الإزالوم لذ أ 20 ) قان 


ابن اأرفعَة: ((وهذا 0 من يقورل كأن الإبانة له ا 


تليلا قائل بهذا على الإطات قي بر نكا قال نمكي وفيا كلف ار عند 
القول بِعَدّم النجاسّة » فالوجْهُ أن يقال: هذا يَخْتصٌ بالحالة التي تَحِبٌ فيها الإزالة . 
وحينئذٍ » فللقاضي أن يقول: إذا الْتَصَقَّتْ وعادّثٌ كما كانت حيثٌ لات الازالةٌ 
فلا قِصاصٌ . وهو أَوْلَى من عَودٍ سِنٌّ المَنْغُورِء ولنا قَولّ: أنه يَسْقُط القصاصٌص 
ل" 
000( (التنبيه») للشيرازي (ص 5١؟)‏ و«المنهاج) للنووي (ص 1178 ). 
(؟) «الوسيط» للغزالي (954/57؟١).‏ 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)7715/١١(‏ 
)2( بعدها في (أ) و(ج) زيادة: «وجة). 
)٠(‏ انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7946/1١6(‏ 


(+) انظر: «حاشية الرملي على أسنئ المطالب» (77/4). 
)030700 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


١1 


باب ما يَحَبٌ فيه القصاص, 


ه62 عمو : سروم الكت / 
2 ة 


وقد يقالٌ: إنما لم تَجب الإبانةٌ للصّرَرِ وإلا فهو قد أَقْسَدَ عليه العُضْرَّ ؛ لما 
أزاققه [ أن ] ( كاي التلجا لتقيو كوكه ارخا اعنها ارا لله هذه اوعقي لمضوها 
كان ؛» لأنه كان ٍطاطَيًا ووصار اتنا كبك إنالله: لزلا !اضرم يات تال بايث ١الانمة‏ : 
ااه الشافعيٌ بأن القصاص 02 بالإبانة وقد وَُحِدَتْ) . تلك وهذا مالع 
عليه الرافمق 17 وأعيرة: 


قال ابن الرفعَة : «(وهذامَ ْنع القائُِ بأنّ العيبّ في المبيع أو الرَّوجَةَ إذا زالَ 
حرا برعا ا 2 ور ل" 
قال: وي أن يكون لأجلٍ ذلك عَدَلَ الإمامٌ والقاضي عن التعليل به . 

قلتٌ: العِلِمُ لا مَدْكَلَ له فيما تحن فيه. وحينئلٍ» فلا ب يشَِْكُ ما نحن فيه مع 
مسألة البيع في المأَحَذِء فلا يصح انير وإن سَلِمَ اشْتِراكهُماء فتقول: صُورةُ 
مَسألتِنا هنا كما صرَّحّ به الغزاليئٌ في «الوسيط») الذي كلام | د 
وصرّحَ به الرافعيٌ في «الشرح» وغيرٌهما: أن [بَ يدها(" المقطوع [: 1 حرارة 
الم(" ويبِعدٌ أن يَردها المقطوعٌ إلا وقد عَلِم بوانت ٠‏ َعَم » عبارة الوجيز): 
وك ال الا زارة الدّم)0 3 


5 ِء ٠.‏ 02 20ي)0 2 5 5 5 ٠.‏ ه 7 
وإقلةتكل لنا مر#هذا |الستتين | "“التظز فى اكع ءِ فتقول: إذااباتث الأذن كم 


(1) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (١١/7؟).‏ 

69 في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «ردها»)» وفي (ب): لدف 

(:) في (ب): «علئ»). 

(6) «الوسيط» للغزالي (90/7؟١)‏ و«الشرح الكبير» للرافعي (١77/1؟).‏ 
() «الوجيز» للغزالي (16/5). 

(0) في (ج): «المنشأ». 


ل 


2 . 8 . (©6 
2 د 


عادّتث في حرارة ل فقَل كران عَودُها بفْعلٍ المَجِنِي عليةين:اويقك ون بفِعلٍ 
اللكا وى دوقن يكز نا لاافتلهما. 
صا 0 
6 فإن كان الأوّل: وَجَبَ القصاص [د/٠:/ب]‏ [بخصول](2 الإبانة والعلم 
بها »'ولثاافيه احتمال ادهلا قن دروا سِنّ المَمُعُورٍ وهو أو لواف أفإن عات | عقن | (9) 
عَينْ الزائل » وفي السَنْ غير . 
وإن كان الثاني: فإن كان بَعْدَ عِْمٍ المَجْنِيَ عايه فكذلك» أو قَبْلّهِ تخرَّجَ 
فيه ما قاله ابن الرّفعة 


وإن كان الثالثُ: فإن كان بَعْدَ عِلْمِه أيضا فَيَظْوَرٌ أن يكونّ كما لو عاد 
٠. 3‏ إن ع عو | في ص 
بفعل الجانى » وقد يقال: بل هذا كنعمّة جَديدَةٍ » فلا يَسْقَط عن الجانى شيدًا قطعا 
كالتحام المُوضِحَة . 
2 72 : ا ع 0-4 22-2 

وَيَْشَأ بَعْدَ [ب/1/050] هذا النظر نظ اخر» فى أنه لو جاءَ ار وقطعها: فهل 
تفرك لا مساح "لد انا ما إن قُلنا: إنه مُسْتَدِقٌ الإزالّة» فواضِحٌ انْتاءُ القصاص » 
وأمًا إن [لم يَكُنْ]0" مُسْمَحِنَّ الإزالّة» فقد أطلَقُوا أنه لا يَحِبُّ القصاصٌ أيضًا إلا 
إذا مرق بزلل الرُوح ]1 قصاص ص النَفْسٍ ) التجتما أنه نكال بحرت 

ص [لخصو ل ]20 الجمالٍ والمَنْمَءَةَ بها» و 0 انتفَاوٌة لأتها باتت” 

020( في (ج): «لحصول». 
فم من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
() في (أ): «يكون). 


(:) في (ب): «فلا يجب إلا). 
)هه( في (01: اابحصول) . 
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والأظهَرٌ أن يقالٌ: إن قلنا بانتفاء القصاص عن قاطِعها الأوَّلٍ بالتصاقها 
فالقصاص وات على الثاني ) ورهوح مُعطاةٌ حُكُمَ الحياق» -50 لم تتَغْيّرٌ) 07 
قلنا بوجويه 00 عودها لا 0 ١‏ عنه فلا قصاص على الثاني ) لكان 
أطاقه الأصجاب'من: انتفاء القصاصص إنماً هو فيا إذا كان قد وَجَبَّالقصاص 
على مَن قَلَمَ أوّلا . 

و 2 

5 - قولهما - والقارة االلعييه) -: (وَبوْحَدَ الشلاء والمحدييطة) 7 
هذا إذا قال أهل الحِبِرَةٍ: إنه تَنْحَسِمُ ويَنْقَطِمُ الدّمُ وإلا فلا تُقْطْعٌ » وفي وجْه: لا 
تقْطَعُ الشَّلّاءُ بالصحيحة رما 

0م7١‏ قول «التنبيه» [م 17]: «فإن اخْتَلَمَا في الشُلّل» فإن كان في عَضْو 

0 عهرت على د 7 0 2 0 يي 
ظاهر فالقّول قَول الجانى» » هذا إذا أَنْكَرَ أضْلّ السَّلامَة» فإن ادّعَى حُدُوتٌ الشلل 
ل لا 0 5 ٍِ 
فالقّول قول المَجنرء عليه قاله فى «المنهاج)”؟' وغَيره. 
07 «المنهاج) [ص 47]: «ومّن عليه قصاصٌ كثَيرِه) » أي: يُقاد 
بير المُسْحَحِنّ ؛ لأنه ليس بمُباح الدَّم » وإنما عليه حَنّ كال 0 0 ود يَسْمَوفِي ٠‏ 
وكذا م ا ع ل ا ل ب يا 
نعي 2 أفاء؟ الاوز كيك كال" ذا قطعينا الختر* تططعن ]40 
)00( في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «يُسقطه)» وفي (ج): اتسقط). 
هم في (ج): لامع ما) . 
١ع‏ التنبيه» للشيرازي (ص 5١5؟)‏ و«المنهاج» للنووي (ص 8/ا1). 
(:) «المنهاج» للنووي (ص 876). 


)ه( في (ب): افقد). 
(1) «الحاوي» للماوردي .)187/١7(‏ 


عارك اليتتاينات 5 
4 لح 227777 2 2 


وتَبعَه صاحبٌ «الحاوي الصغير)("» ولكِنَّ الذي في «الرافعيٌ») و«الروضة»: 
لأنها ليث مَعَضرْمَة بالقتعة ليفلا لقا اراو ةنبا بالا 0 


1 ا 8 . 3 
أخرة ل 00 [ص الاة] : «والزان ني المحْصَنْ إن 5 تله ذم قتِلَ , أو مَسْلمٌ فلا 
في الأصحٌ). لم يَفْصِلُ بَينّ توت زناه بإقراره أو ب بِينةِّ» وفصَّلَ في اتصحيح 
التنبيه) ذتَال: ((إذا 3 بإقراره وَجَتَ ب بده القصاص أو الدي و 
2 1 ٍ 8 م صضاع ع 0 56 - 6 
«اثم مَحَلٌ الخلافف فيما إذا كان المَيْلُ قَبْلَ أن يأمْرَ الإمامٌ بقتله » فإن قَتِلَ بَعْدَ 
أمْر الإمام فلا قِصاصٌ قطعا) » قاله القاضي أبو الطيّب!؟ . 
5 و ا 2 1 00 
. قوله [ص 47]: [د/١٠/]‏ «ولو تداعَيا مَدْوُولا قله أحذهماء فإن 
ألْحَمّه العائف بالاحة اقتصداء والاخلاا للصسيالة متزااتان : 
إحدامُما: أن يَمْتَرِكا في قَتْلِه فإن أَلْحَقَه القايف بأحدهما اقْتَصَّ من 
الآخَرِء وفيه وجْةٌ عن ابن كَجّ: أنه لا قِصاصٌ7" ؛ لأن الإلحاقٌ [بشْبهَة]0) 
معينز اناد كا يها لمارا 
والثانيةٌ: أن يَقْلّه أحدهماء وهى مسألة الكتاب» فيَجِبُ القصاص على 
مَن لم يَلْحَىٌ به. 
2020 «الحاوي الصغير» للقزويني (ص 8: 0). 
6 «الشرح الكبير» للرافعي )١55/١١(‏ واروضة الطالبين» للنووي .)١151/1١١(‏ 
() «تصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: .)59٠‏ 
(:) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١58/9(‏ 


(5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)151//٠١١(‏ 
في (أ): «شبهة». 


باب ما يحب فيه القتصاص 


© رت 5 
20 5 


قال الرافعيٌ: «ويّجِيءٌ فيه وجْه ابن كَجّ)0" 2 قال ابن الرّفْعَةَ: «قد حكاه 


الماوَرْدِي: وض عر التلكري يوان أب). 


وقوله: «وإلا فلا» [ب/0٠(اب]‏ يَقْتَضِى بإطلاقه أنه لا قِصاص إذ أ« الحقة 
4 0 ع 2 5 عةالية م ع 8 5 0 007 
بعَيرِهِما ؛ لأنه يُصَدَقَ أنه لم يُلحِقه بِالآخَرء وليس كذلك. وقد سَّلِمّ «المحرر) 

- 5 5 أ ع و ل‎ ٠ 
» من هذا الإيراد ؛ فإن عبارته: «فإن أَلْحَقّه القائف بَعْدَ ذلك بالقاتِل فلا قِصاص‎ 
وإن أَلْحَقَه بالآَحَرٍ اقّْضّ)0©: فَلَمْ يَشْمَلْ كلامُه حالةً الإلحاق بِغَيِرِهِما‎ 


2 ا 1 وى 00 
0١‏ قوله [ص 70:]: (يشتَرّط لقصاص الطرّفٍ والجرْح ما [شرط] 
للتّمس» , يُمَهِمٌ الاكتفاء إذا حَصَلَ ما شرط للتَمْسِ 


وقد قال الغزاليٌ: «إن قصاص الطرّف يُارِقٌ التَفْسَ في صَّيئِين » أحدّهما: 
أن 0 النفس يَجبٌ بسرايّة اجرح » دفي الأجسام ا" دكاتي أنه 
2ط في الجنايّة ة عل ما دون النفس الانضباط » ببخلااف الطرف)(4) 


واتر سم لرانعة فى هذايان «هذا الضيط ل ود نه فى المشووية روب لكن 
ء ال 1 5" : 5 00 
الجنايّة علئ انف مَضبوطة فى نفسها» وعلئ الاعضاء والاطراف قد تنضبط 
- 3 0 - ٍ 5 ع 2 9 
وك لخد | الاين | "وان : لووك فى « التهتدت )تدا لغافق بركييبًا اخن وهودان 
مَحَلّ الجنايّة لا يُراعَى في النفس » حتئ لو قَطْعّ طرف إنسانٍ فماتّ؛ كان للوَليَ 
)000( «الشرح الكبير» للرافعي .)1717//٠١١(‏ 
)غ02( «المحرر» للرافعي .)١590/7(‏ 
4 في (أ): «ايشترط» . 


(:) «الوجيز» للغزالي (175/17). 
)0( من (د) ونسخة كما في حاشية (د) و«الشرح الكبير» فقط. 


1 


كتاب الجسايات © 
3# ب 
أن يِحْررمكدٍءيوفى المارفك راع 151 . 
قلتٌ: وفي اعتراضه تع فإن الضَْبْط إدا كان مُشْئَرَ طلا ف الطَرّف غ0 
[مُشترط]!" : في النفس مكح العنار قف ومو [1 0615 الضَّبْط موجودا في 


النفس أ لاء وعلى آنَالا نسل آن الجناية د على النفس مُنْصَيِطَةٌ دائمًا ؛ لي 
ل و اي رق الأطراف . 


وأا ما دكَرَه عن «التهذيب" فكائه وَضِيْه ؛ لسْكُويَه عليه » وجَعِْهِ دلا عن 
الأكر العانويى فيه تاك نان الكلام رفيا تُقاريقفيه الف الطرقويقي ترط 
الايصاص »ء وما ذَكَرَه كلام في الاستيفاء: فلَمْ يلاق ما نحن فيه » فالأظهَرٌ أن ما 
رَدهُ الرافعيٌ من اشتراط الضبط لا وجْة لردٌو» وما عَدَُ البَكَوئٌ لا وجة لعَدَّه. 


م و 2 


- قوله [م 4/8]: «والصحيخٌ: تطغ ذ ذَاهِبَةٍ الأظفار بِسَلِيمَيهاء دُونَ 
عَكْسِه) » ظاهِد في أن لنا وجْهًا أنه لا تُقْطَمٌ ذاهبة الأظفار بِسَلِيمَتها ‏ ولا قال به 
22 ف الجتال للإمام» فإنه ذَكَرَ أن العراقِيينَ قالوا: لا يُقْطَمُّ بها سَلِمَة 
الأظفار؟»» وأن الشيح أب امد وغيره قالواً: تكتل للب 70605 فقال الإمامٌ 
علئ سَبيل الاختمال: [د/١٠٠/ب]‏ «القياس ران اللقصاص وإن عَدِمَت الأظفات)20) 1 


.)5١3/1١١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

ف في (أ): «(مشروط). 

فرع في (أ): «كان». 

(:) «نهاية المطلب» للجويني (557/17؟). 

(5) «الوجيز» للغزالي (؟175/1). 

(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي »)574/٠١(‏ والذي في «نهاية المطلب» للجويني (7١517/1؟)‏ 
فخالفك لهذا البقل - 


6 
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6 
ل 00( 
ونازعه ابن اأرفعة في «المطلب») 1 


1-5 المصئف: «ذاهيّة الأظفار) كقولٍ الغزالي في الوك 67 ع 
الأطفَارٍ»”27» وهي عبار توي زوال الاقلا ريغ وده »وَلَفطلهالتضص : (وإن 
لم يَكنْ له [أظافة](2 أصلا فلا ج229 [و]0" فيه حََرَّحَ الإمامٌ إيجاب 
القصاص” ولم يُكَرّجْهُ في مَمْلوعَة [الأظفار] "© ولا يَْرَمُ من إجراء القصاص 


ل 


1 مكل ال أطي ] 40 نلا وترنلق الل خلتينا [أطفذها] 9 يواؤيلت . 

(ويَشْهَدُ له التَمْرِقَة به ين قله التعأش الحاصِل من أصلٍ الخلقة وبالجنايّة» ‏ 
قاله ابن الرّفعَة(''. والرافعيٌ قال: إن الغزاليَ جَرَئ على ما أَبُداه الإمام [ب/51/] 
احتمالا ؛ ويَدَكَ المنقول2106» قال ابن الدّفعَةِ: (وليس كذلك» كما قَدَمْاهُء قال: 
«نِعَمْ» القاضي الحُسَينٌ في «التعليق») حكئ النصّ في حالة [مَلْع] 7" الأظفار» 


.)87144 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم:‎ )١( 

(؟) «الوسيط» للغزالي (55/7؟). 

(8) في (8): «أظافير). 

(:) «الأم» للشافعي .)١69/10(‏ 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(1) «نهاية المطلب» للجويني (7١/67؟).‏ 

0) في (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «الأظافر) » وفي (د): «الأظافير». 
)0( في (أ): «ظفر»). 

(9) في (ج) ونسختين كما في حاشية (د): «أظافرها» » وفي (د): «أظافيرها». 
)٠١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 5 5714). 

.)519/١١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )1١( 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «قطع). 


كتات الحسّايّات 


9 كاب الجسَاءَ 35 
فإن صمّ كذلك فالتفةة مُوَافِقٌ للامام) 7 . 

قلتٌ: كيف يكون مُوافًِا وإنما يكونٌ له قُدُوَةٌ وهو القاضي »:وأما الإمامٌ فإنه 
كر 9 المقار ترون 2ك زلا از 

وإذا عَرْفَتَ هذاء عِلِمْتَ أنه لا خلافٌ في التي لها | أ |1 ولد 1 
وكلامٌ المصئّف ظاهِدٌ في أن فيها خلافاء وأمّا التي لد [اأنلاق] ١‏ ليوالم 
فلودن ديا إلذا ساك [الإمام]'*2, اله لابه كذ اسرد 
الرافعيٌ بما حكاه [عن ]07 0 إذا لض و أس اللنقات بالشْعْرٍ علو #وخييع 
افده يعني: ولم يَكنْ على رأس المشجوج في مَوضع المُوضِحَة شَعْرٌ - 
فإنه تَقَلَ عن تَصّهِ في هذه الصورة: أنه لا يُْكِنُ القصاصٌ ؛ لِمَا فيه من إتلاف 
الشثر الذي لم ْله الجاني 9 , وعليه اقَتَصَرّ: وتَبعَه في دالروضة 3 


وقال ابن الرَفعَةَ: : اوكأتهم أشاروا إن / قول الشافعي م : «ولو كان ا الممشجوج 


أُسْلحَ الَْنِ لم يَكَنْ للمشْجُوج القصاص ؛ لأنه أَنْقَص 0 [الشَّاحٌ]” يي 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي») لولي الدين العراقي (7/ رقم: 1544 ). 
هع بعدها فى (ب) زيادة: (في). 

4 في (د): (أظافير». 

):) في (د): «أظافير). 

)2( في (أ) و(ج): «للإمام). 

)3( في (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «من). 

00 «الشرح الكبير» للرافعي .)179/١١(‏ 

)م «الشرح الكبير» للرافعي .)515/١١(‏ 

(9) «روضة الطالبين» للنووي .)١97/9(‏ 

)1١(‏ فى (ب): «الشجاج). 


باب ما يَجِبٌ فيه القصاص 


9 © 
9 


عه سه 


ى «الحاوي»: «أنَا تَحْلِقٌ مَوضِعٌ التكترس اراشع الشاج إيضاحها؛ سوام 
0 شَدْدْ أَمْ لم يَكَنْ)20 » وظاهِرٌ نَصّه ي (المختضر» 1 
4 1 
عا 


قال لك الرفعة: ا الجمع سس ع اتصبون أن يا دل على ما إدا 
كان عَدَم م المَّعْرِ برس ]|9 المَشْجُوج لفساد مَنْبتَهِ ) والكحر علئ ءا إذا 1 
لأَجْلٍ ذل 1 كان ل لاد 


ورا 


.)1717/8( بمعناه» وانظر: قوت المحتاج» للأذرعي‎ )١71/١7( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
. )"١8 (؟) «مختصر المزنى) (ص‎ 

0( فى ,زاك داراسة 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: /1711). 


ودلا 


كناب الحدّايّات 


© 3 : : -ٍ 00 


بَاب 
العدر عو القصادن 
للمايووم ينه 

ع ١‏ 100 «المنهاج» [ماامء]: الالرفال بشل: «افْطْعْنِي» فَمَعَلَ فَهَدَرٌ 
فإن سَرَّى أو قال : «الني) ذَوَدَرٌء وفي قول: تَحِبُ ديه يعني ألاقال؟ «امْعلِنِي) 
ففَتَلّهِ » وظاهِرٌ كلامه التَسوِيَة ين ما ]ذا قَطَمَ بالإذن 3 7 إذا قال: «امْكْلِنِي) 
َفَعَلّه؛ وهو ظَاهِرٌ سياقٍ الغزاليٌ في «الوسيط) والرافعي 2 كك بت ابن الرَّفْعَة 
اللا علئ الغانية فقال: [ه/:.؟/1] إن قلنا في صورة «افعُلنِي) بسُقوط 

دَيَةَ» [فهنا]”" أولى » وإلا فوجهان»: ذَُكَرَه بحا( . 


وقول «المنهاج»: : «وفي قولٍ : تَجبُ دِيَة) » ظاهره: : أنه على هذا القول تَجِبّ 

دي كايلةٌ في الصورتَينٍ ؛ وذلك في صورة «اتتلِي) لا شَكَ فيه وهو بناءٌ على 

ثبوتها لأوّ 1 ة ابُتداء» وأمّا في صورة القطع فإننا ياك لصت د وَلعِنَ كلام 
الزافي وله الغزالي مرج م ؛ فإنهما حَكَيا في الديّة قو 0 فتَبِحَهما المصبّف , 
وكلامُهُما قوز ناض لواف الخرات | أطقل ]|1 الدمد: وذلك في مسألة «اكْتلْنِي) 
ا وفى مسألة (اقُطَدنِي» نضفها . 
)١(‏ «الوسيط» للغزالي (50/7") و«الشرح الكبير» للرافعي (١١/957؟).‏ 
00( في (ج): «الأول». 
() في (أ): «فها هنا». 
(:) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (6١807/1غ8‏ - 8685). 


(5) «الوسيط» للغزالي )7١١/57(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي (١٠١/957؟).‏ 
() في (ب): «أقل». 


ولا 
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علرو»آن ابلق الرقكوزله اعمال انق واتعومةة الكل افيرا قال يم م 
ويلهن أن تقال" إن تلن | إن] 9 لديم تيت اروف ندا بي وك قم مسالة 
«امتلنِي ) كامِلةَ : وأمّا فى مسألة «افْطَعْنِى) فلا يَجِبٌ إلا التضفببالحادث 
[ب/<1؟/ب] بالسّرايَة؛ 0 أن يَحِبَ ل وماد ته أن الطَرَفٌ إذا صارّت 
الجنايةٌ تَفْسا يَنْدَرِحٌ حُكْمّه فيهاء وإن قلنا: تت للمَيّت ثم تنتقل فرْجْوبُها كايلة 
في ١افُطَعْنِي‏ ) ول منه في «افتلْنِي) ؛ لآنه في ١افُطَعْنِي‏ ) لم يَف إلا عن العضوء 
ا 0 
أنه هل يَنْدَرِجٌ » وأمّا في «اقتُلِنِي) فإنه [رَقَمَ ]40 سَبَبَ الوّجُوبٍ» فلا تَجِبُ أصلا . 

44 - ع «التتصحيح) [؟/رقم: 185]: «الأصحّ أن دق القصاص إذا 
ءَنا مُطْلَعًا فلا دِيَةَ له) مَئِينٌ على أن]”* الأصمّ أن الواجبّ في القصاص: الْدَوَدُ 
عَينَاء لا أحَدٌ الأمْرَين منه ومن الذَيّة » وهو كذلك. 


وإنما قلنا: إنه ا [عن]””" ذلك" أن" القزل بأنها"لة ري له مين 
عليه لين «ااأروضة») ‏ تَبَّعًا «اللشرح» -: «وأو عفا عن القَوّدِ 0 - ولم 
يكَعَرّضنْ [الديّة] - لم تَجبْ على المذهب ؛ لأن القَثْلَ لم يُوجِبْها على هذا 


)١(‏ من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(؟) في (ب): «فيتعين2» وليست في (ج). 

(0) في (د): (يثبته). 

)0( في (د): (دفع»). 

)0 في (أ) و(ج): امنبئ عن). 

030 في (أ) و(ب) و(ج): المُنبئ ) . 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): اعن». 
)2( فى (ب): (لدية). 


0 


كعات احشاكات 


ا لح ا اد تح هيم 
و 

القول » والعَمُوٌ إسقاط ثابت لا إثباتٌ:مَمْدُوم)20. 

2ه 4 َه 2 م 02 

إذا عَرَفْتَ ذلك » فقول الشيخ: «وإن إن اختار الِصاصٌ ثم اختار اليه 0 
له علئ المنصوص » وقيل: له ذلك)( - مُمَدَعٌ على قوله فيما إذا عَم مُطَلَهَا: 1 
له الدتقى و36 فى «الصوا أن الأصحّ ا '" ولم يَْتّج إلى نادي 
أيضًا أن 7 فيما إذا اختارٌ القصاصٌ ثم [اخدارا]9) الدّيّةَ أنالة ذلك ؛ لأنه قد 
عرف 86 قرمه: 


ه4١٠‏ - قولٌ «التنبيه» [م 000]: «فإن كان الصبيُ أو المعتوة فَقِبرَينِ 
مُحْتاجَينٍ إلى ما يُنَقَلّ عليهماء جار لوَلبّهِما العَفْوُ [علئ](* الدد بَةِ) » الصحيحٌ في 
الشرح» و«الروضة»: أنه لا يجوزٌ لِوَليٌ الصبيٌ » ويجوزٌ لِوَليَ لفق اونما 
الخلافُ في وَل المعتوه إذا كان عَِيًا. أمّا إذا كان فقيرًا» فلا خلافٌ في الجواز . 
وقَيِدٌ التخاجة إلى التققة لا بن 'طلة > فلي »كان 'فقيرًا بوولة [قريب]”" تَلرّمهِ مقت لم 
1 َجْْ الع وآفظ الي قد يَشْمَلُ [الوَحِيَ]90 ؛ والمنقول عن الشيخ أبي حامدٍ 
فيه المَنْهُ2"0» ولَدْظ العفو [مَنرة علىع]('" أن المالَّ يُؤْحَدُ عن القصاص»ء وهو 


0 «روضة الطالبين» للنووي (11/9؟). 

00© #التنبيه» للشيرازي (ص /11؟). 

() «تصحيح التنبيه) للنووي /١(‏ رقم: 0 ). 

(:) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

)20 في (أ): اعن». 

(7) «الشرح الكبير» للرافعي )5٠١/7(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (177/0). 
02:00 في (5: امن . 

9 في (ب): «الولي»). 

(9) «الوجيز» للغزالي .)579/١(‏ 

)٠١(‏ في (أ) و(ج): المنبئ عن». 


5 
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2 
4 20 د ا 
الاأصح. وقيل : يؤخد للحّيلولة . 
و و 0 وه 
65 - قوله [صم١؟]:‏ ((ولا يجوز نهاك الصاصر إلا بحَضرَّة السلطان» , 
الراك إِذْنْ [د/١‏ ٠إ/ب]‏ السلطانٍ دون حُضوره 4 وتستكئى 1 
عدن انبزاة»" يكذ 7 لقي الوماق# علي عله قل #نتضى 7# اطلححه 
: فيقيم ص مسصدىئى 
الرافعيٌ والنوويٌ من أنه يُقيم 2 2 السّرقَةٍ والمُحارَبّة ؛ فإن الرافعي بَعَدَ 
تصحيح ذلك قال: «وأجِرّئ جماعة - منهم ابن الصَّكَاءْ 2 الخللاقف المذكورَ في 
القتل والقّطع هنا في القتل والقطع قصاص) » انتهئ . ودّبعّه في الو 
والثانيةٌ: قال الشيحٌ عر الدّين بن عبدالسلام في أواخر «القَواعِدِ) ما 
نَصّهُ: «القصاص لا يُسْتَوْقَى إلا بِحَضْرَةٍ الإمام ؛ أن الا "| اشكفاته دده 
للفِئّن» ولو الْقَرَدَ بحيثُ لا يُرَى يَنبفي أن لا يُمْتَعَ منه ولا سِيّما إذا عَجَرَ عن 
انك انتهئ ٠‏ 
2 
وأقول على مساقه: لو رُفِمَ الأمرٌ إلى الإمام 2 أن في الاستيفاء ْول 
أن يقالَ: دكار [ب/1/507] بالاستيفاء ) يل أن يقال: لا ليخين أن 
يقالَ: إن كان مَنْعْ الإمام عُدْوانًا فيمَْبدٌ » وإن كان لاجتهادٍ ‏ كما لو رَأَئ الإمامٌ 
عَدَمّ القَئْل وخالمّه وَليٌ الدّم - فلا يُسْمَوْقَى . 
2 00 
بد والثالثة: إذا كان فى مكان لا إمامَّ فيه على ما يَظِهَرُ؛ ويّدل له كول 
الماوررى فى «الحاوي» فى «باب صوْلٍ المَحُل): (إن مَن وَجَبَ له على شخص 


)00 «الشرح الكبير» للرافعي (171/11- )١16‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)1١7/1١١(‏ 
(؟) «القواعد الكبرئ» لابن عبدالسلام (711//7). 
69 يوالع ): (لشتين): 


لكا 


5 2 
1 4ه 0 3 3 00 ف ع 22م 
حَد قذفب أو تَعْزِيرٍ» وكان بَعِيدا عن السلطان في بادية نائية أن له استيفاءه إذا قدر 
ده ف 


مدي د يه [تيل]”" توه «قصل والحَكمٌ الغالث». ويُمْكِنْ أن يُمَرَّقَ 


واعْلَمْ أن المُرادَ بالسلطان: الإمامٌ الأَعْظُمٌ ونائيُه» وكذلك القاضي فيما 
علي »ويرك له شرل ]2 القثار زْدِيّ في الكلام على قولٍ الشافعيٌ (ويُحضِرٌ الإمام 
القصاص عَدذْلَّينِ عاقِلين)7؟) 1ه انك ذَكَدنا أنه ينبغي [لِمّن]”*؟ حَيِمّ 
باسْتيفائه من سلطان أو قاض أن [يَبْمْرَه]9 -بيعني: السَّيْفِ ‏ حت ؛لا يكون 


َم ومّ] 0 كال ولا شجوم) 290 » انتهئا . 


فاقتَصَئ أن القاضيّ تأذننيد كما ادن الاماء 7 وإلا لم ) 2 لخصارء القت 
معن » كيلك قال الماوَرُدِيُ في مك الساطائيّة) : «إنّ تَظَرٌ القاضي تحمل 
على عَشَرَةٍ أحكام) مقي ورواقة تارعاش خيالرة على[ م ينا |ليثااوارن 
لم تطللكء وإقاعة لخر |1 اللاي ا لبها" للع 0 . 


.)5514/١( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
فى (ج): «قبل».‎ )5( 

هر في (د): «كلام). 

(:) «الأم» لأشافعي (90/؟غ١).‏ 

)2 في (ج): «(إن). 

() في «الحاوي»: «يتفقده). 

490 كن (1): «ملولا». 

(م) «الحاوي» للماوردي .)1948/1١5(‏ 

(9) في (ج): لمستحقها). 

() في لح و«الأحكام السلطانية): «حقوق». 
)١1(‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص .)١7١ 1١4‏ 


حكن 


93 باب المَفوٍ عنٍ القصاص 050 
72 55 


ذائدة: عكار م 0 الومامء كذلك هو في ا انق 


عَعووا! سلام)17" كما رأيتَ » وقد عر فْناكَ ا عكر أذ مقاط لك حون خُضورِه) 
وفي «الكفاية»: («إلا بِحَضْرَةٍ ة السلظاناكرأطلة "أن [ذيم 1 نمك بويجري.ا أَحَد 
الأمْرينِ) الرل وجوت الآدن فقطء إن ادع ابن الرّفحَةَ إن ال 

عت الإذن 0 إلئ تقل [د/؟1/0] وفي «المَطلّب) له: (أن مع تئ كلام الشيع 
أنه لا يجوز إلا بحضوره وإذنه)» فضَمَّ الإذنَ إلى ارد وَاعْتبَرَ الأمرّين معاء 
وهو اخ اما | ل 0 في «الكفاية) » وفي بعض نُسَخْ م «الكفاية» اعتبارٌ الأمرّ ين 
كما في «المَطُلّب)20 . 


وفي «الحاوي): (إذا تَعَيّنَ لواحِدٍ اسْتِيفَاءُ القصاص اد دين 
اشياء: : حضورٌ الحاكم الذي حَكمَ له بالقَوّد أو نائب عنه دأن بخ شاهدان » 
الغرن [مَن]0* إذا احتاجَ إليهم أعاثوة فربّما احتاجَ كم 
ورّدع» وأن يُوْمَرَ المُقعَصَ منه بما تعيّنَ عليه من صلاة يَومِهء وبالوَصِيّة فيما له 
وعليه » والتوبة » وأن يُساقٌ إلى و القصاص سَوقًا [رَفِيقًا]2"7 بلا 5 شم و 
2ق ارقي عا مور تكوث السيف صارمًا غَيرَ مَسْمُومٍ). قال: «وإنما اَتَبرنا 
هذه الشروط والأوصافٌ إحسانًا في الالنقاة ولع من اطدريق 00 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» لابن عبدالسلام (؟//7”71). 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)8406/١6(‏ 

69 في (د): (نقله) . 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: /14751). 
)ه( في (د): ((ما) . 

(<) في (ج) و(د): «رقيقا». 

(0) «الحاوي» للماوردي .)١1١-1١9/17(‏ 


ا 


كاك" احسائنات 


بت ةم هده مهام 

©( 9 

اناي الرّفعَةِ: "فاعتبارٌه حضورٌ الحاكم أو نائبه يَسْهّدٌ لما في «التنبيه)» . 
قلتُ: لكنّه صرَّحَ اسان زارط 25 قوير العم ارد 


داك من طمرك بيبانا لأ لف إل ناليع لكر 
7 صريحٌ في تجور ل 


ثم اسْعَدَلٌ ابن الرّفْعَةِ على حُضُورٍ الحاكم أو نائبه بقولٍ الشافعيّ : «وينبغي 
[للحاكم " أن يَعْرِفَ مَوضِعٌ رَجُلٍ مون ]1 علئ القَوَوِ2*0» قال: «فإنه دَليلُ 
على اعتبارٍ حُضوره أو نايب من جهّته) . 

قلتُ: يُدْكِنٌ أن يقال: لا بد من إحضار مأمون على القَوَدِ عارفي به» فإن 
كان الحاكِم بيده لمات جار أن يشم راران ع عن بعر يل لقنن وال 
عليه [التِّْينٌ]””). وبالجملة» حضودٌ الحاكم مجلس الاقتصاصي لا يَُْرَط 

فإن قلتّ: فَعََامَ تَحْمِلونَ الحضورٌ في كلام الشيخ ؟ 

قلتُ: على الحضور في الجملة» فمتئ كان السلطان قائمًا كان حاضرًاء 
وإن لم يكن للمسلمين اسلطانا لم يكن حاضو 

وتُستفيد من هذا : أنه إذا لم يكن مام لا 4 يسْتَوفَى القصاص ؛ لأده بلا جد 
من إذنه» فإذا لم يكن بوذا لم يُسْتَوفَ . وفيه تَظَدْ ومخالفة لما قَدَمْنَاهُ عن 


(1) في (أ) و(ب) و(ج): «اللإحسان). 
0( التبيه» للشيرازي (ض ١‏ ؟): 
(0) من (أ) و(ج) و(د) و«الأم» فقط. 
0( في (د): «مأمور) . 

6 «الأم» للشافعي .)١517/1(‏ 

6 في (ج): «التعين». 


© باج لكوم عر الوشاطن 9 

ابن عبدالسلام » ولكِنَّ الضرورة ألْجأثْ [إلئ الحَدْلِ |(" عليه . 
.- 1 . 2 5 0 
17> ووه [ص-م١؟]:‏ «فإن كان من له القصاص يُحَسنْ الاستيفاءَ ‏ مكنه 


منه) ) 0 ١‏ العااقق على الأصحّ في «المنهاج» ("لوغير:!؛ 1 وموم يان 
ا الدنيدة 2-0 ف الريلام . 


1 5207 [05؟]: ون ادعث عد يْفَهِمُ أنها إذا لم تَدّعِهِ 
| يداك 1 عن قَثّلها اف متكر اه ا 0 ذكذلك انهه 0 
«المنهاج): وو تقض الجايا لطالل قولدة (والصَّحِيحٌ ايض !| شطاي | 
غير مَخِيلَة2"7 . وكذلك أفهمه كلام الشيخ أبي حامدٍ على ما 0 في «تعليمَتِهِ) 
بخط سُلَيمِ؛ © [د/؟: ٠٠اب]‏ وكلام غير من الأصحاب » وعبارة الغزالي في «الوسيط) 
على القواء بتصديقها!" . وعلىئ هذاء لا يمْكِنْ استيفاءً القصاص من مَنكوحة 
تخالعطه) زوجها. 

وتنك أن تانق كليو أ الخالي انيم وكا شانها مض وبا لكت للدزء 
القَْلِء ولكن اغْتَرَضَه الرافعييٌ بأنه: «إن كان المُرادُ منه ما إذا ادَعَتَ عدا 
فكذلك » وإن أراد 3 مج الوَطءِ يَمْنَُ الاششفاء وإن لم تدع الحمل فممْنوع ؛ 
00 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «للحمل»). 
هع «المنهاج» للنووي (ص 179). 
() بعدها في جميع النسخ زيادة: «الفصل) » والصواب حذفها. 
(:) في نسخة كما في حاشية (د): «لم). 
(4) في (أ): «حمل». 


() «المنهاج» للنووي (ص .)18٠١‏ 
(/07) «الوسيط») للغزالي (حكلو١.م).‏ 


6 كاب الجمّايات 5 
2 2 
ع ع 22 خ ع2 56 ص 0 سل ىا سا 
لأن الأصل عَدَهٌ الكغل ٠١‏ [فجات](© اكاثفاك ١١‏ إنمل تحتل عل#اليضبوادو كفني إل 
الأمارات الظاهرَةٍ أو بقولها المُسْتَند إلى الأمارات الحَفِيّة)7"©. 


سو يمه 


آ هه 8 2 7 0 و م 

ووافقه ابن الرفعة على هلمأ الاعتراشرء / وزاده 50 فقال: «أو يقال: لذن 

٠. 0 0‏ 0 2 9 5 #عيرهة 41 
إذا قبلنا قولها فإنما نقجّله مع اليمين كما صرَّحَ به الماوَّرْدِيُ » وإذا اعتَبَرّنا اليمينَ 
فلا ل [اثُوَنّتَ]”" اليّمِينَ عليه » فإن اذَّعَتْ عاد الوجْه بعينه» ولا قائل 


باه بميل شولها م عر ل الما اال »؛ انتهئا . 
قلثٌ: وطريقٌ الكلام معهما - أغني: الرافعي وابن الرّفعة من وجهين : 


جا لدعي اول : كلام الغزالي لد 9 الغالب كما بَيَتَام 


ا مَخْرَجَ جَ الغالبٍ لا مَفْهُومَ له فلا حَاصِلَ لترلكا» راق اأرالكان د27 
الوَطْءِ يَمْتَُ 2 ا ل ا 


د والثاني: [ب/١١؟/أ]‏ لك لم كأثم [إن] اف جرد اط لا يَمْنَعْ الااستيقاءة 
وقد تَقَلَ ا في (كتاب ا عن ن الام أنه قال: «ومَهُما ظهَرَت مَخَايل 
لاد د من التوقّفي » وإن لم تَظْهرُ مخايله وَادّعَنْه اليصاة وو صَيفاك علامات 
ات ففيه 2 للؤمام , والظاهر الاعتماد على قولها ( انه العردد فيمأ 


للق في (ب): «الجاز). 

20 «العارع الكاز» للرافسن!( 108/1 )- 

(0) في (أ) و(ج): «لتترتب»» وفي (د): الترتب»؛ وفي نسخة كما في حاشية (د) واحاشية الرملي 
على أسنئ المطالب»): الترتيب»» وفي نسخة أخرئ كما في حاشية (د): «ليترتب». 

(:) انظر: «احاشية الرملي علئ أسنئ نى المطالب» (9/1”). 

(0) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

() في (د): «يطرد». 


الله 


06 باب المَفْوٍ ون القصاص 55 
إذا لم تَدَعِهِ لكنّها م َِيبةٌ العهْدٍ بالوَطْء » واحتمالٌ الحمل قريبٌ رقمل اشير 


ا يل الكَمْيَةٌ على الجنين المُحْدَمَلٍ وجوده» 
فهو لمَعْنى في غَيرٍهاء فين : ي أن لا يَتقيّدَ لَ بدعواها. 


11 ابن الرَفعَةَ: 3 قال بقبولٍ قولها من غيرٍ يَمِينِ) - صحيح ) 
بمغتى : أن الماوزد كمد قو لَقَولهَا باليِمينَإإن انيمث كذا هو في «الخاوي)20) 
ولم يتعرّضْ أله غَيرٌه فيما تَعْلَمُ بدي ولا إثبات ) ولكن لوقي 4 لكات مُتَجِها . 

؟ ركس 9 ِ 2 3 َ 
وأنا أقول: إنه ظاهِرٌ نصّ الشافعيءٌ في «الأمٌ) ؛ إذ قال: (إذا قَتَلتِ اللعزاة يد 
علبياتهاتتزيز 5ك ودكورك ريذن ريه بقعا فصن بن انض 5210 


ثم 2“ منها)20 انتهن ا «(أو رِيبَةً) ظاهر أو صريح في [أنها]؛ لا تكلفب 
فإنها في دَعْوَئْ ارده ادك اما عا عل ظلهاء نكيف ا اد" 


فإن قلت: [يُحلْها] ”) أنها مُزتابة ؟ 

قلتٌ: إذا كانت الريبةٌ كافيةً في الكفٌ عنهاء فتحن نرتاب [د/0.٠/]]‏ بمُجَدّدِ 
قولها ا لس ل سات سس فإن 
عبار الغزاليٌ: دوه لجل نوها بمَجَرَّدِ دَءُواها)("'2» وناقَشّه فيها ابن الرّفعة 


() «الشرح الكبير» للرافعي (070/7). 
(؟) «الحاوي» للماوردي .)١1١5/1١7(‏ 
فيه «الأم» للشافعي (117/17). 

(4) في (ب): (أنه) . 

)0( في (أ) و(ج) و(د): «تحلفها). 
(1) في (أ) و(ج): «نحلفها». 

(6)0 «الوسيط» للغزالي (708/7). 


كشات الحسّاينات 


وقال: ١«لا‏ بد من الِيَمِينِ كما صرَّحَ [به]” الماوّزدي) . 


وهذه العبارة هو ي عبارة الرافعيٌ وغَيره من الأصحابء أوّلهم شيخ المذمّب 
الشيخ أ حامد لظ 2 «التعليمّة) ومن 0 سُلَيم الإاازوق ده 6 «قال 
الإِضطخْري: ها إن شهِدَتِ الوابل لقا ين يَعْرِفْنَ ذلك أنارزاف 
مك لين بهانةروعاءة أصحابنا على أنها تُحْبَسٌ بِمُجَرَّدٍ دَعُواها)7"'» انتهئ . 


وهو مُةَتَضَئى قول الإمام وغيرِه: (ووصَفَّتُ أماراتٍ حَحَفيّة0 0" ؛ فإنه لوا 3 
ال يمينها لم [يُحْوجْها]”؟ أن , تَصِف أمارات » بل كان م 0 د القول 3 اك © 
إذا اعْتَضِدَ باليّمين» وَيّمْكِنٌ أن يقال: لا يُحتاج إلى الم ليمين عِنْدَ ظهور ال لمخايل ) 
بخلافي ما إذا لم تَظْهَر. 


فائدةٌ: إذا ارْتايّث بِالحَمْلٍ أو عا عَلِمَيْهُ وقلنا بول قولهاء يَتْبَغِ أن يقالَ: 
ب عبيلايه زبسسة رد 1 الوكثر أب أداوا يكل إذا«فتلت 
الحاملٌ: «أنها إذا كانّث عَالِمَةَ [بِالحَمْل]" ولم تُخبِْ به فالضمان على عاقِليها © 
سح ل ادر ت ]سكي 


)01 في (ب): (بها). 

(؟) انظر: «الحاوي» للماوردي .)115/١5(‏ 

(*) «نهاية المطلب» للجويني .)١51-1١5/8/15(‏ 

(:) في (ج) و(د): «#نحوجها). 

)0( في (أ) و(ج): اكافب»). 

6 في (أ) و(ب): «بالحبل) » وفي نسخة كما في حاشية (د): «بالولد». 
(60 انظر: «المهمات» للإسنوي .)١197/8(‏ 

(4) في (أ): «على ما». 


© باب المَفوِ عن القصاصس 9 

تنبيةٌ ينبغي البحثٌ عنه هنا: هل يُمَْمُ الزوج من وَطْيِها للا يقع حَمْلُ يَمْتَمُ 
استيفاءة حقٌّ وَل الدّم ؟ فإذا كنا نُؤْشرُ القَثْلَ وإن لم تَدّع [ب/+:«اب] الحَمْلَ إلى أن 
تقد ] 07 اعرعه ولتفقة لام ماروا لذ لك أو لااتقيه لآم نل رعشت 1د 
1 العَزاليَ: «إنه لا يمْكِنْ استيفاءً القصاص من 1 بُخالطها رَوجها)2"7. 
0 2 عع 222 ءِ 5 

[و]" هذا لم أجِدْهٌ مَسْطوراء والذي أَعتَقِدُه الأّلء وَيُرْشِدَ إليه قول 
الإمام: «ولا أَدْرِي أن الذينَ اعْتَمَدُوا قَولّها في الحَمْل يأمُرُونَ بالصّبْرِ إلى انْقِضاءِ 
مُدَّةِ الحَمْل ا د المَخايل , والأظهَرٌ الثاني ؛ فإن التأخيرٌ أربعَ سِنينَ من 


2 ذه 3+ 
غير ثُيّتِ ب ا 


5 : اة 7 2ه 0 ره 5 24 
قلتُ: فلو لم يَكنْ مَنْعه من عِشْيانِها أمرًا مَفْرُوغا منه لما تَوجَّهَ هذا الكلامُ ؛ 


ع ل 0 م مه ّّ 3 
لأنه ما دام يَعْشاها فاحتمال الحَمْل مَوجُودٌ وإن زادَتِ المْدَةٌ على أربع سِنينَ . 


بيه 21 افالةة الز الهو[ (نتعل الجزاذ رك“ اكذلقة«الذكتتعات من | العم 

سه آٍ< 1 2 9 َم 3 و 7 

بِالحَمْل وعَدَّمِ العلّم حَقِيقَةَ العلم » وإنما اماد الظَنٌ المؤكدٌ بظهُورٍ مايل » وعَبَرَ 
عنه الإمامٌ بأنْ قال: إن كان عالِمًا بِالحَمْل عِلْمَّ مثْله))20. 


قلتُ: أحدَنٌُ منه عبارة الشيخ أبي حامدٍ؛ فإنه عَيَرَ بالحُكم فقال في 


(1) في (أ) و(ج): (ينتفي). 

(؟) «الوسيط» للغزالي (708/57). 

8 امار و(ج) و(د) فقط. 

(:) «نهاية المطلب» للجويني .)١59/١5(‏ 
(0) «الشرح الكبير) للرافعي .)717/5/١١(‏ 


ادا 


هم كتاب الحمّايّات © 


9 2 
«التعليق»): «هذا [إذا]2'7 حْكِمَ بأنها حاملٌ)0" » انتهى . 


فائدة: ا ا الوَلَدَ اللا لأن 
الور ل إلا بهء قال الرافعي ا ا 00 
والقاضى أبو الطب عتم ما و وقال: ((قد تَمُوت الكرأة د في الطلقٍ د 
الْوَلَدَ 37 غَيرِها) , وَل إلى أنهنا له 3 لوزضاع اللي علق [د/٠/ب]‏ الإمام 


القرل فيه وقال: «إن عق أن الود افاي تعيكر دون الما فشمْهَلٌ إلئن أن 
ر 1 


قلت :لم ترد الإمام اير القولى فل وما ذكرء هو طاو ولج الكمطي 
وصرَّح به الشيخ ألو حامدٍ فقال ما 0 سس 1 سيم تَكَلْده: «فإذا وفعت 
ركاها حص لاض المولوة اللا وهذا لاتق َُولُونَ: الفح لتحم ١‏ 
بأ 2 ذلك» وإذا كان كذلك فكلكلة 1 أن تَمْثَلّها وهي حامل ان 
للوّلّد» فكذلك حتى تَرْضِعَه هذا الذي لا َع يَُعيثن ]لاك بدي إنتهى. 

006 «وإذا كان كذلك») إلى آخره ؛ صريح فيغنالذكوناف وقال إيعاضى 
التتيرانى واللدامر : لا يجورٌ كلها إلا يعْدَ أن يَشْرَبَ َب لو لد الَأ وهو اللَن 
م ويقال: إنه ينقَى ئََ شور ثم اي تعد ذلك ؟؛ آنه يقال : إن الولو لا 
يَحْيا إذا لم يَسْرَب الو الذي : 

)00 من (أ) و(ج) و(د) و«النجم الوهاج» فقط . 
(؟) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (1179/8). 
2 في (د): «الولد). 


(4) «الشرح الكبير» للرافعي .)70/1/٠١١(‏ 
(5) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة :77/١16(‏ ). 


را 


هه باب الَو عن القصاصي 5 
(© 1©7 


1 «يقال») ظاهِرٌ في تعليق القَول» والقاضي ل الطيّب «المجَرَّد) 
لم يَدْقَلُ ذلك إلا عن بعض الأصحاب حُكُمًا وتعليلا» فقال ما نَصّهُ: «قال بعضُ 
أصحابنا: (تَتْرَكُ الم را نشيو !ريا تنه لك ونجدر رلا بشرب:؟ يروحلا عفزيطة 
غَيرُ صَحيح ؛ لأنَّ الوَلَدَ قد يعيش مش بلا شرب الا وقد تَمُوثُ في الملتي» [ب/.٠15!‏ 
فيَشْرَبُ الوَلَدَ لمَنَّ غَيرها فيَعيشٌ به » وقد تموثٌ قَبْلَ الولادة فيِسَقٌ جَوْفها ويُخْرَجُ 
الود فيَعيشُ يلير ن غَيرٍها00" » انتهئ . 


زلاراك اكليف ترية وبااي لأن هذا ليس في «تعليقةٍ) 
القاضي 3 وأيضًا فالرافعيٌ فيما يظهَرٌ لم يتقف عل , (تعليقته) أتمطا 4 8 ما 
ع اذيك [فن] "نل الحكاية المُخْتلف فيها [عن]]7" ابن'أبي هريرة . 


ثم قال الرافعييٌ: «وَاعْلَّمْ أن ما لك" القاضي من أن الوَلَدَ قد يَعِيشُ 
دوته صحيخ مَعْلومٌ امامو ولكن أ يُشْبه أن لبمطرقية ذا دول الغالت أن أدالا 
تعر ابيبط ركد يفاني «التمّقاتِ). وحِيدَئذٍ» فلا يَبْعْدُ أن 
كان وا إرضاع الليا 1 وده فيَحْتَملٌ تأخيرٌ الاستيفاء فيها ؛ 1 
الأكماة رةه لكر اريم ” 2 اع ل 6 ننه 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)711/٠١١(‏ 
50 فى (أ): «من». 
(*) في (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): (علئ». 
)0( في (د): «نقله). 
)0( في (ب): «لزوال». 
كادفي (أ): «الولد». 
(0) انظر: الشرح الكبير) للرافعي ( ٠‏ اا ؟). 


51 


0 كشاب الحنايّات 
5 3 0 
قلت : فحاصِلٌ كلايه أنه [يَسْلَمْ]) الحيا 3 ياه دُوته » ولكِن يَمْنعْ | ,2 ول 
در المثْلٌ لاشعداوبنية ا ود 3 لذن لعي 0 فأمًا الملحد الول فلكَ أن 
شيل القاضي لا يُتارّع فيه ؛ فإنه في «المَجَرَّد) لم يَمْتَعْ إلا دَعْوَئْ كونه لا يَعيشٌ 


وسةير 


و ناا إنه لا يُقْمَص إذا عاش ذُونّه فلم يَمْنَعْه . 


ا ءءء 7 ع2 3 2 7 ركه 
ودَعْوَئ الرافعيٌ أنه مال إلئ أنها لا تؤخرٌ إلئ إرضاع اللبَا - مَمْنْوعَة ؛ فليس 
فى كلامه فى «المجَرَّد) زنادة على 1 
وأنا «التحليقّة 84"فأشاز فلها إل مَنْع القصاص لهذا المأحَذء فقال ما نصه: 


«إذا وامعك! لفن 1د حتى تَشقِيَ لدعا مالو زد/: ٠١‏ /|أ] الل الأْصمَرٌ؛ 
لذن تنهو الولو لا ار إلا ب بر اللتاء ويقّال: إنه لا يَءيشُ |[ إذا لم يَسْرَبَه ليه 


2 - اه 

ذانْظرٌ كيف جَرّمَ بانتفاء القصاص كما جَرّمَ به المُعظُمٌ» ولكِنْ [عللَ]9" 
بن اللشئيلة تكوة الا بوذ كان يبد عي تا لحك اميا 
كاجيكة ادف له في الحُكم تيكالك 3 العلةع وإمام الحَرّمَينِ صرّحَ به ؛ فإنه قال 
في «التمّقات): «(يَجِبٌ على الم : كف ألزلد اللا وإن اي أن ار 507 
[ر] 9 ل متعرط عالت ليزه اسن ذلك القن سكف بار رص 81د 
6 في (أ): اتسلم». 
(؟) في (ب): «إلا بِشْرْيه). 
[49ة في (د): «علله»). 


(:) في (ب): (لأنه). 
(6) بعدها في )غ( و(ب) ونسخة كما في حاشية (د) زيادة: «لا». وليست في «نهاية المطلب»» 


رالهزاب حذفها: 


درل 


ه©) باب العَفْوِ عن القصاص 29 
6 220 
ل فت نزوعق عن وض 5 1 
هل كدو أي قوع ةفك كن اتنطق إلل لهاك ططق الشعرينن 5نئه23 , اهلا 
مع قولٍ الإمام هنا ما قَدمْنَاهُ عنه. 


٠‏ 07 5 3 5 أ 0 م 7 اعى لكاا ادم 
نإن قلك: لم فلك إلا تراعى مكراد اله بج تلك فيما إذا امن اترريته 
بِمَراضِعَ يَتَناوَبْنَ عليه أو بابّن شأة: إنه يُققَص منها إذا لم الزلى بالتأخير ؟ 


قلتُ: لأن المَخُوفَ ثَمَّ ‏ وهو فسادٌ [الحَلّقَ]9) و[تَحْوُ 6ت ذُونَ 


ال ا 0 وأمّا المَأْحَذْ الثاني 1000 
لحك فق ري فإنه [ إن مك ل 2002 ا الي نا اكد 
م0 قَصَرَّتٌ ع وإلا فلا. 


يا مد الرّضاع التى د 8 رُ القِصاصض لآجْلها حولان» صرح به الرافعيٌ 
غير 6 وذكره في العمل" ( 5-7 ابن الْرّفْعَةَ إن تور [ب/١؟١ىا/ب]‏ الولد 
بالفصالدي| تلج | 577و نا بذ ل و30 اتنا 9لا معان على أن 


)١(‏ «نهاية المطلب» للجويني (مللمعه). 

)١(‏ في (أ): «للخاق». 

69 كذا في نسختين كما في حاشية (د). وفي (): (يحترز) » وفي (ب): اليحر) » وفي (ج): 
«كثره) ء وهم خطأء وفي (د): (غيره». 

(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)هم( في (ب): (إذا ثبتت النصوص). 

© في (أ): «وإن». 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي )717١/١١(‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)18٠١‏ 

)م في (أ): «قبلها» . 

(9) «كفاية النبيه» لابن الرفعة 557/١6(‏ -1514). 

. في (ب): «باتفاق)‎ )09١( 


كتاب الحنّايّات 


0 تداك لجيه 2 
)© 


الامو لوراقله وب بابلر.' || "ليلل ذلك تعره أن لا يَجِبَ هنا بطريق 
أ ؛ لأجْلٍ عق التي اح الأصحاب [فيما]( إذا طَلَبَتْ اله 
إرضاع وَلَدها بعْورِ ل 0 يَحِبّ على الأب تَمْكِيئُها إذا وَجَدَ غيرّها؟ مع 
انماهم هنا عَدْدَ 0 الإستفاء : 


عن حصو 


فائدةٌ: قال الرافعيئ: «لو بادرٌ مُمْتَحِقّ القصاص والحالة هذه - يعني: َل 

ي الذيا فمََلّها » فماتٌ الطفل ؟ ففي (تعايقٍ الشيج أبي حامد») :يلاق الْقَوّد 
0 إذا حَبَسَ رَجْلا ومَتَعَه الطعامَ والشرات4» وكذا جكاة ابن 3 عن النصّ» 
وعن الماسَرْجِسِيٌ”": «سَمِعْتَ ابن أبي هر ايقول:رعليه. ديه الوَلْدِويَاعلِيتُ: 
أليس لو عَصَبَ طعامً رَجُل في النادية أو كشنوَته فمات جورعا أزا يَرْدَا لضان 
عبد ااه 395 عر تيع تجار لمركزرو يدر ين اانا السك ار ا" 
قال الرافعيٌ »| قوط إلى َي القصاص بطريق لكريم يه 


قلتٌ: والحكايةٌ عن ابن أبي هْرَيرَةَ كذلك هي في «المُجَرّدِ للقاضي أبي 


)١(‏ فى (أ): «صار». 

)0 بيرا: «كما). 

() هو: محمد بن علي بن سهل بن مصلح الفقيه» أبو الحسن, الماسَّرْحِسِي النيسابوري » كان من 
أعرف الأصحاب بالمذهب وترتيبه» وهو صاحب وجه في المذهب » أخذ عن: خاله مؤمل بن 
الحسن » ومكي بن عبدان» وابن أبي هريرة» وإسماعيل الصفار» وأبي إسحاق المروزي » أخذ 
عنه: الحاكم وأبو نعيم» وأبو عثمان إسماعيل الصابوني » وأبو سعد الكنجروذي » توفي سنة: 
راجع ترجمته في: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (5 0/ رقم: 6 ولاسير أعلام النبلاء» 
للذهبي .)517/١17(‏ 

(:) في (ب): ايصير) ٠.‏ 


(ه) «الشرح الكبير» للرافعي .)1171/1١(‏ 


هم باب العَفْوِ عن القصاص 


الطيّب ل الماسَرْجسِي ) ومن «المُجَرَّدِ)ا نقلّ الرافعئٌ» ولكِنْ في «تعليقة 
القاضي [د/:١٠/ب]‏ أب الطيّبِ) نفسه: 37 الماسّرٌجسيً قال: ثم مدطفحة رد بَعَد 
ذلك يعني بَعْدَ قوله بعدّم الضمان _: إن عليه القصاص ؛ لأنه لل تمزه 
الطعامَ والشرابٌ وَجَبَ المكباشري دالت الاك 


كذا رَأَيْنُه فيهاء و [كذلك] 7" تَمَلَهِ القاضي [الحُسَينُ] (4) في [ (تعليقّته»]!*) 
عن القاضي أبي الطيّبٍ عن الماسَرْجِسِي عن ابن أبي هِرَيرَةَ ‏ فا أن يكون لاي 
2 ةيكلم اهمه و [لكنا] 00 [له] ("تذريما اخ الافؤين مده 4 فإ اناقل 
الحكاية - وهو القاضي أبو الطيّبٍ - تَقَلّها على الوجهين اللذّينِ اشوا ركنن 
يكون حك نوه وق الفمان © وتميكد فلا تكو اللشكارة' متلقة أ "نإن 
الذي في (المجرواءة َفَئُ +الضمان + والذيى:في «التعليقة) * رك لساري ولكن 
ل حيةءل 3 الرافعي: «وهذا مَصِير منه إلى تمي القتصاص بطريق 2 

انييف الأول اران الْعتمَان هكا 1 اعنى لَزِمَ انتفاءً القصاص بطريق و 
ان افر ش 


ب 0 0 2 
وفد |2 ]| اتوت وإن لق الضجان بأن الضمان لو تَبَتَ وهو بِمَمْله الم 


)١(‏ في (أ): «هذل». 

١ )4(‏ انظن: «التهمات»اللأستوى:(4/١191‏ -1992): 
629 في (ب): «(كذا) . 

(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)يني (أ) و(د): ««تعليقه)). 

6 في (أ): «لكن». 

(0) في (ج0( و(د) ونسخة كما في حاشية (د): (ما). 
(4) في (أ): لاتوجه). 


6 


كداب الستلويات 


[عادة] 2 لا محالة 233 فيا لمعل كقل لشرهم عن إيذا ننه كك اارمكاك كن 
ونه عليه » لكِنْ لا يُمْدِنٌ تبون عليه بالقياس علئ ما لو عَصَبَ طعامَ إنسانٍ فماتٌ 
رم انُتفاوٌه 6 ولا كذلك القصاصٌ»ء هذا أقْصَئ ما يظهوَرٌ في توجيهه؛ ولا 
شلك أنه يتك رق 1 كَسَفْتُ «تعليقة ابن أبي هُريرَةً) فلم أرَهُ ذَكْرَ الككالة:فيينا. 


تنبية : تناه ]كوا يسم لل أبي حامدٍ» أنه يجب القصاص 
اذا هات )0 وقل َكَل 0 بل سَقَيِ اللبَإء ولم 5 ذلك [إبا مام قبع 
[ اتعليقته»]' ""» ,وعاة غناي 6 شْليم الؤارق لغقلواء وإنما لدي ريت 8 
ريأ الوَهُم حَصرَامنه:. [أنة]"" إذا ككل اليعاكل اي ا رظن 
كننوالتتمعتتا نه مات تَجِبُ الدَيَةُ والكفارَة » وهذا ل مكطات» 


3 - 


ترقا" الأشيح أبو لاني تم روزن وجا الذجة أيه إلفكه ديك يلزن 
الجَنِينَ يَحيا بحياة الأ ويموث بمّوتها) فإذا قَعَلَ الم فقد صارً قات نه أرضكات 
فوجب تَ عليه الخساءة ولك غذاء الحين 2 اله 4 فإذا َكَل الم ذَل قَطَعَ غذاءه 


0-0 


ْله بذلك » فيكون كال جُلٍ يَخِسُ 1 00 كذ ولا لكف رولا ل ل 
يموت ؛ فيكرن عليه الضجان » | كذلك عاري | 5900180 أربي 


وهذه العلة الثائية هى التى ذَكَرَها الرافمي !زو ةل وضكها ١و‏ سم وضعياة 


( 'من اج و(د). وفي (0: امن : 

60 407 و(د): ««تعليقه)). 

د من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

4 0 و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): لارجلا»). 
0( فى (ب): «فكذلك هنا) » وليست في «المهمات»). 
() انظر: «المهمات» للإسنوي 151/10 ). 

0)ي0)« «الشرح الكبير) للرافعي .)71/1/١١(‏ 


اا 


© باب العَفْوِ عن القصاص 9 
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فإن الشيحٌ أبا حامدٍ كما رَأَيْتَ إنّما عَلَلَ بها مسألةً قثْلِ الحامل فيَحْرُجٌ الجَنونْ 
ألما ذم يَهُوتُ » والتعليل إداه. بها في هذه الصورة واضح #الآن التمهة لا 
يَعْتَذِي إلا بِجَوْفٍِ تو تكن لذت | الأتغليه حَرْفَه نشد تتيت تتككّ إلى كله وكان 
كع العام والشراب عن إنسانء وأ ليل بها يم ذا َتَلّها بَعْدَ الولادة فلا 


يَنَضِح إلا إن قيل بأنه لا يعيش يش إلا باللبا» وفيه ما قَدَمْناه. 


تفريعٌ: إذا أَخَرْنا القصاصٌ للحَمْل فقال: أغطونِي المالّ لتأخيركم حَقَي ) 
ففي إعطائه من غَيرٍ عَفْو وجْهانٍ في «التتمّة) . فإن أَعْطِيَ » فهل له عِدْدَ الوضع 
إعادّة المال وانسفاء القطاصن ؟ حكن ام 2 2 العمة) وجهّين »؛ ركافما 
علن ما لو أحَلٌ القيمةً عِنْدَانقطاع المقل ثم قدَرَ عليه 

قلثُ: الأصخ فيما إذا غَرِمَ الغاصِبٌُ أو المُدلِف القيمةً لإغواز المثل ثم 
لد أنه [ل0]1" يَرْدُ القيمةً ويُطالَبٌ بالمثل . والذي يَتّحَُ الم به هناء وهو 
تضية كلام الأصحاب تصريمًا وتلويسًا أن له القٍصاصٌ وإن أحَدَ امال لول 
لالحا اي ميقت إن أن ب 0 ار على الديقء وهو يم الما 


ونظيرٌ المسألةٍ: إذا أَحْبَلَ الأب جاريةً الابْن» فإنه لا يجوز للابن بَيْعْها لأنها 
حاِلٌ بشدٌء وفي وجه: على الأب قِيمثُها في الحال» ثم مُه د الوضع : 
والأصح: لكر ذلك لاستدرار 2 د الوَلَدٍ عَلَيها وانتفاعه بالاستخدام وغَيرِه 
ود اا لطر معد أن تَخيِسٌ الحا ول فإنه لا مَعْتَى مع كونها مَخْبُوسَة في حَقَّه 
لوعقاة ركان انسار اراك اكه سر الوخه ورور أن فلك لكان الكتارلة 


)١(‏ في (د): «يفوت). 
49 يدن (1) و(ح) و(د) ففطء 


هم كتاب الجحمّايّات © 
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عفوٌ منه » وقد ذَكَرُوا فيما إذا قَطَم مجع الأنقلة ارال مقن ادهلا ل : وجهين 
في أنه هل له طَلّبُ الأزش للحَيلولة؟. 

قال الرافعيٌ: «وقد يُعَبّرُ عن التتلاف جار الخال الّمال هلّ يكون عَهُوَا عن 
القصاص » ولد ينال زد "لماك ثم سَقَطْتِ الغبات هَل 0 ويشتؤفي 
القصاصّ؟ قال الإمام: «(وكلٌ ذلك راجمٌ إل زرك أن العياؤلة في 
القصاص : فلك - تَعْتَ الرجوع في المالٍ»). 


قال الرافعى ان ريا بالوجهّين في أنْ مَن أنْلَفٌ حِنْطَة وغَرِمَ 
الْقِيمَةَ لإغوازٍ اليل ثم وَجَدَه هل رد القيمة وقظايت بالمثل ؟ وبالوجهّين في 
أن عن أخد أَْضَ العَيب ب القديم 00 الود بالعَيبِ الحادث» ثم زال لعي 
العاديكا: ها روز للق يع 0 د الشّمَنَ 60 

007 و ا 
قال في «الكفاية): (مُمَتَضَاهُ: [أن](" لا يَُعَلَ بَعْدَ 00 ادال شيإ" 


كع سس 


[فيُمْمَل] الس نك القطع , ٠‏ قال: «وهو مُقتَضَى م غْيرٍ الح من العرافيين 
أيضً00» وقال؛فى.«الأظالت»: «إنها ظاهرٌ النصّى؛فى ,«المختطنر»؛ إذ قال.: «ولى 
قَطْمَ يَدَيْهِ ورجْلَيهِ فمات فَعَلَّ الوليٌ به مِغْل ما فَعَلّ بصاحبه » فإن مات”' [د/ه١٠اب]‏ 


)١:(‏ في (أ) و(ج): (يشبه). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)557/1١(‏ 
() في )( و(ج) و(د): (أنه). 

(:)2 في (ب): «يتمهل). 

(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)81/7/١6(‏ 
() بعدها في (د) زيادة: «في تلك الجد ةا 


هه باب الَو عن القصاص 5 
كل 1 بالتليف)0000. 


أي: فإن مات في مِثْلٍ تلك المُدَّة وإلا قَيِلّ » وعلئ ذلك تجَرّئ البَنْدَنِيجيءٌ 
والمحامايٌ”" » لكن اخْتَلفٌ الأصحابٌ في أن ذلك: علئ الإيجاب» أم لا؟ علئ 


وجهين 4 حكامنا اين كوا 


وفي «التتمّة): «أنه [إذا]7؛ أرادَ قَنْلْهِ قَبْلَ مُضِيّ #.تلك المُدَةٍء؛ فإن: انْدَمَلَ 
الجَرْح أو ظهّرَتْ أماراتٌ الانْدِمالٍ فله ذلك » وإن كانت الجراحة ملم ولم تَظهَر 
أعاقات باقر انال روا ا لولف 


قال ابن الرّفعَةِ: «وهذا الخلاف يجورٌ أن يُبْتَى على أن قَطْعَ الطرّفي: هل 
يقح مقصودا في نفسه » أو طريقًا لاستيفاء النفس ؟ وفيه خلافٌ حكاةٌ المتوليٌ» 
فَعَلَى الأَوّلٍِ: له التَعَجِيلُ » وعلئ الثاني: لا؛ [لِئلًا] 0" يَجْمَعَ في الاستيفاءِ بَنَ 
طريقين لم [ِيُونْيَسُ]”" بَعْدٌ من أحدهما التي هي أقربُ إلى المُمائلّة) . 


قلتٌ: وَالمَجْرُوم به في #الوسيط) والرافعي و«المنهاج» وأكثر الكتب: 
أن له القتلّ عَقِيبَ القطع كلدل القع أرقا 0ك وكلامٌ الشيخ لا يُنافِي؛ 


-8ا١اماص( رقم: ]) و(امختصر المزني»‎ ١ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي‎ )١( 
.)3"18 

(؟) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)81/5/1١6(‏ 

(7) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 137/417). 

الدع في )ُ( و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «إن)» وليست في (د). 

(0) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (60١/لا/اغ‏ ). 

©6 في (أ) و(د): «كيلا»» وفي (ج): «كما لا»). 

)يو في (أ): 5 

)0( الوسيط» للغزالي (01/7) و«الشرح الكبير» للرافعي )١79/1١(‏ و«المنهاج» للنووي (ص١1/8).‏ 
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5 كعاب ااجِنَايَات 5 
اللي سح ا ص يي 
5 و 4 0 2 لي 5 - م 
|[ فإنه |(1) يُقطع ) فإن لم تآ تل » وفى «المطلب»: «أن الرافعي ادعئ 
أن ما في «الوسيط» هو المشهورٌ)ء والذي رَأَيْنُه في «الرافعيٌ» في أوائل 
«الفصل الثانى: فى!أن القِصاصٌ علرر,الفور» اللِجَرْمٌ ببماء ذَكَرْتُه لا'دَغوئ أته 
الركيو 307 , 


16 فول «المحرّر) :]1٠0/[‏ «ولو كان قد تل بالجائقَةٍ أو قَطع اليَدِ 
من ضفب الساعد: فيَسَْوْفِي القصاصٌ بوِثْلٍ ذلك » أو بالسّيفِ ؟ فيه قولان » رجح 
كثيرون الثاني منهما) , صرح 5 المنهاج) بترجيحه إذ قال: «ولو مات بجائقة 
أو كَسْرِ عَضدٍ فالحَزٌ » و[في قول](©: . والذي صحكّحّه في «التصحيح») 
و«الروضة» وتّسَبَه في الشرح» للرويانيٌ والاشيخ]”* *» أبى حامدٍ وغيرِه من 
العر فين دوذ ال 1 0/ 


و 2 9 0 0 7 
٠/١‏ - قول «التنبيه) [ص 4١؟]:‏ (وإن قُتِلّ باللواط أو سَفيِ الَكَمْرٍ. 2.٠‏ إلى 
آخره» الأصحٌ: تَعَيّنْ السَّيفِ كما نبّهَ عليه في التصحيح)”"ا اا «المنهاج»: 


الأو بِسِحْرٍ فبِسَيفبٍ ») وكذا ورا في الأصح) 00 . 


)١(‏ في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): (بأنه). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)5579/1١(‏ 

(0) في (ب): «قيل). 

(:) «المنهاج» للنووي (ص .)18١‏ 

(0) في (): «١الشيخ).‏ 

() «تصحيح التنبيه» (؟/ رقم: 585) و«اروضة الطالبين» (771/9) للنووي و«الشرح الكبير» 
للرافعي .)71/4/٠١(‏ 

(0) «تصحيح التنبيه» (؟/ رقم: /141). 

(8) «المنهاج» للنووي (ص .)18٠١‏ 
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باب العَفُو عن القصاص 


وقد مهم مح [[إشط ]70 بيكس بو الرفال- 


و 3 3 و م 1 7 - 5 0 559 1 7 

- خروجٌ البول حتئ إذا سقاه بولا سَقِيَ بولا ؛ لانه يباح عِنْد الضرورة 

[ب/150] بخلاف الحَمْرِ » وفي المسألة وجْهانِ حكاهما الرافعيٌ عن حكاية 
ضي الحَسَين ١‏ 00 «الروضة) تَعيّنَ دن الالبقيب 5 دببية 


عن 


ني المسموم حت إإذا كله يستفب ب مَشْمُوم يفقت يُمَنَتَ ويَمْتَعْ من الغشل 
والدَّفْن ؛ 0-2 بملله.. وفى المسألة 00 وجهّين فى «الحاوي» للماور رنتي: 
وعبارتُه: «قأمًا إذا هَيْلَ |[بالسيب]©) المهْرئء احْتَمَلَ القصاصٌ بمكّله جهن ؛ 
أددهما: جوااره ‏ اعتبار ]رسكيه | واللداني” للا جور ء الأمرينء الحدهمات أأنه 
لانتو ختله كتلاق وهر حل لفونقالر: عرسا ولشدابي- الله ركد كتين كلت للد 
م با 1 تت الل | ردب فر 


1ك 2-1 تتم ](م) 2 واه 58 
1 جرلواج الرحم [بالتسَبّب ]| 2( حل إذا شهد اربعة على محصنٍ بالزنا 
لي هو 


فْرَجِمَ ثم رَجَعُوا أو ول متهي الي يُرْجَمِ الراجع ل يكين اللستفء واف المسألة 
وجْهانِ حكاهما القاضى فى «باب حَد د انا . 


0١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)7177/١١(‏ 

() «روضة الطالبين» للنووي (9/9١5؟).‏ 
)0( في «الحاوي»: «بالسم»). 

(5) في (ب): «بإنكائه». 

() «الحاوي» للماوردي .)١5١-1١50/1١5(‏ 
0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

)م في أج ح-): #بالنسب». 

(9) انظر: #الأشباه والتظائر» اللمؤلف .)097/١(‏ 


شيا 


كتاب الحسّايات 


يه © كتاب الجناءٍ © 
و حبك تك سس اي 
- وخروج ذَبْح اي » وإن كان قد فَعَلَ هو ذلك » والذي يظهر 
لي خلافه » ولكن جَرَّمَ ابن الرّفعَةَ في «المطلب» بأن الوّليّ لو أواة أن تغدل"نه 
إلى الذَه لمر في تذكية لبها ليث الما يه من عثاب مو 
قلثٌ: وكذلك َأيدة في «الحاوي») الحاررق 7 ' وغَيرِه) واغتقادي أنه 
مَحْمُولٌ على ما إذا لم يكن القاتلٌ قد فَعَلّ ذلك : ولد ةالشبائل ات 5 
وَاعْلَمْ أنه وقعّ في «الحاوي اديت ننه مادو في الحَرّم وبالسّيفب 
أو مِثْل فِعْلِهِ» لا باللواط وإيجار حَمْرٍ وسِخْر ويِمَسْمُوم ومُقْلةِ00©, انتهىا . 


وفيه كلام من وجهّين: 
0 ا ارك اويِمَسْمُومٍ! هل هو مَعطُوفٌ علئ ما قَْلَ الي فيَجُوذ 


سه فير 


الاقتصاص بالسيي ب المَسْمُومٍ ومذاق» أو قال * إنما 008 الاقتصاص سمدم 


مكل إذا كان فة كَل بّماء أو يقال: إنه مَعْطُوفيِ على الَف » فلا يُسْمَونَى بِمَسْمُومٍ 
مُطْلَقًا ؟ . 


الا” 


3 ابر 2 
هله احتيالاات6 افقهها: الثاني ( وعليه جَرّئا القاضي شرّف الدين 
البارزي” "» ريمن راح #الحاوي» على العالث» يوي أحَهُ اماي 
الماوزدي اللذينٍ 0 اي اكن ده إعادة حَرْفٍِ الجر 35 3 جَحَ التمالي 


(1) انظر: «تحرير الفتاوي) لولي الدين العراقي (*/ رقم: .)537/41١‏ 
(؟) «الحاوي» للماوردي .)١١١-1١١/1١7(‏ 
() «الحاوي الصغير» للقزويني (ص ١٠0ه).‏ 
(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 551/9 ). 
(6) «الحاوي» للماوردي (؟١50/1١51-1١).‏ 


سر 


06 باب العَفْوِ عن القصاص 2 
5 (© 

الماوَرْدِيّ فيما يَظهَرٌ لنا: عَدَمْ المع . 
فإن قلتّ: السق 4 مثله تاحقة؛ لما فيه من التأديّة ة إلى [تفوزت ]7 


الغْسْل » وقد منعتم 0 المُمائلةَ في الخَمْرٍ ونَحْوهِ اذلك؟. 


2 
0-2 


قلتٌ: الذي تتعناه عل الفاحشَّة ؟ لأن فِعْل الحَمْرِ فاحِمّة ل الفغل ا مؤّدي 
إلى تَفُويت 0 ألا ترَئ أن مَن حَرَّقَ حَرَفْناةُ مع أن التحريق و 
ولم 0 ا «الحاوي) من شَرَحَه على الاحتمالٍ الأول مع كونه مُحْدَمَلَا أيضا . 

وَاعْلَمْ أن الذي في «الرافعيٌ): «أنه أطَلَنّ مُطَلقونَ وجهَين في المع 
ةا استيفاء القصاص بِالمَسْمُومٍ) ففى وَجَه: 7 ااام زيادة عَقَوبَةِ فيه » 


تيل رشي لفقل والدَّفْنِ. وأن 
الوَجهَمِنِ عَنْد د الإمام فيما إذا كان اي 6 ل التَمْتِيتِ ا عن الدَفْنِء فإن 


95 ووسعر 


ع ع 0 و عر ركيد 
والااصح: بع ؟ لانه اد البَذن )» وقد بة 


10 


كان ا ل من بلا خلافي » [ب/11؟/ب] وتبعه الغزالي06 . 


# 


وجَمَّعَ ابن الرّفعَةَ في «المطلب» في المسألة وجوها: 


م 


تالتهاً بإن توتو الغ تنديكًا أطللا-لم ينك »وإلا 5 "شؤا ةا لكان | ا 
الَْتِيتٌ قبل الدَّفْن أ 55 قال: لعل ايه هو الذي يشرط في جواز الصلاة 
على المَيِّت ب ُدَ الدَهْنِ بقاءه» فإن تَفََعَه سَبَبّ لإشراع بلا . 


5 


)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 

لع في (ب): «في). 

(*) «الشرح الكبير» للرافعي .)7717/١١(‏ 
):) في (أ): «كان». 


يضرف 


كتات الحسّائيات 


9 3 


د م إذا لم يكن القاتل قد كَتَلَ بِمَسْمُومٍء أما إذا تكَلَ 
بِمَسْمُومٍ فهي شاه أَعْمَلّها | رافعيٌ يدي وقد ذَكَرْناها ع «الحاوي»), 
02 


* وثانيهما(©: أن قوله: «وإيجار حَمْرٍ ) يَقَنَضِي أن الكلامَ إنما هو فيما إذا 
كله كله بإيجار الحَمْر لا بالخَْرِ مُطْلََاء كما لو أوْقَ مَناؤِدّه وعَرَّقَه في دَنْ حَمْر ميلا 
وكذا قو «التنبيه)): (أو سه سَقَيِ الحَمْرِ)("), بخلاف قَولٍ ١‏ المنهاج): : «أو حَمْر)220 
وقد يقال: له رق ؛ لآن 50 النجاسة سَةَ حرام في الكُدنك فايس 2 أن يَعْمِسَه 

في الحَمْر » أو 08 ع سان بالإيتجار» أننشقيما !ذا عمسه 2و 


رمخ سا ا عم 


الجُمائلهُ قطعاء [ففيه ](؟) تَظَرء ولم أجِدهُ 2 


10001 (التنبيه) 00 : ااوفي الْحَمْر يم 3 الماء 2 ابد 
تَعينَ الماء على هذا الوجد, والمنقول في لالرافعيٌ) وغيرِه أنه يُوجِرٌ مائعا من 
1 أو ماع عاو غيرٍهما! 3 أَوْهَمَ في «الكفاية») خلاقا في ال الل" , 


- 2 8 0-0 0 4 0 
1/0 ا ا «التنبيه) -: «وإن قلع ف زر لم يُتْغْرٌ لم يَحرْ 


(1) أي: ثاني الوجهين على كلام «الحاوي الصغير» المتقدم. 
)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص 9١؟).‏ 

(6) «المنهاج» للنووي (ص .)58٠١‏ 

(4) في )ا( و(ب): «فيه), وفي (ج): «وفيه). 

١ه(‏ في (د): (يُفهم). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي .)717/٠١(‏ 

(107) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)58٠0/١6(‏ 


577 


لسعم 


35 باب امَو عن القصاص 5 
ادمحم حنزر [يابتس] 7 [مرناتبجقم] 90 0كه المتتعزل في «الطالالفقيا. مدن 
أنه إن لم يُنْبِثتْ وقد دَحَلَ وَقَنّهِ فلل 5-5 عليه [أن 00 


:ه١8‏ - 5 (التنبيه) [ص :]1١9‏ (ؤإضا وت القصاص في العينٍ بالقلع لم 
يُمَكَّنْ [من]0*) الاستيفاء » بل يُؤْمَرٌ بالتوكيل يطعيف عبن وكانيدان 
الكطراني ةا أكدا اذلزوحت القصاصٌ في عَين واحِدَةٍ وكان يعيِرُ بالأخرَى بف 
فويضل الاكيعت ب رن رامع ا 0 لظا 
الماوَردِيٌ والقاضي أبو الطيّبٍ وابن الصَّكَاغ9") وغَيرُهمء أو وَجَبَ في العَيئَينِ 
وكان هو يَسْدَوفِيهِ بالإرث وهو بصيرٌ فكذلك . 


و 6 2 
ستولة [مانين؟] : ل 1 هذا إذا كان الجاني قد 


9 ع 


َل بالأضبع : لمان" ١‏ 1 عدن القَلعٌ بالأضبّع, أو يتكيّر بَيْنه وبين 
الحديد ؟ ظاهِرٌ قَولِه: «و [ِيَفَلَعٌ ]' “باأضئم» ]00 ول ذم نع 


كي (): «يؤق؟! 

فم في )( و(ج) و(د): «منها). 

() «التنبيه» للشيرازي (ص )7١9‏ و«المنهاج» للنووي (ص 478 ). 
في (أ): «القصاص». 

)2( في (ب): (في) . 

(5) عن( و(ج) و(د) فقط. 

(0) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)591١/1١6(‏ 
(4) في (د) و«التنبيه): «يقلمع». 

)0( في (ب): «قد». 

تحاف 0( و(د): «تقلع»). 

)1١(‏ في (ج): «الأولئى». 
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2 
م2 5 و 00 9 
«وأما إذا كانت الجنايّة بالحَديد فلا [ِيَقَلَمُ |( إلا بداء قاله ابن الرّذعَة!"© » وهو 
ظادر. 


1 - 17 [ص ؟١؟]:‏ (وإن كن أقذا الطكه حت ذَهَبَ الضوء . فَعَلَ به مكل 
ذلك » لا بد أن تكونٌ اللطلعةٌ تُذْحِبُ الضوة غالبا والمُرادهكَمَتَ' م العيتين» 
ما إذا ذهب ضوءٌ إخدامُما فلا يُلْطَمُء لاحْتمالٍ ذّهاب صَويِهِماء بل يَذْهَبُ 
بالمعالجة .إن امك #رعبارة «(المنهاج): (رإوالطكة المت كدى وكيز ع غاب 
فيك لط مها فإن لم ب ك4 وبَقَىَ عليه أنه إنما ل إذا 
أَفْكَنَ وإلا [ ُو حَذَ]0؟) الذيةٌ. 

ات ١‏ 1 «المنهاج) [ص 474] [ب/1/500] فيما إذا وَجَبَ القصاص 

وج ع 917 0 ان 6ج وى 5 

لجماعة: «وليّتفقوا على مستوفب » وإلا ذْةَرْءَة يدخلها العاجر ويستنيب » وقيل: 
دلا برل العاجز هو ما ذَكَرَ في «المحرّرِ) أنه الأظهرٌ » ثم يَسْتَنِيبٌ مَن 
ع الات 2201 وتقل تر جيحَه في «الشرح» عن البغوي و1" ع وقال في 
(الشرح الصغير): «إن الأظهر عَدَمْ دخوله)) وفي مَدْنِ «الروضة»: «أنه الأصح 


2 رعىي 


20 6 اام 3 2 0 كر 0 
عِنْدَ الأككّرِينَ)("» وفي «الرافعيٌ): (رجحه ابن كج وأبو المَرَج والإمام وغيرهم » 


)1( في (ج): «تقلع) . 

.)191/16( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
«المنهاج» للنووي (ص8756).‎ )©( 

)0( في (ج): «أخذت». 

(0) «المحرر» للرافعي (11716/7). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي .)7801//1١١(‏ 
(07) «روضة الطالبين» للنووي .)7١5/9(‏ 


ضوفي 


ره باب المَفْوِ عن التقصاص 1 
ع 222-22 7 
وعن بعضهم يي يعَةاقاطقة جا 0 


ومّلَ الرافعيئٌ للعاجز : : بالشيوج والصئيان والنشوَة”"2, ولا يَحْفَى أنه متى 
كان في المُسْتَحِقَينَ صَبِيّ انر 35 فَلْبُحْمَلُ على ما إذا حَكُمَ بالاستيفاء مَن 
ا وإن كان في المُسعَحِمَينَ صَبيّ وإلا اده 0 اللاميج ' [د/0/ا] ولا 
ينبغي أن يقال: بفْرعَ المي ولا يُسْتَوْفَى إلا بَعْدَ البلوع ؛ لذن القع شك رن 
وَقَتَ الاستيفاء» يلذييك : فيمالإذا 5-00 العاامر: شي حي وزو لم 
َكُنْ كذلك لَقيلَ: إذا خَرَجَتْ للصَّبرٌ يُوْخَرُ إل بُلوغِه . وأيضّاء فلا فائدة فيها 
قبل و5 000 لو فا ع يه ا 

باذ ااا الرافعي [اللفظ] © هنا وبَعْدَ ذلك حيتٌ قال في [مَتَألة] 2*0 (إن 
ليق م الرَفع إلى السلطان»: «فإن لم يَرَه أَمْلَا كالشيخ...» 
إلى آخره'”) 

لماي فك تشبيل أن شدن الغادرات فسن عورالا 
عاجرّة» ويَحْتَمِلٌ أن يقالٌ: إذا كان الأغْلك فيهنَّ العَجْرٌ امُمْئَعْنَ جميعًا؛ ولهذا 
يَدُُ نص الشافميٌ ينه ؛ [إذ قال في «الأم)]7" [في]7" دَسْاحَ الأو لاعن 


)0 «الشرح الكبير» للرافعي .)101//١١(‏ 
(؟) «الشرح الكبير) للرافعي .)151//١١(‏ 
(0) فى (أ): «كذلك ليقيد»). 

ددع دن الت 

)هه( فى 100 وسدلةة 

)000 «الشرح الكبير» للرافعي .)710/١١(‏ 
() فى (ب): «فى «الأم» فقال». 

)0 1 الت 


خرف 


كات الحسّايات 


القصاص ما 0 «ولا [تُفرع ]0 هْرَأَةٍ ولا تذغينا كله ؛ ا الأغلبَ أنها لا 
تَعَدِرٌ على قَثْلِه إلا بتعذِيبه)7'" » انتهئ . 
تلا رده التاسع من «الأمٌ) من نْشحَّة في حَمْسَة عَشَرَ 5-6 ؛ وهو 
كما تَراهُ صَريحٌ في أنه لا يُفْرَعَ لها أضْلًا كما هو المرجّحُ في «الشرح الصغير». 
ولو قال قائلٌ: ليس استيفاءٌ القصاص من مناصب النساءء لكان مُتَجهَاء 
2 ّ 7 2 م ابر 
وبه صرّحّ الماوَرْدِي فقال في أوائل «باب القصاص بالسيف» في ذكرٍ شروط 
الاسكيفاء مااقعة:"الدانى : أن يكون توفي وجل 8 فزن كانت 0101 لت ها 
و“ ا 9 
فيه من بَذَلتِها وظهور لي رلك لا تكرن المانِعٌ حِيكَدْلٍ العَجْرُ. 


3 1 عو سس 2 
وفي «الأوسيط): لول في الع المرأة والعاجرٌ على أحد اد كار 


ا العاجز على الهأ قذ 0 منه أن المانْعع في افوا رذن الككدر توالا 

كا عَطْنًا تلماء علئ الخاسٌء والأضل حدق ولكث ظلحد كلام الشافمرع ول 

والأصحاب أن مانعها الجر ؛ دل ل الرافعيٌ اوديل كد ذلك لانن 
ره أهلا له كالشيخ والزَّمِنِ والمَرْأةٍ لم يُجِبْه» وأمَرّه أن يَسْتَنِيتَ»' ال . 


3 7 0 0 ع 2 
ورأيثٌ فى «تعليقة القاضى الحسّين) التصريح بأن المرأة إذا لم تكن عاجرّة 

تُمَكّنُ من الاستيفاء وعِبارَتُه في الجوابٍ عن قَولٍ الخُصوم «مَن لا مَدْحَلَ له في 

(1) في (ج) و(د) و«الأم»: «يقرع»). 

)2( «الأم» للشافعي (00/10). 

() «الحاوي» للماوردي (؟١9/1١٠).‏ 

(5) «الوسيط» للغزالي (97017/5). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)755/١١(‏ 


فا 


© باب العَفْوِ عن القصاص 
استيفاء المَوَّدِ لد مدخل له في استحقاقه إب/١١؟/ب]‏ كالأجنبيٌ» م تنضكة : رلك نْسَلم 
أ ا تَسْتّوفِي القَوَد» بل تَسْتَوفِيه إذا كانت جَلْدَة قَويّه(0 » انتهئا . 


ذَكَرّه في مسألة: أن الهراة10 ترثا القصاصّ» وعوشجاك لكلام الماوّزدي ء 
وقد حَصَلَ باختلافهما في المسألة وجْهان» إلا أن النفسّ إلى كلام الماوّزدي 
ميل من جهّة دلالة ما تَقَلناه ]0 اللدّ عليده ركو جيينان القاضي إتمابةةة 
ذلك في أثناء [الججاج ]!'') ملكت ا هر التتخث : علد رركو كاده 1 


المدهقث عَنْدَه . 


4 5 [ص بالا ]: «ولو راد المُقَكَصَ في مُوضِحَةٍ على ع زِمَّه 
قِصاصٌ الزيادة» » هذا إذا لم يرد باْطِرابٍ الجاني » فإن زاد باشضطرايه فلا عَرَْ؛ 
ولو قال: «١تَولَدَت‏ الزيادة باضطِرابكَ فلا غَوْم)) فأنْكوَ ففي المُصَدَّقٍ منهما 
[د/0٠/ب]‏ وجهانِء قال الرافعيٌ: «لأن الأصلّ براءة الذمّة (الاقدر عَدَمْ 
الاضطراب)0*. 


.هه جسن تير تير 1 7« 9 5 ع 

قال ابنُ الرّعَة: ولو جَرَم بأن القولّ قولٌ المَشْجُوج لم يعد ؛ لأنه وُجَدَ في 
ع القاره لفك "اتلك وإندانى : أن الال عدم الاتعاشه ابا وله 
يُوجَدْ في حََّ الشاجٌ لحأ عدر وا حكك وال جكلون] [تمَان ]0 عليواجنه لكن 
(1) انظر: «المهمات» للإسنوي (187/8). 
(؟) بعدها في (ب) زيادة: «لا2), والصواب حذفها. 
69 في (د): عه 
(:) في (ب): "#اللتيا و 
الك «الشرح الكبير» للرافعي (١١/5؟١7).‏ 
6 في (د): (يقدمان»). 
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06 كِسَاب الجسّايات 55 
© 
ين كه الأصلٍ عَدَمَ ارتعاش المشجوج لا يسْعَلْزِمٌ براءة ذمّته» فإنه 
[بجَمِيع ١]‏ ذلك مُتَعَمُدُ للفِغل» وهو مُوجِبٌ للأضل » فلا يُرَجّحُ بهذا الأضل 
عَدَمُ وجوب ام 
قلتُ: ولو سَّلِمَ اسْيَلْرامُهُ لذلك فلا يَأْرّمُ أن يَجْرِمَ بهء بل غايّة الأمر 
[ترَجَّدُه](" . أمّا الجَرْمُ فلا. 
لا ترَئ إلى مسائِل كَثِيرَةٍ تَعارَضَ فيها أضْلانٍ مع أَصْل واحِدء وجَرَّئ 
الخِلافُ ما لقو ذلك الأضل وضَعْف كُلَّ من مُقابلَيهِ عن مُقاواتِه على حِدتّه أو 
لَعَيرٍ فلكمكي عدن 2 كجائنا «الأسعاء والنظائر) . 


ا 

ومن المسائل: الخلاف فيما إذا أَذِنَّ للمرْتَهن في بَيع الْمَرَهُونٍ فباعه الراهِن 

ورَجَعَّ المُرتَهِنٌ وادّعَئ أنه رَجَمَ َل بيْعه » فالأضلٌ عَدَمُ الرجوع , ويُعارضه أصَلان: 
عَدَمٌّ ابيع » واستمرارٌ الرَّهْرِ(؟)» وقد أشارٌ الغزاليٌ إلى هذا في «الوسيط)0* . 


2 
ع8 


3 7 اه ا 5 0 5 
وه قوآه [م /70؛]: «فإن كان خَطَأ أو عَفا على مالٍ وَجََبَ أَرْشٌ كاملٌ , 
ىو 7 
وقيل: [لقشط» ]29 فيه تَتبِيهات: 
ا عد ملك هنال إ ذا راد الاغططوا بك جدمه. اما ا أ كانيك ال ياذ اما متطرلات 


6 في (أ): البجمع»). 

(؟) انظر: «المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي (75/1) . 
(*) في (ج) و(د): اترجيحه). 

(4:) «الأشباه والنظائر» للمؤلف .)"1/١(‏ 

(0) «الوسيط» للغزالي (/071). 

© في (ب): (قسطه». 
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بههع باب المَفْوِ عن القصاص 7 
المُقْمَصٌّ منه فلا عُرْمَ » كما نبّهُنا عليه. 
الثاني: عَلِمْتَ حُكْمَ الزيادة عَمْدَا أو حَطَأْ باضْطِراب يَدِهء وما إذا زادَ 
باضطراب المُقَتَصَ منه» أو اخَْلها: هل هو باضطراب المُقْتَصٌ منه أو المُقْتَضَ ؟ 
وذَكَرْنا الوجهينٍ في هذه الصورة عي الأصحابٌُ فيما إذا اخملا 
في العْرْم» فقال: «تَولَدٌ باشسطر ابكٌ فلا غرْمً) » وأَذْكَرٌ. ٠‏ ولم يُصَرَّحُوا بما إذا اخملفا: 
سك اف ان ار ل سا لما زاد؟ وقد 
7 5 0 22 2 2 
يقال فى هذه الصورة بانتفاءٍ القصاص قطعا للشبهّة » ويئخص الوجهانٍ بالمال. 
وبَقِيَتْ صُورةٌ خامِسَةٌ » وهي: ما إذا حَصَّلَّتِ الزيادةٌ باضطرابهما جَمِيعًاء 
0 ما يقع هذا؛ فإن المقيصّ تَضْطرِبُ د فيَتْرَعِجح يِسَبَيها الج منه 


فيَضطر بُ فيَقَعْ 9-0 باضطرابهه)](" . 


وَتَظهَر .أن [قعدى]] يبعال [هيا ]1 : .إن كان الخضط زلا يزه اسمن 
لمان ح كةو 220201 ] اكه خلا معان علرى للق تون م اط انيما 
4 فالغيمان عليهما. 

ه- و ء 7 4 5 2 

يحول ان يقال باشتراكهما في [دلى١‏ أ الضمان في الصوّر الغلاث : ولا 
يَحْمَى 0 5 هذا إذا لم يَتميرٍ افد الحاصل باضطراب أحدهما عن الآخرء 
فإن د دميز ل 1 77 

وصورةٌ سادِسَةٌ: وهي أن تَحْصّلَ الزيادة باضطراب المُقْنّصٌ منه مع تَعمدٍ 

كك 1 2 4 3 ' 0 1 

المقتص »ع ويتجيء هنا ايضا البحث عن اضطرابه: هل حصل م تعمل 


)١(‏ بعدها في (ج0( و(د) زيادة: «ويظهر الحيف باضطرابهما). 
6 في (ب): «هناك). 


54١ 


كعات ااحدّاتنات 


به عوط عط 9ه 
© (© 
[ المُْمصٌ ]20 » أو قَبْلهِ » أو بَعْده ؟ فتَكمْرٌ الصوَر . 
وسابعَةٌ: وهي أن تَحْصلَ بلجي كان : كل كان خضل من 
ممص عَمْدَا أو عا ؤذاى يتكلفاك في السابق » نضارك 5 يكفلزة . مأكلمان 
530 غَيرٌ منْقول . 
الثالثُ”"©: الوجْهانٍ في مسألة الكتاب في قَدْرٍ الضَمانٍ جاريانٍ فيما إذا 
د ا 1ن بالعفرٍ أو لِكُونِ الجنايّة مُوجِبَة له كما تراه 
صريحا في «المنهاج) "0‏ وعليه [يدلٌ]!'» قو الرافعيّ: «وإذا آل الأمرٌ إلى المال 
أو لا باضطِراب بيك كا كين وفي قَذَّرِهِ وجْهان» إلى قوله: 
«وأعو كينلا اتددججت: أزق كابل الام م الزيادة يخال حُكُم الأضل » 
[فالأضلٌ]0" عَمْدٌ ومُسْتَحَقٌ » والزيادة عط اذ مدككتةه 3 وتَغايْرٌ الحكم [لَعد ل 
الجاني)7"" , انتهىا . 
وقال ابن الرّفعَةَ في «المطلب): دوذ اءآل1 الث إل التمال ِالعَمُو عِنْدَ وجود 
القمد نهل يان فيه الخلاف فيما إذا كان ]9 حيمر [كلد] سداق > :واف امقةان 
الأننى إذا كان 4ظلر يان ٠.‏ ##إلى_أن قاليما نصيه: 


)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 

)١(‏ أي من التنبيهات على قول «المنهاج». 

0 (المنهاج») للنووي (صثالاء). 

(:) في (أ): «دل»» وليست في (ج). 

(4) من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير) فقط. 

(1) في (ج): «كتعذر»» وفي «الشرح الكبير»): (لتعدد). 
(607 «الشرح الكبير» للرافعي (١٠/5؟1).‏ 

9 في (ب): «خلاف)»). 


3 الله دل عد يد 
بوي ب سس _ ححا وروي 

«والرافعيئٌ جَعَلَ الاختلافٌ من وجهَين» نيط أن الأول عَمْدٌ والعاني 
0 #لالاناين]” 3 أن حسم للك : والوجهانٍ في 
الاختلاف إن كان كَُّ منهما ل بإثبات الحكم تَجّه إجراء الوجهين فيما إذا 
1 الزيادة نضا وإن كانا 0 38 اق إبحات ع مه عد 
[َالعَمْد]١"‏ ؛ لأن كَقْدَ جُرْءِ العلّة تقد كُلُها » ولكنّ الأشة الأول ».وهذا ما تَعَدَّءَ 
الوَعْدُ به) » انتهئ كلا مه 0 «المطلب»). 

قلتٌ: فيه كلامان: 

هما ان إذاأوجت.الأزقن بعمايه فق البخط] "فلن يَججَافى العَمد 
بطريتي أَوْلَى » فلا وجْهَ للبحث عن أنهما عِلْتَانٍ أو جُرْءا عِلَةِ . وفي قول ابن الرّفعَةَ: 
«وإذا آل الأمرٌ إلى المال» [بالعَفُو]”" عِنْدَ وُجُودٍ العَمْدِ) ما ينبي عن أن هناك 


مالا وهو الصوابٌ» وإنما [التََرٌ في أنه هل هو جميعٌ الأزش أو | 
[]**إذ كافانق الخطر مال » ففي لكان رو ل تقار 


والثاني للأذا القاوفت يت ا ل ل كا 
الرافعيٌ ‏ ا به «المنهاج)”" » فلا حاجة إلى تَخْريجه على أن هاتين عِلتَانٍ أو 


)00( في (أ): «الثالث». 

00( في (أ) و(ب) و(ج): «التعمد). 

(0) فى (ب): «فالعفو). 

0( في (أ): «لا0. 

(5) في (أ): «واء وفي (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «أما). 

(1) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي )515/1١(‏ و«المنهاج» للنووي (ص //ا5). 
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؛: 8 تاب الجمّايّات 5 
ا امراك أنهما عِلَتَانِ ‏ المكرئيا إلى الرافعي كيف علّلٌ بهما حُكْمَينِ 
مُحْتَلِقِينِ ) وهمارالرقاةء 12 لوو التيادة 10 
وإِنّماحَصْل ابن الرَقعةَ إداء. ؟اب] على التَرّدْدٍ في ا علتان و 
ا ال 0 ومُحاوَلَةُ تَخْريج خلاف فيما 
إذا كانت الك إلى المال. ند 2 فاك أن التي ب “الخلاة 0 
المسالتين” 


فإن قلتَ: فكلامٌ الرافعي لا يليم ؛ [لأذه]© إذما اغْتَلَّ بِوَجْهِ واحِدٍء وهو 
عااقة حك الزيادة للآصل» ثم 0 ليله من وجَهَين ؛ 1 أن الأصلّ 
ع بخللاف الزيادة 0 0 بصورة الخَط فل" ل وجميع ا 
والثاني: أ الأضلّ راحة ”1 وهذا 6 1 لبر ل 0 


قلت: اعم أن اللفلة ماله حَكم الأصْلٍ لازيادقء وهي اعد لكر رَتينِ » 
وكيان هده العِلةٍ من وجهين فيما إذا كانت الزيادة 0 ومن وجْهِ واجد فيما"إذا 
كانت [ زنياه 00 عدن ار كت ا من جهَةٍ لطي 
مُممَحَقَةَ » وفيما إذا كانت عَمْدا من من الوجْه الثاني فقّط . 


وَاعْلَمْ أن اأوجة الثاني قر كرما تكله : أعم من لوجر الأَوّلٍ وهو 
كوه حا ؛ لأن كُلّ حَطَا غيرُ تحن من غير عَكْسٍ 4 فإنه ليس كُلّ ما كان عير 


مع 


1 الي 0 فتَوَارَدٌ علئن ما إذا كانت الزيادة ئّ عِلَّان : عه وي عدم 


)١(‏ في (د): «فإنه». 
00( في (ج) و(د): «(العمد)»). 
زفرة من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
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06 باب المَفْوِ عن القصاص 9 

2 سبع‎ 2 5 ١ 
الاْتحقاقٍ » وخاصّةٌ وهي الخَطّأء كما تَوارَدَ على مَنْم عِنّْق الراهن المُعْسِرٍ علتان:‎ 
عادّةٌ وهي الرَّهْنُ» وخاضَّةٌ وهي الإعْسارٌ» وهذا من المَنّ الذي يَجْتَمعٌ فيه عِاتان:‎ 
فلس عليطالا عله‎ 9 9 11١ واحدة عانة 6 و لحري يحاض ]وان إن فانكا‎ 

واحدت 
و 

فإن قلتَ: [ ما]”" بالّك تُفْصِحُ باجتماع لين مَعْاولٍ واجدٍ فى صُورة 
الخَطل» وأنت تتصروضق الأ شو خلا قه ؟ 

قلتُ: جوابٌ هذا يَفْهَمُهِ مَن عَلِمَ ما تَعْنِيِ بالجتماع 5 0 8 0 
في شرح 0 ر ابن الحاجب» » في ذيل مَسْأَلَةِ [المّعا ا وي 
التي ا م أبناء هذا ال ار 

التنبية الرابعٌ: قال ابن الرّفعَة على وجْه التَّقَسِيطِ في مسألة الكتاب: «ولو 
برعداى تعد وجرت ابي ارتسا رزيغة برو ]#1 رمي روي 

5 و 7 عر 7 8 00-0 و ع ع - قِ 
القَذفٍِ إِحُدَئ وتَمَانِينَ فماتَ أنه يَجِبّ الضف تظرًا إلى أنه مات من مَضْمُونٍ 

#4 ود و 
قلتٌ: وفية كفك ؛ فإنه هناك مات فتَولدَ من أمرّينِ ‏ أحذهما 0 
غَيرُ مَضْمُونٍِ ‏ أمدٌ ثالث يُبْحَتْ عنه» ولا كذلك هناء ولمّا مات هناك احْتَمَلَ أن 
8 د 3 2 2 ع 8 ان ع 0 ع - 
تكونّ الضرْبَة الحاديّة والثمانون أثْرّثْ في مَوتِه تأثِيرَ جُرْءِ واحِدٍ من أَحَدٍ وتَمانِينَ 


)020( في (ج): كك 

ف في (ب): «التعلل) . 

(؟) في (ج): «تعن), وفي نسخة كما في حاشية (د): اتعجز). 
(4:) «رفع الحاجب» للمؤلف (5117 -761). 

)2( في (أ): لابما). 
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كاه وأن: تكون:7زة و اعكم ذللة؛ ار ذلك يعد أن طقعفباللمضورونت 


عر و 


ميرب وصارٌ بحيث تؤثر فيه اشر ةُ الزائدةٌ ما لا تؤثرُهُ لو الْمَرَدَثْ . 


3 


فلهذا [:/».1] الاحتمال الثاني لم يُمْكِنْ أن نُسَوّيَ بَِينَ الضَرْيَة الحاديّة 
واللَمانِينَ وغَيرهاء ولم [يَكْنْ](" [تَئرُها](" مُنْطَبِطاء فصبَطناهُ بالمَضْمُونٍ 
0 الصَمانُ على الجِنْين كا لذ امن امضيون ركلي سكو 
تيك غير التفكون: وتجتل اعلى المطر 5 لتمكات ٠١‏ راأمالكيما تحر لمن 
المُوضنحات ٠»‏ فإنما لاه القع ولم يَْصل بزيادة الإ 20 تقول : 
[مم]"' كو ىرن فط ملاتا به بِقَدْرٍ الزائدٍ فقَطء [أو]”*' إيجابٌ 


أزْشٍ كامل . 
51202 1ن 11 يف : ا 
ولقد أشارَ ابن الرّفعة إلى ما [ذكرْناه]”**» فقال: «وقد يقال في الفرق: إن 
الفائِتَ بالجناّة هنا مُتمَيرٌّ عن الفائّت بعَيرهاء فوَجَبَ التَظَرُ إلى مِقْدارِه للعِلّمٍ به 
ولا كذلك فى مسألة الجَنْدِ» فِلأَجْلِهِ عُدِلَ إلى التوزيع على السَّبَبٍ باغْتبارٍ صِدَتِه) . 


قلتُ: وفي كلامنا زيادةٌ لا بُدّ منهاء وهي: أنه لا مَوتَ هنا ولا 5-5 
تيكتا علد رخلاق مساألة الكلله: وإذا لم يتفصل أل نالعة كلع بدك ولم 
توجت أكثر من قشط الرائد ؟1- 


)١(‏ في نسخة كما في حاشية (د): اايمكن». 

0ق (د): «تأثيرًا)» . 

لوف في (د) ونسخة كما فى حاشية (د): «مما). 
(4:) في (د) ونسخة كما في حاشية (د): (و». 
(5) في (ب): اذكرنا». 


بَابَ 
مَن لايحبٌ عايه الدَيَةٌ [بالجناية]”' 
0 


ع 9 - ا ع 2 ارم اا ل له ع 
تلضينل قول (التنبيه) عد ؟]ة: -- فتن مَن وَجَبَ رَحْمَه بالبَينَة أو 
حنم َثْلهُ [في المُحارَةٍ](" لم يَذْرَمُه اديه إذا كان القاتِلُ أيضًا زانيًا مُحْصَنَا 


2 ل م هورور 


وج جَبَ القصاص [عا ئ]'" الأصحٌ» وقد خَرّجَ بقولٍ الشيخ ل(مَن وجب رَحِمه 
ع : مَن وَجَبَ رَجْمُهُ بالإفرار» فلا يَحْسَنْ اسْتذْراكَةُ في التصحيح» عليه , 


ثم هو غَيرٌ مُسْلِمٍ حُكُما ؛ إذ في أوائل 6 الّنا): أ لو رجِع عن إقراره وَقَثَلَه 
مسلعٌ» قال ابن كَحّ: «الأصحٌ: لا قَوَدَ؛ لاختلاف العلماء في 00)32. 


5 و 5 ِ 
أكاا- قول «التصحيح») [١/رقم:‏ 104 «والصوات ان الذميّ والشتشامن 
إذا تلا الزَّانيَ المُحْصَّنَّ» لَزِمَهُما القِصاصٌ [و](" الدَيَة) » حكى ابن الرّفعَةَ عن 
الزبيلية 90 وها أنه 1 ل 2 0 


(1) في (د): «بالجنايات». 

2( في (ب): «بالمحاربة» . 

. في (ب): ((في)‎ 2١ 

(:) «تصحيح التنبيه») للنووي (؟/ رقم: .)59٠‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي )١617/١1١(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي .)13/٠١(‏ 

() في اتصحيح التنبيه»): «أو). 

(0). هو: علئ بن أحمد.بن محمد أب الحسن النببلوق فيلن: الزّبيلى » من مصنفاته: «أدب القضاء» 
نقل ابن الرفعة عنه في مواضع . ذكر ابن قاضي شهبة أنه 0 الأذرعي: «أن الصواب أنه 
دبيلي » ومن قال الزبيلي فقد صحف». راجع ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف- 


ا 


- (0/رقم: 0 ) ولاطبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ رقم: 47/5 » 617/1) و«طبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة /١(‏ رقم: 4 717). 
)١(‏ انظر: «النجم الوهاج» للدميري (7”07/8). 
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© باب ما يَجبُ به الدَيهُ من الجناياثِ 
509 رج 


ما يحب به - يات 
55 
و م 5 هوس 
5 قول «(التنبيه) [ص :]٠١‏ (إذا أصابٌ رَجُلَا بما يجورٌ أن يَمَثلَ) 
فماتَ منه» وَجَبَتَ الدَّيَةُ) » قيل: إنه يَسْمَلُ العَمْدَ المَحْضَ» قال في «الكفاية»: 


((وهو تَمْرِيعٌ م علا اختياره في ا موجبٌ ب العمد أحد “رم لاد 


تلك "فل أن قال الكقد المقمر 6 13701 او إتماءاراد هذه اللفظة: 
مالا قصاصٌ فيهء وله عَقَدَ البابت. 


و 0 

» «وإن املح علي صب فو من سَطحٍ فمات‎ :]١٠١ قوله [ص‎ ١7 
وح جَبَت الذَيَةً) : 06 الممر 0 رك (وإن ص الصّبِيّ الم شح فَغَّرِقَ‎ 
فير 7 وَجَبَتَ الدب" لان أزاك ره الممر و عي ءا لكر الأصحّ 5 الصَياح أنه‎ 
إذا كان مُرَاهِعًا مُتيَقَغلَ فهو كالبالغ , قاله في «المنهاج)”" وغَيره‎ 


1/2/5 0 ل 2 6 ]: (صاح على ضعي لا 0 على طرف 
لح فَوَكَمَ بذلك فمات, فديَةٌ لد على العاقلَة) , فيه امو 
عا حزما رأ ناسيب ا كم امه انعا اله الإطاة 0ك 


.)4/17( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
«(العبيم ا للتتوازي فيك‎ )( 

(0) «المنهاج» للنووي (ص 589). 

(4:) «نهاية المطلب» للجويني 517/1١7(‏ 5). 


ا 


6 كاب ااجمّايّات 5 
و ستيب ودوك لصي 5 

د والثاني: أن قولهة اعليا طرك اها سَطح2 عبارة تَبع 1 
الرافعىّ كك رعاة «التنبيه): فوع من سَطْح) 5م 0-7 ٠‏ وظاهرٌ [الأولى ]20: 
أن 0 0 كالأزض » وقد 7 ام الشيخ إليه فيقال: قرل» : «صاح فوقم 
من سَطح) 0 إلئ أن الع د ا 6 2 تَعْقِيبَ الؤقوع بالصياح يمقر كونه 
على طرف السّطح » وفيه نَظ . 

الثالتُ: قوله: «مُعَلْظَة)» قال الرافعيئ: «قياسٌ مَن قال بوجوب 1 


أن تَجِبّ 2 علئ الجاني00"» قال ابن الرَّفءَة: «وبه صرّحَ البَنْدَنِيجِيُ)”؟2. 


5 0 5 5-6 ف 4 و 

2-6 قول (التصحيح) [١/رقم:‏ ]: «وانه إذا كان في داره كلب عقور 
فأئلف , وَجَبَتَ الدَيَة) » مُخَالِفٌ لما فى «الروضة»» ففيها الجَرْمٌ بأنه لا قصاصصّ 
لهت كرا :انر نالك :انالك الو أراا لي 'المطراق العاللك 9185 [ب11ى 7] 


ا 5 1( «المحرّر) [ع/بدهم1]: «ولو حَدَرَ في ملك غيرِه بغيرِ إِذْنه 4 فهو 
عُرْواق + وكذا لو > حَثَرَ في الملكِ المُشَْرَكُ بَبْنَه وبَيْنَ غَيرِه , َ بعَيرِ إذْنِ الشّرِيكِ», 
جَعَلَ ف 0 كان (العدوان): الالضمان 0 فتال | مك 5 «(أو بملك 
غَيرِه أو م مُشَْرَكِ بلا إذْنِ فمَطْمُونٌ) » ولا يَلْرمُ من الحُكُمِ بالضمان العُدوان. 


قل «التنبيه) م ]: 7و إك كان مع والة ألمت إِنْسانًا بِيّدِها أو 


)00( «المحرر» للرافعي (1700/7). 
)20( في (أ): «الأول). 

6 «١الشرح‏ الكبير» للرافعي .)51١7/١١(‏ 
(:) «كفاية النبيه») لابن الرفعة .)١1/1(‏ 
(5) «روضة الطالبين» للنووي .)١4/9(‏ 


بات ماتي كه 1ل بدالاحايات 


© ريت الشاضدة 2 (6< 
احاح ا ل وي 
3 ل صا سام . ب ٠‏ 2 ا 5 2 6 
رِجْلها وَجَبَ عليه الضمان» وإن لم يَكنْ معها: فإن كان بالنهارٍ لم يَضِمَنْ ما 
ُتْلِفُه » وإن كان بالليل صَمِنَ) » فيه أمودٌ: 


ع ور 


أحدها: أن إِثّلاقَها بِمَّمِها أو دَنّبها كإثلافها بِيَدِها أو رِجْلها . 

الثاني: الأصح أنه [لا]20© ضمان بالليلٍ اغا خط يناك الزرع 
وقَدَرَ أن يُتمْرَ الدابّة لم يَفْعَلْء أو كان الزرع مَحُوطًا وله بابٌ فلم يُعْلِقَه . 

الثالتُ: الأصح أنه لو جَرَتْ عادةٌ ناحية بإرسال البهائم آيلا وإمساكها 
اران لفكي الشكم كطارق بالحاريل فى القن ” 


الرابعٌ: الأصح أنه يَضْمَنُ نهارًا إذا كان قد رَبَطَ في الطريتي أو أَرْسّلّها 
فى اله 
4د - 7[ قول ا وَضَعَ [صبيًا]!" في مَسْبَعَةٍ 
نأكله سَبْعٌ فلا ضمان» وقيل: «إن لم حكن الخال ضَيِنَ)1 ) أمّا 0 الضمان 
:0 


فأشار رَ الشيخ الإمام الوالد طني في اباب العَصَبِ) إلئن التوقف فر 
وهو مَحَلّ التوقفي . 


وأمًا 1 «[وقيل]”'؟: (إن لم يُمْكِنْه انتقال [ضهين |2447 هذا 


5 


00 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
() من (أ) و«المنهاج» فقط . 

(؛:) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ١5١‏ /الغصب). 
() من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

6 في (أ): «فقيل في). 


كاب الحَسّايَات 


0 5359 
8 2 ع4 3 5 ُ - 
[الوجْه ]”' الثاني لم [يُدْكر]”" في «العَضْب) » وأرَئ أنه لا مَعْتَى له ؛ [ لأنهم| 9 
ءَ _-6 2 و ع 0 3 
ما أشارٌوا بلفظ «الصبئٌ» إلا لمّن لا دُدْكِْه الانتقال» وأرّئ أن الزمِنَ ومن لا 
7 9 0 - 
يُمْكِنْه الانتقال من البالغِينَ في حكم الصبيٌ» وأن المُراهِقٌ ومّن يَقوّى على 
و 1 2 
[الانتفاع ]7؟' ويَعْقَله كالبالغ . 
فإذَّنْ المُرادُ بالصبرء: الغالِبٌ » هذا الذي يظهَرُء ثم صورةٌ المسألةٍ: أن يكون 
الصبيعٌ حُرَّاء كذا قَيّدُوه فى «باب العَضٌّبٍ)ء منهم الغزاليٌ في «الوجيز» 
والرافعيٌ””* وغَيرٌهماء وهو ظَاهِرٌ]!". 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

6 في (أ): «يذكره»). 

2١‏ في (أ): «فإنهم». 

(:) في (أ): «الانتقال) . 

)0( «الوجيز» للغزالي )7175/١(‏ و«الشرح الكبير) للرافعي (5/5 .)1٠‏ 
)600 نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 


50 


. 
باب الددسات 


ا ل 0 55 


جَابٌ الِيَاتِ 
07ت 
15 - قولٌ «التنبيه) [ص ؟١]‏ ل الي واللّامُ فيه للعَهْدِء 
والمراد: حَرَمْ 5-0 ما حَرّمُ المَديئة فلا يَدْحْلُ» وهو كذلكء» فالأصحٌ: أنه لا 
001 فيه » ولذلك قال في «المنهاج»): (في حَرَم 2 


اا 1 (التتصحيح) [؟/رقم: 198]: (وأن عَمْدَ الصَبي والمَّجْنُونٍ 
3 المشهير أن الحدت د صَبِوحٌ يَعْقِلُ عَفْلَ مِْله ومَجْنُونٍ له أذتى تَمِْيزِ» 
ما مَن لا تَمْيِيرَ لهُما أصْلًا فلا [خلافٌ فيهما]". 

ااا 31 [م ؟]: «فإن كان للقاتِل أو العاقلة إبلٌ وَجَبَتِ الذي منها, 
وإن لم 2 لهما إل وَحَبتَ من إل البَلد): كقولٍ «المنهاج» 589 : «ومن 
لَرْمَدْه وله إيل فمنهاء وقيل: ١مِن‏ غالب إبل بَلَدِهِ [وإلا فغالب بَلَدِو]7' أو قَبيلَة 


بَدَوِي) . 


وكلاهما ظَاهِدٌ في عَدَّم إِجْاء إيل البَلّدِ إذا كان لهُما إبلٌ» ولا قَائِلَ به, 
والمراد: آل إن كانت عن عليه إل جار إله]0 الأداءٌ منها 2 ولا تيو [دل١١؟/أ]‏ 
5 1 5 2 50 0 0 ص 2000 
غالب بل الَلدء وهو الأصح ء إن لم يَكنْ لهما إبل تَعَيّنَ غالبٌ يل المَلَد 
)000( في (د): «تغليظ). 

00( «المنهاج) للنووي (ص ”587). 
(6) من (أ) و(ج) و(3) فقط . 


(:) من (أ) و(ج) و«المنهاج» , وفي (د): «وإلا فغالب إبل بلده». 
(5) من (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د) فقط. 


7 


93 كاب الجسّايات © 
57-84 ج409 
© (© 
54 ري - والعلارة «للتنبيه» _: «فإن لم 1 في الدَلْدِ فمن غالب 
قرب البلاد د [البهم ]000 يُْتَدْتِّ: ما إذا كان الأقْرَبٌ بَعِيدَ المّساقة عَظِيمَ 
المُئّة والمَدَقَّةَ فلا يَلْرَمُ الَُحْصِيلٌ » بل سقط المُطالبة بالابل . 


ع ط اث وَالبْعْدٌ؟ ففي «التتمّة): «أن حَدَهُما كما في السَّلّمِ)0©, 
وأشار, 0 اعْتبارٍ مساقة القَصْرِ » قال الرافعئٌ: «وقال الإإمام اولع رادت 
ون إحخضارها عل ١‏ ئ قِيِمَتِها في مَوضع لز لم [يَلرَئه] كذ 56 وإلا مهتا 
انتهئ ٠‏ وتَبِعَه في «الروضة)22*(0. 

قال ابن التتعة: وصور لفن الما ناسلل | إلى ]لكاي يَحْتاج إليه لتقل 
الإبل , فإن كانتلا 4 علئن 7 0 ة في مَكان الخطالة : فيَلرَمُ تحص 1 
الإيل 2٠٠١‏ إلئ آخره. 

و 2ه 1 5 2 م2 

فقوله0*: «فإن كانت مُوْئَةٌ النّقْلَاء أي: التى ذَكَرْناها من تَمَنِ وكلفةَ 
الريك آى: على ذلك زيادّة ظاهرّة ؛ و[اذلك]2 قال في «البَسِيطٍ): «ومعتى 
)١(‏ فى (أ): (إليه) . 
(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص ؟١)‏ و«المنهاج» للنووي (صا“مءة). 
(*) انظر: «(كفاية النبيه») لابن الرفعة .)1/6/١5(‏ 
(:) في (ج): (يلزم» . 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (807/0) و«روضة الطالبين» للنووي (2)770/9 وانظر انهاية 

المطلب» للجويني (771/15). 
() من (أ) و(ج) فقط. 

(0) في (د): الموضع»؛ وليست في (ج). 


() أي: الجويني » انظر: «نهاية المطلب» (571/17). 
)4 في (أ): «كذلك». 


غه؟» 


باب الذّيّات 


© ©( © 9 


العجِر : أن يَبِعْدَ عن القطر بُعْدَا تَزيدُ قِبمَتُه مع مُوْنَة انَل على ما يَشْمَّرِي به [من |" 
الم المَطنُوبٍ - وهو مَحَلٌ الور - زياقة َُدٌ [ء. ار 
زهذا كلاف كا لع يلمعب الزانتة . 


*ا/ا/1١‏ ب 11 بك [ص ممع]: «ولاايقول | إلى نوع وقِيمَةٍ إلا بتراض ») 5 
وا ا إلى توع 5 الواجب» وبذلك صَرَّحَّ الرافعيئٌ إذ قال 
- وتّبعه في (الزوعة»» 2 9[ عوما |“ رب :تكن توع فلا عَدُولَ 1 عادره 
أو قوم إلا الا انتهئن . 


والذي نص عليه الشافعيئٌ ريه » وعليه جَرَئ القاضي الحْسَينٌ والماوّزدي 
وسُلَيِمٌ والبَنْدَنِيِجِيُ: جواز العدُول إلى ا اعرد بر ال كاز 
ا 3 عو خا 0 ع 00 2 ع 
يكونٌ المَخْرِجَ الأغلى العاقِلةَ فيَجبٌ قبُوله» أو الجاني فيُحَرَّجَ الخلاف في أن 
اخقلاف توع الرَّقِقِ إلى تَرْكِيّ وحِنْدِي » هل هو كاختلافٍ الجنس حتى لا يَجُورَ 
عه و - 3 ع 1 ع أ و 2 
أخذه في السَّلّم أو التّوع» قال: «لأن ما يُوْحَذْ من العاقلة مُواساة فلا تَليىُ 

' / 4ن ' 1 

[الشعاكةة ١]‏ "انب دوا عزمرة اكاب الك انتشنواق/0. 
)000 ِ 0 و(د) و«المهمات»): «في»). 
(؟) في «المهمات): «(عنحًا) . 
(*) انظر: «المهمات» للإسنوي .)7١5/8(‏ 
00( ف (ب) و«روضة الطالبين»: «متى). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعو ى )57/١١(‏ و(اروضة الطال نا للتوزي 4 653 ): 


() انظر: «النجم الوهاج») 52 (م/ه::). 
7100 من (1): [المكامحة).. 
(8) «كفاية النبيه») لابن الرفعة .)1/١/١5(‏ 


>06 


كتاب الددّايات 


© كتاب الجدَاءَ 
2-58 وج 

وَاغْلَمْ أن ما جَرَّمَ به [هنا] 7" من جُوازٍ العُدُولٍ بالتَراضِي هو ما في «التنبيه» 
أيضًا ؛ إذ قال: «فإن تراضوا على أَخُذٍ الووّض عن الإبلٍ ا لكا المنكرة 
ف 0 و«ااروضة» في «كتاب ب الصلح»: “رآن الجراحة | ن 5 جبت الإيل فلا 
تخر الصلي علبيااعاة المخؤرر وان أرت القضاد ,في النغس أ الخاوف 
تَخَرّحّ على أن الواجبٌ القصاصٌ أو أَحَدُ الأمْرَينِ) » وصَرّحّ به في «الروضة» هنا 
َفْلَا عن «البيان»(2» وحَمَلَ ابن الردْمَةَ الكلامّ في 00 على 1 ما ]د كاد 
ا ب] الصَّمَةَء والكلامٌ هنا علئ ما إذا تَعَيَتْ للقت يقال «ومثلٌ ذلك لا 
يَمْنَعْ العامة 


2414 يم في حكايّة ة القديم: «ألف دينار أو اثنا عَشَرَ أل زه 
ظاهِرٌ : في التَخييرِ: وهو ما ذَكْرَه الإمام20», والمَشْهُورٌ: أن على أهلٍ الذْمّبٍ 
الذَهَبَ ؛ وعلئ أهلٍ الوَرِقٍ الوَرِقٌ . 

حفن لل (التنبيه) [ص ؟١]:‏ ( ومن لم تَبْلفْه الدّعْوَةٌ فَالمَنْصوص أنه: 
إن كان يهوديًا أو تَضْرانيًا وَجَبّ فيه ثُلْثُ الدّيَةء وإن كان مَجُوسييًا أو وَكَيهًا وَجَبَ 
فيه لكا مشر الدّيَقه» الأصحٌ: أنه إن كان مُحَمَسّكًا بين لم يدل ففيه دِيَةٌ أهلٍ ذلك 


6 في (أ): «هناك). 

(؟) «التنييه» للشبرازي (ص؟5): 

(+) «الشرح الكبير» الرافعي )777/1١(‏ وااروضة الطالبين» للنووي )١71/4(‏ و«البيان» للعمراني 
.)489/1١(‏ 

(:) انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن (85/؟685١).‏ 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص 177) و«المنهاج» للنووي (ص 5/7) ٠‏ 

(1) لانهاية المطلب» للجويني (073717-171/17. 


5” 5 


27 هم باب الدّيساتِ 9 5 


الدينه أ مدل ]00 فديَةٌ مَحجَوسِيّ ء. فعلى هذل يجب ف نكق]|'" مكلك الآن 
بالتكودية أو التَصْرائيّة دي مَجَوسِي ؛ لآنه لَحمّه التدِيزاء وعلئ ما [قال]0) 
: 2غ تك .هك 1 000 
الع : تَجبٌ دِيَةٌ اليَهُوديَ أو النَضْرانيَ » وهو: ثلث دِيّة المُسْلِم . 
0 اي 1 ملم 8 هاس 2 جاة 
١/5‏ قوله [ص "؟١]:‏ (فإن أَعْوَرّت اليل , وَجَبَتْ قِيمَنّها بالعَة ما بَلعَثْ 
في أصمٌ القَولَينِ)» أَحسَنُ من قول اندي صا | 3#ول عُدمث 2.4 إلى 
آخِرِو؛ لأن وَجوبَ [قِيمَيِها] لا يَتََقف على عَدَمِهاء بل قوم مَقَامَ ا 
الامتناع من البيع مع الوّجِودٍ إلا 007 من دمن المثل ؛ فلا يَجِبّ لدوب 
_ د 1 1 
فإن قاتٌ: مَذَاول الإعْوازِ والعَدّمٍ وَاحَل؟ 
قلت حت 211 عاد : أن لا يَجِدّها أو يَجدَها ولكِنْ بأكثرٌ من قِيمّتها ؛ 
ولا كذلك الْعدم. 
وَاغْلّْ أنه لا يَحِبُ تَحْصِيلٌ الإبل بأكثر من َمَنِ الودْلٍ قَطْعَاء ويَجبُ 
7 و 0 5 ع ور 2 9 0 2 0 5 2 
تَخصيل المُسَلْم فيه ولو بأكثرٌ من ثُمَنِ المثل قطعاء وفي وجوب البَدَلٍ على 
الغاصب إذا تَعَذْرَ إلا بأكثرٌ من كَمَنِ المثْل وجْهان. 
الم قوراف جنات زيل بيت :1 تونق لي اليه بولا يفي فد 
[ب/ه؟؟/ب] الْتَدَمَّه لفق الول فلا يحرج سن العهدّة إلا به وفي العَصب علئئن 


)١(‏ في (د): «بدّل»). 
(0) في (د): «علئ من») 
(0) في (د): «قاله). 
0) في (أ): «ثمنها). 
زوك فى 3 «بالاكرا. 


اه" 


كشات اللحتنياتييات 


0 ل الوّجَهَينِ - يجب السَحْصِيلٌ مآ تلكا دلا ب العين ما م 

ولو قال المُسْتَحِقٌ عِنْدَ إعْوازٍ الإيل : «لا أطالث آلآن بكي 0 1 
الوتجدان»» قال يان «فالظاهرٌ: أن الأمْرَ إليه؛ 2-7 أنايقال لعن علله: 
له افيه لا دونه . 


6س م 


0 - قوله :1 ]: (ويجبٌ في هذه الحَوْسَةٍ الوق ١‏ دعم 
الخارِصّة والدَامِيَة والباضِعَةً والمُتَلاحِمَةَ والسّمْحاقٌ("©), وهو وجْةٌء والأصح 
أنه إن لم يُمْدِنْ مَعْرِفَةَ قَدْرِها من المُوضِحَةَ فكذلك» وإن أَمْكَنَ بأن كان علئ رَأْسِه 
مُوفعَة إذا قلت اليا ابام اد عرف أن المَقُطُوعَ كلت بأواقغف 0 
على" اللَحْمٍ: » فال في «المنهاج): «وَجَبَ تفل . من أزش [د/١١؟/أ]‏ 
المُوَضِ 1 قا الرافعويٌ: «قال الأصحابٌ: ينتيج ذلك لكر ميت 
أكثر الآمْرّين منت الكو وما يَقَتَضِيهِ كفيط )#. 


0 0 


1 0 0 2 0 5-7 و 
إذا عَرَفْتَ هذاء عَلِمْتَ أن إطلاق «التنبيه» وُجَوبَ الحكومّة و«المنهاج» 


.)971/17( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

(؟) قال علم الدين بن البلقيني في اتتمة التدريب» (517//4): (الخارعة : وهي التي تشق شّ الجلدٌ قليلا 
نحى الخدكل» وفكن الشرطكة أيهنًا "و الداطة اهيا لح قال مزانتعها قالش ادش ولا 
بطر قنهاند ةك نان سال كنها دم ذل الدامقة 5 بالعو المهملتت ‏ واناضعة :ازجع ال عدم 
اللحمّ بعد الجلدء أي: ذ تقطن . والمعلاحعة: ارم ام ري رن يط لد ة التي 

بين اللحم والعظم. ا ات لود الذي يبلغ ترك الكلدة.. والكر كدر والعراابالعي تيهذوا 

السّمْحاقٌ » وتوضح العظم». 

2١‏ في (ب): اعموم). 

(:) «المنهاج» للنووي (ص 584). 

(5) «الشرح الكبير4 للراقعي ( 7/1١١‏ -/73397) . 


لك( 


هع باب الدّيَاتِ 559 
وُجُوبَ [القمْطٍ 7١]‏ - فيه تَظَء بل الأصحٌ وُجُوبٌ أكثر الأمْرَينِ [منهما]'"' 


و م 7 0 
قوله [ص :]/١4‏ «والشجاح في الرأس [42ْ2"0]3» مع قوله [ص 
4 اوالمُوضِحَةٌ: ما [تُوضِحٌ ]7 المَظْمَ في الرأس والوَّجْه) » قال ابن الرّفعَة: 
ا(يْفْهِم أذانات لبن الع يولقين كلالر 0 . 


قلتٌ: إفهاءه مُ أن كُلَّ الشَّجاجِ يح بتكن للق اط من وزالة: و الْشجاج فى 
م" 


وان ابكرم ا | ال انار والوّجْهداء إن لم 
مد ييه ا الس «في الرأس» تقييدا حَقِيتَةًا - فلا 
تبص المُوضِحة من بين سائرالشّجاح. والح أن قوه: ١«في‏ الرأس») 
[ فيد َيَدّ]** وَرَدَ للغالب » والشَّجاجُ يَكُونْ في الرأس والوجْدء وقد صَرَّحَ بذلك في 
الغو صكتيااق يه لانيل فاته 


و / 8 ا ل 
5 قول «المنهاح) [ص 85 ]| الجائفة : اجر نفك || ١‏ جوف) 6 
اا © - 2 و 


رالة 6 و(د): «التقسيط). 

() في (أ): «بينهما»). 

00 4 و(ج) و(د): لعشرة»). 

(:) فى (ب) و(د): اليوضح). 

0 «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١١17/1١5(‏ 
0 في (1) و(د): #عشرة». 

69 في (ب) و(د): اليوضح). 

ىن () تميق ل 

(9) فى (د): «قد). 


حك ا 


كتاب الحنّائئات 


يُْجَفتَى : ما لو جَرَحّ 5 جوفِهِ فليس بجِايْمّة في الأصحٌ » وما لو تَقَذْتِ 
الجراحَةٌ إلى داخِلٍ لمم أن الأأنف فاسع يا يلعاي |0 الأظهّرٍ» وفيل' 
«الأصح). . وعِبارَةٌ «التنبيه): «جوفب البَدَنْ)("©2» وادّعى ابن الرّفْعَةَ أن التَقيِيدَ 
بِالبَدَنِ يُخْرِج “ذلك ؛ فإن صحّ فهي أحسر امن ,عبارٌة ١‏ المنهاج» . 


ياه اوفي ي السّمْع د هذا يكبا لكلكئي فزن لمايزل 
لك“ داخل ادن بالجنايّة 3 [ازتِنانًا] "2 لا وُصُولَ إلى رَوالِهِ » فالأصح 
7 س5 58 


٠ 3 5‏ َم :“ 5-4 ههه 0 5 ٠.‏ 2-0 
قولهما فيمن اذعئ ذهابَ السّمْع: (إنه يُتْبعْ في أؤقات الغفلةٍ» فإن 
٠. 0 5 0 0 00 0 5-0‏ 
ظهّرَ منه انْزعاحٌ سَقَطَتْ دَؤُواه)9"' » وعبارّة «المنهاج» [ص 5م4]: «فكاذب)» ) 
٠ 2 1 0 - 4‏ 6 دا 
قَضتيه : أنه لا تحلف الجات 4 ولقن كذلك. يل لا بكيوين تخليفه. 


ااا ليا : «أن ذ في العَقْلٍ دِيّة)7), ظاهِرٌه: أنها,2 ولف واللافس وهنا 
ذا قال أل البرة: إنه لا َوه أ إذا ُو عوقه فتقل الرافعئُ عن المتولية 
أنه بوَقفُ فى الدّيّةء وهو بُواوِقُ ما ذَكَرّهِ في النُطّقٍ » ولكِنْ يُخَالِف ما تَقَلّه عن 


)1( في (ج): «(في) . 

() «العبيه الغترزازي زه 04 )ة 

(*) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١١7/١15(‏ 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص 5 ؟١١)‏ و«المنهاج» للنووي (ص 185). 
١ه(‏ في (ب): «ارتبق) . 

6 في (ب): «ارتباقًا» . 

(107) «التنبيه» للشيرازي (ص 5 و«المنهاج» للنووي (ص 185). 
(8) «التنبيه» للشيرازي (ص 06م و«المنهاج» للنووي (ص 585). 


لا 


© باب الديّات 6 
6 2 
1 - إورماه ؟ ٠.‏ 2 0 06 2 
الإمام وأَرّه عليه في ديّة السّمْع من أنه: إذا تُوُقَمَ عَودُه أَخِدّتِ الدَيَةٌ في الحال0©. 
5 و ١‏ اي ررة 2 
«م/١ا ‏ قول (التنبيه) [ص ه8؟]: «فإن ذهب العقل بحنايَة [ب/50/|] ل 
رْشَ لها مُقَدَرٌ دَخَلَ أزشُ الجنايّة في د العَقْلِء وإن ذَهَبَ بجنايّة لها أزشٌ 
2 3 0 ل . .- ا ّ ًّ 0 
مقدرٌ - كالموضحة وَاليَدِ والرّجْلٍ ففيه قولان, أصحهما: أنه لا يَدخل)» قد 
سَيَقّه إلى القَطع بأث ع المُقَدَرِ ا وتَخْصِيص الخلاف ِالمُقَدرٍ 2 القاضي 
عب د في «التعليقة): [/١0؟/ب]‏ «وإذا جَنَى علئ عضو جنايّة لبها 
ا دَحَلَ أرْشٌُ تلك الجنايّة في ولا كفل اردان كان نينا ا در 
فوجُهان270, انتهين : 


فل لوق _نتيما ؛ الث أن ضاي ا ا امار 


وفيهما القع فك والأصحٌ: لا يَدخل. 


2 2-6 20 إن 
وقول «الروضة»: «(وقيٍ ل: إن لم يَكَنْ أرْشُ الجناية مُقَدَرَا لم يَدحْلُ في ديّة 
ل لد وان اَل الإمام عن القاضي أنه إن لم يكن 
الذدة ددر لم 0 وإنما الخلاف اذا كان الحم مي ا 1 
7 9 9 0-7 بوت ف و ادال ب اس داب 
ونوا كد السك ١‏ وهو «كداءا: 000 دخل قطعا) » فإنه إذا لم 


- 
3 


حل 5 الي هه جره الجّدةة بطريق 1 ؛ فإن اليد" سل عم 
الدخولء 'ولباذا تدخل لتك ر1 كك المقكرا ف اقلم "لكف 0929و لايد خل 
4 «الشرح الكبير» للرافعي ( 2787/١١‏ 7417 » 747) » وانظر: «نهاية المطلب» للجويني )570/١17(‏ . 


.)7149/1١7( انظر: «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 
.)590/4( واروضة الطالبين» للنووي‎ )784/١١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )( 


10 


كاب الحمّايّات 


9 39 


2 وو 


تنك نا ر غالباء ؛ فكيف يَحْكِي قولا أن المُقَدّرَ يَدخْل» ويَجْزِمٌ في غيرٍ 
المُقَدَرِ كاد ار كاه 


وقد 27 القاضى ف «التغليقة) على الصؤاك ( ويحكاة الإمام في «النهايّة ) 
أيضًا اعلية العلواك 0م والغزاليٌ في «البَسيط)20, والييخ في «التنبيه) » وقد 
ا وا 02 مقدر ) اجا سيد ند 


13 5 3 لخر فين : ع لدِيَة لمن 0 لا يتب ود 0 هذا ليه 


وقَطَعَ هو وعَيرُه بأنه لو قَطَمَ كنا مع الأصابع» دَخََتْ حُكُومَةٌ الكَفٌ تخت 
دكهاد 

وأمًا جَرْمُ الرافعي بأنه لا يَبَع در مقر فقد حَكَى في آخِرٍ كلامه على 
العَقْلِ قولا أنه يَدخُلُ الأقَلُ في الأكثّرء سواءٌ كان الأر: اج اجو وام 
وكذلك حَكَّى في كلايه على اللّْيينِ وجها: : أنه إذا لع لمن مع الأسنان التي 
عَلَيْهِما أنه ز #1 ]ا امات دك ة اللحْيَيْن إنباعًا للدَقلٌ الأكود(" . 


145 0 [ 5 مم ]:؟لاوإن ادّعَى ان الي فالقول 0 ويَحبٌ 
فيما نَقَصَ بقَذْرها» ثم قال [ص ه"؟ ]: «وإن نَقَصَ الصو وَجَبَت الشكريية ! ؛ قل 


.)719/١7( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 
انظآ: «الذهانات» للاشتري (م/١ ؟).‎ 40 
.)701//١١( «الشرح الكبير) للرافعي‎ )+( 
.)9/10//1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ ):( 
في (ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): (أرش».‎ )5( 
.)71/7/1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )( 


5717 


باب الذّبَاتٍِ 


© 
1 ر #4 2 5 0 2 
يُقال: لِمّ كان الواجبٌ فيما تَقَصَ من السّمع بِقَدْرِه من الديّة» ومن الضوء 
اكع كرس لشفل وكات نهم ميان الحم فيهما أنه إن عُرفَ كدر 
وح جَبَ فيه بقِسْطِهِ من لديو وإلا فالحُكومَةٌ » وكلامُ الشيخ م ا علا رذلك؛ 


ونا ١إن‏ في الأدنِ الدَيَه2706» قال الرافعيُ ار وق لذن 


باصق دا عق عدن الدية يَهَ على الأصحّ قبا «الحُجُوعة) ) وإن قَطَمَ 


ل 2 7ت ار از 3 
الاذن المَسْتَحْسْفَةَ ) زنالدوعنب]"فإن قلما: تَجِبٌ الديَة فتعجب [هنا !9 الحكومّة» 


ٍ 


آ#ر و 
اوتا الكرية كيجا لبا وف االو )اجا الى 


سس 
6 اموي 


وقَضِيّته: أن الأَرْجَحَ ل بقَطع الأَمْن المُدْحَحْدِفَة . اواحيفثل ع 
فلا قِصاصٌ بِمَطْعِهاء لكِنْ صَحَّحَ الرافعيٌ وجُوبَ القصاص بِقَطعهاء ذَكَرَه ابن 
0 

بلك 0 «التنبيه) [ص 50؟5]: «وإن جَنَى عليه جناي فادّعى منها ذَهابَ 
البَصَرء سيد بذلك شاهدانٍ من أهل المَعْرِفَةِ: [د/؟١1/7]‏ وَجَبَت الدَيَة) 0 
جناي الخَطٍَ فها ول وامرأنان . 


و 


5 7 5 نا 20 5 007 01 
1 - قوله [ص :]١850‏ «وفى الاحفا ن الديّة» ) قال الرافعى: (إنما يَجَبَ 
)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص 8 ؟١75)‏ و«المنهاج» للنووي (ص 585). 
(؟) قال الرافعى فى «الشرح الكبير) (١/+ه"):‏ «الاستحشاف في الأذن كالشلل في اليدء يقال: 
امتشكنت الأذن » اذا يسك » وصارت كحتات العدر). 
0 فى نسخة كما في حاشية (د): «هناك)» وليست في (أ). 


(4) «الشرح الكبير» للرافعي!(2١/3ه؟‏ يلاه ©): 
(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7960/١6(‏ 


> 


كتاب الحنّائئات 


5 5 1 2 ع 5 2 
ان الديّة فى الأَجْفَانٍ إذا اسْتَوْصِلتٌ ) وقد يقطع معظم الجَفن فيتَقَلص الباقى 
ويُوهم الاسْتَئصالٌ فلْتحقق)220 


وظاهره: م ِعَدَمٍ و وُجوب كمال الذيّة: كه حَكئ وج دن فيما لو طم 
بعض ا 070 الباقي حت قي لمَفْطْوعٌ كالذي قُطِمَ [جميعها]'" منه ؟ 
أحدهها: [تُوزيعٌ |”" اليه على ما قلع وما بتي ٠‏ والثاني: 201 ؛ لبطلان 
مَنْمَعَةَ الباقي بالجناية9» . [ناعتزيد | المييمق: 


د 55 5 1 2 - ىِ 
4 قوله [ص 85؟]: «وإن قطع المارن وبَعضَ القصمَةة» لزمه درّة 
وشكرم: الصَّحِيحٌ في مَْنِ «الروضة»: انْدِراجُ اليشكيق: مم في الدّيّة200 » وهو في 


دن 


«الرافعي) مَعْرْو إلى 5" فإنه قال: (ذْكرَ الإمام أن فيه وجْهّين » وآن المذهبّ 
الظاهِرٌ فيهما الاندراج)7"» انتهى . 


بل كاة الرافسى ير 2 جح أنه 3 ا ا ش المُتقَلّة00 ؛ إذ قال بحثا: 
«قَدَمْنا أن قَصَبَةَ 0 9 فقه 0 ال 6 


)0 «الشرح الكبير» للرافعي .)909/1١(‏ 

69 في (ب): اجميعا». 

629 في (ب): «اتوزع). 

(:) «الشرح الكبير) للرافعي .)7514/١١(‏ 

)ه( في (ب): «فليطرد) . 

(1) «روضة الطالبين» للنووي (1/1//9؟). 

(6)0 «الشرح الكبير» للرافعي »)774/١٠١(‏ وانظر: «نهاية المطلب» للجويني (5/17 ”2 . 

(4) قال الفيروزآبادي في «القاموسن النتحيط )(تيهة 1١+‏ اناناة؟ ن ق.0): «الجعقلةه > عور النجه 
التي تَتَقَلَ منها قَرَا شن العظام , أو هي قُسورٌ تكونُ على العَظْمِ دون اللخم» . 

(9) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (ض 1١0/٠‏ عادة: ه شنم): «الهاشمة :»عند تؤيه- 


33 


5 7 © باب الدَيّاتِ لجا 
2 


وَالمُقَلّة» ودَكَرْنا وجْهَين في أن الجراحةً الواصِلَة إلى داخِلٍ الأتف احرف تُكُون 
جائدة ؟ وإذا كان كذلك» فَقَطْمُ قَصَمَةَ الأئف وإبائها أعْظَمٌ من المُتَمَلَهَ» فيَحِبُ 
أن يجب فيه مع أ المارن أرْشُ المُتَقلة» وهكذا حَكّى القاضي ابنْ كج الجَوابٌ 
فيه عن تصية م في «الأم) ولم أذ لغيه ا 


فاك اج الترفكة تكلم قر ومع الحُكُوعة في القَصَمٍَ إذا قَطِعَتْ أَبْلَعُ مما 
قاله ابن كَج00" ؛ لأن الشافعيّ في «الأم) قال فيما إذا أَوْضَّحَ مع قَطْعِ المارِن 
هذا من القصّجة: (وَحَت فيه أوثن #وكلة يلاك 46 اكانةفب رش هاشكة 
م ا ا 1 
من_المتفلة واولا [ ين ١]‏ أن يعون فيه مَائوِمة©؛ لأنةيلا صل إلى الدماءا» 
والوُصُولُ إلى الدماغ يَعْيْلُ كما يَكُونٌ وُصُولُ الجائفّة إلى الجوف يََثل0(*. ْ 

وهذا من الشافعيٌ تَضّ علئ أنه لا يَحِبٌ في الجنايّة إذا وَصَذَتْ إلى جَوفِه 
رش جائِمّة» والماوزدي 3 بإيجابها وبإيجاب 5 المُتقلّة والهاشمّة 
ولو ضِحَة إذا لم تَخصلٍ الآنفك"نإن" حصلت وجيت 7 55 واأراةيما 
2000 الافمة ( 


- + التطوء او اققمتلمطم ون اين قراف + أو دقاعت لوطو وأخرج بوتا كرائه»- 

(1) «الشرح الكبير) للرافعي .)7"79-734/1١(‏ 

85 جهنب الم كبن الزفهة 5 وى 6 

فيه في (أ): الب 

(؛) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط) (ص /الا١٠‏ مادة: أأم م): اراد رم ع 
1 الرأس» . 

)2 «الأم» للشافعي (7/؟؟ ؟). 

.)7١69/١1( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 


>36 


6 يي 2 ا 
0 َ : و 2 8 
8 قوله [ص 80 ]: «وفى إحُدى المَنْخْرّين نضْف الديّة) ء الأصحّ 
و ل 1 - 
في «المنهاج» وَجُوبٌ الثلثِ(2, وهو ما [رجّح](' في «الشرح الصغير» 
و«المحرّر)”". 
0 و 1 ود 2 7 
- قوله [ص :]7١07‏ (وفى الشءور كلها الحكومّة) » شرزطه: [ب/ 87 /أ] 
ناف لقنت ابسيث الختش1 د أو قزق نفة را جنيي1 وف كع لعافت دل تلجت 
و ده 5 8 7 ل ء 57 500 5 -1 و 
حُكومَة. ثم هذا في الشّعْرٍ الذي فيه جمال» ما ما لا جَمالَ في بَقَايِه» ويتخصل 
0 0 
الكمالعرية 1م يادي انر 


واعْلَمْ أن ظاهر رَ كلايهم الجَرْمُ بِعَدَمِ وَجَوبٍ القصاص في نتف ار وهو 
ما ص به العار وي في اباب أسنتان إبل الخَطَرٍ ! وتَقُويمها) . كل باختلاف 
الناس فيه كَماقَةَ و 0 وقصَرّاء [وفي ات كك 6 لكنّه قال 
في اباب القصاص») في لدي : «فأمًا إن قَلَعَ شَعْرَه قلعا لم يَعُدْ تباته » فإن أَمْكَنَ 
ل 0 2 
فيه القصاص حتئ ١‏ ا فلا تود دنباثة اقتص مئه))” »2١<‏ انتهئ ٠‏ [د/1ا؟ا/ب] 


ا ري قير العارة االلتعيواي! (والحكوز: أن يُقَوّمَ بلا جنايَةٍ : 
وبِقَوَمَ بَعْدَ د الاندمالٍ مع الجنايّة » فما نَقَضَ من ذلك وجب بق سطه من الدَيَةٍ 2ع 


.)1860 «المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

0( في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «رجحه)»). 

(6) «المحرر» للرافعي (1711/7). 

)2:0 من (أ) و(ج) و(د) و«الحاوي» فقط. 

(5) «الحاوي» للماوردي .)701/1١17(‏ 

(7) «الحاوي» للماوردي (11717/17). 

(6010 «التنبيه» للشيرازي (ص 7717) و«المنهاج» للنووي (ص 588). 


الحلا 


© باب الدّيَاتِ ,© 
5 د 
2 ترط تَقْضُ شَيِءِ عن دِيّةَ العْضْوٍ المَجْنِيَ عليه إن كان له أرْشٌ مُقَدَرٌ صَرّحّ به 
فى «(المنهاج». 


و و ع لاه ركم - 
قال الهاو وي : الاو كله نينا رجور أن يكرك قَطكا أو 5376912 وتال#الإمام : 
ع 2 2 157 4 
«[لا]<" يَكفِي خط أقَل ما يُكَمَول70" . 


ع 1 7 و 2 4 1 7 * ّ 
وهل يَجُوَرٌ أن تَبْلمَ" حكومة الكفٌ ديه أضْبُع الم مين ركنن 
وجْهان» أَشْبَهُهُما في «الرافعيّ): ذَعَهْ! ول مكنا عِنْدَ الإمام وابن الرّفْحَةَ في 
«الكفاية): 200 , 


واعْلّمْ أنه قال الرافعيٌ: «الأضْلٌ في الدَيَةَ الإيلُ» وأطلقوا القَولَ في 
التعومة يأك الوا حي 2 لمن الذية إذا عر فنا "قدن التقضانك رفافهمَ ذلك أن 
الحُكُومَةٌ الواجبَة تَكُونُ من جِنْس الإيل » ورَأينه مُصَرّحَا به لبعضهم)0 » انتهئ . 


0 07 إزالَةَ البكاة: توجبٌ رشن : والقياة 
منه : الشكرية الماحودذة من تَقَدِيرِ رف على ما ب في [َفضلِ]”") الشكومات » 


.)707/1١7( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(؟) من «روضة الطالبين» للنووي (08/9”) فقط . 

() «نهاية المطلب» للجويني »)518/1١7(‏ والذي فيه: «فلا يجوز أن يةال: نكتفي في الحط بأقل 
القليل» . 0 

(:) في (أ) و(ج): «واحد». 

(5) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي .)*59/١١(‏ 

(0) «نهاية المطلب» للجويني (77/17 ) و(كفاية النبيه») لابن الرفعة .)١19/9/١1(‏ 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي .)5149/٠١(‏ 

6 فى (د): (أصل». 


كدرل 


5 كتاب الجنَايّات ظ 
ردك فيج ( الذي ١)‏ وتخواك لزا انيد عابنت 3 مزوالويل!! أو مِن تَقَدِ 
٠. 1 5‏ 3 7 و و 1 1 5-6 0 1 
البَلّدِ؟ والأصحٌ: الأوّلء على ما هو قاعدةٌ الجنايّة على الأخرار)7 انتهئ . ولا 
َْقَ بِينَ البكارَة وغَيرها [مِمّا]'') فيه حَكومَة. 
و - 

ا 9 لصح [١ارقم:‏ ل يا 
ومَشّمَ المَظمَ و تدك ]00 الطفئة إلى المّم لزِمَه دقر امكو يو ايكإن. تف أن 
تنك 0 فقد جَرَمَ في (إلغيوم؟ و«الروضة» بوجوبها0" ؛ لذن الوذ إل 
الَمٍ جناي أخر 

- درل ال نبيه) [ص 07؟1]: (وفي جميع الحراحات سوا / ما دَكْرْ ناه 
لحك 1 ' [يشمل]0: يي وه الطعام » بالاتراك بوك الاحيان؟ 
الك ري كل يا الل 


5 2 ٍ 0 - 5 3 
4 - قوله [ص 7 :]١‏ «(ويَجبٌ في جنين اللأعة اعشة 0 م تدر الله ال 
الى لا خال الإشتاط )ه فيه اشوال” 


03 نيان قوله: (اعشْرٌ قيمّة 5200 سي يم 


والأصح ااخينا ب : وإليه افا 7 «المنهاج») بقوله: «وإن كانت ماع 


30 «الشرح الكبير» للرافعي .)1401//١١(‏ 

2( في (أ) و(ج): «بما). 

فرق في (د): «إذا). 

لدم في (ب): لاوجنتيه). 

(5) في (ج): اتعدت»). 

(1) «الشرح الكبير» لارافعي )778/٠١١(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي (557-5576/9). 
(0) في (أ): لايشتمل». 


ليملا 


06 باب الدّياتِ 325 
2 
اعد سَليم قو 0 ييه في الأصحّ)0". 


والثاني: أن بعضّهم و جَنينَ اكد وهر قر وار لان الشيح 
[ب/07١١؟/ب]‏ م في ذل «الدّيات) 2 0 قال: الودية الجَنِدنٍ 0 يل لله 
آخِرِو) فإن الدَيدَ تَخْتصٌ بالأخرار» ولقد أحسّنَ الشيخ في سياقه ؛ إذ قَدّمَ الكلاءَ 
5 باليالايزد] وار دلبب العَبدِ كذلك» وقد أشارٌ إلى وجُوب العرَّةٍ 
في جَنِينِ الحْرَّةٍ هنا أيضا من باب [الأولى]" حيثٌ ذَكَرَ وجُوبها فيما لو 


و 


[ َكَقَتْ]” ' بِينَ الضَرْبٍ والجافاة إذ قال: «فإن صَرّبَ بَطنّ َم ثم أَعْتَقَتٌ 


[د/؟١؟/أ]‏ ثم عَم جَنِينًا ( وَحَبَ فيه د جَنِينِ اما 


2 


1 1 «المنهاج» زف :و ع]: (إن 1 الجَنِينِ الرقيق عشر عَشْرٌ قَِيمَةَ 
لستدهاوى الذي في «المحرّر): «أن بَدَلَ الجَنِينِ رك الك" يعني : م 
الجَنِينِ سيد لام وهو العفاتة لأن الكين قه ع لشَخْصٍ ا أه 
به ويَكرن الم احا فَالبَدَلُ تيوه لا السكلاها : 


قن لقا ١إن‏ في حَلَمَئّي المَرأة الدَية والرجلٍ اللقكريكم كن أي 
إن أذّئ الدانا إليها 4 وإلا و فالقصاص واجبٌء وكذا ف سائر الأعفاء المعدرةة : 


)0( «المنهاج» للنووي (ص 494). 

(؟) «العنبيه» للشيرازي (ص *77). 

© في (د): «أولئ»). 

6 فو(ا): «أعتقت) . 

(ه) «التنبيه» للشيرازي (ص /ا؟؟): 

() «المحرر) للرافعي (170/5/7). 

(0) «التنبيه» للشيرازي (ص 7717) و«المنهاج» للنووي (ص 585). 


امن 


كتاب الجنَايات 5 


و 


قال البَعَوِيُ: «ولا قِصاصٌ في التَدْي ؛ لعَدَم إمكان المُمائَلّة)20» ومََعّه الرافعيئ 

١ 1 1 1 8 003 ١ 5 9‏ 2 
وقال: والتذئ [هنا] 7" الاجم او كر ,انون "السييا من الشفحّينٍ 
و[اللية]" ونَحُوهِما)!؟". 


قلت وفي «التَتِمّة): «أن المذهبَ المَشْهُورَ وُجَوبٌ القصاص في 
[التّذي]”2» كما أَبْداهُ الرافعوثُ بحمًا(”2؛ وكذلك قال الرافعيئٌ فيما إذا جَنَى على 
التّذي 0 الإزضاعٌ: «أنه تَجِبُ الحُكُومَةُ)0©» وعن الإمام احتمالٌ في وُجُوبٍ 
ادل ٠‏ والمَجْرُومٌ به في «التتمّة) وُجُوبُ لدي الذي جَعَلّه الرافعيئ احْتمالا 
للا ماه( . 

اب «التنبيهد) [م 7؟] في الإفضاء: «وهو أن يَجْعَلَ سَهِيِلَ 
[الخيض]!'") والغاقط واحدا», هو المُرجّحُ في «المحرّر) و«المنهاج)27, 
وَالمَجِرُوم به في «الرافعيٌ») و«الروضة» في «مُوحجباتٍ الخيارٍ في التُكاح»: أن 


.)١514/1/( «التهذيب» للبغوي‎ )١( 

)١(‏ في (ب): «هواء وفي (د): (هو هذا). 

فرق في (ب) و(د): «الأليين». 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)785/١١(‏ 

)0( في (د): «الثديون». 

(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)787/١١(‏ 

69 «الشرح الكبير» للرافعي .)5٠5/١١(‏ 

(4) «نهاية المطلب» للجويني (517/15). 

(9) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)8٠ 5/١١(‏ 

)٠١(‏ كذا في «التنبيه» ؛ وهو الصواب » وفي جميع النسخ: «البول». 
)١١(‏ «المحرر» للرافعي )١75٠/(‏ و«المنهاج» للنووي (ص 5817 ) . 


010 


6 9 باب الدَّيَاتٍِ 50 
© ل 


الإفضاء رَفُْمُ الحاجز بين مَخْرَجٍ البَولِ ومَدْحَلٍ الذكّر("©» وتّقأه في «التتمّةا عن 


5 3 


عائّة أضحابناء وعَزا الأَوَّلَ إلى ابن أبي هِرَيرَةَ وحْدَه 


0 رك الي نيكام ]1 اومن لا يَسْتَحِقٌ افتضاضّهاء فأزال 
[البكارة]”" بِقَير ذَكَرِ فأرْشُهاء أو بدَّكَرِ لشْبوَةٍ أو مُكْرَهَةَ فمهرٌ مدل نيبا وأزشن 
التكار اناد مه به » ما صَّحَه هنا من لُرُومٍَهْرِ يب مع أْش البكارة يد 
هو ما صَحَّحّه في «العَضْبِ)” “© وصَحَّحَ في (باب خيارٍ التَقصٍ») روم مَهْرِ 1 
2 م فيما إذا وَطِىَ الجارية في البِيع الفاسد أنسيلكقة مَهْدُ رٌ بكر وأزْشُ 
بَكارَةِ("' » وتَبعَ لطا" الكو والذي يَظهَرٌ لي تَرْجِيحٌ م الأخيرٍ » لكت 
الشيح الإمام ره تعالئن في «باب العَصب) من «شرح المنهاج») قد 
اختاره”*؟2» فَاغْتَبَطْتٌ بذلك » وقد أطليك ]0 إى تتو رليف ريع اد : 


وَاعْلَمْ ارالك «ومّن لا يَسْتَحِقٌ افتضاضّها» يَحْتَرِرُ به عن مُسْتَحِقٌ 
الافيضاض وهو الرّوج أو المالك ٠‏ قال في «التتمّة): «ولو قَعَلَتْ بكي إنسانًا فأوال 


)010 «الشرح الكبير» للرافعي (17/4) و«روضة الطالبين» للنووي (178/1). 
6 انظر: «الشرح الكبير» للرافعي 5009/١١(‏ -505). 

. في (أ) و(ج): «افتضاضها)‎ ١ 

(:) «روضة الطالبين» للنووي .)7١5/9(‏ 

(5) «روضة الطالبين» للنووي (/597 -597). 

(1) «روضة الطالبين» للنووي (597/7). 

02900 «روضة الطالبين» للنووي .)11١/7(‏ 

(8) «الشرح الكبير» للرافعي (2157/5» /الا؟) و(1171/0) و( 017/١١‏ 4). 
(9) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 776 /الغصب - الشفعة). 

)١0(‏ في (ب): «أطنب»). 


١/١ 


كدتاب الجسّايات 5 
5 ند 
ولي الدّم بكارّكها وعَفا عَنها: فإن وال بختمياز أضئع فكدّيرِه » أو بِالوَّطْءٍ وهي 
0 ب ] فتبيق علق [أندةرسزويك بالبكاقة بالشبهة: : هل عليه أكشينا را 
عن الور ؟ فإن فلنا ,عليه لم يضمن ذل هذء العشالء إلا المَهْرّ» وإن قلناء لا 
يَنَْرِدُ» وَجَبَ ؛ إذ لا حَقَّ للوّليٌّ في منافعها)(2 . 

64 - قوله [ص 426]: [د/»::اب] «ولو كَسَرَ صُلَبّه فذَّهَبَ مَشْيْهُ وجماعٌه أو 
ومنمّه فديّتان» وقيل: (ديَة)) 0 الرافعي وعدي لكين بأن للدي في 
الرجْلٍ لا فى الصبلين”" . وقضتيهم !أن ور لتق تربع الدب وال كس ضيه 
فنات مَنْيْه والكجا ١‏ سليمة الخلقف الور نذا حق عله عُضْو فَتَعطلَ به 
مَنْفََّةُ عضْوٍ آخَرَ مع [سَلامَيِه في](" تَفْسِه» هل تَحجِبُ الدَيَة أو الحُكُومَةٌ ؟. 

كما رذ اكه ةك الا ل [بحَلل]""" في اللسانء وأكطاء ذ !1ق 100و 
الأَذْنِ وامئتعَ تُقُودُ م 1ه 
المَمّيُ مع سَلامَةِ الرّجْلٍ أن عليه الدَيَةَ 

قال الرافعي اواو كر طبك نات رِجْله؛ قال في «(التتمّة): ١يَرَمه‏ الك 
لقّوات مَدْمَحَة المي 0 كك الظَهْرِء وهال ف لاإ ذايكانات الرَجُلٌ سَاكة 
حيف د دحت ل الدب راك لأن رمن مَْفَعَة في الرّجْلٍ » وإذا شَلَثْ قَمُوانه 
َل الرَجْل) » ويُوافِقٌ هذا ما ذَكَره ابن الصَّبَاغ إنورايه كت له سل كر يت 


.)١1/6/١5( انظر: «كفاية النبيه») لابن الرفعة‎ )١( 


0( «الشرح الكبير» للرافعي .)109/1١(‏ 
9ر4 في (ب): (سلامة). 

20 في (ج) و(د): «الخلل». 

(0) في (ب): «ارتبق». 


في 


3 
بات الدئات 


ريا عدر تار شار »راق يدل بيهر بك قاد مُجَرَّدَ الكَسْرٍ لا يُوجِبٌ الذيَةَ 


وإنما تنْجبٌ الدَيَةٌ إذا فات به 'المَشي أو الماءٌ أو الجماع20 » انتهئ . 

متا لننيها فكر1 عِئْدَ الكلام فيما اران" بالجاتي. م ازوف 
فطل ]" الباقي » فإنه تقل عن بَعْضِهم: نه ماركإلا ِدْطُ الفائت» كما لو 
عو يا الي اتدل لك رمال ” رمه عط المَشي د 6 ديد دي 440 
وهذا صَريحٌ بأن الا اهو لكت الصلي 


قوله [م 480] في الذّوق: «وتُدْرَكُ به: حَلاوةٌ» وحُْمُوصَةٌ 
وموارة؛ ولمع و اعْلَمْ أن لحرن تين ال لطلف أو 
ين الا يي ار اا سا فيل 
الحارٌ في الكثيف ترات وفي اللَطيف 1ن » وفي المَعْدَدِلٍ 10 ارك 
في الكثيف َفُوصَة(" » وفي ا حُمُوضَةً » وفي المُعْتَدِلٍ قَبضّاء والكتيقة 
المُحْيَدِاة في الكثيفب 0 2 وفي اللطفه وام 5 وفي المعْدَدِلٍ لعي ل" 


)01 «الشرح الكبير للرافعي (للو١:).‏ 

629 ىق (ج): «زال)»). 

ف هك )ا( و(ج): «لتعطل»). 

(4:) «الشرح الكبير» للرافقعي .)9957/1١١(‏ 

(0) في (أ): «العلماء») 

(<) قال ابن سِيدّه في «المحكم) 1م مادة: ح ررف): الحَرافَة: م يُحْرِقٌ اللّسَانَ والفم». 

(0) قال الفيروزابادي في «القاموس المحيط) (ص 17> مادة:ع ف ص): والمترصة: الماك 

(8) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (ص 4 ؟١‏ مادة: ت ف هم): «الأَطَوَمَة النَوهَةُ: ما ليس 
طفع خلاوع أواشموضع أو اقزارة : 'وسهع عر يأفعل اكير رتلف مها . 

(9) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 9/ا/اغ). 


إنفنا 


فهذه عَكَرَهُ طعُومٍء وقد بطق اله علرا نما لاوطيية لكا هل 1 : بتكل تطكتييه 


كالتّحاس 4 فتُكون د ٠.‏ 


وكا الفقها 6 ذكيوا ان الطعُوم ؛ و[لذلك]() قال بعضحٌ الحكماء: (إن 
ول ا : الحَلاوةٌ» والمرارٌ» والحمُوصَةُ» والمُُوحَةُ» وإن ما عَداها مركب 
ننها 7" ولم يدك اللشكماء المَرَرْية: [امششعال: إنها التشاهة واهية اتخلة» "وماق 
الماوَرْدِيٌ: (رُّما فَرّعَها الطب إلى تمانيّة لا ْمُه في الأخكام ؛ لدّخول بعضها 
في بعضص كالحَرافَةَ مع المَرارَة)7©. 

قلتٌ: كأن ا 1-7 أن هذه الزّيادات [ب/ى؟؟اب] توابع »وإذا فات 2 
واحدٍ منها فاتت» وإذا غ3 ديه المتبوع دَخَلَّ التابع تحتّه » [د/:١؟/|أ]‏ وقد ا 
يدْبَضي أن يَجِيءِ لنا خلافٌ في أنه: هل تَجبُ حُكُومَةٌ للتَابع » أو يَدخْلٌ تَحْتّ دِيَةِ 
المَتبُوع كما في تَظَائِرِه | الكمة] 290 ؟, 


)١(‏ في (أ): «كذلك». 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١‏ رقم: ولالاغ). 
(0) «الحاوي» للماوردي .)551/١7(‏ 

:2 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


ا" 


جَابٌ العاقِلة 
ل 
ليل 5000 5 لاد اللمنهاج» 5 (ديّةٌ الخَطَ وشبْه العمد [تَلَدَمُ 
العاقِلة |0020" . يُوهِمُ أن الوَّجُوب لا يُلاتِي الجاني» والأصحٌ لدف 


بأو > 11 «المحرّر) [594-1/0م1]: «والأظهة : أن ديه الأطراف وأزشَ 
الجراحات إن كان تَدْرَ ثُلْثِ الذي أو دُوئّه فُضْرَبُ في سََوِ وإن كان الواجبٌ فيها 
أكثرّ من الدُنْثِ ولم يد على القن فُضْرَبُ في سَتَينِ» فيوْحَذُ الث في آخِرٍ اسن 
الأولّى والباقي في آخْرٍ السَّنَةَ الذانيّة» وإن زادَ على على لين ولم يَزْدْ على النفس 
فتضرّتٌ في ثلاث سِنِينَ » وإن زادَ على دِيّةِ النفس [فيغتبرٌ "١|‏ المقدارٌ». 


اند في «المنهاج» [ص 455] 0 «والأطراف في َك مَيَوَايقَئرَ فلل 
ادق وقيل: ١كُلّها‏ في س4 [فتقصَ ]من «المحرّر) لَحُوقٌ أرُوشٍ البجراحات 
2 راف» ومَغرق الحُكمٍ فيما إذا كان الواحبٌ ذُونَ َدْرِ ثلث الذيّة: أو كاث أكمرٌ 


من الث ٠‏ ولم يد 2 لين . 


المالٍ عن الم بل ارا 57 : وان لم يكن من يق 
02-7 لح فى يت المال)ء لشمراه الكاور ربت المال ل ديل عله 


(:) من (أ) و(ج) و(د) و«التنبيه») و«المنهاج» فقط . 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 7737) و«المنهاج» للنووي (ص .)594١‏ 
© في (أ): (فنعتبر). 

(؛) في (أ): «مقتص»). 


كاب ااجسّايات 


جَابَ 
قال [أهل البغى]2 
[١‏ تومو قف 
مك شرح اد «إن الخارجَ على الإمام باغ70ا, قيّدَ الرافعيٌ الإمام 
بالعاولٍ”""؛ وكذلك هو في «المُمَيعٍ للمَحامِلِي”؟ و«النهايّة) للإما(»» و«التجمّة) 
للمسولييا وتَمرنابن الرَّفْعَةِ عن العُمرانيَّ عن المَفَالٍ إلحاق كارت رط لاك لج 


ع مد بر 


قلتٌ: : ويويدُه أنه يحب طاعته ما لم يُخالِف الشَّرْعَ وإن كان جائرًا كما جَرَم 
به الرافعي”" » لكِنْ ذَكرٌَ الماوَْدِي بَعْدَ أن عَدَّدّ ما يَأرّمٌ الإمامَ أنه إذا [ قام] 7" بما 
دوعي علر اران اك طاعيّه » ونْضرّته » ما لم تَتَعَيرْ حاله(29. ٠‏ فَأَفْهَمَ أن 


قن الداع تدز رم ترقا 
قول «التنبيه ام ميم ا ان || أن 0 
قول «التنبيه) [ص 4؟؟]: «وإن أَسَرَ منهم رَجِلا حَبسَه [ إلى ان 


6 في (أ) و(ج): «البغاة) » وكتبها في حاشية (د)» ولم يشر إلئ أنها نسخة . 
(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 94؟١؟)‏ و«المنهاج» للنووي (ص 4494). 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)19/١١(‏ 

(:) انظر: «المهمات» للإسنوي (788/8). 

(5) «نهاية المطلب» للجويني .)١17/11(‏ 

(1) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (1١06/1؟).‏ 

00 «الشرح الكبير») للرافعي .)75/١1١(‏ 

(4) في (د): «أقام» . 

(9) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ؟4). 

)9١(‏ في (د): لاحتئ ا 


الل 


باب قتال أهل البغ 


© 3 5-2 © 
ال-0 يي ىر 
تَنْقَضِيَ الحَرْبٌ ثم يَخَليهِ) » فيه أمْران: 
وو ع 2 7 ابض 2ه 
أحَدٌهُما: أن هذا إذا لم يُطِمْ » فإن أطاعَ [طوعا أطلِقٌ]”" وإن [كانت]”") 
الا اس 
والثاني: أن المَحْبُوسَ لا يُطْلَقُ باقضاءٍ الحَرْب ء بل لا بُدّ مع انقضائها 


- 


من تفرق جَموعِهِم . 


يل 200 [عا كم ]: اوإن أسر را اف يا ص له على ' المَنْصوص » 
وقيل: (يُحْبس  ))‏ الأصح: أنه تداء 5550 وَقَعَ في لعا 5 
لإاتطلئ#الأيييو إن وكان عيبا أر(217 حت ,تنقطئ الخوث يتوق معنف ق 0 : 
والذي في «المحرّر) أنهنا يُطْلَقَان بانقضاء القعال0؟؟ [ب/5؟:/1] وهو الظاهرٌ في 
«الرافعيٌ) والأصح في مَنْنِ الروضة)2*7. 


/ا١06‏ اك وس (للتنبيه) : «ولا يَنْبَعٌ في الحَرْب ا 
عبض نأن المَدَبرَ رَ مُتَحرفا لقتال أو مُتَحَيّرَا [د/ه1؟اب] إلى وِنَّةَ م قريبَة يُقاكل» وفي 
التعيدة وجْهان » وجُوايُه: أن هذا ليس بِمٌدْيرٍ ؛ لأن المَذيرَ 7 عن الحَرْب » 
وكما لا يُقَائلُ مُدْبِرُهُم لا يُقاتل من ألْقَى سِلاحَه وأَعْرَضَ عن القِتال. 

)١(‏ من (أ) و(ج) و(د)» ومكانها بياض في (ب). 
0( في (د): «كان). 


() «المنهاج» للنووي (ص 599). 
(:) «المحرر» [ارافعي دعو "م ١‏ ). 


(5) «الشرح الكبير» للرافعي (41/11) و(اروضة الطالبين» للنووي .)09/٠١١(‏ 
(1) «التنبيه» للشيرازي (ص 9؟١١)‏ و«المنهاج» للنووي (ص 94 5). 


ا 


كتات الحسّاتات 


6 5 3 5 2 00 


+12 -قولهما: اولا يتتعين [عليهم]”) بن يَرَى َتْلَهُم مَذْبرينَ 
تشتفتى: ما إذا دعت لحاحة إلى الانعاة به , يكار يقر طين : 


4 6ل 


ع لبر عِ و م 
2 أحدفيا: ان يون [فيهم]” ولك وحن إقدامء [وقد يُعْنِي لظ 


الاستعاتة عن ذْكْر هذا الذَّوْط ؛ إذ لا اسْتِعانَةَ بهم إلا إذا كانوا هكذا]!:». 


0 والثاني: أن مفكن من دَفْعِهم لو التقوا أهلّ الْبَعْي بَعدَ هَرِيمّتهم 5 [وفي 
قي هذا الشَرْطٍ من لظ الاستعائة تعشّف](20. 


ل 505 - وهو في «المتهي» في اباب الصّيالِ) : (إنه لا يجب 
دخ عن الماليِ)2"0, [هذا]”" إذا لم ا روح ) إل فيجبٌ ما لم يَخْشَ عَلى 
تَفْسِه » قاله في «الروضة» 7" [تبعا «اللشرح ا 


ل ع 5 - 7 
رعياة؟ [د/ه ١‏ /أ] «الشرح»): :لالضائل إن 3 المال أو إتلافه ولم يكن 
ني روح فلا يجب الذَّفعٌ» ‏ وعِبارَة «الروضة» يفل » وسَكتا عن التَضْريح بما إذا 
كان ذا وا فم أن كن كديا فيه المَمْهُومٍ من قوله: «ولم 2 بذي 0-6 


)١(‏ من (د) و«التنبيه» و«المنهاج») فقط. 

0( «التنبيه») للشيرازي (ص 770) و«المنهاج» للنووي (ص .)6٠٠‏ 

2١‏ في (د): (فيه). 

0( من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)0( من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)3( «التنبيه») للشيرازي (ص )١170‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)0١6‏ 

(0) في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): ايعني»)» وليست في (ج). 

69 بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

)(1) «الشرح الكبير» للرافعي )7١4/11(‏ واروضة الطالبين» للنووي .)١188/١١(‏ 


لل 


باب قتال أهل البة 
53 باب قتال أهل البشي 5 
أنه يَجَبٌ الدَّهُمُ إذا كان ذا رُوح» وما أن يَكُونَ كنا عنه ليُصَرّحا بِحُكمِه من بَعْد ؛ 
فإن الرافعي قال بَعْدَ ذلك كر ل جلف كاك مكيدل 
أن يُحْرِقٌ كدْسّه0" وَيُغْرِقَ جاعم جزنواة ذلك ردوكات كران ينان اك كي 
رس حماره» ففي وُجُوب الدّفْع لق الحتران اسان : المتذكون مهما بف 
(التؤؤذيب»: أنه يَحِبّ200 0 


ولم أَجِده في «الروضة»» وبه تَييّنَ أن و ارد في الأوَّل: «ولم 
كَنْ بنزي رُوح) لا عُمُومَ له؛ لأن المَفْهُومَ لا ا 
ثانيًا بما إذا رَآهُ يَضْدَخُ رَأْسَ حماره» فليَكنْ مُخْتضًّا بمِكْلٍ هذه الصّورَةء فإن فيه 
إتلاقا للجمار بلا فَايِدَةٍ . 


وقد قَدَمَ قِيله عن إبراهيم المَروَرُوذِي أ نه لو وَآه يَشْدَحَ قاء أو طن فلك 
لمجت 2ك الور حك ار لد اراب اسن ابتار 617 
الشاة فإنها ا لل كي فالوجه أن لا يَجبَ الدَهْمٌ: ما لأن هذا ليس 
بإتلافي» أو أنه وإن كان إتلاقًا فهو مِمّا يُباحٌ بالإباحَة فهو كسار الأمُوالٍ» وإن رَآه 
2 0 0 1 ِ. 706 0 .اس اه عر سن >0 
شدحها فهو مَوضِع النظر » وقد حَكئ في «الروضة) كلام المَرُوَرُوذِ2)4(]©0. 
1 ا 1 8 |: 1ه 2 موه 
-5*؟[قول «المنهاج») [ص :]0٠١‏ (إنه لا يشترّط أن يَسْبقَ الإنذار 
)١(‏ قال الفيروزابادي 2 «القاموس المحيط) (ص ٠١/اه‏ مادة: ك د س): لالكذسره بالضم وكرّمَانٍ 
الكك امود لتتفوع » : 
69 «الشرح الكبير) للزافكل (0119//11)م 
)م «الشرح الكبير» للرافعي (9117//11) ولاروضة الطالبين» للنووي .)189/١١(‏ 
() بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د)» ومكانها في (أ) بعد قوله: «نظر الشارع» الآتي . 


احلا 


5 كشاب الحِسَّايَات 55 
5 كد 
الرميَ على الصّحبح) : هذا معتى قوله [ص :]0٠0‏ «قِيلَ: وإنذارٌ قَبلَ رَمْيه, الخلاف 
في الْمَسالَة مَيْنَ البَعْدَاذِيينَ من أصحابنا وَالبَصَرِيينَ كذا قال الماوَرُدِي وغيره. 


[فأكيرٌ البَعْدادٍ مركن - ومنهم أبو عَلِيّ بن أبي هَرَيرَة - قالوا: : بجواز 
الرمي َبْلَ الإنذار ؛ أخذا بظاهِر الحَددٍ سل ا الاخل ف عن 
النخرى فإن القاعدَة الدَهُمُ بالأهوّن . 


- وأكثرٌ البَصْرِيّينَ ‏ وسُلْطائُهم القاضي أبو حامدٍ المَرْوَرُوذِي ‏ قالوا: «لا 
ل [تقديم ]7 الإنذارٍ» » قالوا: الك عَيئَه ضَمِنَ) ل زر الحدية 
5 
مواق للأضول »وبهتم| "قال الح بو جاموا رع ا 
وكنثٌ أميلٌ إليه ؛ لكِنْ صَدَّني عنه أني تََبَعْتُ الأحاديت الوارِدّةً في الباب 
قلم أَجِدْ ما ساعد عليه: وكلها ظاهرَةٌ أواكالصريح في أنه لاايجتٌ [تقديم]ة* 6 
الإنذارء وحديثٌ رسولٍ الله كه - باس 2 وأمّي - قوق الرأس والعين روهز 
5 0 ع5 يم 0 
ابل الأكولء ف الخد به عور الد ير : 
و[خَطرتي]0" في مَعْناُ: أن الشّارحَ جَعَلَ الرئئ عَقُوبَةَ هذه الجنايّة: 
ولبست المسالعيكا يُدْفَعُ فيه بِالأَهْوَنِ ؛ لأن الدَهُمَ بِالأَهْوَنِ نط عي فيم] قبل 


0 في (أ): «قال: والبغداديين»). 

٠. أخرجه البخاري 0 ركم: 6 ) ومسلم (5/ رقم: 8) من حديث سهل بن سعد الساعدي‎ )١( 
في (أ): «اتقدم).‎ )0( 

(؛:) «الحاوي» للماوردي (170/17). 

(9) في (أ): اتقدم». 

6 في (أ): لاخطر لي4. 


573 


من المخدري ال هنا 0 في مُقابَلّة النّرَةِ التي اسَْرَقها. ورَأَئْتُ في كلام 
الإمام 2 اعد عط ما ير 106 هذا ؛ إذ قال: «وقد يَقْضِر ' وَطْرّه 1 
ااي ا 0" انتهى . 


إذا عَرَفْتَ هذاء فاعِلمْ أن الرافعيً لما حَكَئ الوَجْهَنِ ونان ا«إذلاتري كع 
جَوارٌ الرئي كَبْلَ الإنذارٍ»)؛ قال: «ودَّكَرَ الإمامٌ أن مجالٌ التَرَدْدٍ الكلامٌ الذي 
17 برط ف ا ون رانك ارات ]تق كله يدانه 
من تحويف و لقاو جوف زا مشكية ني اقرب ونام راتت 
هذا 7 مضي أن يان ماكلا بترن وريه وا فعالر كات من النذاةة ب 

عي الصائل وخرُوج الأمْرِ بي ابد يي لاع لظ خلاو )كم 

انتهوة: 

وهذا منه تفييدٌ مَل الخلافى» ياج من يََْصِرٌ على كلايه أن يميد به 
كلام «المنهاج)00) هذا الذي حكناءة ولأَجْلٍ ذلك ة ! لس انلقن عَرَفْتَ 
من كالقيكا عانن اهار ست و4 كاك عبد وا لاما رن كان تعافالثندتلله كك 
انا ا وا ل لكا الجا فقال - وقد حَكَئ قولٌ القاضي 
بوجوب تَقَدم لكك (غذا'وإن كان [مُنْتاسًا] 00 هليشت المسالةمدار على 
)١(‏ في (أ): «النظرة». 
(؟) «نهاية المطلب» للجويني (3"1/17//117) . 
(م) من (أ) و«الشرح الكبير) فقط. 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)9171/١1١(‏ 


)٠(‏ كتب فوقها فى نسخة كما فى حاشية (د): «(كذا). 
0 فى اللخ كنا فى حاشية (5): «عناقها»: 


58١ 


كتاب الحنّايّات 


© )© 
القياس » وإنما المتبَعٌ الأخبارٌ ولا [تَفْصِيلَ ١١]‏ فيها»". 
5 2 و َه 
١‏ قوله [ص ١١ه]:‏ ١ومن‏ حََئَه فى سر لا يَحْتَملهُ » لَرْمَهِ القصاص إلا 


والد١ا»)‏ » يعني : أو جلا وه ص في «المحرّر00" 2 ولعله في «المنهاج») اختار 
تنية الجد والدات ولا بام ايذلك» 


ثم الوّجُوبٌ على غَيرٍ الوالد لا بْدَ أن [يَتكَرَّجَ](؟) فيه وجْةٌ ؛ بناء علئ أن 
افرع البسررا لتك ا! ومامة !و تنكو بنك قل وبلاءء ديكا الهاي 
أجددًاب#وَعَدَمُ الؤكوات على الؤاليه' قال الؤاقى : :اقلت للم 

قلتٌ: وهذا التَعْلِيلُ هنا فيه تَظَد وقد تَكلمْتٌ عليه في «الأَشْباء والنّظائْرٍ)0) 
بما خط هذا الكتابٌُ منه أن تَقُولَ: لو كان انْتَفاءُ الققصاص فيه للبَعضيَّةِ لَمَا احْتِيجَ 

5 9 7 جه 3 

إلى ذكْرِه هنا ؛ لأنه مَعْلومٌ من باب الجراح» حيث قَرَّرَ انْتاء القصاص بَينَ الوالد 
والوَلَّدِ" » وَيَجْرٌ كْرُه هنا: استئناء الحْرٌ يَخْنْ العَبدّ» والمُسْلم يَحْتِنَ الكافِرٌ ؛ فإن 
القصاص يَنْتَفِي أيضا للحرّيّة والإسلام. 

5 وى 0 د 6 5 


قلتٌُ: قد يَكُونٌ خاتِنُ العَبدٍ مَولاهُ» والكافِرٍ الإمامَّ» وهو وَلومٌ أهل الذ 


30 


]0 في (أ): «يفصل». 

(؟) «نهاية المطلب» للجويني (71/17/117) . 
(*) «المحرر» للرافعي .)١5715/7(‏ 
):١‏ في (أ): ايخرج». 

(6) «الشرح الكبير» للرافعي .)707/١1١(‏ 
() «الأشباه والنظائر» للمؤلف (؟//47 ). 
(60 «الشرح الكبير» للرافعي .)١57/١١(‏ 


55 


هه باب قتال أهل البغي 5 

1 67 ©( © 

فإؤكاقلت: العنللي ثكمت عيدو لاه لحاكحت غليدولسلكه » والكانة لا 
مطل بشحائة ؟ 


قلتٌ: عَدَمْ الوّجُوب على المَولَى ‏ سواءٌ [أكان](" لكونه مالكاء [أم](") 
لكونه حَرّاء [أم ]0 للأمرين ‏ لا يَنفى اسْيِئْنَاءَه كما استَمْتى الوالدّ» والكافِرٌ وإن 
لم يُطلَبْ ختاه فقد يَنَِّقّ أن يَخيئَه. 

فإن قلت: فما السرّ فى اسيتناء:الؤالد هنا ؟ 

7 ع8 5-7 9 كوي . 5 2 

قلتٌ: المأحَذْ فيما أَحْسَبُ هنا قَوَّةٌ ولايّةِ الأبْوَّةٍِ ولذلك إذا كان في سِنّْ 
ا ال ا ا طن 
الأصحّ فيما يَظْهَرٌ من كلام الرافعي ) وفي السَّلْطانٍ خادفت فقد 00 فائدة 
اسيعْناءِ الأب والجّدٌ هناء وأن المعتّى ليس هو البَعضِيَةُ » ولو كان كذلك لم يَمْتَجْ 
إليها له م من «باب القصاص» . 


ني هذا فائِدَةٌ أب وجَدٌ لم يَجِبْ عليهما القِصاصٌ لا للأبوٌ بل المع 
ل ا 1 
الخُرّ والمُسِلِمَ » والأقْرَبٌ أن استثْناء الوالدٍ هنا إنما هو لما ذَكَرْناه . 

5 1 0ه 6 مرت "عاو يده هه 4 ع 0 

5 قوله [ص 5١ه]:‏ (فإن احتمله وختنه وَليّ فلا ضمان في الاأصح), 

21 ٍ 0 ع 
2 ب الم لحي نال: اولزن لكات فى سم قللة او التعاون ولاو لاط ” 
)00( في (أ): «كان»). 


(0) في (أ): «أو). 
2 (أ): «أو). 


انيرا 


كات الحمّايّات 


0ك قاوس حم 
© © 


الوَجْهِينِ أنه لا صَمانَ)2"0» ولم أجد المَسألة مُصَرَّحَا بها في الوَلٌِّ غَيرٍ الأب 
والحد 87 السّلَطانِ إلا في «الحاوي» ار فإنه قال: «وإن حتت ذو 
ولايّة عليه كالأب أو الوَيِ و أو السّلْطانٍ فتَلِفٌ لم به هق رذا تبك فى ينا 


ينا 


وأمّا انشع الكبيرٌ) » فإنه ‏ تَبَعا للإمام في «النهايّة) ‏ لم 0 
الات والحد ود الشلطاني ورجّح في 5 00 عَدَمَ الظيمان ؛ وقال في 
حَدْنِ السّلَطانٍ صَبِيًا لا ولي له: «إن الإمام أجْرَئ فيه الوَجْوَيِنِ ) وجَعَلَ الظاهرٌ تَفْيّ 
الحكَمَان انا لحان وال نك ارق لضام 


وجاء النوويٌ في «الروضة) الإ يسكت ا ايده أو الإمام إذا لم 
ول عَيدُه» فلا ضَمانَ على الأصحٌ00؟». وهذا بُوضِمٌ أن الرافعيً صَحَحَ 
في الإمام عَدَمَ الصمان» والرافعيئٌ إنما عَزَا تَرْجِيحَه إلئ الإمام . للها 
اسورد نلك النووي جَمَعَ في «الروضة) بينَ كلام «المحرّر» و«الشرح». 


00 ا و 2 و«الروضة» ا - 2 عد الوالن. ولا 


00 200 7 لقَرّةِ ولايته » وَرْجِيحٌ عَدَّم صَمانِه 


.)١5715/7( «المحرر» للرافعي‎ )١( 
.)875/17( (؟) «الحاوي» للماوردي‎ 
.)805/1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )( 
.)1815/١١( «روضة الطالبين» للنووى:‎ )5( 
.)١5714/7( «المحرر» للرافعي‎ )5( 


5201 


باب قتال أهل | 0 


ع صَرَّحَ الرافعيٌ في «الشرح» فقال 1 إنةا طلم الوَجْهَين)7". 


كلوه الإمامُ لِعُمُوم ولايّته» ولم يُفْصِحْ في «الشرح) بتَرْجِيحه؛ ولكِنْ 
ومعاانب؟ مالم 9م 

7 صر > تعر ا و 0 . 3 ال لا ه 

ويسلوة الرلو ع ور دكزناء وليس مَذكورًا [في «الشرح»] ولا في 
«الروضة» 2 ولكِنٍ اقْتَضاهٌ إطلاق شرح الصغير): «وإن كان ة في 1 ياد 
فماتَ ففي وُجَوبٍ لكان وجْهان» إلى أنيقاك اذو لاطي المَنْع)» ثم 
«وَالوَجْهانِ مُطرِدانٍ في الوَلِت والسّلْطانِ)» فإطلاقه لفظ الوَلِي قد يُسْعِرُ بدخول 
ال م غَيرٍ الأب والجَدّء غَِرَ أن هذا ليس فيه تَضْريحٌ عدم الضَمانٍ عن القَيّم . 


وزادَ في «المحرّر) تَرْجِيحَ عَدم الضعاف؛ ففي «المحرّر) زعادة. علوم 
لوك الصغير) ) وفي «الصغيرٍ» 50 علا «الكبير»ء ولو لم أَجِدْ في 
«الحاوي» للماوّزدي الَضْريحَ بالوَصِي لقَطعتٌ 0 واه «المحرَّر) 0 
و(الشرح 0 بالولي: الأب الك رأف قيالة الى كات عنها» إذ 
لا ذِكر 07 0 مولع الكتّب» ولا اح سي الجن الات ر متو 
بالومام ؛ لما ذكر نا من أن الضسهان نه اف بان ولكن لما رَأبنّها في «الحاوي) 
الك النشس عبْقيَة كلام «الشرح الصغير» و«المحرَّرٍ» و«المنهاج» على 
إطلاقهع ولم أَجِدُها في «البحر) 0 مع كدر تَتبّعه لما في 000 


تنبيةٌ: مَفْهُومٌ كلام «المنهاج» و«المحرَّرِ) أن الأَجَْتبِيَ يَضْمَنُء وهو ما 


.)700/1١( «الشرح الكبير) للرافعي‎ )١( 
.)١5714/7( «المحرر» للرافعي‎ (0 


ا 


كتاتب الحسّايّات 


© حلاصمل © 
و ححص اح ا حي اي 


م نكاف «(الشرح» و«الروضة» » ثم قال الرافعيٌ: «وفي ١‏ عيابي ي القرج 
السّرَحْسِيّ): [د/؛0اب] أنه يني ذلك على أن الجَرْحَ _ 0 
فيه وجهان: إن قلنا: نعم ) فهو عَمُدَّء وإلا فشبه عَمْدِاء انتهئ. وتبعه في 
«اأروضة)0(' »؛ وفَضِيّتّه على(" العَمْدِ وَجَوبٌ القصاص» ولا بُدّ من أن لذك هذا 
البناغ ة في الوّجُوبٍ في سن لا يَخْتَلُه على غَيرٍ الوالدِ» وقد قَدَمَنا الإشارة إليه . 


وقد حََرَجَ من هذا أن الأَجْتَِيَ عليه الضّمَان » وهو مَفهُومٌ «| لمنهاج» » وعليه 
القصاص » ولم يَذْكَرْه في «المنهاج» بل رُرّما أَذْهَمَ إثباث الضمان تيه . 

اقول إيجاتٌ القصاص عليه يَنْبَغِي أن م ا 
لشعار السَّمّةَ ما إذا قَصَدَ به إقامة الشّئّة فلا >؛ : يَتبِغى أن يَجَبَ عليه القصاص وإن 
عن معذي حك كن نهرلا ان 1ل مسي و «التهذيب» 
فيما إذا َْدَرَ مدر وقَطَمَ يَمِينَ السارقي من غَيرٍ إذنْ الإمام » لا يَلرّمّهِ القصاص”" 

فإن قلتّ: فقد جَرَّمَ في «الحاوي» بالؤْجُوبٍِ7) على خلافب ما قال اي 
«التهذيب) . 

قلثّة فد حمل ابن الرَوْءَةَ الأَوَّلَ علئ ما إذا قَصَدَ الاسْتيفاءَ» والثاني على 
ما إذا لم يَقْصِدْ0*» وبهذا الحَمْل يد م ما ذَكَرْتّه) ولنا فى المَسأَلَةَ كلام فى «باب 
)00 «الشرح الكبير» للرافعي (05/11) و«اروضة الطالبين» للنووي .)187/٠١١(‏ 
(؟) كتب فوقها فى نسخة كما في حاشية (د): (كذا». 
() «التهذيب» للبغوي (07/9/10). 


(:) «الحاوي» للماوردي .)١97/١1(‏ 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)774/1١1/(‏ 


ليلا 


باب قتال أهل الة 


دهيه 0 لبغي 8 
-52 (© 87 1 
السَّرقَة) من هذا الكتاب. 


فإن قلتتّ: : هذا في القَطّع الذي هو حَدٌمُْصبِط» ولا يَلرَمُ ْله في الختان . 
أله كلك اب كد ات لكر 


قلتُ: الجِلْدَةٌ التي تُقطَمُ من المَخْيُونِ قَدْرٌ مُنْضَبِط » فلا يَخْتَلِفُ الحال] 27 ؛ 
[واذلك كان الأصمٌ عدم لمان على الخاين الولِيه » وإن كان يَجِبُ عليه التي 
إذا أفْصَى إلى الهَلاك] 20 . 


و 94 هه 

8 - [د/ه١؟/ب]‏ قول «المنهاج) [ ص 517] في الصيال: «ولو بالت ‏ يَعنى 
الدَابَةَ - أو رانّثُ في [ط وري] 400 كيقبن نمق أو الف ساك صَرَّحَ 
الرافعيٌ م «الشرح» ف اباب مَحَرّمات الإحرام») بمخلافه ) فَجَرم انها : لك عالت 
فَهَلَكَ صَيدٌ أو كمي أو بَهِيِمَةٌ يَضْمَنُ . 

52 في «الروضة) لاحي ولي وتَبعَه لاد في «شرح المنهاج»ء 
وسببٌ حَذْفِهما له: أن الرافعيً إنما ذَكَرَه تَعْلِيلّا لَصَمانٍ الصَّيدِء فإنه لما ذَكَرَ أن 
توَلَدَ تَلّفٍِ الصيد ام لين يُوجبٌ الضَمانَ كما م دابَة فيا 
عدن لو كه ام امورب 
)0( نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) » ومكانها في (أ) بعد قوله: «نظر الشارع» الآتى: 
(؟) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(69 في (د): «الطريق»). 


(:) «الشرح الكبير») للرافعي (/. ٠‏ ) و«روضة الطالبين» للنووي »)١60/(‏ وانظر: «المهمات») 
للإسنوي (710/4/8) . 


7 1/ 


كعات الكدتناينات 


6 د 4 © 
ل[ 
فلَمِلَمّما[حَدَّذا]() الآدم والجويم؟ + لعَتَماالْموَافَةم علق لككههة 
2 2 0 5 500 5 8 
ثم الَرْق َيه وبِينَ صَمانٍ المُّحْرم الصَّيْدَ: أن ضَمانَ الصيد أَوْسَعٌ » فالذي 
يَظهَرُ إيقاءُ ما فى «باب الصّيالٍ) على حاله» وأنه لا يُضْمَنُ ببَولِ الدابّة نفس ولا 
مال الم ند اله تعال ](. 
5 و 7 : :22 الور اس الى الام 
14 قوله [ص 0177]: (وإن كانت الدائةَ وَحْدّها: فأنْلمَتْ رَرْعا أو غيرّه 
نهارا لم يَضْمَنْ صاحِيّهاء أو ليلا ضَمِنَ)» هذا [إذا لم تَجْرٍ عادة اكت 1" 
بالعكس » وهو الرَعَيٌ ليلا 507 فاتك افإن يحوت عادتهُم بالعكس العام 
الْحَكمٌ على الأصح . 
141 - قول (التنبيه) [ص ا «وإن طلم ل في بيت رَجَلِ ) وليس 
يَيِنّهما ري جار رَمي عينه) ) ع بلفظ الحَهَرٍ 4 فيه لَمْظ «الرجل» ؛ ففي 
١‏ الصَحيحَين) من حَديث سَهلٍ بن سعاة وأنس بن مالكِ: ((أن 0 اطلَعَ . . 


الحديث9؟»2»: وفى لفظ: «أن أغرابتًا)” - 


- 0 3 كن اا ا 3201 00" 2 35 6 4 البا سياكت 


(1) من (أ)» ومكانها بياض في نسخة كما في حاشية (د) . 

(؟) من (أ) ونسخة كما فى حاشية (د) فقط. 

إفة في (أ): (افي ناحية لم تجر عادة ناحية) » وهو خطأ. وفي نسخة كما في حاشية (د): «في ناحية 
لم تجر عادتها). 

6 أخرجه البخاري (// رقم: 4 0417) و(9/ رقم: )59401١‏ ومسلم (0/ رقم: 5746 » )من 
حديث سهل بن سعد وأخرجه أيضًا البخاري (8/ رقم: 1147) و(9/ رقم: )14.6٠‏ ومسلم 
(5/ رقم: 0197) من حديث أنس بن مالك . 

6 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١41(‏ والنسائي (// رقم: 4٠07‏ 4) وفي «السنن الكبرئ» 
(9/ رقم: 4 77) والبيهقي /١/(‏ رقم: 0الالا١).‏ 


ايلا 


7 باب قتال أهل البغي : 
02 5 


ععماة شتاركي عقة نملك اتن جُناح» » اورجه أبى حاتم" "© وأخْرّجَ 


! 


الشافعيٌ لوه مَعْناه2"7» وأَحْسَبٌ كد إلتبهذا الحديت أشيار. 


7" 
6 


وقد أخرَجَ البخاريٌ هذا الحديتء ولكِنْ لَفظه: ادامرا لك راف !1 السعيت: 
وكذا هو في الدّسائ 2227 وفي أفظ لاط ف َك أحَدٌ0)» وفي (الصَحِيحَين): 


((من اطع في بيت قُوم بغير ادنك 8 1 لهم أن يَدقَدو | 0 


0 0 كان [ أصمّ الوَجْهَين] : أن المَرأَةَ كالرجل » 1 نت إذا 
مث قال الرافعيٌ: ركذ االو نر الخ ع7 روات تيدلة الفيخ الدين 
بن الكتنارية وقال: «كيف 0 رَمَي المُراهق دف كب قال: «ولو كان 
في الدارٍ مَخْرَمٌ للناظر أو روج ؟ أ متاٌ لم يم أجل الشبة» فأي به أمَئ من 
عَدَمٍ لتَحرِيمٍ) » قال: شرل بجواز رَمْيه عَمْلَهُ مع أن توه 0 يَحرم) 00 


قلتٌ: وجوابه أن كوته غير مُكَل لا يَعْصِمُه من الرمي ؛ فإن الرميَ ليس 
للتكليف ب بل لدع 70 ة النَظرِء فسواء أوَقَمَ الطيي انه 3 غَيرِه ) 07 


)00 (صحيح ابن حبان») (177/ رقم: 2270٠04‏ وهو أيضا في البخاري (4/ رقم: 19401) ومسلم (5 / 
رقم: 01965). 

(؟) «مسند الشافعي) (/ رقم: /94910). 

(0) أخرجه البخاري (9/ رقم: 5407) والنسائي (/ا/ رقم: .)41٠8‏ 

(:) أخرجه البخاري (9/ رقم: 584848). 

() أخرجه البخاري (4/ رقم: 5907) ومسلم (0/ رقم: 0797) من حديث أبي هريرة ٠‏ 

69 في نسخة كما في حاشية (د): ا(الصحيح عند الشيخين»). 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)7176/1١١(‏ 

(4) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (”/ رقم: 0197). 


50 


كتاب الجسَايَات 


م ا 7 و ص 
تحخصل به المَفسّدة » [ويُسْتَحَئ منه فى العادة](22. 


رك «لو كان في الدارٍ مَحْرّمٌ لم يُرْم؛ لأجْلٍ الشَبّوّة4» قُلناة تلك 
[ 0 ني لكر ا معط راف ليقام لشراة لفق اناف بلكل 


27 «نَظَرٌ المُراهِقٍ لا يَحُْمُ), الصَّحيحٌ عِنْدَ الرافعيّ والنووي: أ تك 
كتظر البالغ2"0» [وسَكتَ على تصحيجهما فيه الوالدٌ نه . 

وما لعله يَخْمَلجُ في الذمْن» من أنه: إذا كان غَيرَ مُكَلِفبِ فكيف يَحْرُمٌ عليه ؟ 
جَوَائْه: أثَاال تقل :"2327 كلل بر" علقاء*ن تزه كت البالغ » يت 
عدهة )2 وعلئ وَلَبّه أن 0 اند 

وفي الحقيقة: الوَجْهانِ في رَمِي المُراهِقٍ هما الوَجْهانِ في تظره: إن جَوَّرْناه 

56 2 0 0 

لم يَرْمَ» وإن ن [لم نجوزه]” ' وهو الأصح جار رَمْيْه. 

ولَعَلَ الرافعيَ إنما حَمَلّه على ذِكْرِ مَسأَلَة المُراهِقٍ هذان الوَجْهانِء وإلا 
27 : 0 ع 1 7 : 
فلم م أَجِدْ مَسأَلَةَ المُراهِقٍ مُصَرَّحَا بها في شَّيِءِ مِما وقَفْتُ عليه من كب المذهب » 
اك المَتَقَدّمِينَ والمتأخرِينَ ظافقة بإطلاق جواز رَمْيِ ارد وهو أعم من 
المُراهِقٍ ) وفي «الحاوي» و«البحر): إلا قَرْقَ عن 5 0 الناظرٌ 3 أو 
)١(‏ من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(؟) في (د): «الشبهة»). 
فر «الشرح الكبير» للرافعي )775/1١(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي .)197/1١١(‏ 
(4:) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


(8) في (): جعلناه كالبالغ» . 
(1) بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 
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1 ددسي تن 


© باب قتال أهل البغي 55 
ارأة)20©: وفى ذلك إشارةٌ إلى أن الرجُل لا قَرْقَ فيه بَينَ المُراهِقٍ والبالغ . 
ولمًّا لم أَحِدْ مَسألة الجُراهِي مُصَّدّحًا بها إلا في «الرافعيٌ»» وخطرَ لي أن 
يد 5 0 تنه له و 
تند الوَجْهانِ في تَطَرِه - تَوقْتُ في ثبُوت الخلاف في جواز رمي ثم توقفت 
في اقْتِضاء كلام الرافعيّ كرك اندو" فرن اياك دواو تطري المرأة 
تيار ,لا لير ميا كي اويا وركذا لوينظ؟ المزرامق 01 انتهى , 
لد ٠.‏ 2 م هس 60 6ه ٠‏ 0 و 3 
وليس بصريح في أن 00 المُراهِقٌ 
ور م قَطْعّاء وإمًا على الأظهَرٍ من الوَجْهَينِ : 
ا م ع د 2 0 ع 2 ا ع 
وأقول: يَتْبَضي أن يَجُورَّ قَطعَا ؛ لأن تَظَرّه أسَّدٌّ من نَظَرٍ المَرأة» ولا قَرْقٌ بين 
ا 0 أو لا؛ لأن مناطً الرئي ليس تَحَرِيمٌ انر ؛ بَدَلِيلٍ 
جواز رَ مى. الهواوء ل إن التطَلَم ئ حريم الناس في العَمَلاتِء وقد تَكون 
العوّرات كشفات -> 0 في نَظرٍ الشّارِع]90) . 
فلا اغتراضَ على الرافعيٌ ولا غَفْلَهَ منه» بل ممَّن قال: إن تَظرٌ المُراهِقٍ لا 


ر مويع 
: 


.)١9/8/١17( واابحر المذهب» للروياني‎ )5717/١17( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
(؟) نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط.‎ 
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8 93 كتاب الحسّايّات هٍ 


باب 
[قثل المرئد 00 
لتكت ”لتك 
6 : 2 1 ِ- 2 3 
5 قول «التنبيه) [ص :]5١‏ «وكذلك الأسِيرٌ في بَلدٍ الكفار لا قصح 


تس و 


ردته» ؛ اعْلَمْ أن الردَة تطلق وياد" بها مَنئان: 
ارو 004 03 نه اع يد ء. 
والحقما: الأثرال «الالفماك التي هي كمد أو دالة على الكمر . 
عد والثانى: [ب/5؟؟/ب] ] طرَنان اعتقاد [د/١١5/أ]‏ الكفْرِ على الْمَؤْمِن . 


وكلامٌ ا 5 الأرَلن الأنه. الطاحديز تيع ستكمر ني علق الظواهِرء 
ويقولول ' 0 تلم تَلفْظ بكَلِمَة كرد أنه كان 022 ل ل 
أو حَبْسِ أو أْسْرٍ لم يُصدّقٌ وتّصِحّ رِدتّه؛ ويُقضَىئ عليه بما يقضئ على ال 
وإن كنا على جَرْم بأنه إن كان صادقا في نفس الآمْرٍ فهو مؤمنٌ ناج [عند]0" الله 
بغالعة روزن كانك أتربنة جرال اموه ويفن اسع يها 
في الظاهر » وإن كُنّا على جَرْم بأنه إن كان كاذبًا في نفس الأمْر » ولكِنْ جَعَلَ هذه 
لدَعْوَئ طَريقًا [لوضْدَة]0© ده - فهو كاذك عِنْدَ اله تعالى . 

وكلامٌ المتَكلّمِينَ إنما هو في الثاني » فَالمُرْتَدٌ عِدْدَهم من طْرَأ في نفس الأمْر 
علئ إيمانه اعتِقادُ الكُفْرِ أو ما يَقُومٌ مَقامَه من التَلَفْظٍ بكَلِمَته. 


(؟٠)‏ في (ب): «من عذاب». 
() في نسخة كما في حاشية (د): «لصصؤن). 
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هه باب قَثْل المُرْتَد 536 

© © 

إذا عَرَفْتَ هذاء فَمُراد الشيخ ويم درك إلا 2 في بَلَدٍ الكفّارٍ لا تصحٌ 
دنه أنه لايمكَم بها في الظار» والأمرٌ كما قال؛ فقد نص الأصحابُ: أنه 
شَهِدَ عليه شاهدان بالرّدَةِ فادّعَى أنه كان مُكْرَهَاء وهناك قَريئةٌ تَشْهَدٌ له» صد حدق 


بمِينِه » وإلا فلا يُقبَلُ قَولّه » وتَجْرِي عليه أَحْكامُ المُرْتَدِينَ. 
تإلؤاء وودد نينا نيعاد لكا وهو مُحَلَّى آم » وعن نَص الشافعيّ: 


لو شهدا ل العف رهرا #خودة أن ميد ألم شك لكدره وإن لم يَتَعَرَضٍ 
الشاهدان للاكراو( . 


وك 


يا 


وفي «التهذيب»: «أن مَن دَخَلَ دارَ الحَرزب وكان 0 للصدم 
و[يكلم]”" بالكثْرء ثم قال: كنت مُكرَها ‏ فإِنْ فَعَلَهُ في مَكانٍ خال لم يُمَجَل قرا 
7 ين انديهه: ان كات اه ول ل 
إن كان اح الل 00 هذا في «الرافعي)29. 


وفد أحن الماو روي في د التعبيرٌ فقال: ذا تلفظط مُسلحٌ بكلِمَة 
الكَفْر فإن كان في دار الإسلام حُكِمَ برِدّتهِ إلا أن يُعْلَمَ أنه قالها مُكْرَهَاء وإن كان 
في دار الحزب لم يُحْكَمْ ذه إلا أن عَم أنه قلها عار ؛ لأن الظاهرٌ من قوله 
في دارٍ الإسلام وهو حاف الكزد ويَأمَنَ الإسلام أنه [عِنادٌ واغْتِقادٌ]2*0» والظاهِرٌ 
في دارٍ الحَرْبٍ أنه َيه واسْتِذْفَاع ‏ وعلىن هذا لو اأطو1ف) وماتفاذ قن 3ه أنه 


(1) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي )٠١9/11(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي .)77/٠١(‏ 
)2( في (ج): «تكلم»). 

() «التهذيب» للبغوي (799/10). 

(4:) «الشرح الكبير» للرافعي .)١11١-1١9/١1١(‏ 

() فى «الحاوي»: «عياذا واعتقادا»). 


نكن 


كنات الحسّائنات 


2 (© 
5 و2 ل عي و و و 

كان مُكْرهًا فَلَهُم مِيرائّه » فإن كان في دارٍ الحَرْبٍ فالقول قولهم مع أُيْمانِهم» وإن 
كان في دار الإسلام لم يُقَبَل)(" » انتهى . 

عاك 2 027 الكلام في حك الظاهِرٍ» و هو ارا 
و عليه يُحْمَلُ كلام الل ٠‏ بل أقول: 0 م وغيره: : «إن الك لا تصح 
دنه ) ا في الظاهر ؛ لأنه محل كلام المُهاء وأمًا في الباطن: : فإن الذي يكره 
ظادِرًا - وإن [كنَّا](" لا تَقْضِى عليه بالكفْر ظاهرًا لو قالها عراف يير |20 ب 
صيدتة دنه وكان عد د دَعا! 0 لذن الناجيّ م من 0 وقَلته [د/1؟اب] 
م بالإيمان » ا من أَكْرَِ فقَطْ 

[فإن قلتّ: متى اعَتَقَدَ لم يَكَنْ مُكْرهًا ؟ 

قلت : يُسَمّى مُكْرها باعْتبار ظاهِر الحال » و[ كذلك]!*' جاءَ فو فى القرآن مُعَيّدا 
ا لايما]”؟. 


هَرَ بهذا أن كلام [ب/1/50] الشيخ صَواتٌ ع وكام []20 لا 
م ا كرا [كالأسِيرٍ]”"» وأمًا كوه 


فى نس الاريك ةا فأمْدٍ راج ا ل ان ا عر ل 
)١(‏ «الحاوي» للماوردي (181/17). 

فم في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «كان». 

و4 في نسخة كما في حاشية (د): «معتقدا»). 

لدع في (أ): «لذلك». 

(4) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

03 في (ب): «أن). 

6200 من (أ) و(ج) و(د) فقط . 


530: 


0 ررم 7 2 وه ك2 1 ع صما عه ره 
نَظر المَتَكَلمِينَ لا نَظرٍ الفمّهاء » وظهَرٌ | بهذا]7" أيضا أن تَمَريرَ «التصحيح» صَوابٌ . 


ما - قول «المنهاج) [ص 06 ]: [(وتجبٌُ اسْتتابةُ امد وَالمَرْتَدَةِ» وفي 
ل :"لكيه ١‏ الفرل بالاسْتحباب قال الشيحٌ الإمامٌّ في كتاب «السيف 


المارل»: لزيد الجدرة اك 

1014 0 [ص 00]: «وعلى الأقوال: 0 ماله عِنْدَ عَذَلِ» وأْمَنْه 
عنْدَ امْرأةٍ ْقَةا . كذا في «الرافعيٌ)”؟' وغَيرِه» لكِنَّ الذي في «المهدّب» : «أنّا إذا 
قلنا لاك |" الجلات ود غا المال م ريدى ور ا ؛ في بيت المالٍ » وصَرّفتاه 
مَصارِف المَيء » ارت على نهايّة أمْرِه06" . 


وعلئ قَولٍ الحَجْرٍ قال الرافعيٌ: «ثم حَجْرُ المَرْتدَ سواءٌ حَصَلَّ بنفس الرّدَة 
أو شرب القاضى كحَجر ل أو السَّقَهِ وجهان)2"". 

قال ابن الرَفْعَةِ: «وإلحاقه بِحَجْرٍ السّقَّ في [الحالتين]" بَيّنّء وأمّا إلْحائه 
بالقلّسِ فيما إذا دا يَحصٌلُ بنفيمه» ففيه تعلو ؛ لأن افلس لايَْصٌلُ بقير حجر »1:0©. 


)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(؟) «السيف المسلول» لتفي الدين السبكي (ص 107؟7؟). 
() من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)١56/١11(‏ 

9ه( فى (ب): «يزول». 

)١(‏ في (ب): «توقف)»)., وكتب فوقها في (د): (كذا). 
0 «المؤدت» للترارى] رسا 5): 

لم ١‏ «الشرع العو اللزاس !5011/01 

(9) فى (أ): «الحالين». 

)٠١(‏ «كفاية النبيه» لابن الرفعة (11١/57مم‏ _ #مم). 
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كتاب الحنّايّات 


قلتُ: [وفي لطت فالمَُوتَفٌ على حَجْرٍ القاضي في القَلّس عَدَمُتقُوذ 
10 المَعتَقر وبكل تقدير» 
فِالمَقَصود هنا: إلْحاثه بحَجْرٍ القَلَسِ لا كوه هو من كُلَّ وجوء فلا يَلْرَمُ أن يُعْطَى 
كل أشكاءه! 


ب 


على أن الماوَّرْدِيَ فى «الحاوي) لم يَحْكِ]("'وجْة حَجْرٍ القلس » بل حكئ 
وجهين: 


21 


0 ارا نه حجر َه . 


(م 2 مو سس. (غ) 
رون 


# والثاني: [ أنه 
م ٠.‏ وس و 1 5 - 5 
قال هئ الرفءة: «ويذلك تَجِتَمِعْ ثلاثة جه » وقل حكاها القاضي 
امت 
قلت ويا أنه ب مَرَضٍ ٠‏ 
٠. -‏ 0 ًٌ 4 كك 0 - 
1418 0 [صااءه]: ل الشهادة بالردة مطلقا وقيل: « 
لتفصِيل 91 [صَحَّحَ الوالد رحمه الله تعالى وَجوبَ تَ التَفْصِيلٍ ) رقا الله [الشيجُ 


زهان الدين ]0 الشيح ان ا ته 42 2 0ه كف 244 421300 ف كموق عام 56د 5618 2ك 


2 


كاين 


(1) فى (أ): «بهذا». 

(؟) كذا في (أ) ونسخة كما في حاشية (د)؛ ومكانها في (ب) و(ج) و(د): «ولم يحكِ الماوردي 
في «الحاوي)»). 

() من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(:) «الحاوي» للماوردي .)١157/17(‏ 

(6) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (7757/15). 

)١(‏ من (أ) و(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
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تاج الدين' لقال «لأن]”" الشْهادةبتَجاسَةٍ الماء لم يَكْتَفَ فيها بالاطلا ف » بل 
0 من كر السّبَب ) أيذاك 1 2101 الام الرّدة أعْظَم 
وكنالك 2 5 السَّبَبِء فالإقدامٌ على قَثْلٍ نفس بِمُْجَرّدِ 
2-0011 . على أن عِبِارَةَ الرافعيّ رحمة الله اتعالى» لو الطاه وك 


الشَّهادَةِ المُطْلقَة والقضاءً بها)©. 
٠. -‏ م هه 01 و 5-5 ع 
قلتُ: والذي اقْتَصَرٌ عليه القَمَال في «فتاواة)” '“ والماوَرْدِي م هبارانه 


لآ بد بد من التفْصِيلٍ ) وصحكه الوالدٌ كما عَرَ فاك وهو الْأَرجَح ؛ لآن مَذْاهِتَ 
العُلَّماءِ [في لتخي ]0م م 


ٍ د 


حْدَِفَة » والحُكمٌ بالردَةِ عَظِيمٌ لوقع ا انظ 
ورأئ ابن الرّفْعَةَ تَخْرِيجَ الخلاف في هذه المَسأَلّة على الخلافب [د/؛50/] 
الآتي فيما إذا أقرّ أَحَدَ الابْتَينٍ بن أن أباُ مات كافرًاء ولم يمن سبَبَ كفرِه قال: 


((وهو أولى ؛ دن الإنياة التقللي تيلا اننا لا يل في ل" 


قلثُ: و[هذا]0 [مُوَيُدٌ لما رجّحه الؤالد والشيخ برهان الكو كج وأقن 


.)59// انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم:‎ )١1( 

(0) في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «توقف الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين الفركاح 
في ترجيح قبولها مطلقاء وهو محل التوقف» فإن». 

() «بيان غرض المحتاج» لبرهان الدين بن الفركاح (ض 11١‏ /الوضايا ‏ أمهات الأولاد) . 

(4:) «الشرح الكبير» للرافعي .)1١8/١١(‏ 

(6) انظر: «المهمات» للإسنوي (مى/مى: ؟). 

(1) «الحاوي» للماوردي (1//ا/ا1). 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(8) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)775/١5(‏ 

)0( في (ب): (هو). 

)٠١(‏ في (ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): (حق»2. 


/ا55 


كناب الحِسَايّيات 


جه كم 
© (© 


رجح الرافعي والنوويٌ الاسْتِفْصالٌ في مسأل الإفرار علئ عُمُوضٍ وقَلَقٍ في عبِارَة 
الرافعيّ» [قالا]7"©: (لأنه [تنو]0ة يعويْهمٌ بازلضن بكر كُر7)1 » وذَّكَرَ الرافعيٌ 
والنووي في اباب الدُعاوّئ»: أنه لو قامك 53 على شَخْصٍ بأنه تَتصّرّ قَبْلَ وفاته 
فلا بد من بيانٍ كَلِمَةَ التََضّر40). 


إذا عَرَفْتَ هذاء [فقد يُقال: [يُسَوّلَ عدم الاحْتياج إلى التّفُصِيل ]0 عَدَمْ 


ا ال و سين نت ييه 


فيَظهَّرٌ عِدْدى أن يُقال: 


3 كع و- 0 م ممع مهاس 
- إن كانت الشَّهادَةٌ عِنْدَ من يَقْبَلُ التّوبَةَ كالشافعيّة » [ فتقبل ]0 مطلقة » ثم 


و 07 0 ص 2-6 أ 2 
يقول له القاضى: [ب/0٠١/ب]‏ «تَافْظ بااشهادتين»» ولا حاجة إل الشؤال عن 
السَّبَبٍ» فإذا امْتَتَعَ كان امْتناغه قَرِيئَةَ لا يُحْتاجٌ معها إلى ذِكرٍ الشاهد السَّبَبَ . 


00 
في 
قرف 
00 
)0( 


6 
0200 


(0 


ف نسخة كما في حاشية (د): «قال: و»). 

من (أ) و(د) فقط. 

«الشرح الكبير» للرافعي )1١١/11(‏ و«روضة الطالبين» لأنووي .0174/1١١(‏ 

«الشرح الكبير» للرافعي (11/1؟) و«اروضة الطالبين» للنووي .)1/7/1١17(‏ 

كذا (أ) ونسخة كما في حاشية (د)» وفي (ب) و(ج) و(د) ونسخة أخرئ كما في حاشية (د): 
«يسهله) . 

في (د): («تصدّق». 

كذا مكانها في (أ) ونسخة كما في حاشية (د) ؛ ومكانها في (ب) و(ج) و(د) ونسخة أخرئ كما 
في حاشية (د) قبل قوله: #قلتٌ: والذي اقتصر عليه القفال»» وكذا كان موضعها في أصل (أ)2 
ثم ضرب عليهاء ووضعها في موضعها هناء وكتب في آخرها: اصح». 

كذا في 4 ونسخة كما في حاشية (د)» وفي (ب) و(ج) و(د) ونسخة أخرئ كما في حاشية 
(د): «فقد يقال: تقبل) . 


16 


9 باب قَثْل المُرْئَدٌ 56 


ف [كانظا] كز كييك |1 لتك ( كوك انها كتلط" ذناداتقل إلا 


ووَقَعَ في المُعداكّماتِ: شَّاهِدٌ شَّهِدَ سان ل ف على 
ين السب . وليس كالشّهادة باليدٌة على ما فيها من التَظّرِ؛ [لإضافَيِهِ]؟ الشْهادة 
إلى العقِبدة التي لا يطل عليها إلا لل تعالى » وواَمَنِي على ذلك عُلَماءٌ الشّامٍ من 
المَذاهِبٍ الأَرْبَعَةَ وقَبآها ل نم 


رمال دفاعى ل 


وال هنا كتبْتُ ما تبت من نَحْوٍ يت سِينَ » ثم الآن تَرَجَّحَ ءِدْدِي أن 
الشهادةٌ لود [د/دد؟/ا] ل مله تله 0117 للا متك #الترية 
يدها "فإن" فى إلرأء الْمَنتهُودِ عليه بمفتضاها" لمعرّدٍ قَدْرَتِه على دَفْ ما 


5-4 


[يَرَتَبٌ ]20 عليها بالتلفظ بكلمَة الإسلام إِجْحافًا به؛ لأن العاقِلّ قد لا تَسْمَحُ 


تس إلا بأن يُقَصّلَ الشَاِدُ عليه بما شَهدَ لين : هل اللفْظ صادرٌ منه كفا أو غير 
كر يها طن أن السَّاهِدَ متشي درك 0 وال إلى الكدر طم 
وليس كُلٌ عاقِل يَرْضَى لتفْسه بأن يُقالَ: ازْتَدَ ثم عاد إلى الإسلام؛ فإن الح مي 
العار العظيم. 

)01 في (ج): «كان»). 

)»20 في نسخة كما في حاشية (د): «ممن»). 

() بعدها في نسخة كما في حاشية (د) زيادة: «في موضع لا يقبلون التوبة فيه» . 

(:) في (أ): «لإضافة». 

(4) بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

6 في (أ): لاتركب 4 


و2 2 


م 
5 
ها 


0 


كشاب الجسَايّات 5 
## س0 ويم 


فإن قلتّ: فقد قَطَمَ صاحك «التقريب) في الأيار إذا ا علئ التَلَمْظ 
بِالكمْر وعادً إلى بلاد الإسلام , عرض عليه الإسلام فأى انا 1 رادي 
فجَعَلٌ الل عرسا الح انان كان نيه ما نافيا متك لأس كان 
ككره ‏ كنتك ومثله يَبضي أن يُقَالَ هنا ؟ 


قلتُ: لا يَسْعَويانِ فإن 5 الكُفْرِ حَقِيقةٌ وإن لم تَكَنْ 
نفس الاغْتقاد» غَيرَ أن الشَّرْحَ لم يُوْاخِذ بها مع الإكُراءء فالامتناع عنها بَعْدَ ذلك 
آيدٌبَيَْةٌ على أنه كان مُرْئَدًا ؛ إذ لا عارٌ على المُكْرَِ الأسير ولا إجْحافٌ إذا كُلّفٌ 
لتق بهاء ولذلك علْلَ صاحبٌ «التقريب» مقالته بأنه نَم إل نا سي انيه من 
لَمْظة الكمْرٍ امتناعه الآنَّء فدَلَ أنه كان مُخْتارَا » انتهى . 


علئ أن في هذا الفرع الدَّخيلٍ ما لا بأسّ اليه عليه فتَقُولٌ: هذا الذي قَطَمَ 
به صاحبٌ «التقريب) و الإمامٌ أنه الذي ذَكَرَه العراقِيُونَ» وذَكَرَ الرافعيٌ أنه 
المَنْقُولُ2"0» وقال الإمامٌ: «فيه احْتِمالٌ عِنْدِي ظاهِدٌء فإنه لم يَسْبِقُ منه اختِيارٌ» 
وحْكمٌ الإسلام كآن مشكمرا الف والششليدا لاد بِمُجَرّدِ الامتباع عن تَجْدِيدٍ 
الإسلام)”", تبه العَرَالِيُ في «الوسيط)247) وحكاه الرافعيٌ عن الإمام ساكبًا 
ل , 


قال ابن الرّفْعَةَ: «والتَّظَرٌ الذي أبْداهُ الإمامٌ مُنْدَفِعٌ بما قَرّرَه صاحبٌ 
(1) انظر: «نهاية المطلب» للجويني (177/11) . 
افع «الشرح الكبير» للرافعي .)11١/١١(‏ 
() «نهاية المطلب» للجويني (1197/11). 
:)2 «الوسيط» للغزالي (171//7). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)١١1/1١(‏ 


9 باب قَثْلٍ المُرْئد 5 


«التقريب» ؛ فإنه قال: «قد ل انْضمَ امتناعه الآن! لوقا سيق هن أفظ ل الكْر دل أنه 
كان مُخْتَارًا في ابْتداء اله كر على شي عد أسان وصور ع 0/5 
فلا حكمَ اكرام ناا قت و لمر ليك الامتنا غ3 التَلفُْظ بالإقادمة كان 
ذلك آية بَيْئَهَ في أنه كان مُخْتارًا عَنْدَ لَمْظِه) . : 


وفارَّقٌ المُسْلِمٌ الذي الم 0 الكمْر عي ال - بالامتناع عن 
اطي بكلمّة الوسلام مُرْتَدَا؛ لأنه لم لم مله د 0 أن 2 ع 2 
الامتباع . 


1 : وق َ 35900 

ولا يُقال: لكُمْ خلاقٌ في المُكْرَه علئ التَلْظِ بالطّلاقي إذا توا هل بِقَع به ؛ 
يبي إِجْراؤٌه هنا؟ لأنًا 1 : مَن لم يوقعه اغْكَلّ بأن اللنطااهوا الدييت ابه 
الل في ررق يري باب ارك يه مني تزع دري رنها الطلدق طاولا 
كذللك ]لد ابيا تش لزنه اللوزاسيوا. 


قلتٌ: وما ذَكَرّه عن «التقريب») إلى قوله: «عِنْدَ لفظِه) 57 «النهايّة» ) 
١ . ١ . 2 1‏ ف ١‏ 
وقوله: «وفارّق المشلم. ٠‏ إلئن آخره ) هذا كلام ابن الرّفعة 


َس عر .اس 6 


0 في بادئ النّظرِ 2 5 أني مَل بَعدقا امتعدت حفاء سل هذا 
الفرق على الإمام؛ لا سيّما وكلام صاحب «التقريب» المُؤذْنْ بالمرق اران 
«النهايّةة » وقد تَدقبّه الإمامٌ بالامْشكال غير مُكْكرثِ بهء فظهَرَ لي في جوايه ءا 
را ل 

(1) «كفاية النبيه) لابن الرفعة (17/١1)؛‏ وانظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (/6070 - 


ع ). 
(؟) فى (أ): فبه). 


ءٍ كتاب الدسّايّات 5 
فأقول: قال الرافعيئٌ: «أطْلَقٌ أكثْرُهُم العَرْضَ - يَعنِي: عَرْضَ الإسلام علئ 
الأصود - إذا عاد إلى بلادٍ الإسلام» وشَّرَط ابن كَجٌ: أن لا يَوْم'' الجماعاتٍ, 


ولا يُْبلَ على الطّاعات بَعْدَ العود إليناء فإن فَعَلَ ذلك أغنانا عن العَرْضٍ)7"'. 
قلتٌ: دمن أطَلَىّ ولم 43 ما 1 ابن كح : 0 ( والذي أَعتقده أنه 
إنما يَمْنَعٌ كونَ ا عن التَجْدِيدِ دَلِيلا على الكفْرِ في مُمْتَنِع ب 
[الجماعاتٍ ]47 ويَلْرّمُ الطاعات كسائر المُسلمِينَ» فذاك هو الذي 0 
بايناعه على فر » لأن في افقلا أفنال نيعا زيألة تاياغل" ان تللكاأ لفق 
لم تَكَنْ عن اختيار» أمَا مُمْتَنعٌ عُرفَ منه الانْحرافُ عن المُسلمِينَ » فلا أََتَقِدٌ أن 
الإما م ينْكِرٌ كفْرَهُ » وفيه فيما أَعْتَقِدٌ كلام صاحب «١التقريب»)‏ وغيرٌه . 
فإن قلتَ: إذا اعْتَقَدْثُمْ أنه لا خلاف في مُلازِ ٍ القناقاك” أن"اتشاعة ليس 
كرا كبا فأل ابن كج ولا في المَنْحَرفٍ أن ات 0 عن الإمام, 
فالمَسألة على [-التين] قا زلامادك د كل اناك كردن بين صاحب 
«التقريب» والإمام رحمهُما الله؛ إذ كلام صاحب «التقريب» على ما تَعْمَقِدُونَ 
ليس إلا في مُمْتَن مُنْحَرِفٍِ عن المُسلمينَ» وفيه ادَعَى ابن كَجّ الوفاق» وكلام 
الإمام في غيرٍ مُنْحَرفٍِ» فَلَمْ يتَلاقيا؟. 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)١11/1١1(‏ 
() «نهاية المطلب» للجويني (179/7/117) ٠‏ 
2 في (أ): «بالجماعات) . 


)2( في (أ): «حالين»). 
ني (أ): «فيها). 


3-3 باب كَل المُرْددٌ 
قلث: قد يَظْهَرُ بَيتهما الخلاف في مُدمَع أَوّلَ قُدُومه يلاد الإسلام قَبْلَ ما 
2 منه اكرات أو الممداة فاب كجْ ل ولة لكو حم «شقر ف »مللة 
الانكاف 70 وله يَد!ُ ل الإمام: «إنه 0 يَسْبِقُ منه مُنافٍ للإسلام)”" . 
0 نْ أن يُتازع فيه صاحبٌ «التقريب» » ويقول: و 1 امات العَرْضَ ؛ 
لاحْتمالٍ كَونِها صَدَرَتْ عن اعْتِقَادٍ وإن بَعْدَ وبتَقَدِيرٍ أن لا يُعْرَضَ فلو عرض 
عليه وأبَى كان الإباءٌ ِيتَئذٍ دليلا. 


وإإذاءام نكن مسد ا أن كلام الإمام في المُمْتَيع الذي لم يَصَدرٌ ملنه 
انُحراف ولا اسَتَمْرارٌء فلم 3 لقولٍ ابن الفعة؟*«إلآ منت على ا 
لع فإدة رُم تلم فيه الإمام. وإنما التعة في سَيْق هله الكزمة: تقل يكون 
دليلا على أن امتناعه بَعْدَها كُمْدء أو إنما يَكونُ دليًا إذا انُصَمَّتْ إليها قَريئةٌ أخرئ 
من انْحِرافِ عن المُسلمينَ وتحوه؟ كلام صاحب «التقريب» يَمْنَضِي الأول 
وكلامٌ الإمام يَقْعضِي الثاني وهو الأظْهَرٌ فإن السابقٌ لَفْظ صاودٌ عن إِكراه لا أثَرَ 
له في الوع؟ 

00 ادن م الرفعة : «فارَقَ المسلم الذي لم تَصِدَرُ منه ع الكمْرِ) » إن عَنَى 
بهذا الفارق: من صَدَرَتْ كَلِمَةُ الكثْرِ وجَرَى على مُقْتَضاهاء فليس الكلامٌ فيه 
وإن عَتَى به من لم يُْرَف منه غَيرٌ صُدُورٍ الكَلِمَةٍ عن إكراءِ وفيه الكلامٌ» فلم يَُارِقٍ 


الك و 


» فإن الصادرٌ من هذا كلا شَيءِ . 


.)١11/11( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
. )11717/11/( (؟) «نهاية المطلب» للجويني‎ 
.)701١/١5( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )( 


هه كشاب الجمّايّات © 
(© 

وقوله: الأنه لم يَسْبِقٌ منه سَيءٌ يَجُورْ أكون كرا » #أكنالك المكوة فإن 
الصادرٌ منه لفظة لا تَجُواز ,أن [كَكُوق]١)‏ كثرًا تندروإن كانتهكثرًا من غير 
[فما]/'' الكلام فيه!. 

0 م باأنيّة د المجَردَة ؛ ان ارك ارك تك عن واتيوك اده 
تعالئ لا في الحكم الظاهر ؛ م الاطلاع عليهاء فإن فإ اكد 8 عليها باللفظ 
مع ا بَعذّه » قلنا: اللمْظ امتمل: الشارع حينئل) فلَمْ مام ا 
وقد ثلا إندالا تتتعى كتران وله 01 #"أفيكزرة ينا تق مكيلا للكني] ايان 
ا 0 في أنه هل كان 
ارلا كلام فيه» إنما الكلامٌ فيمّن قال: إنه لم يَسْبقُ منه اختيارٌ. 


1١‏ م 


الاك را ا يُشْهَدُ عليه بالرّدَِ مُطلََاء فيتيع 
عن التَجْدِيدٍ مُطَالِبًا بتَفُصيل السَاهِد 5-0 على مَساقٍ بَحْثِ ابن الرَفْعَة : تَقَدَءَ 
0 الخزياذة ‏ الجطلقة ريك فإذا انْضَمَّ إليها امتناغه عن الشهادكينٍ كان رِدَّة 
والجَوابُ: كلا » لا يون من الكفْرٍ تناع من حَكم 0 ظاهرٌ عَلِيهِ؛ وهو 
يَمْتَنعْ تكذينا اشاهدء » أو تَجْهِيلا له في اعْتِقَادِه ما ليس بكر كي اء وطا ذَكرٌه آيرٌ 
الْرفْعَة ع على بُعْدِه إنما هو في مُعَْرِفيِ بأن كَلِمَةَ الكفْرٍ صَدَرَتْ منه» وهذا يُنْكْدٌ أن 
يكو صَدَرٌ منه كَلِمَة الكفْر لَه فلا سواء. 


لغ 0002030 ال اس و 507 

فرع: مَسَلِمٌ نسب إليه ما يَهَنَضِيٍ الكفرٌ » وطلبَ من المدعِي عليه بيه فلم 
1 م 2 0 © عرض م 10 -2 
يأت بها ء فقصد المدعئ عليه أن يَحْكمّ الحاكم بعصمة دَمِهِ ؛ خشيّة أن يُتَمُمّ عليه 


10 ف (أ): «مما». 


© باب قَثْلٍ المُْئَدَ ,62 8 
/ 5 2-000 ب بهم 


به زُورٍعِْدَ مالكي لا يبل توت » فهل للشافعيٌ إذا جَدَّدَ هذا شيرف 
يَحْكمَ بإسلاوه وعصمّة دمه وإسقاط التَعْزِيرٍ عنه وإن لم يكبت عليه شيع يحمي 
ذلك ؟- 


قل عن 7 الإسلام ‏ ار بن ديق العيد 0 أنه قال: * اليبس م 
ذلك » بل لا 1 من أن يَعْتَرفَ أو توم م عليه ا" وفي تكليفه الاغتراق 
والعر | ]ا عَظِيمٌ» وأفْتّى الوالد يآ بالجّواز وأطال الكلامَ عليه في 
(فتاواة)0” . 


تودرَايت في كتاب «أدب القَضاءِ) لا بن القاص ك: «أن الشافعي وله 
قال: «لو اذْعِيَ على رَجُلٍ أنه 21 وهر 0 لم أكشف عن حَةِيقَة الحال» 
وقلتٌ له: [د/»««اب] اشْهَدْ أن لا إلة إلا الله وأنَّ مُحَهدَا رسولٌ اللوء وأنه بَرِيءٌ من 
كَّ دِينٍ خالبء الإسلامة»470 ,م انتهى:- وهو يَشْهَدٌ لما قاله الوالدٌء وقد أَوْكَمْتٌه 
عليه فاعحية : 


فإن قلت: .فن هذا اأنْضٌ دلالة عل أن /الشهادة المطلفة بَااردة تَقبلٌ ممّن 
دن إسادمي ولا يكنيب عو يحل الكال 0 


قلتٌ: 1 اللا َع 500 رديه رفاوت ِدَتِه عا رٌ عليه وإن 
جَدد إسلذمتف ذالكلك ا" اقب أن سجرن وو لذ عر علي فإنها لا دلحة 
)0( في (أ): (شطط). 
() «فتاوئ السبكي» (777/7). 


(:) «أدب القاضي» لابن القاص 15/١(‏ 784 55 1). 


10 


عارًا ؛ [لأنها]() الامإواكنث عليه 0 


5 0 دس ه 5 2 0 0 - 0 0 
فرع: عَمَّثْ به البَلوّى» وَليْتَنِي كلمت فيه الشيحٌ الإمامَ يهقم لأخذ ما عِنْدَه 
وسانة سَترشِد علية بشَىء من كلاوه: 


ا لشافعيٌ أن 1 كَلِمَةَ الكمْرٍ أو بالتَعْرِيضِ ِالقَذْفٍ أو بما يُوجِبٌ 
التَعْزِيرَ» عِنْدَ مَن يَعْلّمُ أنه لا يَْبَلُ الوب الات 
الشافعيءٌ ؟ 


ل 01 ص 6 5007 7-7 

- يَحْتَمِل أن يُقال: إن فيه الوَجْهَينِ في طلب الشافعي نحو شفعة الجوارٍ من 
الحتفي حتىا 0 الأصح عد المبج الومام عَدَمَ الجواز ؛ لاه الصّحيحٌ عِنْدَه 
في تلك » وج الرافعي' على ماظُ من كلايه و20 فهو كنت عا العلا 

85 باطنًا إذا َك به الحس )وي ذلك 5 مَجَدّهد 

فصيك؟ ويؤقة هذا الآ عمال 2 ريخ بان السلاف نى الجل باكلنا جا وافي كل 
ما انَصَلَ بحُكم من المسائل الاجتهاديّة . 

وعلئ هذا الاحْتمال» فمَحَلٌ الخلاف علئ ما ذَكَرَه الشييّ الإمامٌ في عام 
ا ال ا ال 
قال: «وهو هو الأصحٌ ف فين ا صَوابَ ما انْتَقَلَ 1 
)000( في (أ): «بأنها». 


(") «الشرح الكبير» لارافعي (؟544/1). 
(:) «فتاوى السبكي» »)١40//1(‏ وانظر: «الأشباه والنظائر» لابن الملقن (40/8 4). 


0 


© باب قل المرْئدٌ 9 

5 2 

قلتُ: وله اسْيِمُْدادٌ من الوَّجْهِ الذي حَكاهٌ صاحبٌ «التقريب» أن القضاء 

إنما ند ظاهِرًا على العوامً”" , ما المُجْتَهدُ فلا ؛ لأنه ليس للعَيرٍ أن يَسْتَتيعَه؛ 

0 ” 
المَُْقِدٌ عن بَصِيرَةٍ فَمَنْزِلَه ب ِينَ الممجْتَهِدٍ والعامّيٌ الصَرْف . 


هذا تَمامٌ الكلام على أَحَدِ الاحتمالين. 


2 ل 4م َّ هر و و 5 0 
00 أن يُقطع بالمَئْع هنا مطلقا؛ ويقال: إنما القول بالجواز عند من 
لي 0 


آأآ2ُ 2101 2 ٠‏ 0 5-6 4 م ٠.‏ ا 
يُجَوّرْه في حَقَ الأدَمِيٌ » وكذلك مَكَل شمّعَة الجوار » وكأنه يَعَذْرَ في هذا القَدرٍ من 
ل 0 الب مضع اف ُ 
[الكّ خم الا لمكان الخلافب وَاحْتِياجه إليه. أمّا حقوق الل» فأيّ حاجّة به إلى 


8 


حي الشاع عل الى يو بنك للق ك1 


و 8 0 ع اهس م سه 
0 2 إلا : 8 ا 5 : اللّمء ولا َدْتَقَم إلا بمقدار انتقام الله 6 ومن تَجِاوَرٌَ ذلك 


ال 0 


نقد 2 حدود الله » # ومن يَنْعَلُ من ك1 تذكه » [الطلاق: ]١‏ » فإذا كنا تَعْيَقدُ 
أن انْتقامَ الله من هذا الناطقٍ مَكَلا بكَلِمَة الالكنولين علئ سيل الحَنْمِ » بع ذالم 
كن ركني" [ اهيل 0 ةن ءبى: باذ عليه المَل -,طله له رياد عاونا 
[تَعْتَقَدُه ]40 أنه واجبه . 

.)555/18( انظر: «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

)2( في (أ): «الرخص». 


فخ (أ): «فحملناه» 
):) في (أ): اانعتقد) . 


كتاب الحئايّات 


وَوُبّما آتى العتيطان الإس اناق يلك اد يلقي وتوانة [إأن "امن 
لأثر بالمَْرُوفِ والقيام بالق ؛ فقد شَهدَ واحدٌ يعدي على شسخْص بعلم فر 
وصارٌ يلح عَليَّ أن اريك إلى المالكيّة ليَدْعِقَبخلبه عَنْدَهم يعسي ويحرج هذا 
راواه من الفا في لق لال يا هذاء إن كان مَفْصُودُلكَ الح فافملُ 
به ما تَعْحَقَد أنه الح ؛ ولا تتجاوَّر ذلك [تَظَلِمٌه]0©) اللهم 5 
الطالبٌ اعبَقَدَ 0 مالك فى هذه التكاله: ما ا وكا ف هذا نمك 
بخُصُوصِه لبشاعة رَآها أو غَيرٍ ذلك» فهذا ليس مِمّا نحن فيه. 

2 7 3207 -_ 000 

فإن قلتّ: ما ذَكَرْتُم يُؤيّدُه قول الرويانية: «إن نص الشافعِر في «المَبْسُوطٍ) 
يَدُلَ على أن الحامَ الشافعِيَ لا يَجُورُ له أن يَسْتَخْلِفٌ من يُخالِمٌه؛ » لكِنْ قال 
الرافعيُ ارود في المذهب 

قلثُ: أمَا تَأيدُه بما ذَكَرْتَ فواضِمٌ » وأمّا كَونْ المَعْرُوفٍ في المذهب خلاقَه 
[فلا |7 يَهْدِمُه وهذا لأنهما تنالتانة 

اه 2 2 2 ع 0 

# الاسْتِخْلافُ العام وهو: جَعْلَه قاضيًا يَحْكَمٌّ بما أراهٌ الثه. 

واوالامتخلاف الخاضٌ 2 -ومرةآن غك زلة: احْكُمْ ‏ مدلا بقل "م 
بالعبد. 


1 2 2 و 2 و 1 ره .0 
والكلام إنما هو في الأول » والمَعرّوف جُوازه ؛ لآن الحاكم يَعْمَل بِاجْتِهاده 
0١‏ في (1): لأنها». 
(١؟)‏ في (أ): «مظلمة». 
(*)6 انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (875/17). 
(:) في (أ): «فإنه لا». 


"4 


ع 
3 


هم باب قعل اله © 1 
بحو أ سرود لقني اسه مق كاي زنبن لين الشسع رودت راض 
ع يي و 
بل أقول: إنها مَسائِل : 
خداقا ١‏ لافيخة نه" فافز رد اقتايد ككزااق ولام الضدروات ا 
المذهب. 
#واو اما ننه ارالده شرك لقان أحكر عدت ايعاد لإن القاضي» الشادعة 
”7 ممه هه . ره كوت 0 2 5 م 1 2< 
يُوَلي حَتَفِنًا في مَسْأَلَةٍ واحِدَةٍ أو مالكيّّاء لا سِيّما لمّا لم يَكَنْ في الزَّمَانِ إلا قاض 


وفي جَوازٍ مغل هذا تَظر؛ كان الشيح الإمام 3 اإبعالة و ات هذا 
المكعري ع ال يلمي نااك تبن كين كز رم أدرا كر الول قافين 
دمشيّ أَذْنَ حتفي في تَرويج صَعيرَةٍ فرَوّجَّهاء فَرُفَْ إلى القاضي كمال الدّين 
التفليسي الشافعيّ فأبطله » وأن أبا شامَة © رَدّ على لَفلِيسِيٌ » وتَقَلَ عن شيخ 
الإسلام عِرّ الدَّينِ بن عَبدِالسلام نواه بعَدَم النَقُض) . ْ 


قال الشيخ الإمام: دو| الاريعة] ا عندي: : ما فَعَلَه التي من التَفُضٍ)» 
كان ول (لا َجُور لحت ويج الصَّغائر في هذمٍ البلاد ؛ لذن "دمجم 
أن انق سس 1 ذلك إل إن لس اه الخبلطان عليه تنا عر ماخ وذ مر دق 
التولِية » والعادَةٌ أن سُلْطانَ هذه البلادٍ لا يَكُونُ إل شافهيً» فما دام السلْطانُ شافييًا 
يذ ]| يدو له" نيدت ' ومالم د لي 0 القَضاءَ ” تَرْوِيِجَ بج الصَعْائِرٍ) . 
)00( في (أ): «الراجح». 


(؟) بعدها في (أ) زيادة: «من»). 
فرع في نسخة كما في حاشية (د): دلا». 


© كتاب الدسّايات © 
2 565 
55 و 5 ا 01 و 00 2 
قال :. (وإنما قلنا: لا ْيَْجُووٌ الها أن ادن +1 للأنة كيف +»يَأذن قيما )لاه تعتقلاه» 6 

5 5 5 2-5 323 2 ِِ 0 7 1 
قال: «وليس هذا ككولية من تُخالفة مَذعيِدها لأن االكَرَايَةحجَغْلةة فاظكا فشك ايا 
َ 2 5 - ريه 2 3 م2 8 
يَرَاهُ حقّا» والإذنْ في التّكاح حَقِيفَْه اسْتَناريُه فيما هو لِلمُسْئَيِيبٍ » وهو ليس له أن 

م ع لس قن 0 10 
يُرَوّجّ الصغيرة » فكيف يَأَذَنَ فيه ؟!70©. 
- 3 5 7 20 ع لت - كم و 0 
قلت: وفنذا دق إن*واققات النتتفية علر :"أن الستلطات الشافية هيجوز له أن 
2 . 2 2 2# 01 2 4 0 ِْ 
تادن1 ]| ضيكنا يَعمُقدٌ وإن” متلنا"ءان"الخلطات اذاج) و مواذن: لحايرية إدفة وفي 
المقاميس نظة . 
0 ع و -2 
# والثالثة: الطلبٌ من القاضي أن يَحْكمَ للطالب بما لا يَعْمَقِدُه الطالبٌ» 
فإن(" مُنِمَ الاسْتِخْلاف الخاصٌ ‏ وهو الراجحٌ عِدْدَ الشيخ الإمام كما ذَكَرْنا ‏ 
5 - 5 تس و 1 0 ع 3 ع 
فهذا أولى من المَئْع » وإن جُوٌرٌ فقد يُقال: يَجُوزٌ هذا. والأشبه: أفءلد يجري لان 
ا ار ا لل ا ا ل ات 
016 20 
منه أن يَحْكمَ له بخلاف معتقده. 

عه 2 8 معو 78 8 

وعلئ الجّواز» فالاشْبه: أنه مَ'خْصِوصٌ بما إذا كان المَطلوبٌ مما فيه غَرَضْءٌ 

5 و 1 5 10 7 0 
يُسامِحٌ فيه صاحبّهُ كشْمَعَة الجوار يَطْلبُها الجارٌء فمِثْل هذا العَرَض قد لا يُبْكِرٌه 
الشَّارِعَ على صاحبهء أمّا حَقٌّ اللو فلا وجة لدخوله فيه بما لا يَعْتَقِدُه. 

فهذا ما عندى فن هنة العشالدء وطالما اشتيه على .دوئ التفوسوا اشير 
اه 7 2 كا مهاه بير 4 2 3 
القيام في الباطِل بالقيام في الحق , وأتاهمْ إبليس من حيث لا يَسْعرون » وطالما 


.)١894/5؟( انظر: «فتاوئ السبكي» (778/7 -70794) واحاشية الرملي علئ أسنئ المطالب»‎ )١( 
بعدها في (أ) زيادة: «للسلطان».‎ )١( 


سا 


ره © باب قَدْلٍ امد 56 

هع سترطخ_ وه 
وو ا ا ا 2 قطاشان القاء 
ل ا ل ل ل ل 
شوء وأنه لأجْلٍ تلك الشُبْهَة 3» فلم يُصَيدْهُمْ مُكْتَفِينَ بالقيام على من يُبْغِضُونَ » بل 


واس 0 
مُعْتَقِدينَ أنْهُم لله قائُمون» وهؤلاء هم الهالكون في الدنيا والآخرّة. 


والضابطٌ على من يَسْتغْدِي على مَن صَدَرَ منه مكل ذلك عِنْدَ حاكم يتَجاوَرٌ 

في العقوبَةٍ بَةَ يما يراه الطالبٌ: أن يَكُونَ قيامه لله خالصًا من الشُّبْهَة والريب » مُسْمَوِيا 

00 الناس إليه وأكْرَهُهُم» فإنْ يَكَنْ كذلك فهو اناك التي تكلّمْنا 

نهاء وثلنا: الأطهر أنه لا جلت الاءما ل نوالا فير 2و3 ]0 اعلا 

موي بي ا ا َه يعار الْمَفْسِدَ من ألمت مُصَملِح © [البقرة: ]| 
وله يروج لو ل يبلك علئ الله إلا هاللك)92؟ . 


يبعي حيث مَتَعَْاهُ [إذ]”" سَّهِدَ أن تَرَدَ سَهادته في [تلك]7؟2 الحادئة 


و 00 ِ 
مُطْلَها عِنْدَ ذلك الحاكم وعِنْدَ غيره علئ رَأي مَن يقول: إن الشَاحِدَ إذا كان عاصيا 
في حال أداءٍ الشهادَةٍ لا يقل » وهو قولٌ القاضي اللحُسَينٍ”*» وبطر قِ روك ]© 


0-7 


أن تَجُريّ فيما إذا كان عاييا بالشهاء ةبجوك على أن مَن هذا شاله لا ركاذ يلم 
ا“ : ا معو 2 

عن هوّئ النفس المانْع من قول الشهادة كما ستذكره فى «كتاب الشهادات») عن 

الشيخ الإمام]”" . 


)00 في (أ): (ملبس»). 

(؟) اقتباس من حديث شريف » أخرجه مسلم /١(‏ رقم: )17١‏ من حديث ابن عباس . 
(0) فى (أ): «إذا»). 

):) في (أ): الهذه). 

() انظر: «حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب» (81/1/54). 

6 في (أ): : «الأولى» . 

)020 نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 


51١ 


هم كاب الجنّايّات © 
50 ل يس يي 0 
- قوله [م ].١‏ في اسْتِتابَة المُْتَدَ والمُرْئَدٌةِ: «وهي في الحالٍ» وفي 
قول: ل ايد دَا قتلا) » ظادده: ان ل : «لنا سُيْهَةٌ فأزيلوها», 


- 


إلا أن يُقال: هذا لعزن ياف الإضرراق”. 


والذي في «الشرح) و«الروضة» أن (أنيوة روكت قث ناله فكد غ ما في الحالٍ 
1" لد 
أو بَعْدَ الاسْتتابَة فقال: «عَرَضْتْ لي بهد اذا زرأ لأعود»» فَأَحَد الوّجْهَينِ 
وهو الأصحّ عِنْدَ اسعمة 50 2 والغان] 5 وحَكاه الروياني 0 
52 ل 


الئاق ننه الو الدررحطقة الك ذها ارم أنا. قبئز منما الف يله "مئه نويف 

والمماطل ؛ ذَكرَه في كتاب تمدقت الول ولك املو من كدي أن قد 
الخلافي: ما إذا لم ارين ,ردي العا كارن ناح | 

3-8 . ا 0-0 ٠.‏ - 8 ل مه 
عِنْدَ الغزاليٌ عَدَمُ المُناظرة)2"0» وهو ما في «الوَّحِيزِ) و«الرافعيّ» كما أَبْدَيناهء 
وعَكْس في أضلٍ «الروضة» فَجَعَلَ الأصمَّ عِنْدَ الغزالي المُناظرَةَ » والمَخكِي عن 
الكل عَدَمَك [وكاكه كو 
)١(‏ «الوجيز» للغزالي (176/7). 
)١(‏ «بحر المذهب» للروياني .)54171//1١7(‏ 
() «الشرح الكبير» للرافعي )١17/11(‏ واروضة الطالبين» للنووي .077/1١(‏ 
(:) «السيف المسلول» لتقي الدين ا لسبكي (ص :؟ ١‏ ). 
)هم في (ج): «الراجح»). 
(1). #الشيقف المسلول» لتقق الدين السبعى (صد: 11)- 


(0) من (أ) و(ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د)» وفي نسبحة أخرئ كمل في حاشية (د): «وكأنه 
020 


لات 


5 بات امراك 

ل 1-5 «التنبيه) [صم :]18١‏ (وإن ارْتَدُ إلى دين لا تأويل لأهله كفاه أن 
يق بْقرّ بالشَهادَكَن) , في «الرافعيٌ»: «أن البَعَوِيَ قال في الكافِر [غير]”" المَقِرٌ 
بالوخدائة: «(إنه إذا قال: «لا إلهَ إلا اللهُ) لله) يُحْكمْ بإسلامه ؛ لم معان ول 
جَمِيم 000 ؛ وسكت عليه هناء ولكِنْ قال في (الكفَاراتِ): ماين 
5-6 ن كَلِمَتي الشَّهَادَةٍ لا بُدّ منهماء وأن الإمامٌ حَكَى طريقة ملسو 
0 ((أن مَن أَتَئ من الشهادتين [د/4ا؟اب] بكلمة يناك اه حَكِمَ 
بإشلدي110. 


[قلتٌ: ولَعَلَّ الأرنجحَ ما قاله في «الكَقّارات»] (0) 


0 َ 2 8 1 
5 قوله [ص :]1١‏ (وإِنٍ ارتد إلى دين 3 أهله أن محمدا عَيِنِ 
دوت إلى العرّب ع املق اد حي دي بالشّهائين نير من كل دين 
لت 0 ظاهِرٌ في أن إقرارّه بعمُوم الرسالة 3 ع مَقَامَ قوله: “برك 
1 0 دين 2 الإسلام) » وفي «الرافمي» عن البَعَوِي مع المكركا 0 
0 يُحْكُمْ بإسلامه حتىا 1 2ه مر الله إلئ 2 الخَلقٍ ؛ أو 2 من 
1 دين خَالفٌ الإسلام)2)70» لكِنّ كلامه في «الكَقارات) صَريحٌ في أنه لاجد من 
5 رِ الر 1 


. من «الشرح الكبير» فقط‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير) للرافعي (111//11). 
فر من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (94/9؟). 
(5) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (111//11). 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي (94/9؟1). 


5 


كغان ااحلققانات 


بَابت 
قال المُشركينَ 
ا 


00 8 
*187- قولهما فيما إذا أذن أه العَريم أو الخد اك في الجهادء فخَرَّجَ ثم 


01 


رَجَعوا كل ضور الع : إنه يحب الوُجُوع )0207 ب ل مد صُورتان [ب/ 5١‏ /1] : 
إحداهما: «ما إذا كان الخارِجٌ مُسْتَجْعَلَا من السلْطانِ على العَرْوِ» فإنه لا 
0 لما روعت من كن الكهارة د اك فر تعالن ا 0-0 
4 و ع ع 6 و 

0 38 اذا ع شرم علرق ضيه أ رماله أو ]ف طن 8 
التسلس” فل تلئقه الالمي قينا رشك ني ل يز خيرفت للف انيه أ مال 
الإقامة فى ارين حت يَرْجِعٌ 1م 6 

147 11 «المنهاج) [م 014]: (ويَحْرْمٌ جهاد إلا بِإِذْنٍ انوي إن كانا 
مُسلمّين» لا [سَفَر](؛) علّم فرض عَيِنِ » وكذا كِفايَةٍ في 0 رجّحَ الوالد 


زوع 


رحمه اللهُ تعالئ في «كتاب بر الوالدين): : أنه يَمْتَعْ السَهَرَ [لتعلم](» فُرضص الكفايّة 
6 «التنبيه» للشيرازي (ص 77) و«المنهاج» للنووي (ص .)0١9‏ 

([8).-في (01: «لما)» وفي (كفاية النبيه): اممن». 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)839/١5(‏ 

(4:) في (أ): البسفرا؛ وليست في (ج). 

)0( في (أ): «ليعلم) ؛ وفي (د) ونسخة كما في حاشية (د): «لتعلمه» » وليست في (ج). 


8 


إذا مَتَعاهُ صَرِيحًا ؛ و[لذلك](2 صَحَّحَ في سَدَرِ التَجارَةِ إذا كان الأمْنْ غالبًا: أن 
مَنْعّ الوَلَّدِ منهء ختلافا للرافعيٌ والنووي”" . 


ائدَةٌ: اشْمُهِرَ قول شب ادها © عِرَّ الدذينِ بن عَبدالسلام أنه [لم 
يَقَف ](؟) على ضابط يَعْتَمِدَه في عُقَوقٍ الوالدّين» ويككاة عنه الشيخٌ الإمامٌ في 
«[كتاب ]00 , بر الوالدّين»» وتكلَمَ عليه ثم قال: ا الضابط : إِيِذَاؤهَما بأيّ توع كان 

من أنواع الأدذّىء قلَّ أو كَثْرَء هيا عنه [أمْ]0 لم يَنْهّياء [و]”" مُخْالقتهِما فيما 
يَأمُرَانٍ أو يَنْهَيانِ بسَّرْط انتفاء المَغصية في ا 


ا 


3 ل 0 ير المالكثة: 52 إذا 


(1) في (أ): «كذلك»» وليست في (ج). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي (71/11”*) و(روضة الطالبين» للنووي .)5١17/1١(‏ 

فر في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الشيخ»» وليست في (ج) ٠.‏ 

(:) من (أ) و(د) وحاشية (ب) فقط. 

(6) في (أ): «كتابه)ا» وليست في (ج). 

)١(‏ في (د) ونسخة كما في حاشية (د): (أو)» وليست في (ج). 

(0) في (أ): «أو)ء وليست في (ج)٠‏ 

(0١‏ في (أ): «العمل)» وليست في (ج). 

(9) «إحياء علوم الدين» للغزالي -١*5/5(‏ 175). 

139 لخدو لوكةب عن وف ضان الطعوفز زرك« ابريكز افر اللإقارنالأتذلي : 
الإمام العلامة القدوة الزاهد» شيخ المالكية » ولد سنة: 45١‏ » أخذ عن: أبي الوليد الباجي » وأبي علي 
التستري » وأبي بكر الشاشي » أخذ عنه: أبو طاهر السلفي » وجوهر بن لؤلؤ المقرئ» من مصنفاته: 
«سراج الملوك»» و«تعليقة) في الخلاف» توفي سنة: .57١‏ راجع ترجمته في: «الصلة» لابن 
يَشُكوال /١(‏ رقم: )١1118‏ ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي (490/19). 

)1١(‏ في (أ): «أنها» , وليست في (ج). 


كام 


2 > را وس 


تويا عن سند اه الوازة جنك الْعرّق أطاعهما » وإن كان ذلك علئ الدَّوام فلا طاعة 
لهُما [فيه](" ؛ لما فيه من إماتّة الشّرائِع » وواقَقه عليه. 


146 0 (التنبيه) [ص ؟8١]:‏ «وإن كان معهم اي منهم - أي : من 
قا ين المجلمين - لم يَرْمهم إلا إذا خافٌ شَرَّهُم)ء الأصحٌ وهو المَنْصوص 
في «المُختصَرٍ) -: جَوازٌ رَمْيِهِم [د/ه ١‏ /ا] وإن لم يَحَفْ 0 

0 - 171 «المنهاج») [ص ١١ه]:‏ الويُكرَهُ لغازٍ 01 قريب » ومَحْرَمٍ أسَد)ا: 
اى: مقرم تررك , آها الفحر الى نازرب قا 

5 


1 - 2-2 ك ل 5 
187 - قول «التنبيه) [ص 58]: (ومن آمَنَهِ مُسْلِمٌ بالغ عاقل مختار » حَرمَ 


له » مُث : ما إذا آمَنّ واحِدٌ من الناس عَدَدَا غَيرَ مَخْصُورٍ » فإنما يَجُورٌ للآحادٍ 


قال الرافعيئ: «ولا يَجُوزٌ لهم أمان ؛ [أس]”" فليم وناحكة وجلدة 2 بل ادر 
فيه 2 بصاحب الأمْرء وفي «البيان»): (أنه 0 أن يُوَّمُنَّ واحِدٌ أهلّ مَلَعَةَ) : 
ولا فنك أن القرية يَهَ الصغيرَة ةَ في مَعناها » وعن الماسَرجسي ندال تقر أن توي 


(1) من (أ) و(د) فقط. 

(؟) «مختصر المزنى» (ص وه" 807). قال ولي الدين العراقي في «تحرير الفتاوي» (؟/ رقم: 
كلاكه): الذكر شيخنا في (تصحيح المنهاج»): «أن نص «الأم» و«المختصر») الجواز عند 
الضرورة» ولا خلاف فيه» وأما عند عدم الضرورة: فقضية نص «الأم» التحريم » وقضية نص 
«المختصر) أنه غير بين التحريم » ولكنه مكروه ؛ فإطلاق الجواز علئ المذهب مخالف النصين 
جميعا», قال: «والمعتمد عندنا في صورة ألا يمكن فتح القلعة إلا بذالك: أنها ليست حالة 
ضرورة» وفي نص «الأم) ما يقتضيه»». 

() من (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د) فقط . 


اس 


تمه باب قتالٍ المشركِينَ 6 
© 

لوج ادل تروت وار كردلا عد دسفي جو كارن 
والصّبِط في الباب: أن لا يَنْسَد يهاب الجهاد في تلك الجهة أو ناح , 
فإذا تأنّى الجهادُ من غَيرٍ [التَموْضٍ](2 لمن آمَنَ [تَددّ](" الأمانء قال الإمام: 
«والسٌّ فيه: أن الجهاد شعارٌ الدين وَالدَعْوَةٍ المَهْرِيّةِ» وهو [مِن]”" وجْهِ من أعْظَمٍ 
[ب/1«اب] المكاسب للمُسلمينَ » فَيَتبَغِي أن لا يَظْهَرَ بأمان الآحادٍ انْحِسامٌ ولا 


ا 


نقص د ؛ انتهىا . 


وتبعَه فى «الروضة»ء إلا أنه جَعَلَ مكانٌ «الأشْبَهُ): «الأصحٌ»» ولم يَعْرُ 
ولد لاوا لسر ”فيه > عا الى آخرد» إلى العم 
وهنا كلامان: 


01 اي 0 05 ا ل - 0 
د أعدهنا: أن قوله: الا شكة الاول»» يَحتمل أن يريد به قول صاحب 
و و - ع6 
«البيان» » فيكون | عِنْدَه ]7 أشْبّهَ من قولٍ الماسَرْجسي. 


ديه مُرَاده بالأوّل: المَنْع لما المشان إليه مقو لةة الاوللة م 
أمان أهل إِفْليم [و](" ناحِيّة وبَلْدَةِ) ؛ فإن كلام صاحب «البيان» كالواردٍ عليه 


6 و 


)00( في (ب): اتعرض». 

6 في (أ): «ابعد). 

(0) في (ب): «افي»» وليست في «الشرح الكبير). 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي (48017/11). 

و" اورفة الطالضن الوك كم بر 

(1) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) في (أ) و(ج) و(د): «أو). 


71/ 


8 ٍ كتاب الحسّايّات 
اسْتَشْكله الرافعييٌ بأن القَريَةَ الصِّيرَةَ كالقَلمَةِ» وأن الماسَرْجِسِيَ قد صَيّحَ 
فيها بِقَضِيّةَ إطلاق الأصحاب وهو المَئْعُ وإن َل عَدَدْ [ساكنيها]("”"», وهذا ما 
همه ابن الرّفْعَةَ حيث قال فى «الكفايّة): «إن فى «اأرافعيٌ»): أن الااشه فيا لقلعَة 
الك 11 


الك 0 1 : مرك 
قللك 3 واي ضلخه قوله عقككة و( الخفكلة فى الها أن يلك افيد يسكات 
. 00 010 5 ليه 
الجهاد فى تلك الجهّة أو الناحيّة)7؟2» فإنه إذا آمَنَ أهل قريّة ‏ وإن قل عَدَد 
ساكنيها - أو آهل قَلْعَهَ,فقها انْسَد باك الجهاد فيل تلك ؛[ ]9 : 


وكذلك قوله: «والسّدٌ فيه...00 إلى آخرهء فإن أمانَ أهل قَريَةٍ وإن صَعْرَتْ 
يحَسٌ» فتأْمّلُ ما ذَكَرْناهُ ؛ فقد تَوَهُمَ بعضْ العَضْرِيينَ؟" أن الرافعي والنووي 
صَحَّا في القَريّة الصَّغِيرَةٍ الجَوارٌء وأن تَقَلَ ابن الرّفْعَةَ [على]!" غيرٍ وجْهه 
وأن قول الرافعي: «والضَّبْط فيه ...70" إلئ آخَرِه» وي أن الا نيه مده الجراق 
لا المَئْمُ » وقد عَرَّفْاكَ أن الصّواتَ خلاف ما تَوهّمَه » وأنّ ما [ز1ه مُويدُ]("" مهمه 


)0 في (أ): «#ساكنها) . 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)451//1١(‏ 

(*) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)4٠50/15(‏ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (401//11). 

6 في (أ): (الناحية»). 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي .)501//1١1(‏ 

(600 كتب في حاشية (د): «الأسنائي» أو: النشائي». 
)م في (أ): «عن». 

(9) «الشرح الكبير» للرافعي .)561//١11(‏ 


)افق (أ): «يراه مؤيدا»)؛ وفي (ج) كرتي ا 


571 


5 و . م 
دهع باب قتال المشر كين (6 52 
- 0(" (© )© 37 


مُوضَح لما فَهِمْناهُ وقَهِمّه ابن الرَفَْةَ لا لما قَهمَهُ! . 

الثاني : ل الرافعيٌ: زول فلك أن لماي “زكتري الصفي؟ في 
مَعْناها»7 » إنما [تَذَكْرَهُ](" ليَوَصّلَ به إلى الرَّدٌ على صاحب «البيان» في جَوازٍ 
أمانٍ أهلٍ س1 وأن الماسَزجسي قد صَرَّحَ بخلاه » ولك أن تَقولٌ: لا 0-6 
أن القَريَةَ الصَّغِيرَةَ في اد الس اك 00 
جِوَة وناحيّة » ولا كذلك القَْعَةَ » فإنها كُدار كَبِيرَةِ من بَلَدِ لا كقّريّة كاملة» فالاشْبَه 


في القَريَة وإن صَعْرتِ المَنْع. 


ناج أقوانة الطأفق آنا العلم افيه متتو عليهبولآن الأ مكاتأ طُلفر أبدإلا 
كر لد حاعايان أهل ع اا قو ومو المت سوير بيه هذا ادق 
في القَريّة الصَّغِيرَةِ» ولا نَعْرِفُ شيئًا يُخالِف هذا إلا قولّ صاحب «البيانِ» في 
القَلْعَوّ وليست القَلْعَةُ كالّريَة خلامًا للرافعيّ؛ ولهذا إن ابنَ الرّفْعَة تَقَلَ عن 
الرافعوحٌ أن الأَشْبََ في القَلْعَةَ المَنُْ29» ولم يَذْكْرِ القَريةَ ؛ وما ذلك إلا لأنّهِ رَأَى 
أن امتناحَ أمان أهل قَريَة [أئ3]”* مَفْرُوعٌ منه» وهذا هو الذي يَظْهَرٌُ. 


نم اقالةالزافعوة:/«فلو امن [منة] 90 الب مو الجسلمين يك ألفي مرب الكناب 


)00 (الشرح الكبير» للرافعي .)14010//١١(‏ 
)0( في (أ) و(ج): اذكره». 

(') «البيان» للعمراني .)١5١1/١15(‏ 

(1:) «كفاية النبيه») لابن الرفعة .)5٠٠0/١5(‏ 
(0) لستفبفى (0 

)30( لالد الكبير) فقط. 
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0 5مات الجمّايّات 6 

2 5 

د ابرع 2 5 - 
قال الإمامٌ: «فأمانٌ الكل مَرْدُودٌُ)4: وسلّمَ [له]7" الرافعيٌ هذا إذا آمَنَوا الكل 

- 5 بي 5 2 7 

[ب/١؟/1]‏ معاء وقال فى التعاقب: (يَنْبْعْي 0 أمان الاول فالاولٍ إلى ظهورٍ 
الحَلَلِ)0", وقال النوويٌ: (إن المخْتَارَ ما قاله الزافمي وأنه قاذ اليا الك 
وقال ابن الرَفْعَة : ((إنه الح إن عرِفٌ الأجّل و اللا 5 2 الكل كما أطلقة 
الإمام)(؟2. 


2 


عن أم لآ وكأ كأنّ أما ان الرل اورم لمم عبطب ا ريل يدت 


هه 


وتظيره إذا ونع فين واج من لان أوانانجاسة ول 1 يعرفا خيئة» فاحتهد 
فيها ثلاثة » وأدّئ اجْتهاد كل واحدٍ إلى اا واحدٍء فأم 1 واجد بِالآخَرِينَ 
فإن صلاة م من أمّ صَحِيحَةٌ» وكذا وَل كُلَّ صَلاةٍ اَّم فيها لو اقعَصَرَ عليها. ٠‏ فإذا 
لم يَقْمَصِرْ: فهل [يُفْصَرٌ] (" الفساد على الأخيرَ إذ بها 0ن فقدان الكملا 


)١(‏ في (ب): (إليه). 

69 «الشرح الكبير») للرافعي .)101//1١(‏ 

() «روضة الطالبين» للنووي .)717/4/٠١١(‏ 

(4) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف .)١55/١(‏ 
)0( في (أ) و(ج): «بالآخرة». 

)3( في (أ): افيحمل». 

(0) في (ب): «يقضئ». 


5 


5 


[أو]”"' يَمْسَّدانِ جميعا؟ فيه وجُهان. 


9 
8. 


وكذا بَيعُ الوَكيل بأكَلٌ من كَمَنِ المثْل بِقَدْر يَُعابَنُ بول » فإن ما لا يُتَعْابَنَ 


بوه | ا نْدَ الافتصار عليه » وعِنْدَ الزيادّة: هل يَصِيرٌ ضامئًا للزَّائِدِء أو 


٠س‏ ساس 


[للكلّ] 20 ؟ وجْهان. 


2 3 0 ل 0 _-9 2ه - 


عايه » فلو زادَ لم يُقبَلُ فيه » وهل يُقْجَلُ في مِقّدارٍ ما يَقَعْ بين ع لين ؟ فيه وسجهان. 


وكذا لو أقامَ عِنْدَ [./.؟؟/!] الثَيّبِ سَبْعَاء هل يَقْضِي أَرْبًَا ؛ لأنه لو اقْمَصَرَ على 


الثلاثِ لم يقَضِهاء فكذا إذا جاوَّرّهاء أو يَقْضِي جميعَ الشّبْع ؟ فيه وجهان . 


كارن نع 0 لحو هر نشل زر افدي] امن عط في الزَائْدِ أو في 


الكل ؟ وهو خلاف تَفْريتي الصف وان كان لحلل بالثاني وإن لم ينم 0 
كماواة اراكية ا ثم آمَنّ لقا 0 اعاث اللي ع أمان الرّجَل الأول 
ولَعَلّ هذه لكوي 2ر1 الرازين باتصوير ني معْر ةد ان يكن الكَلل بنا 
يَطْرَأ 0 إن شويم دا رن الخَلَلٍ بِالمَجْمُوع . 


00 
0( 
6 
)0( 
)2( 
030 
)00 
م0 


قش (د): «أم» » وفي (ب): الو). 

فى (أ): «يحتمل) » وفي نسخة كما في حاشية (د): (محمول»). 
جر «الكل). 

0 «أراد) . 

في (ب) و(د): «الزائد»)» وفي (ج): «والزائد) . 

«الشرح الكبير») للرافعي .)161//١1١(‏ 

ارج «يظهر إلا). 

في (أ): لابين 1ه 


51١ 


كعات |اتمكنايات 


0 37 3 5 2 


1414 11 «المنهاج») [ص م؟ه]: (ويجبٌ أن لا تَزيد دك على أَرْبَعَةَ 
كل وني ذو لشو مال ل موك مدا ميق لل الدرزنا بل لد بر قَطعاء 
ولا يَكُونْ مَحَلَّ الخلافف » وفي «الرافعي»: «أن شَّرْطَه أن لا يَرِيدَ على سَئَةِ » ويَجُورُ 
إلى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » وفيما بَينَهما قولان أصحّهما المَنْمُ ؛ وحْكمُه حُكُمُ المُهادَنَةَ حيثٌ 


لا ضعًف200» انتهئ . 


وهو صَريحٌ في أن القَولّينٍ فيما بِينَ الزائّد على السّنَة زوالا مر الأرْبَعَةَ» لكنه 
في باب الهدتّة») قال: ار إن يُهادن ربع أَشْهْرٍ » ولا 0 أن يهادن 0 
وفيما بَينهما قولان » وعن بَعْضِهم: لا تَجُوزُ الزيادّة على السَّئَةِ » وفي السَّتَةَ قولان » 
والظاهة عاك 6 57 انه ب 


ولو أظلك؟ الأان؟ رن ا هال الرافعيئٌ هنا تَقَلَا عن «البحرٍ) مع السّكوتِ 
لك ادن ] 500 يف ارك أَشْهرٍ»” *' وقال في «الهُدْتَة): «إذا قلنا 
يشوتيه قأطاق» فلل قدإفاسة؟ لأنالاطادق 
يَقَمَضِي التَأبِيدٌه وعن صاحب «التقريب»: 0 07 على عَشْرِ 


عاك مه 


سِدِينَ » وذَكَرَ ءِنْدَ القوّةِ وجْهَين ؛ أحَدُهُما: : يع هر » والثاني : ا انتهئا ٠.‏ 
وكذا في «المنهاج» في اباب الهُدنة 1< 1 9إطلاف ف الوك 7" 


.)1717/11( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١1( 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (001//11). 

)2 في (أ): «أن». 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)4717/1١(‏ 

١ه(‏ في (ج) ونسختين كما في حاشية (د): «يتنزل». 
(3١‏ «الشرح الكبير» للرافعي .)0658/١١(‏ 

69 «المنهاج») للنووي (ص ٠*8ه).‏ 


ا 


5 باب قَِالٍ المُشركِينَ 
و 8 2 و 8م 1 
8 قول «التنبيه) [م +7]: «وإن آمَنَه أسيرٌ قد أطلقّ باختياره حَرمَ 


70 تيع 2 
قثله ) ) اعلم ان الاسيرَ توعان: 


أَحَدُهُما: أَسِيرُ الدار» وهو الذي أَطَلِقٌ من القَيدِ [أو]”" الحَبسء ولكِنْ 


0 ك0 ن الخُرُوج من دارهم 4 يقي فيها عاجرا 0 الخْرُوجٍ 4 وم 0 (التنبيه) 4 


فيصِحّ مانه ا صَوَحَ به في «الكفاية) ) مع -حكايته أن بعضّهم أطْلَىّ اللعاجيف اناه 


2و حدم 


((وفي هذه الصبررة لا 0 الكافر 5 السزدن امنا من المسلمير إلا في دار 
الحَرْب في المَوضع الذي ا صَرَّحَ به الماوّزْدِيٌ» إلا أن يُصَرَّحَ بأمانه 
في غَيره فَيَأمَن يا 0م 
عي 0 اع 5 2 
النوع الثاني: أَسِيرٌ القيدٍ أو الحَبس » وهي 5سألة «المنهاج) اله خق ”| اسهنا 
بقوله: : «ولا يَصِحّ أمان ال د بم ال مرلاي 
في «الرافعيٌ)0*) » ولم 2 في (التنبيه) ) بل احْتَرَّرٌ عنه بقوله: «قد أَطْلقّ) كما 
كه عليه ابن الدؤعة290 ؛ فإن الأَسِيرَ الذي أَطْلقِّ هو الذي ا القيد د أو الحَبس 
مع بقائه في ا وذلك هو الذي ملا في انوع الأوّل. [د/١؟/ب]‏ 


3-3 7 8 أ 5 امن ع ار ع 0-0 و م 
وقول «التنبيه»: «باختياره) مُدَعَلقٌ بقوله: «آمَنَهُ) » أي: حَصَلَ الآمان باختيار 


)00 في (أ): (لو). 

0( في نسخة كما في حاشية (د): (به) » وفي «كفاية النبيه): (فيه). 
(*) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)5٠5/١5(‏ 

(:) «المنهاج» للنووي (ص 0177). 

(6) «الشرح الكبير» للرافعي .)575/1١(‏ 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)5٠ 5/١5(‏ 


0 


1 5 5 ه مس رع 0 
من الاسير فلم يَكنْ مُكرّهاء والآول هو الذي في «التنبيه) » [لميدكره الرافعي ولا 
«المنهاج» . 


4 - فول [ص 1] في الكافِر المبارز: «وإن شَرَط أن لا يَتَعَرََّضَ له حتى 
يَرْجِعَّ إلى الصَّفٌ وقَى له بذلك», يُسْكَئْتَى : ما إذا وَلَّى المُسْلِعُ عنه فتَِعَه » أو ظَهَرٌ 
عق العدرة والخي: ثم قَصَدَ فَثلَه » ذَكَرَه الرافعيٌ في «قَضْل الأمان)0" » وهو مَفْهُومٌ 
من قول الشيخ قَبْلَ قَبِلَ ذلك: [فإن شيط أن لا بقار لواغرده 3 له بالشّدْط إلا أن يُشْحِنّ 
امسا م أو يَنْهَرِمَ منه » فيَجَورُ [تتاله] 20000 , 

وذَكَرَ الماوزدِيٌ أنه إذاأمكنَ دف عن المُسْلِمٍ حيث اسْتظْهَرَ عليه بغي اقل 
لا يواه . ويأباء صَريحٌ قول الرافعيٌ: «وإذا قَصَدَ قَثَلَ المُْخَنِ مُ ع وقَتِلَ ليد 

206 - قوله عع ] ؟ نفإن كان المجفول. اه كان جاو آنا خم إلى خللهة 
اط هذا [الجَعْل المَجْهُو ان يُكُونَّ في أبِْي الكمّارٍ كجاريّة من 
لقم أنا إذا كان ما في أيْدِي المُسلمينَ من الما فلا يَجُورُ أن يَكُونَ مَجْهوا , 
وقد أْهَمَ قوله: «فإن كان المَجْعُولٌ له كافر» أنه لوكان مسلمًا لا يَجُورُء وهو أصحٌ 
الوَجْهَينِ عد نَ الإماء0") » والثاني: 1 قال في «الروضة»: «وبه قال العراقِيُون 


اعلاة 


0 


(1) «الشرح الكبير» للرافعي .)45717/١١(‏ 

)٠(‏ في (أ): «قتااء وهو خطأ. وفي (ج) ونسختين كما في حاشية (د): «قتله4. 

(7) «التنبيه) للشيرازي (ص 77). 

(:) لم أقف عليه في «الحاوي» و«الأحكام السلطانية» للماوردي. 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)145717//١١(‏ 

)١(‏ في (ب): «بجعل مجهول). 

)00 لم أقف عليه في «نهاية المطلب» للجويني . وانظر: «روضة الطالبين» للنووي .)786/١١(‏ 


0 


باب قتال المُش ركينّ 


5 9 
للحاجة » فقد 00 المسلم أَعْرَف وهو ُنْصَح ؛ كن اعفد يلق بكار 00 


انتوئ . 


وقد تَقَلَ بعضهم أن الأصحّ في #الزوضة» الجوازء وأنت ##ئ 
ِبارَكَه ليس فيها غَيرٌ نِسْبَةَ الجّواز إلى العراقِيينَ » وكذا هو في ا لعل 
قوله: (أ َنم نصَح) التبسَ على الناقِلٍ ب(أصح), والبيئرة اكذالك ؛ -0 بتكف ادولان 
ا بالكمَارٍ) يُوَضْحُ المُرادَ أي: فتَحْتَوِلٌ فيه الجَهالة كما ذَكَرَ الرافعيٌ 
فلو أراد «أصح) لكان قَدَمَها على للقن 00200 

شن 1 [ص :]١":‏ «وإن فبِحْتٌ ع وقد عه ف الجاريَةٌ قَبْلَ المنْح 
دَدَعَ [إليه]”" قِيمَتَها) » المذهبٌ في «المنهاج»: «وَُحَوب البَدَلِء وهو أَجْرَةٌ 
المتل رفزة تختب 20 

م0١‏ 0 أضعع *؟] : زد أكُل م ا في الدَارِ من الطعام» , 
يُسْكنتى ما يُؤكَلُ نادرًا كالسّكر» فالأصح: المَنْعٌ ؛ ولذلك قال في «المنهاج): (وكُلٌ 
طَعامٍ اه عُمُومٌ)0*» والثاني: الجوازٌ» والثالث: أن ما لا وَل إلا تداونا 
بُحْسَبُ عليه » بخلاف ما يُوْكَلُ للتّداوِي وغيره. 


)010 «روضة الطالبين» للنووي .)786/١١(‏ 
6 «الشرح الكبير» للرافعي .)1170/١1١(‏ 
فرع في (ج): (إليها» . 

(4) «المنهاج» للنووي (ص ‏ ؟١0).‏ 

6 «المنهاج» للنووي (ص ؟١05).‏ 


ردن 


كتات ااحمّايات 


2# 2> 


بَابَ 
قم الِيْءِ والعَنِيمَةٍ 
سمش “امك 
كا كل [رتوايو فور هاشم وبنو رالمطلضاء !كل قال الشيح الإمامٌ: «لا 
شك أن أولادَ بنات لبي يل الذين آباُهُم ليسُوا من يني هاشم ولا ني الم 
من دوي القَرْى ) ولم [أي] 9 الفقهاءاتدرّظواا لذاللماه: عنمن أشكرة الضابط 
المَرابَةَ » وهاشِمٌ والخالث [مُرادانِ]0؟) » ولا يُجْعَلٌ الضابط بَدُوهما)0* . 


و 


قلنخ :"قداثعان: إن أوولةه داتع رضتران لله يل من بَني ني هاشِم والمُطلِبٍ . 
1 د اراب الى ي هاشم الا اللذَّكَرِ مِْلُ حظ الأنكيين 0 
مَذْهَتٌ المرَنيَ > ويا استواءٌ الذَكَرِ والأتقى 7" » قال الوالد ي8: «وهو قويٌ) » مع أن 
الك و في أضل استحقاق النساء وقال: «في دُخولٍ المَرأةٍ : ف 225 ]00 
القَوْيَى َك » ولاذو) اسْجٌ غك وجَعْله للشّخْصٍ الذي يَشْمَلٌ الذَّكَرَ والأئة نْتّى يَحُْتاج 


46 بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

هم «التنبيه) للشيرازي (ص ه*77) و«المنهاج» للنووي (ص 7”514). 

4 0025 و«الابتهاج») فقط . 

0:0 كذا في «الابتهاج»؛ وهو الصواب , وفي (أ) ونسخة كما في حاشية (د): (مرد). 
© «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7/87 /الوديعة ‏ قسم الصدقات) . 

)3( «التنبيه) للشيرازي (ص ه7؟) و«المنهاج» للنووي (ص 27514 . 

(0) لم أقف عليه في «مختصر المزني». وانظر: «المهذب» للشيرازي (701/7). 
(4) في نسخة كما في حاشية (د): «ذي». 


ا 


إلى دليل» » لكِنْ قال بَعْدَه: «[و](" الظاهرٌ أن أبا بكر وعمَرَ وم كانا يُدْخْلانِ 


8 اداه مه 6 2 2 2 
فاطمة ليها في 0 عد القون ( كينا في الحديث ما يفضي ذلك)20]20, 


0000 اسيم ]نيا العنيية : يال م 
قَضِيده : أن الكلتستيلا َو من العَنيمَة» بخلافف قولٍ «التنبيه): (ما اي قوق 
الكمَار20 ؛ فإن قَضِيّتَه أنها منهاء والذي حَكاه الإمام عن العراقِيِينَ أنهًا لاكدك: 00 
قال الوالد رحمة الله ا : اوهو في كتيهم) ؛ قال: يي امإ كات 
الغانِمينَ [د/١؟5/أ]‏ مَن 0 له افتناؤّها ا لفكي إلا ع له من أهلٍ 
ال 0 

وقال الشافعيٌ في «سِمِّرٍ الواقدي): (ما كن الكلاب فهو مَعْنَمْ 0 
أحَدٌ لصَيدٍ أو ماشيّة تموَاا َز»بفان الم يكن من التجبشي أحَد ُيده ذلك لين 
لهُم حَبْسَه ني )اوت لضام |أن |0" ,العواوييخ الواتدلإن من أعطي كلكا 
عه لأنه ليس بمالٍ»» واعْتَرَضَّه بأن الكَلْبَ المع به يي أن يَكُونَ 
ملاو وناك عون ب هات و كرفلا ينيد قد ب فا وري 0 


)١(‏ من (أ) و«الابتهاج) فقط. 

6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 780 /الوديعة ‏ قسم الصدقات). 
(0) نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

00 ف( : اما أخذاء وفي (ج): «مال أخذ) . 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص.ه؟؟). 

(1) «نهاية المطلب» للجويني (050/11). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص /الوديعة ‏ قسم الصدقات). 
(84) انظر: «تحرير الفتاوي) اولي الدين العراقي (7/ رقم: ه8ه). 
6 3 نسخة كما في حاشية (د): «(عن»). 

.)010/11( «نهاية المطلب» للجويني‎ )٠١( 


يدن 


وقال الرافعي: «الذي تَجِده في كب العراقِيّينَ أنه إن أرادّه بعضصٌ الغانِمينَ أو 

عض أهل الس ولم يرع فيه سلَمْإليه» وإن تنارّعُوا فإن وَجَدْنا كلابًا وأمْكَتَت 
امه ددا حت وإلا 20 ينهم ) ؛ قال: «وقد ميَّ فى «الوَصِيّةَ) أنه يُعجَمرٌ 
قِمَدها ءَنْدَ من يَرَئ لها قِيمَةَ » أو يُدْظَرٌ إلى منافعها فينْبَغي أن ُقالَ وله هنا»7©. 


قلتٌ: قد قال الوللية: «(إن ما حَكاه الإمام عن العراقِيِينَ كود في 
كتبهم2"00» وقال ابن الرفْحَةّ: «إن ما حَكاهُ الرافعيث عنهم لم تَجِذْه في شَيءِ من 
كُبهِم إلا في «الشايل»: فإنه ذَكَرَهِ المالا لنفسه)20» واعْتَرَضَ قِياسٌ الرافعيٌ 
العَيمَةَ على الوَصِبة بأنّ للإماممَدْحَلَا في العَِمَة» بخلافف الوَصِية. 

قال: «ويَشْهَدُ للق أن الماوزديّ حيثٌ حَكَئ الخلاف في أن اثتّين إذا 
[اشتبقا]7؟) إلى مَمَعَدِ من مقاعد الأسٌواق: :هل يفوع تيتهماء أو هدم أحَدّهُما ؟ قال: 
إنه مي على أن تَظَرٌ الإمام في [ب/0؟اب] أُمْرٍ المقاعد مَفُْصُورٌ على كَمَّهُم عن 


اتعقيل أو على تغب ني بر منقض كلل الذول: فرع » وعلئ الثاني: يَُدَمٌ 
من فناء) 20م 


5000 «والذي قاله الإمام هو المُخْتائٌ: وبه وبعوره يب أنه 1 


عمو 


العَنِيمّة والمَيْءِ» لكِنّها لا تَقَوّمٌ ولا تَدسَبُ.علئ آخذها » 1 «إن وَرَقَ 


.)575/١1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 55 ”/الوديعة ‏ قسم الصدقات). 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)81/7/١1(‏ 

(:) في (أ) و(ب) و(ج): اسبقا». 

(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)1٠5/١١(‏ 


778 


باب قشم القَيْء وَالَدمَةٍ 


ابن الرّفْعَةَ صَحيحٌ , ولا يَمْتَمُ أضلّ الإلحاق)(". 


سآ 0 
87 - قولهما: «بقتال وإيجافب)0" , قال الوالد وله : (إنه خارج مَحْرّجَ 
الغالب» وِيُقَصَدُ به الَبردّكُ بلفظ الكتاب العَزيز» والمعتى علئ سَمِيلٍ القَهْر 
0 و و ا ا 94 
لقني" زد يحون القتال فى السَّمْن فى الْبخْر » ومن الرّجالة فى الْبَرّء والخاضاا 
من ذلك عَنِيمَة » وكذا ما حَصَلَ [بتوَليهِم ]47 ِيْدَ التقاء الصَمْينِ كما ذَكَرَه الإمام*' . 


قلتُ: ولكِنْ يَرِدُ ما لو مَكَلَ واحدٌ أو شِرْدْمَةٌ دارٌ الحَرْبٍ مُسْتَحْفِينَ : وأخاوا 
اوتيو ا د ا 0 
تأخذة الوَمَةُ المُجاهِدَة على سَبيل القَهْرِ لعل من الكفَارٍ)0© ؛ فعَردُ مر 
قال الوالد رحمة اللّهُ تعالئى: «وفي قوله: لتَأخَذَةُ الفكَة المُجاهدَة) تَْبِيةٌ 
[/:؟:/ب] على إيرادٍ على مَن سَكَتَ عن هذا القَيدِ) » قال: «وكأئهم إنما سَكَتُوا عنه 
الِلّم بأن المُرادَ حُصُولَه للمُسلمينَ » فلو حَصَلَ مال لأهل الذمّةَ من أهل الحَرْبٍ 
لمان دوكتفان !! أحد فم اتن لمن ل ل اللي ٠‏ والثاني: 
يُرْضَحْ لهم منه» ويُتْرّع الم 


)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 58 7/الوديعة ‏ قسم الصدقات)» وانظر: «تحرير الفتاوي» 
لولي الدين العراقي (7/ رقم: *7751) . 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص ه7؟) و«المنهاج» للنووي (ص 7”584). 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 48 7 /الوديعة ‏ قسم الصدقات)» وانظر: «تحرير الفتاوي» 
لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 077078 . 

(:) في (ج): ابتوليتهم»). 

(6) «نهاية المطلب» للجويني .)415/١1١(‏ 

(+) «الوسيط» للغزالي (0857/4). 

00 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 8 4 7/الوديعة ‏ قسم الصدقات) . 


ارصن 


- قول «المنهاج» [ ود انا ةع خا ان ستكوناء ٠‏ [كقرل 
«التنبيه) [ص +م]: (فَرّعا) ]|20 , قال الوالد رحمة الله تعالئ: «يُمْهِمُ أن الذي 


[جَلَوا] 0 عنه غيرٌ حوفي ليس بعَيْء ) ولم 1 نه أحده أو أثلا يَحَمس) 
والصّحيحٌ أنه يُكَمِّسٌ » فلو حَذَفٌ (حَومًا) كان أحسَت)40). 


قلتٌ: : عُذْرّهِ خُرُوجُها مَخْرَجَّ الغالب كما في قَولِهما: : «بقتالٍ أو إيجاف خَيلٍ 
[أو ركاب]” 0 


5 0 (العرريه) 80 ]: دأو 27 د من ملك المعتوال ٠‏ فَمِذْقَعْ 


إلى الال ؛ ظاهِرٌ في أن غير القاتل لا ب نكي الت ولو قا اليكين أو تع 
دين والرّجْلَّينٍ » وهو اختِيارٌ الوالدٍ رحمة الله َه تعالئ أخَذًَا بظاهِر : «مَن َكَل قَِيلًا 


فلَهُ 0 0 ذلك 0 الامتناع » فريك الع م بَصِير ) ومّقطوع 


الِيَدِينِ وَالرَّجْلينِ ان على | الال ]اد كَأَرِِ ون 3 ولكِن المَجْرُومَ ده في 
ا وغَيرِه [استحقاةٌ 0 حك ل حاتت هون 0 لهم 
شح الطانوة! وروا لنيك! الإ سارلا صاه 9 


00 في (أ) و(ج): «خلوا». 

)١(‏ من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

إهر4 فى (ع): «خلوا). 

:)2 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 757 /الوديعة ‏ قسم الصدقات) . 

(5) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(7) أخرجه البخاري (4/ رقم: ؟141١[)‏ ومسلم (0/ رقم: 1744) من حديث أبي قتادة . 

)يي في نسخة كما في حاشية (د): «بئأر نفسه) » وليست في (ج). 

(6©9 في (د): «استحقاقه» » وليست 5 (ج). 

)2 «المنهاج») للنووي (ص-755). 

)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص /لوديعة ‏ قسم الصدقات) » وانظر: «تحرير الفتاوي»)- 


رين 


9 © باب قم المَيْءِ والعَنِيمَةٍ شهاء 
2 


ا قول والمكيات نر [ص د+دم] 07: [«أن يفل امتناعه) ) يفني أنه لو 
أزالَ اثنان امْتناعَه اشْمرَكا في السَّلَبِ كن خالكيه اند إتهاا إذاعان "يني 
لو الْمَوَدَ لأزال الامْتناع كما في تَظِيرِهِ من القصاص » و هو ظاهرٌ اختيار ل 
الرافعيّ والنووي” "؛ ولكِنْ خالمّهِما الوالك نفك وقال : «إن أَسَدهما إثخانا هو الذي 
0 و الأَكَلّ الخاتااء :ودر يلوسر القفاص: تأن اه فياك إلى 
صِِياتَة الدماء حت لا يُقَدِءَ أحَدٌ علئن الْمُشارَكَةٌ فين لقتل كما لا يُقَدَم علئ القَدّل» 
وَالنَظَرُ هنا إلى تَقُوِيَة الباعث على الجهاد(©. 

قن 1 الإمام 0« نفلك في قوله عط «كلاكما عله '' في واقعة أب 
جَهُل: 0 الب د السَيمِينِ اللَذّين رغ عله أحدهها اث رَ الطّغام 00 
أن علا متركنا اه 2 حبق لعي ازا" » وهذا حَسَنٌ » وهو الذي يَظَهَرُ عِنْدَ النَّحْقِيقٍ » 
طهر 3 0 يا ع في ا سم 0ن الذي 0 00 
علماعنا 0 ا ب أ 


ع 


8ه: إذا اشْتَرَكُوا في سَرِقَةَ يصاب قَطِعُوا به' "© وبه قال مالك ؛ إلا أنه اشْبَرَطٌ أن 
- لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 9785). 

)١(‏ بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(؟) «الشرح الكبير) للرافعي (704/1) وااروضة الطالبين» للنووي ( بام . 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص "٠‏ /الوديعة ‏ قسم الصدقات). 

(:) أخرجه البخاري (5/ رقم: )1١54١‏ ومسلم (0/ رقم: )١186٠٠١‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف . 
(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7794/الوديعة ‏ قسم الصدقات). 

(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1١70//١١(‏ 


فوضن 


كداتب الحدّايات 


ب لا سه تك 
6 
يُخْرِجُوا التّصاب معاء ويَكونٌ مما يَحْتاج إلى المُعاوَنَة فيه(" . 


وقاسه القَرِقانٍ من الحُصُومٍ على مسأل الشركَةٍ في القتالٍ وفي الرّكاة» فقالوا: 
قد فَلَتُم: : إن الججماعة يقُلُونَ بالواحدٍ» ولتم في أرَْعِينَ من العم بين جماعةٍ: إن 
عَلَيهم شَادَ فِجَعَلتُم حُكْمَ الشَّركَةِ حُكْمَْ الاثفراد» فلم لا قُلْتم نَظِيرَه في السَّرِقَة . 

فألرّمَ عُلَماؤُّنا المالكيّة بصّورَةٍ وفاقِهم » وقالوا قد وامَفتُمُونا علئ أن ما تُطِيقٌ 
َمل إذا تلفت فيمنه لم تبر افطع على اللزكاء فيه ؛ فك للها ما لاون لحمل 
إلا بالاجتماع . 


نم أجابوا القريقينٍ بالق بِينَ لفل والقطم » فَكرُوا أمُورَاء عَوَضَنا منها 
هنا: أن الإجماع في القَثْلِ يُوصِلٌ كلا منهم إلى التَمَفّي من المَققُولٍ» لصركة 
البَْيةُ » وليس هو كذلك في السَّرِقَة ؛ لأنهم لم يَحْصَل لهم ما قَصَدَه من رَبّع دينار . 
و 

قلت وقد تخد هد دنال" المُشْتَرِكانٍ في القَثْلٍ ارك فيما لا يبل 
لنَحَرّي » وهو إزهاق الرُوح » ولم يُمْكِنْ ن إهْدارُهٌماء فكانا قاتلَين حَقِيقَة حة 0 -- 
في شرح المُخْصرِ) في مسأل اليل يعلكين ا ا 
تق اكاك قيما كرا تهماة ل منهما سارقًا لنصاب كال » ولا قَطُمَ 
إلا في رُبّع دينار» فلا يُْطَمٌ واحِدّ منهماء وَنَظِيرٌ المَسائل اجْتِماع المُّحْرِمِينَ علئ 
كل حيد وغير ذلك. 

1 - قوله [ص ]: «بأنَّ تَْمَاَ عئيهِ أو تَقْطَمَ يَدَيهِ ورِجْلَيهِ) ‏ تَقَدَّمَ كلام 
الوالد فيه. 
)١(‏ انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (؟780/9) . 

يفرض 


هه باب قشم القَيْءِ والعَنِيِمَةٍ 29 
. 7 0 36 5 2 22 6 0 
5 - قوله [ص +ع]: «وكذا [لَو](" أَسَرّه [ أو قَطعَ]'" يَدَيهِ أو رجْلِيه في 
ع3 أ 1 :8 2 5 62 
الأظهّر) , مال الوااد يله إلى ترْجيح مُقابله» وقال: «إلحاق الأشرٍ بالقثل في 
التشنان لسر كو دين نتف والميت في وال" إن تلم تناكو إواللخلين لا 
د 
- و 5 ص 2 > . مم يما 
*5 - قوله [ص 76*] في العانِمينَ: (ولا شيء لمَن حَضْرٌَ بعد انقضاءٍ 
القتال)» يُفْهِمْ اسْيَحْقَاقَ مَنْ حَهَرٌَ قَبْلَ الانقضا ٍِ إذا كاد التورس وهو ما 
« الف كام ولك “افر نكن الصَحِيح في الشيخين أنه لج رد م 0 ؛ وعذرٌه في 
«المنهاج) أن الحورٌ قَبْلَ انقَضاء ء الحَرْبٍ نادِرٌ» وأن المَفْهُومَ لا عُمُومَ له» فلا يُقْطْمُ 
ا علض قرا انق الى تشم قبي العالق] 80 


4 - [قولّه] 9 [م هدم]: (إن الحَقِيبَةٌ المَشْدُودَةَ على القَرَسِ لا تَدحُل 
دذائشلل على المذعب» ء اناير ارالك دو لها وكخوول انين" , 


و 3 
و قول «التنبيه) [ص :]١85‏ (وَسَّهمٌ لذوي القْبَى . 2 إلى قوله: 
«ويدْقَعُ إلى القاصي والدّاني منهم) ؛ قال الإمام: «إلا إذا كان الخاغتل قَدْرَا لو وَرّعَ 


. من «المنهاج» فقط‎ )١( 

(؟) كذا في «المنهاج»» وهو الصواب» وفي نسخة كما في حاشية (د): «(أوقع». 

(0) «الابتهاج») لتقي الدين السبكي (ص ”177/الوديعة ‏ قسم الصدقات)» وانظر: «تحرير الفتاوي) 
لولي الدين العراقي (؟/ رفم: 71781) . 

6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 477 /الوديعة ‏ قسم الصدقات) . 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (56/1) واروضة الطالبين» للنووي (710/17//7) . 

(1) نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(0) هذاهو الأليق بالسياق » وفي (أ) و(ب) و(د): «قول المنهاج) ؛ وليست في (ج). 

(4) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 777/الوديعة ‏ قسم الصدقات). 


0 


كنات الجدَّايَئات 5 
لم 22 ا فيِقَدَمُ الأحوّج : [ب/: "5 /أ] ولا ينوع ع4 وأقروه 
غليه)20. 


و و 
كبك فل «المديق! زعم 5 وؤوالناللك“ التتام وهو أي: شه 
الذي هو واحد اليتامّئى د صَعة لا أت:0ه قال الؤالد زخيه ائلة نَهُ تعالئ: «هذا هو 


الصَّحِيحٌ 2 وقيل: لا أب له ولا 0 


قلثُ: تصحيحٌ أن من لا أب له ولكِنْ [له]7" جد يَيِيمٌ هو ظاهِرٌ عِبارَة 
«المنهاج»)» وصَريحٌ «شرح المنهاج» كما تَرَئْء وكذلك هو ظاهِرٌ عبارَةٍ 
كه ؟إذقال: (رأيكة لطم الل لا أب له وقيل: «ولا )كي وكذا 
في «الكِفايّة يَه) وعَرَاه للأككّرِينَ””* ؛ وعِبِارَةٌ الرافعيٌ: «اكْتَقُوا بمَقْدانِ الأب » ومنهم 
من أضاق المع الج يفقاك : لالارات لعولا 101251 يي - 


وهو صريح م أيضًاء فقد وَضَعَّ لك أن كلام الرافعيّ والنووي وابن الرّفعة 
والوالد صَريحٌ وظاهرٌ في هذاء فلا وجة لقولٍ بعض العصريِينَ: إنه لا تصحبع 
لواحدٍ من الوَجْهَينِ فيمّن له جد ولِنْ لا أبَ له: هل هو يَتِيمٌ ؟ لا في كتّبٍ الرافعيٌ 
ولا النووي». 

اك 0 [صاعىم]: : (ويعم الأضناف الأرْبَعَة بَعَةَ المُتأخَرَةٌ) » يَعنِي : 0 


(1) لم أقف عليه في «نهاية المطلب» للجويني . وانظر: «الشرح الكبير» للرافعي (8181/1). 
(؟) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 88 ؟/الوديعة - قسم الصدقات). 

() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) «روضة الطالبين» للنووي (7"65/57). 

(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)5917/١5(‏ 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (79/1) . 


1711 
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2 

بالعَطاءِ الغايْتَ عن مَوضِع [د/:0:/] حُصُولٍ المَيْءِ والحاضرٌ فيه» قال في مَتَنٍ 
«الروضة»: «ولا يَجُورُ الافتصارٌ على إعطاءٍ ثلانّةِ من اليَتامّئى ولا مِن المَساكين 
ولا من أبناء السّبِيل كما قُلنا في الزَّكاةٍ إذا [فرَّمَها ]7 الإمامٌ»!" ‏ انتهى . 

117" أفعي :: الولا يَجُورُ الافتصارٌ على إِعْطاء ثلاث من المَساكين وأبنا عٍِ 
الكقيري سه أجاثوا إذا؛ كاذ رالإماة هوه الذي #تقس )270 انتهق 1 افلم يَذكر 
اليَامى » ولكِنَّ [إشارته](؟2 إلى المَأْحَذٍ في الزّكاة تُرشِدٌ إلى التَسوِيَةَ» ولا يَظهَرٌ 
[َدَق]0 . وفي «الكفايّة» في سَهُمٍ المَساينٍ عن الماوَزدِي: «اخْدَلَف أصحابنا 
فيمن د ترز نذا السَّهُمَ على وجْهَين: 

أحَذهُما: جَمِيِعٌ'المساكين من المتثلمين : 

والثاني: مَساكِين أهلٍ الجهاد الذين عَجَزُوا عنه بالمَسْكئة أو الزّمائّة . 

فعلى هذاء يَحِبُ تَفْرِقَنّه في جوِيعهم في جَمِيع الأقاليم على المذهب خلاذًا 
عات 

2 0 ع 

2-4 قول «التنبيه) [ص ه]: «ولا يعطئ الكافر منه شيئًا») » قال فى 

«الكفايّة»): «إلا مِن سَهُم المّصالح 52 الي . 


)01 في (ب): «صرّفها) . 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي (808/57). 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي ١ع‏ ؟م). 

0 ات ارم ): «أشار به) . 

(ه) فى (أ): «الفرق». 

)00 كنا العا لابن الرفعة (14917/15). 
(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)5984/١5(‏ 


عم 


كتاب الجسّايات 5 
د ا _ ب ا 

يل - قورله [صه؟١]:‏ : الويْقسَمْ الباقي ) » قال في «الكفايّة»): «ظاهره: اللتداءة 
قسْمَة الحُمْس بَينَ أزبابه قَبْلَ قِسْمَة الأحماس الأرْبعَةِ بينَ الازمينَ)0©. وَالمَنْقُولُ 
في (الرافعي)!'" وءَ بره العكس ء ولكِنْ بَعْدَ أن كيدا بإخراج الحم يَالقد عدا 

18 - 17 [م ه؟]: «وإن عَصَبَّ قرسا وقائلَ عليه فا َهُمُ له في أَظهَرِ 
القَولِينٍ» , [هذا]”" ما صَحَّحَه الرافعيٌ والنوو م4 . وصَحَّحَ الوالدٌ أنه لصاحب 
000 

05 تل رسع [ص 4+] في توت : ااوهم ولد النضكر بن كِنْانَة )2 


[اخْتِيارٌ]0"" الوالدٍ وسَيِخْه الحافظ الدَمْياطِيٌ: أنهم وَلَدَ فِهْرٍ بن مالك بن التَضْرٍ» 
قال في شرح المنهاج»: «ولا يَكاذ دي تفوت > ل ا 
--52 0 «التنبيه) [ص 5]: «ومّن مات منهم دفْعَ إلى وَرَنّته ورّوجّته 


عم تي م 


الكفايةٌ؛ . المَذْفُوعَ إليه مع الزَّوجَة إنما هو الأولادُ خاصّة [ب/:ماب] كما ص 
[به]* في «المنهاج» وغَيره لا مُطَلَقٌ الوََكَة » ويُشْتَرَطُ في الأؤلاد أيضًا ار 


.)597/15( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (750//90). 

() في (أ) و(د): «هوا, وليست في (ج). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (7”17/4/1) وااروضة الطالبين» للنووي (84/7*). 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 0١‏ /الوديعة ‏ قسم الصدقات)» وانظر: «تحرير الفتاوي» 
لولي الدين العراقي (7/ رقم: 7794) . 

(1) في (أ): «اختار». وليست في (ج). 

(6)0 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ؛ ٠‏ ”/الوديعة ‏ قسم الصدقات)», وانظر: «اتحرير الفتاوي» 
لولي الدين العراقي (؟/ رقم: /810”) . 

)م2 من (أ) و(ج) فقط. 


حرفن 


59 باب قشم القَيْءِ والَّديمَة 5 
2 2 (© 5 


َمَمَهُم واجبة عليه في حياته» وإلئ لكي ملا أشارٌ في «المنهاج») بقوله: «والاؤلاد 
حتى يَسْعقُوا0؟ » و التتبيو» بقوزه (الكققة 1" فإنيطالت: الكفاتة لا يكون 


1 3 7 ع جر عر 0 م 03 
+6 - وقوله [ص ه8؟]: (ومّن ماتّ» أو خرّج عن أن يُكون من أهل القتالٍ 
[لمرض أو غيرِه]”" قَبْلَ أن تَنَقَضِيَ يّ الحَرْبٌ ؛ لم يُسْهَمْ له , للمَرّض حالتانٍ: 


0 إحداف): أن كن أ دان الزَّوالٍ فيسهم “اف اوقد يقال: إن ا 
الزَّوالٍ لا يَخْرّجٌ به عن أن يَكُونَ من أهل القِتال » فلا يَرِدُ على الشيخ . 


: 5 1 رع 0 0 سه 3 ل ره 
9 والثانية: العا ووسى ٠:‏ كالعمئ والزمانة) والاصح في وك «الروضة» 
كذلك2؟ قا لالز الفددد زهو ه000 , 


وأقتّى [/0.؟اب] الوالدٌ زه في المَقِيهِ إذا عَرَضَ له مِثْلُ ذلك من مَرَضٍ أو 
دوت بإِعْطاءِ رٌوجتِه وأؤلاده من المالٍ الذي كان يَقُومُ به من المّدارِس وبَحْوها 
تَرْغِييًا للناس في الاشْتِغَالٍ بالعلّم قال: «فإن قال قَائِلُ: في هذا تَعْطِيلٌ لشَرْط 
الواقف إذا 5 فإنها غَيرٌمَوْجُودَةٍ في رجه وأؤلاده» قلنا: قل 
وس د من أبيهم ) لكوك 007 يق [ الع د ومُدتهُم 


3 2 «المنهاج» راوع‎ )١( 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 775). 

[(69 في (ج): «بمرض). 

6 في (أ): لايرجو). 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (18/57”). 

6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 77 4 /الوديعة ‏ قسم الصدقات) . 
69 في (د): (التبع» . 


ا 


0 


قال: «وإنما يَمْتَِعٌ بشَرْط الواقفب )7 لين بأهلٍ 7 الابُتداء أو تقريرٌ 
اسْمِه في الوَظِيفَة » كما يَمْتَدمُ إثبات اسْمٍ من ليس ان للجهاد في الديوان» 
أو إنبات” سوه “نكر م المُدَرّسِ علئ كفايّة أؤلاده 
رانك فق الباقي لمَن يَقُومٌ بِالوَظِيفَة فلا بأسّ)9" . 


و 
:6 قوله [ص "؟]: «وثيداً فيه بالمهاجرينَ , وَيُقَدَمُ م الأقرَتثٌ َالأَقَرَبٌُ 
إلى رَسُولٍ الأه ييه . .© إلى آخروء قال ابن لَفْعة: «إنه يْهمُ أن من هاجرٌ ولم يَكنْ 
من أقاربٍ رسول الله لله عل يقد يُعَدّمُ على أقاربه يَكِةِ الذين لم يُهاجِرٌوا) » قال: «وهذا لم 
ئَوَ من قال به00 . قال الوالدٌ ي#تم: «هذا المَفْهُومُ غَيرٌ مَعْمُولٍ به» وغيرٌ مُرادٍ إن شاء 
انلك والعو اك دن هذا اليانة توك رادا ل 
قلتُ: قد يُقال: إن فى قول الشيخ: (يْقَدَمُ الأفْرَبُ فالأفْرَبٌُ) ما يُفْهِمْ أن كلامّه 
في المُهاجرِينَ من الأقارب لا [في ](* مُطَي المُهاجرِينَ» فالمُقدمُ على الأنصار و 
م فق تع بين الخ رةوالتر يبتك واكيتئيه [قرابَة]2"0 له فالأَنْصارِيٌ مَُدَمٌ عليه» 
وقول الشيخ : (ثم سايّر رُ الناس» يُوَهِمُ تَدْوِيَةَ العَرَبٍ بِالعَجَم بَعْدَ الأنصارٍ » ولا ريب 
)00 في (د): (أهلا». 
)١(‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 7١8‏ -70”/الوديعة ‏ قسم الصدقات)» وانظر: لاتحرير 
الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 378107) . 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة (15//ا1؟65). 
2:١0‏ «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5١7/الوديعة ‏ قسم الصدقات) . 


(0) في (أ): «من». 
)3( في (د): ((هجرة) . 


رذن 


باب قلسم القَىْءٍ وَالقَديدَةٍ 


أن العرَب مَعَدمُونَ . 
و 5 7 همه ب 0 2 
06 - قوله [ بدا فيمن مات أو خرّح عن الا هلية : (سَقَط حَقه) ؛ يَعنى : 


من إرصاد التّس للجهاد ويمحَئى 0 وأما إِعطاوٌه فعلئن القَولِين فى أؤلاد مَن 
مات وأوْلى بالإِغطاء . 


"'] قُوهما 0 0 ا(ثم بُحَمّسُ الباقي00". يهم [أنه‎ - ١ 
العام 520 بعضِه في العكير والكراع والسلاح , اخ في «اأر اذء ي‎ 0 
إبإه مم /أ]‎ ٠ 0 و«الروضة» خلافه‎ 


5 و 8 5 ٠.‏ ادع 2-0 2 
اهم قول «المنهاج) [ص هم]: «فأما عَقَارّه » فالمذهب أنه يَجْعل وَكَفا) 
ع - ع و 
أ من قول «التنبيه» [ص :8]: «وإن كان في مالٍ [القَنْء]0) أراض » وقُلنا: 
إنها للمصالِح , صَارَّتُ وَقُفَا) ؛ لأنه يُفْهِم أنه لا يَحْتاجٌ لِلَفْظٍ » والأصحٌ عِنْدَ الرافعي 
والنووي ةواقن وكرت الوالد 0-7 يله تال [ثم رجح 0 ال 
َفْظِء وقال: «إنه صَريحٌ النّضّ)200» فإذن عِبارَةٌ «التنبيه» أحسَنُ على مُقْتَصَى 


تَرّجيح الشيخ الإمام هم ]7". 
0 8 : ام 0 3 
قوله [ص /ادم]: «(إن الذمي إذا حَضْرٌ [د//] بإِذنٍ الإمام بلا أَجْرَةِ 


.)”55 و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١0 «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 

(0) فى (ب): «أن). 

69 (الشرح الكبير) للرافعي 6110 و«روضة الطالبين» للنووي (5/مهم). 
(:) من (أ) و(ج) و(د) و«التنبيه» فقط. 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي 7/0 7) و«روضة الطالبين» للنووي (776/57). 
©6 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 6 77/الوديعة ‏ قسم الصدقات). 

(0) من (أ) و(د) فقط. 


760 


م6 كقات الرقشاينات 


فله ات ١‏ ومحذه ان الأويه عدي ار و ا رحمة الله 3 


نا 2 


فَائِدَةٌ: قال الرافعيئٌ: ١يَجُوزٌ‏ قِسْمَة الَنائِم في دارٍ الحَرْبٍ من غَيرٍ كر كَرامٌة)27. 
قال النوويٌ: «الصَوابٌ : التَعْبِيرٌ بأنّه مسكَِ اوح ل و الي امه 
أنه 0 د تأخيرها إل بلاد الوسلام من غير عذْر)( 0" 


قال الشيخ الإمام: «كلتا العبارَتَينِ فيهما 0 ولع لكان 00 
التَعْجِيلٌ بِقَدْرٍ الإنمكان» وَيُوْحَرٌ عِنْدَ العْذْرِء وعليه نَصَّ الشافعِيٌ في «الأم) و إذ 
قال: «والسّنّةٌ أن يَفْسمّه الإمامُ [مُعجٌلَا |( فلا يُوْخَرٌ قِسمَتّه إذا أمْكّه في المَوضِع 
الذي غَنْمّه فيه))2*0. 

قلتٌ: هذا كلام الوالد هناء و[ قَدَّم] 20 في «كتاب الرّكاة) عن «التهُذيبٍ): 
2 قبل« اققغه 11" سكن عُذْرٌء وكذلك عن «الحاوي»» وزيادةٌ 
ريح : : أن ار لايَجُود إلا لعذْرِ؛ لأنه إضراء بالغادمينَ » وفي التلَينِ: كاي 

0 


لما دك هناو زيادة أنه لا يحور التأخيرة انان الو على تدعق رفع هنا كان 
لأفْصَحَ بوّجُوب القِسْمَةِ إلا لعُذْرٍ » وذلك هو الحقٌّ إن شاء الله تعالئ . 


)000 «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص ده /الوديعة ‏ قسم الصدقات) . 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (7517/10). 

() «روضة الطالبين» للنووي (71/5/5) . 

20 في (ب): اتعجيلا»» وليست في (ج). 

)0( «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 86 7/الوديعة ‏ قسم الصدقات) . 
030 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «قد تقدم» ؛ وليست في (ج). 


1 


باب َنم القَىْءِ والغَديِمَة © 


50 0 : <7 

9 - [قوله ]7 [ص +دم]: [(إن الأظهَّرَ اسْتحُقاق الأجير لسياسَةٍ الدذوابٌ 
وحِدْظ الأميِدَةٍ إذا قائلٌ) , «هذا في الأجير علئ النمةِ ؛ سَواءٌ [ قدَرَ](" بِالزَّمانٍ أو 
العَمَل» وكذا الأجيرٌ على العّين إن لم يُمَرّتْ على المُسْتَأجر مَتْفَعَة فإن فوَّتَ لم 


ى © م 


التل 0 اله ارالك كيه الل ب 80 


)١(‏ كذا في نسخة كما في حاشية (د)» وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(د): «قول المنهاج» » وليست 
في (ب) و(ج). 

(؟) في (أ): لاقدم»). 

(0) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 477 /الوديعة ‏ قسم الصدقات). 

(:) من (أ) و(د) فقط. 


37١ 


و 
- قول «التنبية» [عد بقم]: (ويخاز آن كد ]0 عَلَيهم يَعدَ الدّبنار 
ضيافَة من ع بهم) ( بكم ااا على الْمَقِير» والأصحٌ في «المنهاج» وغيره 
و : 3 
خا 5ه 3؟ 
58 و 0 0 3 - 
١‏ قوله [ص 0مم]: (و[يْبَيّنْ |7" قَدْرَ الطعام والأدّم والعلفي)., لا 
وه 0 2-6 9 د 1-2-2 
يشترط دك الفا العلف ( والعلف: التَئْنَ والدَشْيش 4 فإن ددر شعيرا قلذره. 


بللا - قول «المسير؟ [صم؟ه]: «ويُومَرٌ بالغيار وَالزُّنَار قَوْقَ القَِّاب) إن 
اراء النكران : فالأصحٌ: أن 0 أيضًا [يُلْرَفَْ |0" بالغيار والزْنَارٍ. وإن أراد 
مَطْلَقٌّ أهل الذمّق فالمرأةٌ لا شد [الزّنَارَ] 20 قوق [الإزار] 9 » بل تَحْتّه علئ ما 
نَسَبّه الرافعية للبَعَوِي وغَيره00) وأقرّ النوويٌ في [ اتصحيحه) ]17 (التنبية» عليه ؛ 


)00 فى ل و«التنبيه): «يشترط) . 

هم «المنهاج» للنووي (ص 5717). 

(7) في (ب): «تبيين) » وفي (ج): (ويتبين». 
(4) امنا (ا) ارج )بوزد) قط 

(5) في نسختين كما في حاشية (د): «يؤمرن»). 
() في (أ) و(ج): «الإزار). 

(0) في )1غ( و(ج) و(د): «الثياب»). 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي .)045/١١(‏ 

[ 69 في (ب): (اتصحيح) . 


57 


باب عَقَدِ الذْمّةٍ ,6 
© (© 87 
5 ل 0 126 ا ٍ_- و 
لكنْ إطلاقٌ «التنبيه) حيث قال: (وتَشدَ المّرأة الزّنَارَتَحْتَ الإزار»”'' ذَكْرَ بعضهم 
أنه يَقتَضِي أن ا 0 تَ الوزار. 


قلتُ ا ]كت اوأر 
أن ار نفسَهاتَحَتَ الإزار» فتأمّلها . إذا عَرَفْتَ هذاء فقد أشارٌ بعضُ الأصحاب 
إلا اشتراط 5 قال اللوواوى: لو حدافلا تداملف) وإلا اد طم ونه 
نم 


ا 0 ١و‏ حون إلى صق َي اطق 106 ؟ان] هذا حيثك 


2 كك . م 
زَحمة » وإلا فلا حَرَّجَ ٠‏ [ب/ه؟؟اب] 


265 قول «التنبيه) [ص 8؟]: «ولا يُمْتَعونَ من إعادة ما اسْتَهُدِمَ منها , 
وقيل: ١(يَمْتَعُونَ)‏ )» قال الوالد رككمة الله تعالن في (كتاب كك الدٌسائس»: 
8ه ]عع في كلامه يعم المسألتَيْنِ » أي مَسْأَلَة: ما إذا انْهَدَمَ بعضن كَنِيسَةٍ 
هل يُمْتَعٌ مِن تَرْمِيمها ؟ و :"ذا [[الهديك ]1 كريس ع تبت من إعاكزه] 606 


ويحاضل اختِيارٍ الوالد رمه الله لله تعالى في مصنفاته في هَدْمٍ الكنائيس: أن 


زر التمكين من التريية رأها : 


)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص8؟7). 

ع6 في (أ): اتشد). 

() «روضة الطالبين» للنووي .)971/١١(‏ 

(:) «التنبيه») للشيرازي (ص )7١78‏ و«المنهاج» للنووي (ص 8؟57). 
)0( في (أ): اتهدمت». 

(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 87 0). 


17 


0 كتاب الجسايات 5 
77+68 - :ههه 
وقال في قول الرافعي «لا مَنْمّ من إعادتها إذا اسْكَرَمَثْ2©200: «إن الشيحّ أبا 
حامدٍ قد حَكَى الخلافٌ في ذلك فلججرم 1 يلاتو ربلاغشداف ولي راهن 
المَنْعٌ»» وقال في تَعْبِيرٍ الرافعيّ وغيرِه بالجّواز : وإن فه تسككاك والكرزد عدم 
المَْع ؛ فإن الجوارٌ حُكْمٌ شَرْءِي » ولم يَردِ الشّرْعٌ بإباحَةِ بَقاءِ الكُنائيس» . وادَعَئ أن 


كع 


الامة 1 على أنَا لا بَأَدّنْ فى ذلك » قال: باق بن الإِذْنٍ وعَدَم الااعتراض». 


ل ل ا إن فيه أرعكا كهرن كن 
بشرادهة : عَدَمْ المع ) » قال : (وعياةة الرافعي في «المحرّر) بالة من ذلك». 


ومن 6 تَحُقيقاته : أنه ادع أن دَنْ جور ام وللإعادقن أراد لدعي 
والإعادَة ر بما 232 ل 4 له بآلاات جَديدَةٍ 4 قال: «وذلك هو 10 تفظ الإعادة 


والتَرْمِيم) ؛ وطالّبٌ مَن يدعي خلافٌ ذلك تقل ع واس دوعلل اللدر كر" 


٠. 200 -4‏ 2 م 5 7 2 0 0 
وتصانيفّه فى ذلك مَشَْهُورَةٌ ء فيها المُطرَّل والمُوجلٌ» [ فَلتَنْظدها |9" مَن أرَادَء 
5 4 0-1-0 5 0 0 سوه 2م 5 1 1 
وقال في مُصَئَقه الجر منها تقد أذ طفح جل زو كاز ريخرى ؛ باكر ناويد 
لكان درق :او بالجملة عسوو 0 مَذْهَبنا التَمْكِ نُ» وآلحقّ عِنْدِي خلا فه)0). 
2. 5 000 ل (للهم ن 0 : 0 5 2 
سن اي 1 لبه في شروطِه: «ولا يجَّدد ما خربت 
منها)ا ‏ قال: «فهذا يه ِ يَقَتَضِى عَدَمَ مَ تَجْدِيدٍ ما حَرِبَ من الكنائس » سواع كاد الذي 
حت تل ته ام سد يط 
(1) «الشرح الكبير» للرافعي (01794/11). 
هع في (أ): «فيلنظرهما». 


() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 4174 0). 
(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (”/ رقم: 5178 5). 


5 


هم باب عَقَد اللْمَّةٍ 5 
5 9 © 8 


.- 4 7 0 2 عد ٠.‏ ع . 
ذلك وتشووط عاو هد علر ب التضاق هيج العقذةافى هذا الباب » وانا ارئ 
ع 6 2< ومصء رس 6 4 
أن أسُوقَها هنا ؛ لتَسْتَفادَ» فأقول: 


5 7 5 4 01 04 و 2-00 ص - 

أخْبرنا شحنا الحافظ أبو الحَجّاجٍ يُوسُف بن الرَِّوحٌ عَبِدالرَحْمن المزَّي ة 
0 ا عليه ان أَسْمَعْ 4 ةا الاين الغلاثة كمال الدين د د بالج 
سن عكر القلكي| اين م عبدالمّلك المَقَد سر وبدر للدي أعحمك بن يان سن 
الات 1ك وام امد زيب بدت مَك بن َوه الحرّانة247؛ قالوا: أخبرٌ 


واوا ات ع 


أبو حَفْص عْمَرُ بن مُحَمَّد بن مَعْمَرٍ بن طَبَزْرٌ220 أخبرَ ونا القاضي أبو بكر مُحَمد بن 

)١(‏ من (ج) و(د) فقط. 

(؟) هو: عبدالرحيم بن عبدالملك بن عبدالملك بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام. كمال 
الدين» أبو محمد المقدسي » الصالحي » الحنبلي » ولد سنة: 544 » أخذ ءن: حنبل بن عبدالله » 
وعمر بن طبرزد» وأبي اليمن الكندي» أخذ عنه: الدمياطي» والمزي» والبرزالي» توفي سنة: 
. راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام») للذهبي .)797/1١5(‏ 

(0) هو: أحمد بن شيبان ين تغلب بن حيدرة» بدر الدين؛ أبو العباس الشيباني» الصالحي» العطان» 
ثم الخياط » المعمر المسند» ولد سنة: م5 30 «اخداعن حبل » وعمر ين طبرؤد» وإبئ اليمن 
ع ل ل ا ا 
الإسلام» للذهبي (6١1/>ه).‏ 

)0 هي: زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني » أم أحمد » الزاهدة العابدة المسندة » ولدت سنة: 
4 أخذت عن: حنبل » وعمر بن طبرزد»ء وأبي المجد الكرابيسي » والشمس العطارء أخذ 
عنها: البرزالي » وابن الحاجب » والدمياطي ) 77 ؛ توفيت سنة: /548. راجع ترجمتها في: 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (507/16). 

(5) هو: عمر بن محمد بن معمر بن أحمد بن يحيئ بن حسان» أبو حفص بن أبي بكر البغدادي 
الدارقزي المؤدب» المعروف بابن طبرزد» ولد سنة: 517 » أخذ عن: أبي القاسم بن الحصين » 
وأبي غالك انه البتاء, وأبي بكر الأنصاري » أخذ عنه: ابن النجارء والضياء» والزكي المنذري» 
وأخوه الشرف محمدء توفي سنة: 70177 . راجع ترجمته في: اتاريخ الإسلام» للذهبي (171//11). 


ا 


5 كتاب الجنَايّات 5 
3 3 


عفدا لبان االطرطية أخبَرّنا أبو عَلِيَ الحَسَنُ بنْ غالب بن [/54/] عَلِي 
الحَرْبِيُ7") أخبرّنا أبو الحْسَينٍ على بن عبد اشم بر بنط ان 800 ليها بو يمرو 

: ٍِ 8 7 1 23 2 م)ء 00 
د بن أَحْمَدَ بن حا 0 0 اعافد لي ا ل 0 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبدالله 0 طاهر » المعروف 
بقاضي المارستان» ولد سنة: 457 ؛ أخذ عن: أبي إسحاق البرمكي » وأبي يعلئ ابن الفراء» 
ومحمد بن سلامة القضاعي » وغيرهم كثير» أخذ عنه: ابن عساكر » والسمعاني» وابن الجوزي , 
وأبو موسئ المديني » توفي سنة: هلاه . راجع ترجمته في: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 
لابن الجوزي /١8(‏ رقم: .)501/١‏ 

(؟) هو: الحسن بن غالب بن علي » أبو علي التميمي المقرئ الحربي» يعرف بابن المبارك ؛ ليس 
بثقة » أخذ عن: أبي الفضل الزهري » وإدريس بن علي المؤدب» وابن سمعون» أخذ عنه: أبو 
بكر قاضي المارستان» وابن بدران الحلواني» توفي سنة: : 8ه ٠.‏ راجع ترجمته في: «تاريح 
بغداد» للخطيب (8/ رقم: 78915) و«تاريخ دمشق) لابن عساكر /١(‏ رقم: )١517‏ و«ميزان 
الاعتدال» للذهبي /١(‏ رقم: .)1١879‏ 

(0) هو: علي بن محمد بن عبدالله بن بشّران بن محمد بن بشرء أبو الحسين الأموي » البغدادي 
المعدل » كان صدوقًا ثقة ثبتّاء ولد سنة: 277/8 أخذ عن: أبي عمرو بن السماك » وعلي بن محمد 
المصري » وإسماعيل الصفار» أخل عنه: الخطيب البغدادي » والبيهقي » وابن البناء » توفي سنة: 
. راجع ترجمته في: اتاريخ بغداد) للخطيب /١1(‏ رقم: .)544٠١‏ 

(4) هو: عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد البغدادي » أبو عمرو بن السماك الدقاق» كان من الثقات » 
أخذ عن: حنبل بن إسحاق» والحسن بن مكرمء وابن المنادي» أخذ عنه: أبو عبدالله الحاكمء 
وابن منده» والدارقطني » توفي سنة: 15 75. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب /1١١(‏ 
رقم: 45 )5٠0‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)51454/١5(‏ 

(0) في (ج): «أنا)» . َ 

(1) هو: عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البغدادي البزار الفقيه» كان ثقة » أخذ عن: أبي ثور الكلبي » 
وأبي معمر الهذلي » وبشار بن موسئ » أخذ عنه: جعفر الخلدي » وأبو بكر الشافعي » وأبو عمر بن 
السماك» توفي سنة: 797 . راجع ترجمته في: «تاريخ بغدد» للخطيب (؟١/‏ رقم: 01/48). 


ا 


باب عق الذْمةٌ 


هيع باب عقد الدمه 0 
2 (© 7ه 


أب المَضكر 0/0 4 حَدَئْنا يَحيَى بن عَمَبَةَ بن أبي العَيْزا رك عن سَفْيانَ الثوري والوّليد 


و 


بقئؤا" والسَّرِيٌ بن مُصَرّفٍ”؛ يَذْكرُونَ عن طَلْحَةٌ بن [ب/:./] اي ع 


مَسْرُوقٍ » عن عَبِدِالرّ خمن بن عَنْ! تال : 


00 


فرق 
2 


(2) 


(3 


كتبثٌ لعَمَرَ بن الخّطاب ولي حينَ صَالحَ تصارّئ أهل الشام: 


7 


هو: الربيع بن ثعلب» أبو الفضل المروزي ثم البغدادي» العابد المقرئ» أخذ عن: إسماعيل 


المؤدب » وجارية بن هرم » وفرج بن فضالة » أخذ عنه: علي بن إسحاق بن زاطياء وأبو العباس 

السراج » وأبو القاسم البغوي » توفي س:ة: /77. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (9/ 

رقم: 5/4 1). 

ا ل ا ا 
بن أبي ليلئ » أخذ عنه : محمد بن بكار بن الريان» والربيع بن ثعلب » قال ابن معين: «لم يكن ثقة» ع 

0 اليس بثقة) . راجع ترجمته في: تاريخ بغداد») للخطيب /١5(‏ رقم: ٠5‏ 17/5). 

لم أقف له علئ ترجمة. 

هو: السَّرِي بن مصرف بن عمرو بن كعب, أو ابن كعب بن عمرو» أخذ عن: الشعبي » وغيره» 

أخذ عنه: ابنه عمروء وأبو نعيم» وأيوب بن سويد» قال أبو حاتم الرازي: «لم يكن بصاحب 

حديث» . راجع ترجمته في: (لسان الميزان» لابن حجر (5/ رقم: لع 

هو: طلحة بن مُصرّف بن عمرو بن كعب, الهمداني اليامي» أبو محمد» ويقال: أبو عبدالله ؛ 

الكوفي. أخذ عن: أنس بن مالك» وسعيد بن جبير» ومجاهد بن جبرء أخذ عنه: شعبة» 

والأعمش » وأبو إسحاق السبيعي » قال ابن معين وأبو حاتم الرازي: (ثقة)) توفي سنة: 117. 

راجع ترجمته في: «تهذيب الكمال)» للمزي /١7(‏ رقم: 1947). 

عراوغبد ا الوتسمن .بن عن الأشعزي الشتامين» متتتافكافق طدتيعة أعثل يعن اعمرم وعدمانية 

وعلي » أخذ عنه: شهر بن حوشب » ومكحول الشامي » ورجاء بن حيوة» توفي سنة: 17/4. راجع 

ترجمته في: «تهذيب الكمال» للمزي /١9/(‏ رقم: /7917). 
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كتاتب الحنايات 


امت ال جم 
كك © 


نكم لما قَدِنتُم عَلينا سَألْنَاكُمُ الأمانَ لأنمْسنا وذَرارِيّنا وأموالنا وأهلٍ اننا ! 
وتمطااكت ل فيان تدك لاوا لال حي 5ه لا 
َدِِسَةَ ولا قَلَّايَةَ ولا صَوْمَعَة راهب » ولا تُجَدّدَ ما حَرِبَ منهاء ولا تُحْبِيَ ما كان 
منها في خخطّط المُسلمِينَ» ولا تَمْتَعَ كَنائْسَا أن يَنْلّها أحَدٌ من المُسلمينَ في ليل 
ولا تهارء وأن نوَسَّعَ أبُوايَها للمارّة وابن السَّوِيلٍ . 

وأن تُنْزِلَ من [مَرٌ بنا]'" من المُسلمِينَ ثلاث ليا تُطْعِمُهُم » ولا تؤْوِيَ في 
تغازايار ولا كتائئينا جاشتوسنا. وله 524 للم اميق" ولا تكلم ار لاملا لتراناء 
ولا تور شِركاء ولا تدعو إلي أحَدًاء ولا َم أحَدًا من ذَوِي قَرابتنا الدّحُولَ في 
الإشلذم إن" [أرافؤ ]| ١‏ اران ال ور و 0 
ا 

ولا تَتَسََه كب بهم في شَّيءِ من إباسهم في فُلَدُْوَةِ ولا عِمامَةٍ ولا تَعْلَينٍ ولا فق 
شخْر ولا اتتكل ,بككلايوة »ولا تكن بكداهم ب وله 2571 شوج » ولا تقل 
الشتؤقء ولا تخد شيا من الشّلاح» ولا يله مَعناء ولا َدَشْنَ علئ 
[حواتيمنا]7* بالعرَ بيه ولا تَبِيعَ الحْمُورَ» وأن تَجُزَّ مقاومَ رُعُوسناء وأن تَأرّمٌ دِيئّنا 
وير اتا ورا ف 


557 00 2 ا 2-0 01 2 : 4 ا 
وأن لا تظهِرَ الصلبَ على كَدائِ:ا » ولا نظهرٌ صلباتّنا وكتّنا في شيءٍ من طرق 


000( فى (ج): «مدينتنا» . 
(؟) فى (د): «شاء). 
6 في (ب): «أرادّه». 
(:) في (د): «إن». 
(6) في (أ): «خواتمنا». 


0 باب عَقَدٍ الذمّةٍ 9 
52 56 
اسايق زلا اشوا فيك زلا تفارك [ كز اميه |0 رفي كداقط لآلا عنوو ا ستريدن 
ولا تَرْقَعَ أضواتنا بالقراءةٍ في كَنائسِنا في شَيْءِ مِن حَضْرَةٍ [المُسلمينَ]2©0, ولا 
ُخْرِجَ شَعانِيَا ولا باُودًاء ولا تَرْهعَ أضواتنا مع مؤتاناء ولا ُظورَ النيرانَ معهم في 
نَيِءِ من طرق المُسلمِينَ ولا أْواقهم» ولا تُجاورَهُم بؤتاناء ولاتنّدَ ين الرَقِي 


ما جرى عليه ولام دياوو لح تطل كليوي فى عدار لهم : 


عم بير 


فلما ا 0 ع الحَطَّابٍ ه لي وليه بالكتاب 0( زاد فيه : 


«ولا تَصْبرب أحَدا من الحُسلمينٌ » شَرَطْنا لكب ذلك علئ أنْفْسِا وأهل ملتناء 
م 9 0 ين 2 ا 0 و هم / 5 
ونا عليه الأمانَ» فإن نحن خالَفُنا في شَّيِءِ مِمّا شَرَطناه لكم و[ وظفّناة](" علئ 
لايك ا 250 كز اك اط ل من أهل المُعَائدَةٍ والشّقاق)!؟». 
[د/؟7؟اب] 


وأخبرنا أبو العبّاس أَحْمَد بن علي بن الحَسَنِ [بن داود ]00 الجَرَّرِي 23 3 0 


عليه وأنا أسْمَعٌ قال: أَخْبَرَنا المُباركُ بن مُحَمَّدِ بن مَزْيَدَ السَوّاص” 0 

)١(‏ في (أ): «بناقوسنا» » وفي (ب): «نواقيسنا». 

فم من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

629 في (ج): «وطناه» . 

9 ) حانظرةااكاتاى الجكي» (+/ شال 0 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(1) هو: أحمد بن على بن حسن بن داود» الجزري الحموي» شهاب الدين الكردي» أبو العباس 
الهكاري» العابدء ولد سنة: 5149» أخذ عن: محمد بن عبدالهادي المقدسي» وفضل الله 
الجيلي » والمبارك الخواص » أخذ عنه: أبو بكر بن الحسين المراغي» توفي سنة: 1747. راجع 
ترجمته في: «ذيل التقييد» للفاسي /١(‏ رقم: 59). 

(0) هو: المبارك بن محمد بن مزيد الخواص» أبو الحسن البغدادي» الحنفي» أخذ عن:- 


ير 


ككات الحهكا تَات 


ليه لتك تتا يي حهاء 


أبو السّعاداتِ نَضْرٌ الله بن عبَدِالرَحْمن مز اودرو الخطيق الساوماة 
عَبدِالجَبّارٍ الصَيْرَفيٌ نِيخ22"0 أخبرنا أبو الحَسَنٍ [ب/:+٠اب]‏ عَلَِئٌ بن عَْمَرَ بن مُحَمَّدٍ 
الحكائر 0902 ] يا أبو بَكْرِ مُحَمَّدُ بن عَبدِالله بن صالح الأبْهَرِيُ7؟ , أخبرَنا أبو 
عَرُوبَة الحسي 1 أ مَعْسَرٍ محمد بن مَودُودٍ الحَرَّانيٌ فده بِحَدَانَ . 0 م كيم بن 


أأبئ السعادات القران“ولابن كليب وعد الغني"تن أب العلاء الهمذاني» أخذ عنه: الدمياطي ؛ 
ومحمد بن محمد الكنجي . راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي ٠. )5515/١4(‏ 

)١1(‏ هو: نصر الله بن أبي منصور عبدالرحمن بن أبي غالب محمد بن عبدالواحد» أبو السعادات» 
الشساني و القران: لشرييهة يعرتقي نار راع ١‏ لاني ري ا لبد لك ا 
جده أبي غالب ؛ وأبي الحسين بن الطيوري ؛ وأبي سعد بن خشيش » أخذ عنه: ابنه عثمان » وأبو 
سعد بن السمعاني » وابن الدبيثئي . توفي سنة: 087 . راجع ترجمته في: «ذيل تاريخ بغداد» لابن 
الدبيئي (5/ رقم: .)717١5‏ 

(؟) هو: المبارك بن عبدالجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد» أبو الحسين البغدادي الصيرفي» 
المعروف بابن الطيوري » ولد سنة: 4١١‏ » أخذ عن: أبي علي بن شاذان» وأبي القاسم الحرفي» 
وميدل” ‏ طلى) الفووة: أخذ عنه: أبو السعادات القزاز» وأبي الطاهر السَّلّفِي » وعبدالحق 
البوتتفى » له,«الطيؤتزيات» من انتاخات آبرة الطاطة الشلفي © ترف رسة: ٠٠‏ . راأجع ترجمته في: 
ااسير أعلام النبلاء» للذهبي (711/19). 

(6) هو: علي بن عمر بن محمد» أبو الحسن الحرّاني » ثم المصري الصرّاف » المعروف بابن حِمّصة » 
ولد سدة: مع م2 أخل عن: حمزة الكناني» أخل عنه: هبة الله بن محمد الشيرازي » و أحملابر:: 
عبد القادر اليوسفي » ومرشد أبو صادق المديني » وأبو عبد الله محمد بن أحمد الزازية تؤقق 
سنة: ٠848١‏ راجع ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» (/301/11) و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
(5/9): 

(4:) هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن صالحء أبو بكرء التميمي الأبهري» القاضي » شيخ المالكية 
العراقيين في عصره» ولد سنة: 789 » أخذ عن: محمد بن الحسين الأشناني » ومحمد بن محمد 
الباغندي » والبغوي » أخذ عنه: الدارقطني » وأبو بكر البرقاني » وأبو محمد الجوهري » له تصانيف في 
شرح مذهب مالك » توفي سنة: 4. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد) للخطيب (”/ رقم: 374 .)1١‏ 

() هو: الحسين بن محمد بن مودودء أبو عروبة بن أبي معشرء الحراني السلمي» ثقة حافظ .- 


0 


باب عَقَدِ الذْمَِ 
_ ده ©) 0 557 
67 (© 587 


وبا ال يأ عطاولك عر اأبييا ؛ “ عمن 


7 - 


شَهِدَ عياض بن [غْنْم]”* ' حينٌ بَعَنّهِ أبُو الاج إلئ الها في سِنَّهَ عَسَرَ 
فارسًاء دَوَتَفَ علئ بابها الشَّرْقِيُ على فَرَسِ له مَحْذُوفٍ الا ررد ا أقل 


00) 


(00 


لو 


4 
(0) 


6 


ولد بعد سئة 7٠١‏ » أخذ عن: مخلد بن مالك» ومحمد بن الحارث الرافقي » ومحمد بن وهب 
الحراني » أخذ عنه: أبو حاتم بن حبان » وابن عدي , وأبو أحمد الحاكم » من مصنفاته: «الطبقات») 
و التاريخ» » توفي سنة: .7١1/‏ راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (789/107) . 

هو: محمد بن يحيئ بن محمد بن كثير الحراني ؛ أبو عبد الله الكلبي » لقبه: لؤلؤ» أخذ عن: أبي 
قتادة الحراني» وعثمان بن عبدالرحمن الطرائفي» ا عنة: السائي» وأنو عروبة الحراني» 
وغيرهم » قال النسائي: (ثقة)) توفي ال راجع ترجمته 5 اتهذيب الكمال») للمزي 
(0؟/ رقم: 0394). 

هو: عبدالله بن محمد بن علئ بن نفيل بن زراع » أبو جعفر القضاعي التْمَيْلِي الحراني » الحافظ , 
أخذ عن: مالك » وزهير بن معاوية » ومعقل بن عبيدالله » أخذ عنه: أحمد » وأبو داود» والبخاري , 
والترمذي » والنسائي » توفي سنة: 775 . راجع ترجمته في: «تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ رقم: 
هعه"). 

هو: سليمان بن عطاء بن قيس القرشي» أبو عمر الجزري الحراني» أخذ عن: عبدالله بن دينار 
البهراني » ومسلمة بن عبدالله الجهني , أخذ عنه: الوليد بن عبدالملك بن مسرح ؛ ويحيئ بن صالح 
الوحاظي » وأبو جعفر النفيلي» قال البخاري: «في حديثه مناكير»)» وقال أبو زرعة: «منكر 
الحديث» » توفي قبل سنة: .7٠٠٠‏ راجع ترجمته في: اتهذيب الكمال» للمزي (؟١/‏ رقم: ٠665؟).‏ 
لم أقف له علئ ترجمة. 

كذا في «تاريخ الرقة» » وهو الصواب » وفي - جميع النسخ: «عثمان)» وهو: معام ابن عم بن 
زهير بن أبي شداد بن ربيعة» الفهري » ابو معدب له ضحة. أسلم قبل الحديبية وشهدهاء 
واستتخلفه أبو عبيدة عند وفاته على الشام» وكان رجلا صالحًا فاضا سمحًاء وهو الذي افتتح 
الجزيرة صلحا ء وكان يسمئ «زاد الركب)» » توفي سنة: ٠‏ راجع ترجمته في: : «الطبقات الكبير) 
لابن سعد (9/ رقم: 55179) والأسد الغابة» لابن الأثير (: / رقم: .)8١68‏ 

قال الزمخشري في «أساس البلاغة» (171/1- 157 مادة: ح ذ ف): «احَذَفَ ذَنَب فرسه: إذا 
قطع طَرَّقةُ) . 


آذه“ 


الجَزِيرَة إلى الزهاء فدَعاهم إلى الإسلام فأيّواء فدَعاهٌم إلى أن يُقَرُوا بِالصَعارٍ 
فأكَرُوا 

فقالوا: على أن تَشْتَرط 

قال : فاشْعَرِطُوا . 

0 2 عقر و - 6 9 5 

قالوا: فإنا ترط صلجنا وكنائشفا» .وما لجأ إل كتايسا ومن |طير» 
ولؤ9] ١‏ تنكهاء وما كان لكاتاق طق ورا اانا كمي 

9 2007 ع اس 
قال عِياضرث: فإنًا تَشْكَرط عَلَيكُم أيضًا! . 


قالوا: فاسْتَرط 


قال: فإِنًا تَشْتَرط عَلَيكُم ألا دلوا إلا ما في نيكم ء ولا يرع 
صَلِيبٌ» ولا يُضْرَبَ [بناقوس] (" إلا في جوف كَِيسَةٍ وعلئ أن تُشاطِرَكُمْ مَنازِلكُم 
5 و 7 ل 0 
فيَنزل فيها المسلامون» وعلى أن لا يَظْهَرَ حِئْزِيدٌ بِينَ أظْهُرٍ المُسلمينَ» وعلئ أن 
تقر افجاككم ناريك على أن تخوارا رلسا بلطاو ارا تان لوطي 
أن تناصِحوا ولا تغشوا ولا تُمالترا عَلَهم دده فإن وَفِيْتَم وَفينا 5 
و[متغناكم] 00 هِدًا تَدْتعُ منه أبُناءنا ونساءتاء وإن انْتَهَكْتّم شَيئَا من ذلك اسْعَحْلَلنا 
ا و و و ًِ و 
سَفكٌ دمائكمْ » وسَبِيَ أَبُنائكم ونسائكمُ وأنوالكم . 

فالوا: فأشيد ايض 
0020 كذا في «تاريخ الرقة» » وهو الصواب » وفي جميع النسخ: «طور وصور». 


(؟١)‏ في (ج) و«تاريخ الرقة»: «ناقوس». 
(*) في نسخة كما في حاشية (د): (منعنا لكم». 


حا 


هم باب عَقّد الذْمَةٍ فد 
يي 5 
ع 


لقح جه 1 1 مويه و 0 2 200 م - 
حت عياض : أشهد الله وملا يُكته ؛ وكفىن لله شهيدا : 


آذآ ته 


ام اا 

7 اكاامه «(المنهاج) [ص 008]: «ولو رَنَى ذم بمُسلمةٍء أو أصابّها 
ا الكل اهل أ كزيط هور والشسنين»ة ؛ أو فَكنَ مسلما عَنْ دينه ؛ أو طمن 
في الإسلام أو القُرآنِء أو دَكَرَ وَسُولَ الل يل بسوء» فالأصَحُ أنه إنْ شْرِط تقاض 
العَهُْد بها انتقض.ء وإلا فلا) . 


ظاهره سوه ين ذكْرٍ لله تعالى وكتابه ورَسُولِه يل » وما ذَكرَ كلها لسن 
كذلك » بل الانْتِقَاضئ فى هذه أظهَرٌ منه في تلك . 

لذلات» كانكوف: طريقة و ص ع ان الرافة اسع 
مره ِقَةَ المْجْرِيَة للخلافب سَحَبَ في المجهاج» علئ الكلّ 1 رحا والأَرجَحٌ 
- وعليه الشيحٌ الإمامٌ ‏ المَصْل . 


ل رع م7 باشم يكاح » أو طلم عل اعرر التسلية 
بتَفْلها إلى دار الحزب» أو فته مُسلمةٍ أو مُسْلِمٍ عن الدّينِ ‏ أو تْع الطّريقٍ على 
شيم أو مُسامة» أو إيواءٌ عن المُشركِينَ » أو الأعانة على مر بَدَلالَةَء أو 

َل المُسْلِمٍ أو المُسلِمة - فهي سواءٌ ف في الحُكمء 0 يحرج منها ثلاثة 
أوْجَهِ» أصحّهما عند الوالد يق وهو ما ذَكَرَّهِ في (المنهاج» هناء وقال الرافعيٌ 


)١(‏ انظر: «تاريخ الرقة») للتقزرئ, رهظام )ة 
)2 بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 


ع 


© 0 © 


و 042 و 
قد ل 10 : التفصيل يق أن ث* 1 الانتقاض و 


7 رض 0 10 
والقول بِعَدَ م الانتتقاض مُطلقا اقْتَضَئى كلام أضلٍ «الروضة» تَصَحِيحه9" 2 
قال الوالد رظنم 4 في كتاب ال ‏ ا ال 0 


وأمًا ذِكْرُ الو تعالى وكتابه ودينه ورَسُولِه يكل , فعلَى طريقَين : 
إحداهما ‏ وإليها صَعْوُ الشّيخَ الإمام : القَطُمٌ بالاثيقاه0*. 
وأنككيما علد انين الجادة ار ل . 


لكِنْ على هذاء الأَرجَحٌ عِنْدَ الشّيكَينِ: العمل تن أن يُشْتَرَط في العَقَدِ أو 
لاع وعطك الشيخ الومام: : (أنه يَنْتَقَضْ امود ور إن ا ل 


ثم من القَوَائِدٍ المَهِمّةِ والتَّنْبيهاتِ المدَعيََةْ: أنه لا يَنْبَغْي من عَدَمٍ انتتقاض 
العَهْدِ أن السابّ من أهل الذمّةَ لا بَُْلُ ؛ بل القَدلُ حَدّه » تَطابَقَتْ فك عن ذلك طواف 
نُصّوص الشافعِيٌ وصرائحٌ من كلام الأصحاب . 


0 ره - و 2 0 
وَأطتت الشبح اللإغاة في تقريراة فين كات الْسَي ف الكشلول 206 موك صَخوه 


.)١5؟7/( «المحرر» للرافعي‎ )١( 

(5) الست المسلول» لتقي الدين السبكي (ص 4 ؟ ). 

(*) «روضة الطالبين» للنووي .)799/١١(‏ 

(4) «السيف. المسلول» لتقي الدين:السبكي (ض.559). 

ره «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص 559؟). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي )058/١1١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)880/٠١(‏ 
() «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (صا١‏ بام #/ا؟). 


>60 : 


بات عاد الدمَّةٌ 5 


00 ايت جر الددمد 0 
2 


إلى أنه لا خلاف فيه » وكان يَمِيلٌ إلى دَعْوَئ الفارسِيٌ الإجْماعَ عليه'"" » وقال: «لا 


أعْرِفُ ني حِلَّ دَمِهِ خلاهًا في مَذهَبٍ الشافعيّ مُحَدَةَ ا" 


ثم اخْتَلٌَ الأضحابُ في مَل الخلاف على طريِقَينِ : 

أحد هما : أن الخلاف نينا إذا ا الل كله بسوء كَدَتَن وه 151 هذا 
كوه ار 1 به تقض 0316 انظها 

: 0 ايها اهام 00 

وهذه الطريقة هى المختارّة عند الوالد تلك . 

وووالنانة : أن الخلاف_ يما إذارطء :انما لآ كد تون يه أمَاها يد بون به 
فلا يَنتَقِضْمْ العَهْدُ بإظهاره قَطْعًا 

وعلئ هذه ا يقة العز ا و2 وصَحَّحَها النوويٌ في مَتْنِ «الروضة)”*) 
اغْتمادًا على قول الرافعيء: (إنها الأصح عِنْدَ الصِيْدَلانِيٌ وغَيرِه)2"7 » وصَعْمّها 
3 الإمام وقال: نكن الشافعي يُشِيرٌ إل خلافها» » قال يَهتم: «وأيّ صَرُورَةٍ 


0 احتمالٍ إظهارهِم لذلك وقد شُرطً عَلَيهِمُ الصّعْارٌء وفي إظهارٍ ذلك 
لعفلا رانين ل 0 


)00 «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص .)55١‏ 

(؟١)‏ «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص .)78١‏ 

(1)8 «(السيف المسلوك» لتقي الْدين السبكي (ص ةا ؟). 

(4) «الوسيط» للغزالي (/85/10). 

(ه) «روضة الطالبين» للنووي .)780/٠١١(‏ 

© «(الشرح الكبير» للرافعي 59/1١(‏ 5). 

(0) «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص ولا7 - .)58٠‏ 


>06 


هِ كتاب الجنَّايَات 6 
52 0 
ومُلخْصٌ رَأي الشيخ الإمام في السابٌ من أهل الذمّةِ: أنه يُنْتَمَضُ عَهْدَه وإن 
٠‏ 0 ره 9 0 1 ع" - 3-3 ٠.‏ 0 كر 

لم يُشْكَرَطْ في العَقّدٍ فإنه يُْتلُ قولا واحداء سواءٌ قلنا بانتتقاض عَهْدِه أو لم تَعَلَ ‏ فإن 
5 8 ريص 8 0م 5 8 0 ١‏ 1 2 
ذلك حده» وعدم انتقاض العَهْدٍ لا يَلرّمُ منه أن لا تُقَامَ الحدُود» وأنه يقتل سَواءً 
أكانَ ما ذَكَرَه مِمَا يَعْمَقِدُ ويَكَدَيّنُ به أم لم يكن » فإنًا لم نعَرُهُ ولم تَعْقَدُ له ولا لغَيرِه على 
إظهارٍ ذلك . 

+ 3 2 1 2 : 

وفي كتاب «السَّيفِ المَسْلولٍ» تَفائِسٌ لا يُسْتَغْنَى عنهاء فرحمه الله ورَضِيَ 


0 


٠ جَرَاءِ!‎ 


عنه جاه عن دِينٍ الإسلام وشَّرِيعَة الحقٌّ أَحْسَنَ 

ا الع ل ل العَهْدِ عَدَمْ 
القَثَلٍ ا 
مُصَتَمّه [هذا]|(© أن صل ذلك بقث وَكَمَ للقاضي 3 الطيّب”" ا له 
الشيخ أبو تحاف 5 «المُهزّب) ذال كن كر الله حل أؤة تكد اد رطان 
ويتهل"ولم ذه َشَْرِطُ في العَقدٍ الكفّ عنه - لم يَنْتَقِضْ » وتَسْتَؤْفِي مُوجَيّه)220» فأطلقٌ 
قوله اوتشتوت مر اول ل عدن أنه العكا وقد بَيئه بيه الشيخٌ أبو حامدٍ والمّحامِلِيٌ 


وغيرُهما من الجتقدوينَ 3 0 عايه كلام م الشافعي7؟2 ولقة: 0 


قال : دولك أغ ف ذه حو ةا 883 و سوق ااي" حك الك الما 
2 يا 200 ١‏ ي حعاصي 


)١(‏ هذاهو الصواب؛» وفي نسخة كما في حاشية (د): «هذه»). 
(؟) «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (صلاه؟). 

() «المهذب» للشيرازي (718/7). 

(:) انظر: «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص 757). 


8 


© باب عَقَدٍ الذمة 
هع ا سشست_ هه 

5 
ف الطتّب2700, ال «وقَهمَ صاحبٌ «البيان) منه ش نا من ذلك»"'/ قال الأ ةك 
منه وأقبحٌ تَضْريحٌ يَعْقُوبَ بن أبي عَصْرُونَ! '' في كلاه علئن «المهذّب» بأن مُوجَبَه 
التَعْزِيرٌ 107ل قال: لاوهذا المَصريحُ من أفْبِح مايَقَعٌ للمُصَئْفِينَ)7*) » وأطال في ذلك 
ثم قال: (ويَعْقَوبُ هذا ليس بِعٌمْدَةِ؛ ولذلك فقد حَفِيَ على مَن هو أكبرٌ منه فهو 
بطريق الأوكى )00 ]20 

ل 0 في لقا قر شيانا* شرط نيه في عَقَدِ الذمّةِ انْتّقِضَ 
عَهْدّه وإلا فلا» 9 لا يَْبفي أن يُفْهَمَ من عَدَّم الاتتقاض أنه لا يُقْكَلَ ؛ فإن ذلك لا 
ْم وقد حَقّىَ ذلك الوالدٌ د م ل رس الس 
يَكِه) ؛ وصَحَّحَ أنه بقدَلٌ وإن ألنا بِعَدَم تقاض 2 اين 


)000 «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص .)58١‏ 

(؟) «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص 555). 

() هو: يعقوب بن عبدالرحمن بن القاضي أبي سعد بن أبي عَصرُونَ ؛ سعد الدين أبو يوسف التميمي 
الشافعي » رويئ بالإجازة عن: أبي الفرج بن الجوزي » وسمع وحدّث ودرّس بالقاهرة بالمدرسة 
القطسة هد ؛ وله (مساكل ارسي با تحلى كناب (المهذب1: وكان فقيها فالا ركسا نيثل ؛ وترفق 
بالمحلة سنة: 316 . راجع ترجمته في: تاريخ الإسلام0 للذهبي (17/16) واطبقات الشافعية 
الكبرئ» للمؤلف (8/ رقم: )١707‏ و(طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/ رقم: 157). 

:2 «السيف المسلول) لتقي الدين السبكي (ص .)١505‏ 

)2( «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص ا١؟).‏ 

(1) «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص .)١01‏ 

0300 نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(4) في (ب): «السباب». وفي (ج): «الشاب»» وهو خطأ. 

(9) «التنبيه» للشيرازي (ص )7١79‏ و«المنهاج» للنووي (ص07/8). 

(08) «السيف المسلول» لتقي الدين السبكي (ص 83,7١‏ -710/8). 


/اه 7 


807 - قول «التنبيه) [ص :]١88‏ «بالأكفب عَرِْضًا) ؛ اسْتَحْسَنَ الرافعئءٌ أن 
ا فر بذلك إذا رَكِبٌ إلى مسائَة تريب من البلَّدِ» ويُسامٌ بالككُوب مُشْكَوي 
إفلوتات اللككاةة 1 بارى ب 


قلتٌ: ست بكرا ازريعة والخراو ةا امر نه 


0 


1 َ 2 ا 0 - 
ليل 15 «المحرر) [*/١١ه١]:‏ ا( وتَوْحَدٌ الجزيّة على وحه الإهانة...) 


إلى آخردء قال في «المنهاج): : «هذه الهِيئَةٌ باطِلَة » ودَعْوَئ [اسْتحْبابها]0) 56 
حَطً) 7 , 


قلتُ: والعَجّبُ أن الرافعيَ اسْتَتَدَ في دَءُواها إل أن ذلك هو الصَّغارٌ المُشْارٌ 


إليه في قوله تعالئ: #أوَهُمَ صَِدْرُوتِ * [التوبة: 4؟]» مع قوله ف 0 1 


الجرْيّة»: «الصَّغْارٌ في أصمٌ الأقوال مُقَسَّدْ عِنْدَ الأصحاب : بالزام أحكام الإسلام 


وجَرَيِانِ أحكامه 0 ٠‏ [انة يك 
1 ك1 
١1‏ قول (التنبيه) [صم؟؟]: عاد ا( ويْمْسَءونَ من لع بالحجاز) 7 
': المَرِيضُ خارج الحَرَمٍ إذا عطق كيك بالتَقل , وكذ ان [ذ/ اعت ركذا في 

سد ١‏ 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي .)017/١1١(‏ 
هع في (ج): (استحسانها) . 
[(69 «المنهاج) للنووي (صالااه). 


(4) «الشرح الكبير» للرافعي .)597/١١(‏ 
(5) من(أ) و(ج) و(د) فقط. 


5304 


باب عَقَدٍ الهذنَةٍ 


مت ماء 5 
0 6 9) 27 


اك 
عق الهُدنَة 
عي 35 

م١‏ 0 ((التنبيه) [ص ٠:؟]‏ في المسْتَأَمَنِ: «فإن رَجَعَّ اليد دار الحَرَب 
بِذْنِ الإمام في دجَارَةٍ أو رِسالَةٍ فهو باق على الأمانٍ في نفسه ومالِه؛ وإن رَجَمَ 
للاشتيطان انْتَقَضَ الأمان في نفسه وما معه من المال» » قال في «الكفاية): ا(ظاهره: 
يَقَضِي اشتِراط إذنٍ الإمام في الدحول لدارٍ الحَرْبِ» » وفي «المهدّب» 
و«الحاوي» في «كتاب 0-7 وغَيرهما: التكوك عن إِذْنِ الإمام, رايا أن 
و ٌ 

لوعن كت الشاح لاغيرة نقيت يعلض كاجو علق رداء اا نات 
الرَّاجِعُ إلى دارٍ الحَرْبٍ بهاء وَاخْتَلَفٌ وارثه والإمامٌ: هل كان الْكَقَلَ للإقامة فيَكُونَ 
حَدْبنًا » أو لا للاقامّة فلا يُنْتَقَضِْ عَهْده ؟ 

والذي يَظْهَرٌ فيها ء وبه أَقْتَثُ » وقد سُعِلْتُ عنها: أن القولٌ قولٌ الإمام إذا كان 
قد وَصَلَ إلى دار الحَرْب ؛ لأن الأضْلّ إذ ذاكَ الإقامَة» ولأن الوارت 50 
سََرَينِ » والإمامٌ يدعي سَفّرَا واحداء والأضل عَدَمُ الثاني . 

وكسيد لهذا قول العاءؤوي#في «الخاورئ»: «لاخيلافٍ الرّوجين سد أقُسام» 
أحَدُّها: أن تدّعِيَ الزّوجَة سَفْرَ لَه والرّوجُ سَفْرَ الود » فالقولٌ قوثها ؛ مع الرّوج 


.)١55/1١1/( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 


0 


كحات الهنشاينات 
هع 22خ _يهيي 
في حَياتِه » ومع الوَرَنَة بَعْدَ مَوتِهِ ؛ لأن سَفَرَ التقْلّة واحِدٌء [وَسَّدَرَ الود اثنان]7"© 2 
فكان القولٌ فى الثانى قول تنكر )90 الإهبو: 
ْ و ١‏ ْ 7 2 2020 
ال نواه[ 7 ا واسْتَرِقٌ ) صارّ ماله قَيْئَاه» الذي في 
الرافعيَ»): أن الحكم [يُبَِى ]| على ما إذا ماتٌ: 


و 5 0 ِِ 0 
- إن قلنا: إذا مات لم يَكَنْ فَيْداء بل يَكُونُ لوارثه ؛ فهنا يُوفَف إن عَمَق فهو له . 
1 7 ريا ] إِ َ و و و 
وكإن مات وقماءفوو علرو كر لك + 8801-1 0د فنا إل 6إلر رف أو ككينا تكرت 


ص 


و 5 ص 2 ب ام 200 ء 35 ضِ 35 
د وإن قلناء إذا جات يكور قات ندر لان اخنفن : أن الكرات 'كذلك + 
٠. 2‏ 2 0 0 .ام أ 
والثاني ‏ وهو المّذكورٌ في «الشامل) -: يُوقف لاحتمال ان يعدق يه بخلاف 
الموتء فإن [داء ؟1اب] حتىن سَلَمَ إليه.؛ وإن مات فوجهان. الكدهياة أنه لسدوة 


0 5 3510 اع : 7 2 هه و 3 َّ 

إذا عَرَفْتَ هذاء فالأصحٌ: أنه إذا مات يُرَدْ إلى وَرَكَتَهِ » فيكون الْحُكُمْ هنا أنه 
يُوقَفٌُ إن عَمَقَ فهو له وإن مات رقيقًا كان مَيِنّا على الأصمٌ , ولَعَل الشيح إنما أراد 

2 5 7 َ ع ع ل 5 ع2 
صُورَةً ما إذا مات رقيقًا» والأصح فيها أنه يكون فَيْمًا ؛ فلذلك أقرَّه «التصحيح» على 
تولك :لاز نكا . 

و 0 و 3 3 
قول «المنهاج» [م 00]: «وإطلاق العَقَدٍ يُفُسِدَّهء وكذا 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) و«الحاوي» فقط. 

(؟) «الحاوي» للماوردي .)755/1١(‏ 

69 في (د): (يَنَْبِي) . 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي (١1//ا/41/8-81).‏ 


ع 


5 باب عَقدٍ الود 5 
2-١‏ 5 
5 ا َ 3 7 
[سَ زط ]'" فاسِدٌ على الصَحيح ان ' شرِطَ مَنْع َك أسر اناك ]و قي ]150 مززنا 
لهم » أو دري قاور ابكار 7 و بِدَفْع مال إ! هم1ء تَقَدَّمَ الكلامٌ على 
تلاط وطاق العم دين في باب رمم حيثٌ تَعَجَّلناه في الأمان 
5 و .6 
وأمّا إذا شرِطً في الهذنّة ذل ل | [فهو كما]!" قال: لا يرنه لكن 
ا لك 0 اا وفي وُجوب بَدَل المال عِنْدَ الضرورة 
: م 1 2 
وجهان. قال الور افعىّ ُ: «مَيْنِيّانِ على الخلاف في وُجوب دقع الصائل ) ولا يَمُلك 


الكفا ما تالكذو ته ) أنه مأخودٌ بكَيرٍ حَنٌّ) 27 , انتهئن . 


قال ابن الرَفْعةِ: «وفي تَخْرِيج الوَجْهَينٍ على وُجُوبٍ دَفْعِ الصائل نَظَرٌ ؛ لأن 
ل 
ل لوَجْهَيِنِ على وجوب أكُلٍ المَيَْةِ في حال الاضْطِرار» وهو أَشْبَُ) . 

تلث: رتولين 1 إن الكنار لح مت لكوت الهادرة لكر يقير حل كز قد تقال 8د 
ازع نه ما كر في نر «اكتاب السّيْرِ): في أن ا بمال لَزِمَه دَفْعَه 
إليهم الوق اظوك اب" : فهل يُرَدٌّ إلى صاحبه » أو يَكونَ غَنِِمَة ؟ فيه وجْهان 


)00 في (ج): «بشرط». 

6 في (د): «بل) . 

. في (أ): «لترك»‎ 2١ 

(:) في (ج) و(د): «ليعقد». 

(5) في (أ) و(ب) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «السفر». وقد حكئ المؤلف اسم الباب 
بالمعنى ؛ فهو يقصد «باب قتال المشركين»» انظر: (/ رقم: 187/4) من هذا الكتاب. 

() في (د): «فكما». 

000 «الشرح الكبير» للرافعي .)06057/1١1(‏ 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي .)577/١1(‏ 


ون 


كتاب الحدسّايات 


©) 0 3 5 - 
52 0 


وكوابه أنه لا يَلَدَ مين زوم ادف ولا ين جَعْله غيم الاتكياة العاية كذ 0212 
»2311 الَف لافْداءِ التّمْس » وكونه عَنِيمَة لأوييك كه اخقاط ابطق كما 
لا مالك له وَجِدَ في أَيْدِي المُشْرِكِينَ و ينك اليكتقو الخاشينيفيكز 0 داجلا 
في العَنِيمّة . 


وبهذا يَظْهَرُ لك أن ما ذَكَرَه الرافعيٌ من لَرُوم الدَّفْ لا يُنافي قوله قَبلَ ذلك: 
2-1 2 03 ع لد ١‏ َّ# 2 1 
«لو شَّرَطوا علئ الأسِيرٍ أن يَبِعَتَ إليهم مالا وأطَلَقَوهُ على ذلك » فلا يَجِبٌ بَعْثُْ 


العال؛ لكنه منت وعن «سِيّرٍ الواقدي») قول: أنه يَلَِْقه)(1) » انتهى . 


وذلك لأنَّ هذه المَسْألََ فيما إذا مَكَبُوهُمن الخُرُوج رطا را المشتاي قد اله 
لإيجابه لحُصُولٍ العَرَض ٠‏ نكم » يُسْمَحَبٌُ ؛ للا ْم المُشْرِكُونَ أن المُسْلِمَ لا يبِعَثُ 
الع رن ]20 جتعظرة جني الذرك "نلك 52 زو تارق رتكا بماارذا ل 
0 الخْرُوجٍ إلا بالمالء فَيَلرَمْ الدَهمُ [لصَرُورَة افتداء |7" [د/هممرأ] انس . 


و 3 ع 
١40‏ قول «المحرر» [م/اده١1-ى‏ ١ه‏ (]: «والظاهرٌ أن له أن يَقَثَلَ الطالب ؛ 
وأن لنا أن نُرْشِدَه إليه بالتّعْريض دُونَ التَضْريح), يُشْدِرٌُ بخلافي» وقد جَرَّمَ في 
«المنهاج) بأنَّ له ذلك فقال: «وله قَتلُ الطالب ولنا التَعْرِيضحٌ له به» لا التَصْرِيحُ)290, 
وقال في «الدّقاء يْقِ): «إن قولٌ «المحرَّر): : «والظاهرٌ أن له قل الطالب») فيه ا 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (اكلله::). 
00( في (ب): «يلتزمه»). 


2 في (ب): «لافتداء»). 
)2 «المنهاج» للنووي (ص .)07١‏ 


كدنا 


6 باب 3د الهدنَةٍ 
ا 4 
إلى احْتَمالٍ فيه » ولم يَرِدْ بات خلافي فيه)27". 


واعْلَمْ أن الرافعي 0 ف «الشرح» المَنعَ من كل الطالب اختمالا للهمام 2 
وعَدَهُ وجْهًا وأَعْلَّمَ له بالواو” يكن بقوله في «المحرّر»: «والظاهِرٌ) 
مَشِيرًَا إلى خلافيٍ» 0 وقد أكه 5 «المنهاج) من 0 ل احتماللات الومام 


وار و # 


والغزالي وجوها 00 يعبر ديا بالأصح: 


منها في 0 الْرّنا قال: 1ك الرأقبق 2 أو الإمام؛ فإن تتازّعا» 
فالأصح : الإمام)7", والثاني: الشدء والغالث: إن كان دا بدن وإن كان 


جردا فالإمامٌ » وهذه احُتمالاتٌ للإمام كما بين بيّنَّ في «الشرح) و«اأروضة)7؟). 


و مه 5 عضي 0-1 3 _- 2 
0 ومنها قوله في صلاة الجمعة: «فإن عجَرْ تيمم في الأصحّ)00) ( فإن مُقابل 
0 5 
الأصحّ احتمال للإمام20. 


٠. 1 -.‏ 07 0 2 
يه ومنها [ب/2/أ] قوأه في العدد في الكلام علئ الإ<داد: «وكذا لؤْلوٌ في 
الأصحّ)”") قإنه لين خلاقا لالأصحاب بل 0 للإماه 0 . 


1 5 7-0 0 ار 5 172 ى ‏ 7 
5 53 د 55 3 5-9 ومدمث . 2 ٠.‏ )ابم و 4 ا ٠‏ 5 
00 ومنها فو اللقطة: «وإن اخل ليعرّف وكدّلك ذَأمَانة مله التعريف ع وكذا 


.)7260 «دقائق المنهاج») للنووي (ص‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)01/5/1١(‏ 

(69 «المنهاج» للنووي (ص 5 ٠06٠‏ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي )١177/11(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي .)1١7/1٠١(‏ 
(5) «المنهاج» للنووي (ص 1750). 

(1) «نهاية المطلب» للجويني (0179/7). 

000( «المنهاج» للنووي (ص 454 5). 

)200 «نهاية المطلب» للجويني .)1781"-17617/١5(‏ 


لاسا 


كشاب الجسنّايات 5 


د26 2 32 2 0 8 أ 3 9 و 
بَعدها ما لم يَحْتَرٍ التَملكَ في الأصَح)(", فإن مُقابل الاصح: تورك «للتقو | لوث أيه 


ء م *() 


70 71 ا َ< 0 
2 ومنها في اللعان: «ولو وَطَئىّ وعرّل حَرمَ علئن الصحيح)*”") ( مُقابله قول 
ا" 


ا 32 ع9 ع2 -ه ل 
# ومنها قوله: «والصَحِيح قَطْمٌّ ذاهيّة الأظفار بِسَلِيمَتِها دُونَ عكسِه)”* 2 
. 0 3 8 06 
لسن في عكسه إلا احتمال للإمام00) » وقد قدمنا الكلام فيه . 


لين" 

وغيرَ ذلك . 

والذي تَخْتارُه ‏ وإيّاه ذَكَرَ ابن الصَّلاح في «فتاواة» ‏ أن الشيح أبا إسحاقٌ 
رما جرعي والح الى قن اساي الو و يك ل ري رار سيم 
الحَرّمَينٍ في غير مَوضع2"0. 01 ابن الرّفْمَة في صِمَّةَ الصَّلاةٍ من «المَطلَّبِ): «إن 


)0( «المنهاج» للنووي (ص 7759). 

.)475/١( «الوجيز» للغزالي‎ )١( 

(©) «المنهاج» للنووي (ص 57 5). 

(:) «الوجيز» للغزالي (97/17). 

(5) «المنهاج» للنووي (ص 19/8). 

(1) «تهاية المطلب» للجويني (7١617/1؟).‏ 

(0) بَيِّض في (أ) بمقدار سطرين ونصف وفي (ج) بمقدار ثلاثة أسطر» وكتب في حاشية (د): (بَيّض 
المصنف هنا ثلاثة أسطر ونصف». 

)2 لم أقف عليه في «فتاوئ ابن الصلاح». 

(9) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (؟5857/1). 


>37 


به باب عَقد الهدَنَةٍ 35 

تت 
الغزاليّ وإماته ليسا من أصحاب الوّجُو7" - لا تُوافِقُه عليه بل أنا أقول: إن ابي 
الرَفْعَةَ منهم » وقد. ما الكلامّ عائ ذلك في كتاب «الطبقات الكبير» » وذَكَرْنا 
ضابطّه وأن أصحاب الوّجُوه مُتَفَاوِتُونَ في الرُثْبَة كما أن المُجْتَهدِينَ مُتَفَاوِتونَ عاونا 
كتير 


.)١١7/1١( انظر: «المهمات» للاسنوي‎ )١( 


.م 


كشاب الجسّايات 7 
56 55 


:لام - ل (التصحيح) [؟/رقم: 4 «وأن البَصِرَة وإن كانت داخلة في 
حَدَ سَوادٍ العراقي » فليس لها حُكْمُهُ إلا في مَوضِع ون عَرْبِيّ دِجْلَها وموضع من 
شَّرْقه) » يُوَهِمٌ حيثٌ عَطْفَ علئ الأصحّ أن مناه ذات وجْهَينِ » وكذلك أَوْهَمّه 
تَعْمرٌه في «الروضة) الم والذي. في والراةء 8# يعد أن دَكَرَيمَا في 
(التنبيه): «كذا أطلَىّ ل والغابتٌ ما في «المهذّب)» [د/؟؟/ب] وغيره من 
إخراج البَصْرّةِ عن هذا الحَدٌ إلا مَوضعا من شَرْقَيٌ دِجْلَتِها يُسَمّ القْراتَ » ومن 


قي دام / دَهَرَ الام 0 


20 جم 65 


.)771/7( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
في نسخة كما في حاشية (د) و«الشرح الكبير»: «غربي».‎ 020 
.)50 5/١١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )( 


لدان 


و 6 و .0 
ه/الما ‏ قول «التنبيه» [ص :١‏ ؟]: «إذا رَنَى البالغ العاقل المختارٌ » وهو مُسْلِمٌ 


حار ل 0 0 ء 0 2 
أو ذم أو مَرْئَدَ ؛ وَجَبَ عليه الحَذ) » اغْتَرَضَ بعضهم بأنه يهم إيجاب الحَّد على 


ذ-ه 
رمع 


اراي حامك بالمَحرِيم ِقَرْبٍ عَهُدٍ بالوسلام 4 أو نسّناة ة في باديه بَعيدَةَ 4 وأجابت عدةه 
0 00 أن في قول الشيخ: «رّتى) مع قولِنا: «الزّنا إبلاج َرْجٍ في فَرْج مُحَرّم 
0 لات 3 01 0 ما يُخْرِج الجاهلّ بالتَحرِيمٍ » فإنه ذو 0 ؛ فايس اك 


قلت را لشيحٌ ون بَعْدُ بِمَسْأَلَّةَ الجاهل بالنّحرِيه(". 


اما - 58 دن [١/رقم:‏ ل7]: 9 أن اللواط كالرٌنا) 5 يعَعَضِي أنه 
يَجِبُ على المَمْعُولٍ به الرَّجُمْ م إن كان مُحْصَنًا كالفاعءل» وهو وجْة والأصحٌ أنه 
لد لل" 


5 3 غّ 2 1 لدم اه 032 ع 0 
ام قوله [/رقم: 1186]: «وأن في إتيان المرأة المَبِتَةَ ا(:ءزِيرَ) » احسن 
من قول الشيخ [ص ١‏ ؟]: «أَجْتَبيةٍ مَيْتَة)ا ؛ لما في لظ (الأَجَتَبيةَ) [ب/١؟١/ب]‏ من 


إيهام التّحَدّزْ عن الزَّوجّة المي حتئ لا يُحَدَّ فيها قَطعاء وهو وجّْةٌ حَكاهُ النوويٌ في 


.)١51//1١ا/( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)١ا/٠0/1١1/( (؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ 
. + 2 /9( «المهذب» للشيرازئ‎ .6©( 


51/ 


كتاب الجتَايّات 5 
شرح المهدات» ف بات القن 16 والاض كما 
و 5 

هام - قول «التنبيه) [ص :]١47‏ «وإن وَطىَ فى يكاج مختلف فى إباحَته 
كالتكاح بلا وَلِيّ ولا شهُودٍ ونكاح المُّْءَةٍ ‏ لم يُحَدَ مُرادُّه: التتكاحٌ بلا وَِيَ 
فقَط والتّكاحٌ بلا شهُودٍ فقَط» لا المَجْمُوعَ . ويُدْشِدٌ له من كلامه أمران: 

+ أحَذهها: ,دول : «مُخْتَلَفبِ في إباحته»» والمُخْتَلّف في إباحته: فاقِد 
أحدهماء أ نا فاقِدُ كل منهما مُْمَعٌ على تحريمه . 

والثاني : قوله بَعْدَ ذلك: «وقيل: إن وَطِىَ في التّكاح بلا وَلِومٌ وهو يَحْمَقِدَ 
ا 

ولأجل ما قل كلامه من الإزرشاد على مُراده ل «التصحيح») كلا مه بحاله» 
فافْهَمْ ذلك 

م١‏ - قولٌ «المنهاج» [صعء١ه]‏ لوي كسيد سَيّدُه أو الإمامٌ) ‏ أي : في 
حَد الزن لأن كلامه فيد وان كان لفط الخد فل سات المتوياتا لمق 

وفي ا أروضة)» ما نَصّه : اوهل اه قَطْعُّهِ في السَّرِقَةِ والمُحارَبَة وله في الرّدَة؟ 
وجْهانٍء الأصحٌ المنصوص: : نم00 » انتهئ . 

وليس وافِيًا بما في «الشرح»؛ إذ عبارَة الرافعي: "وفي قَطع السّرِقَةٍ 
والمُحَارَبَة وجهان, أحَدهما - ويُحْكَى عن ابن سُرَيجَ -: ا ا 


.)١1517/7( «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)1١7/٠١١( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


امن 


جعي باب حَدّ الزّنا 39 

27 ©( 3 

1 ُ 0ك فافية 0 1 ٠‏ 2 5 

يقطع فيه السارق ملف فيه » فيَحتَاج اله نظر واجتهاد » وفرق بَيته وبِينَ الجَلد 

بأقه يغلت جِنْسَ الجلد ل في التَعْزِير بخلااف القَطع , ولأن له في إقامة [العد00 

ال ل ل 

008 إلى 'قصه رفى, البو يوه فد انريف ايم قال: «والوجهان جاريان فى 
القثْل بالردة)0 ١ ١‏ 

2 . اا 

وهو غير واف من وجوو: 

د أحَدها: أنه لا يرم من جَرَيانِ الوَجْهَينِ أ يكران الصَّحِيحٌ واحراه 

د والثاني: لكا النَصَ الذي حكاه الرافعيٌ [د/7؟؟/|] إنما هو في الْسَرِقَة 
والمحارَيّة . 

:د والثالث: أنه لم يَجْرِمْ به » بل قال: «وَيُنْسَبٌ إلى البْوَيطِي) » ولم يَصَحَّح 
|! رافعي في تيع الصغير» فكاء والذي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ 6 مع ايند . من القثْل في 
ارده وإن 6 من الْجَلْدٍ والقَطْم , وهوما متتكه القاضى اللقيكع 9 «التَعُليقّة) 
وعَا القولّ بمَئْعَه من القَثْلِ في الرّدَةِ إلى أكثّر أصحابناء وقرّقَ بَِنَ المَدْلِ والققطع 
بأنّه: لا يَمْلِكُ على عَبدِه جِنْسَ القَْل فلَمْ يَمْلِكْ قَثْلَ الرّدَوْء وأمّا القَطمٌ فإنه يَمْلِكُ 
َع يِه للمَصْلَّحَةَ ون جهَة الأكلة(؛) . 

وما ذَكَرَه الرافعيٌ في القَرق بيه وبَينَ الجَلْدٍ مِن حَفاءِ الحالٍ كي لا 


)١(‏ في (ب) و(د): «الجلد). 

.)١15/١1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

() من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(4) كتب في حاشية (د): «بيض المصنف هنا أسطرء لم أرَ في نسختين بياضا» . 


ا 


06 كقاتب الحسّايّيات © 
عملت ا © 9 
|تتقضر |17 اي كذلك ذَكَرَهُ القاضي اها لطيّب في «المُجَرَّد) وغيره) وقال 
كسد 5 عن "الوه عو - ع 
ابن الْرّفْعَة : : «لم يَظْهَرْ لي لي ؛ لأن تَفاوْتَ القِيمَةَ إنما يَكُونْ عِنْدَ البيع أو الإتلاف » وهو 
عد نَ الإتلافي لا يعدم إلا زانيًا» وعِنْدَ التيع يجب بان قله 


5 5 1 ل مه 2 و : 
قلتٌ: قد يُقال: [ب//] لا يَلرّمُ من تَقَويمِهِ زانيا ربباق ركاه شؤؤذة ذلك" كإن 
الور قط القيمة كرما راكذا على أضل زناء ) إد لا 2ل #من الرنا الحم 057 


0 «التنبيه) [ص 845]: (ويَجُورٌ [للمَؤلى |7" أن بة يُقِيمَ الحَدّ على 
عبده وأمَته» وقيل: إن تبَتَ بالإقرار جار له وإن تَبَتَ بِالبئَةِ لم ب يَحُر) » قال ابن 
الرَفْعَةَ سن ارق 0 :ناكف أن تباش إتاعقا ميحد سوا 
أتَّبَتَ بالإقْرار أم بالبيّتة» وإنما الخلاف في سما بين الزّناء والأصح أنه يَسْمَعُها 
إذا كان عانم بعقات املد 


قلتٌ: وقد حَكَى الرافعوئُ عن تَخْرِيج ابن القاصٌ قولا أنه لا يُقِيمُ الحَدٌَ على 
عق ادال : ناته الفوادلك انار علرة التتكاح ؛ ولم يُساعِدْةٌ الأصحابٌ)90 , 
وحكئى ابن م الرّفعَة وجها عن ابن داوة: "ناتك ع عط الور" ا 
سناع التلتتال ركذب لقو رطرع ةي انان اددع 


)00( في (أ) و(ج): اتنْتقص). 

00 «(الشرح الكبير» للرافعي .)١77/١1١(‏ 

فيه في (أ) و(د): «للولي». 

)2 في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «الرّيُكلوني: 
(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (/1١1//ا1١7).‏ 

)03 «الشرح الكبير» للرافعي .)171/1١1(‏ 

(0) لم أقف عليه في «كفاية النبيه» لابن الرفعة. 


ا 


باك حد الدنا 
02 (© 5©7 
دس 8 ع 2 3 0 ٍِ 3 0 2 
بِينَ العَبدِ والآمَةَء وكأن المَرقَ طلبٌ سير الإماء؛ وأن للسيّد حقا فى بُضعِهنٌ 


ورَّعَمَْ ابن الرَّفْعَةَ أن ما حَكاه ابن داودَ يُؤْيّد تَخْرِيجَ ابن القاصٌّ ء وَاغْتَرَضَ به 
قولّ الرافعي: «لم يُساعِدَهُ الأصحابٌ». وفيه تَظَد ؛ فإنه لو أَيدَهُ لقَرَقَ بِينَ العبد 


وَالأَمَةَء فإن ابنَ القاصٌ قَرَّقَّ بيتهما كما أفصّحّ به الرافعءٌ في التَّقَل عن «المِمْتاح»» 

7 200 ُ ب ايه 1 
وقديوائته فيد وبصار تف و22 لاخر أيكنا إذيزتتبوونىهالعيءقر لدف تنا 
تَخْرِيجً) » انتهئ . 

352 - 0 ًُ 0_0 ا عم ع 2 

نعم 2 قد يقال: لو صح ما ذكرّه الرافعيّ من الماخذ ‏ وهو إلحاق ذلك بإجبار 
التكاح ‏ لاقْتضَى الجَرْمَ [بإقامته] 7" الحَدَّ على أمَته» و[تَخْصِيصٌ](" الخلافٍ 
بالعَبد كما ذَكَرَه ابن القاص »ء و لما أَبْدَيناُ من المَرْقٍ » فإنه لا خلاف أن له إجبارَ أمته 
على التّكاح » وأظْهَرُ القَولّين: أنه ليس له إجبارٌ عَبدِه» [د/»؟؟اب] لكِنْ يَرْدٌ هذا 
الافتضاء أن ابنَّ داودَ حَكَى وجُْهًا فى الأمَة . 

وكان يَخْتَلجُ ,في :الذغن أنه إذا لم يسْمِع البيتة.لا يدم الحَدّ؛ لأنه لا سيل له 
إلق مغر كدر ْنا إذاء ققد الإرفرانوالعله كيرا ويَتايدُ بهذا بقول المورائي فى 

0 7 4 لك 01 2 0 1 
«الإبائة) ما تصه: «المالك إنما يُقِيم حَدا إذا ءَلِمّ من المَمْلوكُ الجناية بمَشَاهَدَةٍ أو 
إقُرار » فأمًا سَماع البيئة علئ إثبات الرِّنا: هل له ؟ وجْهان) » انتهئ . 

25 ع 5 26 2 5 02 7 2 ا‎ ٠. 

فظاهرٌه: أنه إذا لم تَسْمّع البيّتة لا يُقِيمُ الحَدّء ولا سِيّما وقد صَدَرٌ بصِيعّة 
)١(‏ في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «بإقامة»). 
000 في (ب): «تخصص) . 


0008 


«إنّما) التي [هي ](" للحَصرٍء وكذلك اقْتَضِاهٌ كلام القاضي أبي الطيّبٍ في كتاب 
«المُجَرّداء ولكِنْ صَرَّحَ ابن الصَّبّاعْ في كتاب «الشامل» وغيرٌه بأن مَن قال: لا 
تشم البتتة؛- افال: يَسْمَعْها التحاكان فإذا كَبَتَ 7 ورت الحد أقاقه 
[الولى ]”"©. 

قال الرافعيٌ: ولو شَاهَدَه السيّدُء فهل يُقِيمُ الحَدَّ عليه ؟ فيه وجْهانٍ بناء على 
أن القاضي هل يَقْضِي بعِلْمِه في الحُدُودٍ؟ الأظهَرٌ: نِعَمْء وهو الذي ذَكَرَه في 


الكتاب)0) » [ب/وءدا/ب] انتهئا . 


ور ادمع أنه الاأحي فم لان عر« الات + تعد الشقر تاعلية' بتافومتحه 
و و ع 0-2 3 
نول هر الذئع5كدهاني] الكقال» ولوس ف ينالو خي ره لان نهاالكرارو جم 
ولم يكَعََضْ لمَسْأَلَةَ القَضاءِ بالعلم» وتلك مَسْألَةٌ مَعْرُوفَة» والأصح فيها عِنْدَ 
القائدء و48 مئزانة اينم كلك« ف ] اللجدود . 
خ 2 7 : و راوس / 1 
1 - قول (المحدّر) :]!:.4-1١:.4/0[‏ «وأظهوَرٌ الوَجْهَين: أنه يشرط أن 
تَكُونَ الإصابةٌ بالتكاح بَعْدَ التَكُلِيفِ والحُرّيّة » <تى لا يُرْجَمَّ مَن أصاب في حالةٍ 
ٍ 2 2 5 1 . و ولو 2 
التّقُصانٍ ثم رَنَى بَعْدَ الكمال» وأنه إذا وُجَدّتِ الإصابةٌ والرّجُل في حال الكمال 
ال ل الس كيية مر يي لوو سيب 00 )2( وعم : 
دون المَرأة أو بالككس يكون الكامل مُحْصَنًا) » [ مَشْدَمِل |**' علئ مَسَأْلتَنِ: 
)000( من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 
»2 في (ج): «الولي». 
() «الشرح الكبير» للرافعي .)١77/1١(‏ 


(4) «نهاية المطلب» للجويني و«الوجيز) للغزالي (؟170/5)٠‏ 
(0) في (ب): «يشتمل». 


عبن 


0 ناك حَحَد الرّنا 5 
© 
ا 100000 ةُ بالتكاح واقِعَةَ يَعْدَ التَكايفب 
والحريّة ؟ وفيها وجوة: : أظْهَرُهًا عِنْدَ الإمام والغزالوت: لا يُدْعر 0" . 
والثاني - وهو ظاهِرٌ النّضَّء والراجحٌ عِيْدَ مُعْظَم الأصحاب كما قال 
الرافعيٌ -: 1 
بالك ر إردا ص ايكورهر وق لم يَْصّلٍ الإخصان» أو وهو صَغْيرٌ حَصَلَ . 
والرابع : حَكسة 
وقد عَبَّرَ في «المنهاج») عن هذه المَسْأَلَة بقوله: «والأصحٌ اشتراط الكَغييب 
حال حَرَيّيه وتكليفه)27 . 


00 الماك الثانية: اذا كلنا: : مشترط ط وَقُوعٌ الإصابة فئ حال الكمال» هفهل 
0 أن كر الثاني من الواطِدَّنَ في حال الكمال حينئذٍ أيضا ؟ قال الرافعي 
«أطلَىّ مُطْلِقُونَ منهم دا اطقلا فييك لني 

أحذهما- وتتشة إلى الإ تلاك 0 2 ركان أخدهنا كانت دون 


الا ؛ لأنه وَطْءٌ لا يُصِيدُ 0 اد الواطِئّينِ ا 


و 
م 2 عَثٍِ 1 5 2 و 2 4 
وأصحهما 7 وروّئ عن «الام» ((أنه تَصيرٌ الكامل محخصناء لانه 3 


.)١157/7( «الوجيز» للغزالي‎ )١( 
.)177/1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ (2) 
.)6 ١7 فر «المنهاج» للنووي (ص‎ 


رفغوفرا 


م كشاب ااجِسَايات 


.- 
2 2 


70 أ أصات ببكاح صحيح 1 فأشبه ما إذا كانا [د/م؟؟م/أ] كايلين») : 


00 5 ع : ١ن‏ م 
وعن الشيخ أبي حامد وغيره: أنه [إذا]('' كان نقصان الَّاقِص منهما بالرّق 
لاه مُحْصَئًا بلا خلافي» أو بالصَّّر والجَنُونِ ففله: [رالقو لآن )97 


إذا عَدَفْتَ هذاء فقد عر فى المح ر) عر هذه المكالة بقار 3234 | إلى 
العَرَض ]47 وليس فيه إلا أن ظاهِرٌ كلامه أن المَسْأَلَةَ ذاث وجْهَين ؛ لعَطفه على 
:0 5 6 و 
أظهَرٍ الوَجْهَِينِ ؛ والمَحْكِيٌ فيها قولان» والأمْرٌ في هذا سَهْلٌ » والاشتغال به في 
المُصَئَّفَاتِ المُحْتَصَرَة تَضْبِيعٌ للزَّمانء ولذلك لم أشْتَغْلُ به في هذا المّخْتَصَرِ . 


ع 2 2 0 - و ع 1 
على أن لكلام «المحرر» مَحْمّلا ؛ وهو أن يُقال: قوله: «وأنه.. 2١‏ إلئ اخردء 
00 0 3 2 00 20 ىو 5 عو سس 2 
عَطْفَ علن الأذهرء لا على ذه وال جين ؛ والاطة” ا2 من أتريكون من قولين 
أو وجوّين 4 وإن كان السارة في العا يله 0 الوجوه. 


وأمّا «المنهاج» » فعبارَتّه عن هذا: «وأن الكامِلٌ الزَّانِيَ بناقص ماك يبان 
0 مده 7 ٠‏ ا ا ا 5 شَِ 5 0 اه 5 
وكان الوالدٌ رحمة الله تعالى يَسْتَشْكل هذه العبارَةً ؛ فإن ظاهِرّها أن الجار والمَجْرُورَ 


وو 


ك2 َ 0 2 3 
في قوله: «بناقص» [م ع فيَكون الشخص الكامل إذا زنى بالناقص 


0:0 في (أ) و«الشرح الكبير»: إن » وليست في (ج). 
(؟) في (أ): «قولان». 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (171/11). 

(:) في (أ) و(ج): «للغرض». 

(6) من (د) فقط. 

(:) «المنهاج» للتووي (ص 008). 

)260 في (أ) و(ج): «ايتعلق». 


0 


باب حََدٌ الزّنا 5 
و العلا يوه 
©6 
مُخْصَنًا على الأصِح . وهذا أوَّلَا: [ب/.:/1] غَيرٌ مَسْأَلَةَ «المحرّر) ؛ فإنها موضوعَةٌ 
5 الث لود ا موقا ناذا بيس الضن + لأن الكايِلٌ إذا رَتَى بناقص أو غَيرٍ ناققص 
مُحْصَنٌ » يرْجَمْ بلا خلاف. 

و وأتتشويخط الو إئنا زيل اللرعلها وول الاهذ دعا 1ه وامنطر 8 وآن 
الرَانِيَ الكامِلَ المُصِيبَ لناقِصّة مُحْصَنٌ» فالوَّجُْ في التَعَسّفٍ لتَضْحِيح كلامه أن 
0 «بناقص ) تم بالكامل على سَبيل التَجَوٌّر7 رات لكان ١‏ 

وما أححْسَنَ ايَرَاقةُ بالتَعَسّف .في هذا [المَسْمَل]0")! وحاصِله: أن الذي 
َكْمُلُ بِوَطْءِ في نكاح ناقِص هل يَكونْ كاملا مُخْصّنًا؟ وهذا أحسَنُ ما حُمِلَ عليه 
كَلامُه» وإلا فلا يَْقَى له وج . 


رات فاك «المنهاج) [صم.ه] في لتْرِيبِ: «إلى مَسافة قَضْرٍ فما قَوقّها») 
حشر مومعافيطان ة زكر مَسافَة القَضْر!؟ ؛ لأنه قد يُمَهِمْ أنه لا يَجُورْ 
او ام وهو ظاهِرٌ عِبارَة «الحاوي الصغير)!*2, 1 العذييت أده ووز 
ار يناذا 0 صالحة » وإناكانت صالكة ذالأصح أن الأَمْوَ ممرّض إلى يَأئ 
الإمام» فإن رَأَئ المُجَاوَرَةَ جاور . ْ 

وال 5 11 «التنبيه» [ص :]١4١‏ «وإن كان مكاتبًا: فقد قيل: اليقيم) ) 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (”/ رقم: 8ه0017). 


() عن () و(ج) و(د) فقط. 


فر في (د): «المحل». 
(:) «التنبيه» للشيرازي (ص 1١‏ ؟7). 
)2( «الحاوي الصغير» للقزويني (ص 086). 


كمون 


5 كعاب الجسَّايّات‎ ٍ ١ 
وقيل امه قم » وهو الأصحٌ»: يَحْكَمِلُ أن رأ «اممكاتبًا بمَنح النَاء» وعليه ججرَىا‎ 
لي ال ل للد عد الكدرعان كيك رتيل‎ 
أن [بُْرَاً]1" بكَسْرها ويَكُونٌ الشَّيحٌ مُوَافِقًا لما هو الصَّحَبحُ » فإن الأصحّ: أن السيّد‎ 
. لا يْقِيِمُ الحَدّ على مُكائبه‎ 


و 
84 - قوله [ص":١]‏ : (وإن وَجَبَ الرَّجُم غ6 ئ حامل لم تُرْجَمْ حتى تَضْعٌ ) 
ينزي اولذرل رعلا لوه ا مانا ااا 
«الروضة» في باب الاسْتِيفاء»: أنه لا يُسْتَوقَى إلى [ أن َه تتقْضِيَ ](" مُدَّةٌ الفطام ولو 


1 0( 
وَجِدَث مَرْضعة ترضعه 


يل 28 [ضبع:؟]: الوإن فت تَ الحَدٌ بِالبََّةِ اسدّحبٌ أن يَخْدَرَ له) » كذا 
وَقَعَ في «الأخكام الملظاة) داب ] للحاو هذئ لاي مول أبذولة حفر 
للرّجُل» وإنما يُحْمَرُ للمّرأة» وذَكَرَ ابن يُونْسَ أن في بعض نُسَح «التنبيه): (يحْدَرٌ 
لو وي 


قال ابن الْرٌفْعَةَ : وما ذَكَرّ من تَصحيح هذه السخة بَظهرٌ صِحَنه سنو أن الث وي 
لم ينبّه في هذا المَوضع على شَيِء» فلو كان لَفظ الشيخ: : (( يَحْمَرٌ أه» أتَيَّهَ على ذلك 


)00 «اتصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: 01707 . 

ه64 كتبها في (د) بالتاء والياء؛ وهي مهملة في (أ) و(ب)» وفي (ج): اايقرأ» . 
فر في (د): (مضي»). 

(:) «روضة الطالبين» للنووي (7/9؟51؟). 

(6) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 7"79). 

(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي ("/ رقم: 554 .)6٠0‏ 


ا 


ٍ 9 نات الغا الرنا 5 


كما هو عادتّه)20. 


. : 9 َه 2 
قلت : في ادكه الناصريّة”" 2 0 (التنبيه») عليها خط الشيح بما 
1 


ومئه تَعَلْنّه : «هذه 0 يم ال قُوبِلتْ صل مه 
و[كتبَ]”' إبراهيمٌ بن عَلِيَ [بن يُوسُف]”* [الفَرُورَبِاذِي ]21290 وفيها: (يُخْمَرٌ 
500 


فإن قلتّ: : ما قُولّكُم فيما تت في لصحيح مُسلِمٍ ) من أن ماعرًا حَفْرَ له مع أن 


5 سافن 


0-3 5 2 2 85 م 1 8 فد 3 3 1 ِ- 
قل بل ف ا 5 اتشوي كديفت أي شعوله الخدره”: 
محررفى اصححية فحت االارم اش حديتث الى سع ري 

(فاتطلقنا به إلى بَقيع الخزقن فيا 22 ل. ...)120 الحديث ٠‏ وهذه [1/5 نيا 


)١(‏ «كفاية النبيه» لابن الرفعة (/7//11؟). 

(0) هي: مدرسة تقع داخل باب الفراديس شمالي الجامع الأموي والرواحية بشرق وغربي الباذرائية 
بشمال وشرقي القيمرية الصغرئ والمقدمية الجوانية » كانت تعرف بدار الزكي المعظم ؛ ثم بناها 
مدرسة الملك الناصر يوسف الأيوبي سنة: 167 » درس بها: صدر الدين بن سني الدولة » ومحي 
الدين بن زكي» وولده النجم» وابن قاضي شهبة» وابن قاضي عجلون» وابن غازي»؛ وابن 
الفرفور» وغيرهم. انظر: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي /١(‏ رقم: 86) وامنادمة 
الأطلال» لابن بدران (ص .)١59‏ 

(8) من () و(ج) و(د) فقط. 

(:) في (ج): «كتبه) . 

(ه) من (د) فقط. 

(7) في (ج): «الفيروزآباذي». 

(0) أخرجه مسلم (54/ رقم: )١74٠‏ من حديث بريدة. 

.)1١0789:مقر/5(ملسم‎ )0( 


ون 


كتاب الحسّايات 5 
الرُوايَة دنا رجح ؛ [لتضافر] 7" الأحاديث على أنه مَرَبَ واتَبَعُوهُ وأن النبيً ككل 
قال لهم: دفي تر )00 , 


- 1 . 5 سن ا عر - قر ه 0 ٠.‏ 0-3 20 
لفلها - قوله (صع: ؟]: «وإن رَجِمَ فهَرت لم يُدبَعْ) » هذا في كي أما مَن 
2 اكاك دبع . 


)00 هذا هو الصواب . وفي (أ) و(ج) و(د): (لتظافر») » وفي (ب): «بتظافر) . 

6 أخرجه ابن ماجه (5 705) والترمذي )١578(‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» (9/ رقم: 7837) 
موسحديلقة أنى عريزةء قال العومدي: « حكن اد 

() النسائي في «السئن الكبرئ) (9/ رقم: 8757/ا). 


لضن 


2 
باب ححد القذف 


يم 0 م 
10 


بَاب 
حَن القَذْف 
ه29 


57 عر «التصحيح» [؟ارقم: حوب ]: اوأن مَن وَطِىَّ شبهَةٍ ب‎ ١1 
ادا وَطِىّ مَحْرَمًا بلك اليَمِين ذاه ب افا لوال‎ 


الصّحيح . 

7 002 [؟/رقم: ه7]: «والصَّوَابٌ: أن قوله للرَّجُلٍ والمّرأة: ديا لوطية) 
كنايةٌ ) » جار على ما ذَكَرَه في «الروضة) من أن المَعْرُوفَ في المذهب أنه كنايةٌ(29 ؛ 
فإن مُخالف المَعرّوفٍِ في المَذْمَتِ 0 6 علئ المذهب . 


فإن قلتٌ: فقد قال في (الروضة»: «الصّوابٌ الجَرْمُ بأنه صَرِيحٌ)(" » وبه جَرّمَ 
صاتعق ااي 1 

02 3 2: 2-2 6 4 2 4 2 5 

قلتُ: القولٌ بِصَراحَدِه صَوابٌ عِنْدَهِرَأيا لا مَذْهبً ؛ لاغترافه بأنَّ المَمْوُوفَ في 

: 8 3 8 3 7 0-2 ع 1 

المذهب خلافه» وهو لا اصطلاح له فى «الروضة» ف لفظ الصواب »؛ واما فى 

3 و 7 1 00 3 8 
(التصحيح) فإنه يقول: «الصواث» لننا تكون مقابله خارجا عن المذهب» وهذا 
عِنْدّه خارجٌ عن المذهب وإن اقتضاه رَأيّه . نعَم » في «الكفايّة) ود أنه صَريخ !1 
)١(‏ «روضة الطالبين» للنووي .)91١1/8(‏ 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)71١/8(‏ 


() «التنبيه» للشيرازي (ص ":؟ ). 
(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (/519//11 ؟). 


احيصل 


كتاب ااجسايَات 


#الطسكاسسساثثتثتت 0 7 
(© 
0 3 0 
فاندفمَ لفظ «الصوات». 


1 0 : بذ 
4 قول «المنهاج») [ص 0.0]: ١«شَرْط‏ حَدَّ القاذفٍ التُكليف. إلا 
السّكْرانَ» » هذا الِاسْتفْناءُ زيادَةٌ منه على «الممحرّر)(" لا يُْحْتَاجُ إليها ؛ فإن السّكرانَ 
7 ل در و 3 
مُكَلف » وقد تَقَدَمَ معْله في «البيع» و«الطلاق». 


.)١ةدا//ع١ «المحرر» للرافعي‎ )١( 


لكا 


20 11 ا(التبيدة [ءب 06 ؛]< «ومنوسرق من غير حِرْزٍ لم يقَطَمْ ‏ 
وَيَخْتَلِفُ الإِحْرَارٌ. ».٠‏ إلى آخرو» قال الأصحابٌ: «إن الحِرْرٌ ليس له ضابطٌ في 
اللَكََ ولا الشَّرْع ؛ فَْجَعْ فيه إلى العَرْف ) وهو في الدُرْفٍ يَخْتَلف [ده؟./] بهذه 
الأمُورء وا 23 سنت بَعضهتم: قاع الطريق:فإده تملع ١3|‏ أل المالتوهو من غير وز 
وجَوابّه أنه غَيرٌ سارقي)20 . 


00 ا 2 4 
0 - قوله [ص ه04]: «فإن سَرَقَ الثيابَ والجَواهِرٌ» ودُوتها أقفال» فى 
العُمْرانِ ؛ وَجَبَ القَطْمُ» هذا في النّهارٍ في حالّة الأمن» أمّا [في ]0 اليل وحالة 
, 7 2 2 ل 0 في 7 
الكّوفٍ فالصّحيحٌ لان لا يُقطع إلا أن يكون هناك حاؤظ . 


3 و 5 5 و 2000 

وَرَفِمَ إلى نايب الشام سارق » قال المَسْرُوق منه: إنه أغلقٌ باب دارِهِ ووّضعَ 
المفتاح في بَحْشٍ قريب من الباب كما اغا فاده كبريق الناس ) فجاء السَّارِقٌ 
اك المفتاحَ وفتَحَ الباب وسَّرَّقٌ » وتَبَتَ هذا ا فَمَنَعْتّه من قطقة: 
َكلت" : الظاهِرٌ أن وَضْعّ الوفتاح هنا تفْرِيط » فيَكُونٌ شه در القَطمَ . 
)١(‏ انظر: «النجم الوهاج» للدميري (177/9). 
)٠١(‏ من (ج) فقط. 
() من (د) فقط. 


(4:) في )غ( و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): هي ) . 
(5) في (ج): «أخن» روفي (د): «فأخذ». 


اا 


كتات الءعدّايات 
©( 5 . . 2 
2 ه052 1ج 
ولم أ الكذا له تار عم فإن كتفت قت مكنا زعا مز نول" إن 
السَّارِقَ [ب/ ١‏ ؟/|] من مَكانٍ دوت أ ناك فى العَمْرَانِ َقَطَعٌ ا » ومن قول «المنهاج): 


00 


إن لدان المغلفة نيا 0/1 , 


و 2 32 3 
5 - قول «المنهاج» [ص 007]: «ومُتصلة حِرْرٌ مع إغلاقه وحافظ ولو 
نائِمٌ) » قد عَرَّفْماكَ خُرُوجَ هذه الصّورَةٌ فيما يَظَهَرٌ. 
189 قوله [ص 007]: (ومع تنه ونّومه اد لدلة) ؛ وكذا نهارًا في 
الأصحّ » أمّا كَونّها غَيرَ حِرْزِ ليلا فلأنّه المْصَيّمُ ممح الباب إذ ذاكَ » وأا نهارا فكذلك . 
وَاعْلَمْ أن كاله اهار حت في أكثر ذ ليخ «المحرّراء وإثما فيها ان 
اليه : يعُدقال 107 الخللاف أيام الأئن يناما كفنا فأيامه كاللّيالي كما حرفت 


م 


«المحرّر) [/1451]: «وكذا بالنّهارٍ إن كان فيها [مق ]0 ا" الصّارقُ في 
أصح [القلديي ]7 ؛( 0 وقد أطلقًا الخلذفة 1 00 كما در في «اأروضة» يبعا 
االلشرح» : ما إذا لم يالغ في لاله لي 1 0 [الإخرارٌ] 7 » فإن بِالَعَ 
ولكن [انْمَهَرٌ]”" السَّارِقٌ ُرْصَةَ فلا خلافٌ في وُجوب القع( . 

)020 «المنهاج») للنروي (صلاءه). 

فى (أ) و(د): اميكقطا: 

(9) "في (أ): «القولين». 

)2 في (أ) و(ج): «الاحتراز). 


(9) فى (أ): (انتهئى»). 
030 «الشرح الكبير» للرافعي )١1994/1١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)174/٠١(‏ 


رضن 


كماع ب 

باب ححّل الت, َه 
-جههة 2 ره ©<©. 
9 ع ا ع ع د 


واغلم أني رومض كم المفزر ( #اورذكاو انثا تعره رعق كيه 
0 بالليل ؛ وكذا بالنَّهار وإن كان فيها [ !يعض ]© وتَعَفْله السّارِق 
في أصحّ الوَجْهَينِ)”"'» انتهى. وعلىئ هذا يَكونٌ ذِكْرُ مَسْألَة ما إذا كان فيها نائِحٌ 


يا ولا 00 من زيادة «المنهاج» : 


و 7 
66 -_ قول (التنبيه) [صده؛ ؟]: «وإن سَرَق ا من الدّكاكين وفي 0 
حارِسٌء أو سَرَقٌ الثَّيِابَ ص الحَمَّام وهناك اننا . أو الجمال من [الرّعْي 0 
ومعها 7 6 أو السَّفْنَ من الم و هي و 4 أو الكمَن من القَبرِ ح وَجَتَ 0 


ا راط الحارس في سَرِقَةَ متتاع العاوين : فذاك [في الليل]!؟“, ولا 
2 برط تيا : 
11 00 0 ف 8 00 - 

[د/؟؟/ب] وأمًا الحافظ فى الحَمَّام: فهو من اسْتَحْمَظْه صاحبٌ التياب 
المَسْرُّوقَة » سواءٌ [ أكان]”7* [ حافِظ ]0) الْحَمَّامٍ أو غَيرّه. فلو ترّعَ ثيابَه وَالحَمَامِيُ 
والحارس جارية ره 6 إلَه أو لأرانتخنظة "بف فلن العاكة دشزمك - 
فلا قَطَمَ ولا ضَمانَ على الحَمَّامِيَ ولا على الحارس . وقيل: لضم للعادّة») , 

مر 00 ا ما ا كل ل ا م 0 

واعْتبرَ الرافعيُ في وجُوب القطع: أن يكون السَارِق دَخَلَ للسّرِقَةَء فإن دَحَلَ لأثر 
(1) في (أ) و(د): «مستيقظًا». 
(؟) «المحرر» للرافعي .)١577/(‏ 
إفية في 10 «المرعئ) . 
)2 في (د): «بالليل) . 


00( في (أ) و(ج): «كان». 
6 في (د): اصاحب». 


ل ا 


كتاب الحمّايّات 


ع 7 هاه 0 وساي 0 
آخرّ كما إذا دخل للاسْتِحْمامٍ وسَرّق عِْدَ خرُوجه فلا [ية 2 


8 الججان"قن الكر عر ” ومعها راع : رط 0 12 يديا 
فلو لم يرَ بعضّها فذلك التعضُ غيرٌ مَخَرَزِ» ولو لم 1 صَوْنَه بَعْضَها فكذلك على 
ما أَوْرَدَه صاحب «التَهُذيبٍ 2 وَيْرهء وستكتَ!ساكترن عق لوغ الصَّوتِ وكأتهم 
اكتَقُوا بِالتَطر . ١‏ 

وأمّا الكَمن : كان راي ناسرف عمارَةٍ » وإليه أشارٌ «المنهاج») 
بقوله: «وكذا بِمَقُبَرَةِ طرف العمارّة في الأصح)0*. 

)000 الخلافي: إذا لم يَكَنْ حارِمتٌ» فإن كان قَطِعَ بلا خلافي» قاله في 
«الشرح» و«الروضة)(©. 

3 «المحرَّر) و«المنهاج)7") الحخك مقرل على الغالِب » فإن 
الغالتٌ أن [ب/1:؟/ب] المَقابرَ لا 0 فيها. 


وإن كان في مَفَازَةٍ وشناها «المنهاج 1101| ا فى «الشرح 


)01 في (ب): #قطع). 

)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (714/11؟). 

(0) في (ب): «رأئ». 

(:) «التهذيب» للبغوي (/9576/10). 

)2 «المنهاج) للنووي (ص ١‏ 5). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي )7١5/11(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)1١/٠١١(‏ 
(0) «المحرر» للرافعي )١577/7(‏ و«المنهاج» للنووي (ص 4 ٠‏ 5). 

(م) «المنهاج» للنووي (ص ٠١‏ 6). 


0 


بات ع الَرَقَةٍ 


© 0 رهد © 
7-8 :0 
الصغير» و«المحرّرِ». وتسَبّه الإمام للجِمْهُور ؛ وصَحَّحَّه في «المنهاج»): أنه لا 
قط 20 . 
وَاعْلَمْ أعزلا تن ب درن الكَمَنُ من مال المَيِّتِ أو الوارثِ 

راشاو ] ١ك‏ أى يعورالم لبر وتسيتكيالأعجاك" اشوا[ دلييا] 7 .إذااكية مره 
َرِكته ؛ أصحٌّها: أن الكَمَنَ للورَئَةَ . والغاني: يَبْقَى على مِلْكِ الميّتِ . والثالث: أن 
الملكَ فيه لله كل 240 . 


وجَرّمَ الرافعيٌ والنووي بأن سارقٌ ما كمَنَ به [مد 8" من مال بيت" المال 
طم ؛ لاتقطاع الشركة عنه بصَْفه إلى تلك الجهّةء كما لو [صُرِق] 9 إلى 
حية0": مع حكايتهما فيما إذا كمه أجْتبورٌ أو كمُنَ من بيت المالٍ [ طريةين ]00 في 
أن الملْكَ رن لعة 

إحداهما: علئ الأوجه التي ذَكَرناها . 


ا , 0 - 2 
د والثانية ة: يَبْقَى للأْجْتَبيٌ أو على حكم بيت المالٍ ويكون كالعارِيةِ » وصَحَّحَ 


)01 «المحرر» للرافعي )١577/7(‏ وانهاية المطلب» للجويني (757/1) و«المنهاج» للنووي (ص 
م0ه). 

(0) في (أ) و(ج) و(د): «(أجنبي». 

69 في (أ): «فيها». 

(14) انظى: «روضة, الطالبين » للتؤوي 1181-1810 

(0) في (ب): «الميت». 

6 فى (ج): «صرفه) . 

000 «الشرح الكبير» للرافعي )1817/١11(‏ و(روضة الطالبين» للنووي .)118/٠١(‏ 

(4) في (ج): «طريقتين». 


>06 


البووؤي هذل الطرائة0©: 


قلتٌ: ولا يَظْهَرُ لي مَجِي هذه الأىبر دلوا أن [سهها] ادا علي فلك 
اعت » وتَقاؤة على ملك المَيّتِ إنما هو فبما إذا عدن َيه فيل ذلك 
في الدّوام» وأمًا [تَمْلِيك]7" المَّيّتِ ابْتداء فلا سَبِيلَ إليهء وليس كوَّفاءِ ددن 
المَيّتِ والعَقِيقَة عنه ؛ لأن أَسْبِابَهُما في خبائه ولا كالحح 7[عنه ول( الحتي]1*. 
ذلك لذ يلي الرلياه يه ؛ أن ذلك دنه مكلك المعظك تباذ ورين 
أجْتَبِيّ أو بيت المالٍ يسبب 4ه الوَرَكَة [دل.مم/أ] كرف ولا هو 


1 ا 
مَوروث عنه! . 


الذي يلور فيا دالملكة | 11 : إمَابقاؤه على مِلكه» وإمً انْتقال الك فيه 


ءي 


إلى الله . وفيما إذا كمّنَّ من بيت المال: تقاؤه على مِلْكِ بيت المالء أو انتِقَال الملك 


إلى الله ؛ إن فَهِمْنا من انْتقالٍ المِلّك إلى الله معتى غَيرَ المعتى الذي تَفْهَمُّه من كونه 
عل ملك بيت المالويوالذى يوطي أنه لا فلاف » و المعى واحد . 

ا نر إعددي؟]. : «وإن سَرََ قَّ المَعْصُوبُ منه مال الغاصب من الحِرْزٍ 
المَعْصُوبٍ » فقد قيل: ١يُقَطَعٌ)2»‏ قال ابن الرّفحَةَ: «لأنه سَرَقَ ما لا شُبِهَةَ له فيه من 
حِرْزٍ مثْلِه» وقيل: الا يفطم ؛ لأن هذا ليس حِرْزَا بالتْبَةٍ إليه» فإنه مخض حَقَه) ؛ 
وهذا ما أَوْرَدّهِ الماوَْدِييٌ والقاضي أبو الطيّبٍ والبَنْدَنِيجِيٌ وابنُ الصَّبَاغْ والقُورانيٌ 


ماع 


.)171/١١( «الشرح الكبير» للرافعي (1/11١7؟) و«اروضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقطء ومكانها بياض في (ب).‎ 

(0) في (أ): «تملك». 

(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


الكل 


بهم باب حَدٌ السَرقَةٍ 2 
والإمامٌ وصاحبٌ «الكافىي» والرافعئُ » وادّعَى الإمامُ أنه مِما لا [َسَكّ]0" فيه»22ع 
انتهىا ٠‏ 
ذه م 5 1 0 2 0 
امعان بالودمع عع ب 0 
الأمحً 2 القطلّم70, 3 أن 7 اح ولز كان وم بّهالقال: ا 
2 ا 7 
/ا86 - قول (التصحيح») [١/رقم:‏ دلا/ا]: (اوان الذمي 3 سَرَّق من بيت المال 
َطِعَ) , اسْتَدْرَكَه علئ قول الشيخ: ار رق ماله قد شيية - كمال ب[ المال : 
والعند فاق من مولا وال ]ذا 1 سَرَّقّ من أبِيهٍ» 
والغازينإذا سوق من الذي ماب :]فل الفسمةه والشريك إذا شرق من المآل 
| لمك 041 قط )24 


وهنا تنبيهاتٌ: 
ا 6 أن كلام الشيخ سا تاكتف اي اي أن 


]م غليه تن .لا شُبْهَة له [فيهذإذا] 9 [سَوقّ]0©: [ومن ذلك الذَمرع : 


)١(‏ في (ج): «يشك». 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (/7557/11). 

(6) اتصحيح التنبيه» للنووي /١(‏ رقم: ١//ا).‏ 

(1) «العببيةة للشيرازي (صد 16745 

)0( في (أ): (يرِد) . 

(1) من (د)ء وفي (أ) و(ج): «فيما». 

(0) من (أ) و(ج) و(د)», وفي نسختين كما في حاشية (د): (يسرق». 


دان 


كتعاتب الحشّايّنات 


ع ووو وها يعاد 53 
42 (© 
فإئه لا سَ شنهة د » فإنه 0 عملم 5 


قال الرافعيئ: «ولا يُنْظَرٌ إلى رخاوا لوكا علزية كاد لماكو لأنه إلماتا 0 
للقؤووة و[ قرط ]*" الصَّمانٍ » وذلك لا يُسْقِط القَطْمَ » كما أنه يق على المُضطرٌ 
من بيت المال ب بشََرْطٍ الضَّمان » ولو سَرَقَ في غَيرٍ حالّة الاضْطَرارٍ وَجَبَ القَطْعٌ ؛ 
ولا يُنظَرٌ إلى انْتَاءِه بالقَاطِرٍ والرّباطات ؛ لأنه إنما يَنْتَفِعُتبعاء وفي وجْه: لا قَطْمّ » 
واختارّه البَمَوِئُ» وقال: ١يَثْبِني‏ أن لا يَكُونَ إنفاقٌ الإمام عَلَيهم بِشَرْط 
او" 


قلتُ: ويَشْهَدُ لهتَرْجيحٌ الرافعييٌ في اباب ال أَقِيطٍ) أن الإمام يق على الأقيط 
المَحُكوم بكثْره! ع ل ل ل ل له 
ثم إن البَمَرِيَ قال: «وهذا في مال المصالِح , ما لو سَرَقَ من مال من مات ولم 
1ك ارين اقعله القَطْمْ ؛ [ | لأنه اجات م . 


قطِعَ) مس ار ا 
2 لمي من مال الصاح » ولا يرم من انْتفاء القَطْع إذا سَرَقَ موتو شيا قاذ 


)١: (‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

6 في (ج): (اشرط). 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)181//1١(‏ 

(4:) «الشرح الكبير» للرافعي (405/5). 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 8177). 
(1) في (د): «لأن إزته). 

(07) «التهذيب» للبغوي (/10//ا948-791"). 


5284 


ناك حو الترقة 


2 3 3 2 
© 9 


ع كاه 


فيما إذا وق من بقية أموال بيت المال كما إذا كان غ د 1ك ام ال الصَدَقَاتِ 2 
كيف وقد اسََدْئَى ان اشائ بن عكر الجلات اذا مرق مويمالومن لا وارلك له كما 
"قت - 


0 


الثالث: لو صحَّ اسْتِدْرالكُ لمي على الشيخ لاك سْتْدْرِاكَ الغازي إذا سَرَقَ 
من مال العَنِمَةَ قَبْلَ القِسْمَةَ إذا لم يَكَنْ له حٌَّ الرََضْح كالمُشتأجر وبَلُ أَوْلَى ؛ لأنه 
مُسْلِمٌ » ومع هذا يُقَطمُ كما [دَكرَ]''' القاضي ي الحُسَينٌ » وما ذلك إلا أنه لا شَبْهَةَ له 
لوك اذا رنيال يتحراعال : 


الرابعٌ: أن الصَّحيحَ أن السَّارِقَ إذا كان صاحب حَقٌّ في المال المَسْرُوق 
. 0 2 5 2 20 ع 0 و 
منه فلا قَطعَّ كالمَقِيرِ يَسْرِقَ من مالٍ الصدّقات أو المصالح » وكالعَنِيٌ يَسْرِقٌ من مال 
٠ 3‏ - آءكعًُ 00 7 3 3 0 
المصالجء وإن لم يكنْ صاحبّ حَنَّ كالمَنِيٌ يَْرِقَ من مالٍ الصَّدّقاتِ قَطِمَ » فإذا 


يا 2 


اسْعُدْرِكَ ادمع كك هد رَكْ هذا من باب أَولّ . 


والذي يَظهَرٌ أن قول الشيخ : تايلك د قي ! '"' كلام جام مانعٌ يُخْرِجّ من 
تي لا تبي الي رتسو ل نان نه تنوكا دو اذ ريه لا اردعان 
ولا الغازي الذي ذَكَرْناةُ» ولا العَيِيّ إذا سَرَقَّ من مال الصّدَّقَاتِ . 


و - 7 0 6. - م - 
* الخامسش: قول الرافعيئ: «ولأنه إنما يُنْفِقٌ عِنْدَ الصَرُورَةٍ وبشَرْط 


54 


المَمان»”" يُنازع فيه ما تَقَدّمَ في اباب اللّقيط) من الخلافٍ في اللقيط ل الدمر إذا 


00 في (أ): (اذكره». 
)١(‏ «التنبيه» للقبراركي:( 02 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي (181/11). 


014 


الع عووية ع 8 ديات 29 
لم يَكُنْ له ما يُنْفِقٌ عليه( . 
3 السادسش: أ نه [ب/١:؟/ب]‏ إذا عرق أن لارام له كلد اوارتاء فلا يَْبَغي 
أن يُجْرّمَ بالقَطّع وإن كان الرافعيُ قد جَرّمَ به' ا اس الصغير» بأنه 
لا خلافٌ فيه بل يَنْبَغِي أن يَكَكَرّجَ فيه خلافٌ » مادَثه أنه: هل يَتَْقِلٌ للمُسلمينَ إرثاء 
أم مَضْلَحَةَ ؟ 00 إرثٌّ » وعليه مَرّعَّ صاحبٌ «التهُذيب»2©0» وإليه يُرْشِد 
ركه وقد 71057 ينب أن لا يُقُطَعَ وإن قلنا: : يَْتَقِلٌّ إرنًا لاتفاق الأصحاب على 
جواز لدف من هذا المال إلى تن كان كاؤرا وق المَوتٍ إذا انلع 
السابعٌ: قولٌ الرافعي: «كما أنه يُنْفِقُ على المُضْطَر ...2470 إلى آخرهء 
حَذَقَه 2 «الروضة)20 ؛ لأنه في مساق التَعِْيل وقال ابن الرّفَْةِ: «لم أَفهُمَ معتّى 
قوله: «ولو سَرّقٌ في غَيِرٍ حالّة الامْطِرارٍ وَجَبَ القَطْعٌ)؛ مع حكايته الخلا في 
مرق قَةَ العْنِيٌ من مال المصالح ٠»‏ 
0 أن المُضْطرٌ يَأكُلٌ مال الكَيرٍ ويَجبُ إطعامّه من بيت المالٍ» ولا 
يَصِيرٌ ذلك شُبْهَةَ في دَرْءِ القَطّع عنه إذا سَرَقَ مال العّيرٍ في غيرٍ حالّة الاضطرار » 
وكذلك ذَكْرَه في «التؤذيب0 © [د/1/1] وسّتحكي عبارَته . 


.)505/5( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
.)1410//1١1( (؟) «الشرح الكبير» للرافعي‎ 
.)7948-*91//1( «التهذيب» للبغوي‎ )0( 
.)181//11( «الشرح الكبير» للرافعي‎ ):4( 
.)١118/٠١( «روضة الطالبين» للنووي‎ )0( 
. )"91//107( «التهذيب» للبغوي‎ )( 


نك 


2_6 يو 
عد الشامن : 1 «إن صاحت «التهذيب» اخد انا عَدَمَ م القَطْع في سَرقَة 3 الذمّوع 
من مال المصالح)27 - فيه تَظَر؛ فالبَمّويُ إنما ذكر ذلك احْتمالا بَعْدَ أن جَرَمَ 
بوخزات ا م لقَطء 3 وهذه 52 «التهذيب»: 
تأكاز نوكن ذا رون من بلس الما ؛ تفط َدُ؛ لأنه لا حَقّ له فيه إنما 


الخقرت يط الي 7 ٠‏ فإن قيل: م أن 8 سي ا 
يُْفْقَ عليه من بيت المال؟ قيل: بَلَى » ولكِنْ يُنْفْقٌ عليه بكَوْط الضمانٍ كالمضطر 


عام 


- 
-. 


0 0 أرط اق لواش 
إذا رن 0 بغَيرٍ 2 قال 5-6 تهل أن قال: لا يقطعْ المع إذا رق 
ين خُمْسٍ الخُمْس سَهْمَ المَصالح» وعلئ الإمام أن يُطمِمَه منه عِدْدَ الضَرُورَةٍ بلا 
ضَمانٍ ؛ َن النبيّ كك كان يُعْطِي الكُغّارَ منه) 0" اك 


و 5 - 
4 قول «(المحرّر) :]١:77/[‏ «ومَن سَرّق من بيت المال فإن [ثْر بد 


18 0 [171ظ2 
غَيره فالأصحٌ أنه إن كان صاحبٌ حَقٌّ في المَسْرُوقٍ منه كالَقِيرٍ يَسْرِقُ من مال 
الصَّدَقَاتِ أو المصالِح فلا قَطْعَ » وإن لم يَكنْ صاحبّ حَنٌّ كالفَنيٌ فإن سَرَقّ من مال 
الصّدّقات قْطِعَ » وإن حرق من مال المصالح لم يُقَطَمْ) , اخِتّصَّرّه في «(المنهاج) 
بقوله [ 507]: اتن 52 نووكت الفا إن 0 فرِرَ]”* لطَائَقَةٍ ليس منهم 


.)1817//١١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
. )791//10( (؟) «التهذيب» للبغوي‎ 

0 في (أ): «قرر)ا» وفي «المحرر): (أقر)). 
)2 فى (1): : «قررلاء وفي «المنهاج»: (أفرز) . 


595 


هم كدات الحلّناتيات 


2 5 


[قْطِعَ ]2 وإلا فالأصحٌ: إن كان له حٌَّ في المَسْرُوقٍ ‏ كمال المَصالِح . 
و[ كَصَدَوَةٍ ]|” © وهو قَقِيرٌ فلاء وإلا قَطِعَ) . 
و ا ع 
وقد بُقَالٌ: تَشِبَةٌ هذا اللدْظٍ أنه إذا لم يَكُنْ صاحب حَقٌّ كالعَنِي يُقْطُمٌ مطاماء 
للدي في «المسحرر» ماواإازس فيال تب يانا ينرق من الضد وائد: فطع “أو 
المصالح فلا على الا صحّ » وهو ما في الشرح» و«الروضة)0©. 


زقد يقال" إن كلام «المنهاج» وافي» وكلامً #المحرّر) [ب/+:1/] مَدُحُول . 


ما «المنهاج» [فلاته ]240 قال: الات فيمن له حق عدم م القَطع»0* 7 ومن 


له بسارق مال الصالح » وهو عام في كَل مُسلِم [يْرتها 20 بل وفي المي فلن 
وجه م وبسارق الصَّدَقَةَ وهو فقي ر » ول (وهو فقيك) كيك في 1 
الصَدّقَاتِ لا في المثالين. 

0 المصالح فجار علئ إطلاقه ؛ لأن كلا من القَقِيرٍ والعَنِيٌ فيه ذو 
3 العمل كما لقي فواضِحٌ , وأمّا العَنِيٌ فقال الرافعيٌ: «[لأنه ]20 قد 
ند ذلك إلى عَمَارَة المساجذ وَالتباطات والقتاظرفتنتفع بها العَبئوالة 002 


() من (أ) و(ج) و(د) و«المنهاج» فقط. 

(؟) في (أ) و(ج) و(د): ااصدقة»). 

() «الشرح الكبير» للرافعي )١187/١1(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)118-119//1١(‏ 
(:) في (ب): «فإنه). 

)0( «المنهاج» للنووي (ص لا١6).‏ 

)03( في (أ): «سرقها». 

(0) في (ج): (إنه». 

(م) «الشرح الكبير» للرافعي .)1410/١1١(‏ 


لخي 


فاك حهالحوقة 


© لس ا 9 
لامر دة ‏ ت-2 2 00 
تلكتوناه اد العَنِيُ غائمًا أوآ قا حي آنا مَوَدْنًا تلط خياة 6 
المصالح ؛ وابهد اريتك الك .أفاقول «الرافعيٌ» و«الروضة» و«المحرَّر) عاذ لج 
ال الب ضاحبت: 2 فى بيت المال)”" مدخرل؛ فإنة للم معاي إجاادي - 


ون «المنهاج' [صمء١ه]‏ : ١بْقَطمٌ‏ مو . جِرٌ الحِرّز) , أ 5 إذا سوق مخ 
مال المُسْتأجر رِ القوضوع فيه ؛ لذن المَنافِمَ ع ل الإجارّة ع ل من 
المَنافِع » قال الرافعيٌ: (وفي هذا التَّوحِيه ما يُبْيّنُ أن التَصْويرٌ فيما [د/«اب] إذا 
ان المستأجرٌ إيواء المتاع إليه بالإجارّة وإخرارّه به دُونَ أن يَسْتأجِرَ 


[مَحُوطًا]”" للرّراعَة » فآوّئ إليه ماشيته مَكَلّا)”*2» [وتَبعَه في «الروضة)(*] 20 . 


0-10 5 واه عد 58 2 أ 0 ط > 
فإن تم هذاء [تقيّدَ]”" إطلاق «المنهاج) [بمّن]”" اسْتَحَقٌ بالإجارّة إخرارٌَ 
المتاع » » لكنَّ ابنَ الرّفْدَة قال: (إن فيه تَظر701"©» ولم يُبيّنْ وج التَطر . 


قلتٌ: ولَعَلَّ وجْهَهُ أن اليَدَ على الحِرْزِ للمُسْتأَجِرِ» ولا حَنَّ للمُؤْجُرٍ في تلك 


)0 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «الشرح الكبير» )1831/1١(‏ و«المحرر» )١577/(‏ للرافعي و«روضة الطالبين» للنووي 
.)118/١(‏ 

١‏ رن (أ): امسح وا 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)508/١1١(‏ 

3 قروضة الطالبينة للنووى (175/1-0): 

030 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

0ع02 في (د): ((فقيد) . 

9 في (د): «لمن). 

(9) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: .)5:09٠‏ 


557 


- كداب الحنايّات © 


كيده 3 


الغدةه سل مو كالأجبع فلك فَدْقَ 0 0 0 المشتأجر إيواءً الك أو لص 
ولسن كَسَرقة المنشقيرف منه ال الغاصب من الحرز القسم حي فإنه 0 يَدَ 


5 | وو [صو.١ه]:‏ القت السّرِقَةٌ ِيَمِينِ المُدعِي المَرُّدُودَةِ فى 
الأصحٌ) ظاهِدٌ توت السَّرقَة أنه يُقَطَعْ باليمين المَردُودَة» وهو ما حَكاه الإمام عن 
اللأضحايت © ا ا 


انا آم ع 


قال الرافعرة لويخ بأد امون الم دعكا مه أو كإفرار المع عليه . 
المَطمُ يَقيْتُ ينْبْتٌ بِالأهْرَينِ جَمِيعاء فَأسْبَه اام ف يت لون المر د 5 
والذي أ ابن الصيع ومعك «البيان) وطيوويا :"الب لجاسيت يَتْبْتُ به القطع ؛ لأن 
القَطمَ في السَّرِقَةَ كن | 34 رتكا لقانت ينك بِيَمِين 0 كنلإذارتانة 
«اسْتَكْرَهَ فلانٌ جاريني على الرّنااء فأنْكَرَ 1 وت ل الو 
تكلب البدء عى الكيين المكذودة + قت اللشوو ولا ل ل نر دلي اانا قله 
الإمام على 7 الاحيصال + وقد يويد ذلك بظاهر لفظه في «المختصّر» 525 
قال: «لا يُقَامُ على سارقي حَدٌ إلا [بآن]0* يَنْبْتَ على إقراره حتئ يُقامَ علي اده 
أو ِعَدَلَينِ تترلار: إن هذا بعينه سَرَقَ مَتاعا لهذا» + فإزه تحص | الإقبات كّ 
)00( بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 
(؟) «انهاية المطلب» للجويني (7370/11). 
(*) «الشرح الكبير» للرافعي (١١/11؟)‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)١47/٠١١(‏ 


6 في (أ): ( الله » . 
6 في (أ): «أن» . 


503 


0 


الإكراى] لكان لله" اميل 


قلتُ: ما اتْقْضاهُ ظاهِرٌ لَْظٍِ «المُخِتصَرِ) من عَدّم الم بن 
هو الْأَرجَحٌ وهو اختيارٌ البح 00 عماد ل بخ 3ع تقل عنه فده 
مكاففت «التَعْجِيزِ) ف [كتابه] 090 النهايّة التّاسَة)0*. 


وما وجَّة به القَطْعَّ فيه نَظَرْء ورَأَيْتُ بخَط قاضي الأَضاةٍ جَلالٍ الدّين 
ف 90 4 1-0 لأنه 0 يصو 0 رَ إلا فيما 0 يَثبْت بِاليَمِينِ كم دود ؛ 


0 بوت أن القَطْمَ [ نحت | "ها زهو مَمْنُوع)) 


و م 3 0 
- قول «المحرّر» :]١:/[‏ (إن الدارَ ا 
بحِرْرْ إلا أن يَكُونَ ديا إلل تزالء : اللورنة كان" ل ويد لكر كان 


)١(‏ في (أ): «الإقرار في الثبات». 

هع «الشرح الكبير» للرافعي )101و ؟). 

(م)" امغتطتر المرن؟) (ضام م" 

(4): فى (): 5526 

)2( انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف )١١7/8(‏ و«النجم الوهاج» للدميري (185/9). 

() هو: محمد بن عبدالرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين القزويني الشافعى» المعروف 
بخطيب دمكق 4 رلك مكةة 111 اجلاعن: أبية» والأيكي ‏ وحدث الع الفاروثي وغيره ) 
من مصففاته: «تلخيص المفتاح) و«الإيضاح) » توفي من ايا راجع ترجمته ق «(طبقات 
الشافعية الكبرئ» للمؤلف (4/ رقم: )١118‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (/7). 

(0) من (أ) فقط. 

)م( في (أ): «يكون». 

(9) نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(8) فى (أ) و«المحرر»): «مستيقظًا» . 
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9 كتاب الجنَايَات 5 

2 7 ع م 7 : 5 مومه 3 
الاك فرحا او كلوقا إلااآن يكون حجنا نا يا وله ا انعوين اطقة ا 
طلقا ولكن بقيد كويه لا بال ي1؟ لتشرج شيعيقارنا لف لان ديكوت قاد لقان 
المَنْع لو اطلَعَ على السَّارِقٍ بِاسْتِغاتَة وتحوهاء فإن حُكْمّه حُكْمْ القَوِيّ. 


55 و 7 ىا 5 ه- 6 
فقول «المنهاج») في اختصار ذلك [ص5.7]: «ودارٌ مُنْمَصِلَةٌ عن العمارّة إن 
5 0 9 و 5 و -. ع8 م 4 8 
كان بها قوي يَقظان حِرُرٌ) » قد يقال: إنه غيدُ وافب؛ لانه أخرّج بلفظ القوي: 
م هه آذآ 7 و و 7 و 
الضعيف مُطلقَاء يحرج الضويف الذي يُبالى به» وليس بخارج » وقد يُقال: إن 
3 - 1 8 ََ 2 عِِ 2 2 0 ص 
الضعيف الذي يُبالى به ولو بادْءَعْائَة وي ؛ لأن المُرادَ بالقَوِي: من له قَذْرَةٌ على 
الدع » وهذا قَادِرٌ عليه. 
و م َه 
5 قول «التنبيه) [ص :51]: «ولا يقطع إلا بمطَالبَةٍ المَسْرُوقٍ منه), 
يِفْهُمُ عَدَمَّ القَطع إذا وَعَبَهِ منه قَبْلَ التَرافُع إلى الحاكم» وهو ما صَرَّحَ بالقطع به 
القاضيان أبو الطيِّب والحُسَينٌ » وابنٌ الصَّبَاغْ » وصاحبٌ «العْدَة) » وصَرّحَ القاضي 
ِ 7 ع 7 5 7 - 2 4 
أب الطت وياد تشفط ؛ وخالقه القاضى الحُسَينْ وصاحبٌ «العدة) فصَرّحا بِعَدّم 
ا » [ب/:١اب]‏ وأن عَدَمَ القَطع إنما هو لعَدَّم [المنازع ]020" » قال ابن الرَفْعَة: 
«واقْتَضَئ كلام الماوَّرْدِيٌ خلافا في القَطع)20 . 
4 عور و ه و 2 ره 
قث فإن ثت” + صضعلت وو القطع) 0 وعَدَمْ استيفاء القطع مع 
بُوته ٠‏ وإذا عَرَفْتَ هذاء عَلِمْتَ أن قولٌ الشيخ من قَبْلُ: «وإن وَهَبَ منه مُطِمَ )240 , 
)9( في (ب): «التنازع» . 
(؟) انظر: «كفاية النبيه) لابن الرفعة .)75/8/1١1/(‏ 


() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)74//1١1/(‏ 
(:) «التنبيه» للشيرازي (ص 5 ؟). 


امن 


باب حَدٌ السَّرِقَة (© 
المداد لذ : الهجة بَعْدَ الرَّفُم إلى الحاكم» و[كذلك]''' قال في «الكِفايّة»: «وإن 
[َوَهَبَ](" منهء أي: بَعْدَ الرَّفم إلى السَّلْطانِ)29 . 


0 قوله [ص >:]: «وإن قامت ال لبه ين عير مُطَالَبَةٍ » فقد قيل: 
١يُفْطُ)‏ » وهو المَنْصُوصُ ) وقيل: : «لا يُقَطَعٌ) » وقيل: : فيه قولان) 2 طريعَ لطم 
لسع قال ابن الرفْعَة: «لا ذكْرٌ لها فيما وقَفْتٌ عليه) © » أي : مضلا عن أناتكوثٌ 

ي المَنْصوصَة ٠‏ [د/7/|] وفي و الجيلي كها تَقَلَ ابن الرّفعَة في حكايّة أفظ 
شيع «فقد قيل: لاقي د وار عط قورت الا عل ها 
يقل اللّومُ؛ فإنه لا يَكُونٌَ فيه يِسْبَةٌ إلى النّضّ , لكِنّ جوت الطريقة غير موُوفي . 


قلتٌ: : قد يُقال: : ليس في كلام الشيخ تريح ريق قاطِعَة» ويُوَضحُه دوا 
النّصََع فإن لَص لا 6 علئ الطوف القاطعة » وإنما رن على حكم الكتالة 
موبحي شيعي الانقري ل [أنه]”" لا جد للشافعيٌ 1 ناا ناذه طريفة ملف ؟ 
وكيف والطَدْقٌ هي احختلافُ الأصحاب في حِكايّة المذهب! . 

فإذَّنْ » لم يَزِدْ كلامٌ الشيخ على حكايّة الختلافي للأصحاب » أشارٌ إليه بقوله: 
«قيل: (يُقَطَعٌ)» وقيل: «لا يُقْطَعٌ) وأنه قيل: «إن المَسْأَلَةَ ذاثُ قَولّين»» » فاغرف 
ذلك ه فكثيرًا ما يَقَعْ نَظِيره . 
6 في (أ): «لذلك»). 
6 في (أ) و(ج): (وهبه) . 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة 41//١1/(‏ 7). 
(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)706/1١1/(‏ 


(ه) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)76065/1١1/(‏ 
6 في (ج): «اأنك». 


/ا7 


كتاب الحمّائات 


هه 2 مس 6 2 م با 
4 - قوله [ص ::؟]: «ومن سَرَق ولا يمن له أو كانت وهى شلاءٌ قطعت 


2 32 


رِجْله البُسرَ» . يَسْمَلُ في الَّلّاء ء ما إذا قال أهل الحِدْرَةٍ: إنها إذا قَطِعَتْ يَنْقَطِعُ الدَمُ 
و [تَسَْدٌ]” وتيا وهرراحنياك للإمام'""» والمذهبٌ القطع . 


6 قول «المنهاج» [م :]0٠١‏ اويُفْمَسُ مَحَلّ تَطْمه برّيتِ أو دَهْنٍ 
0 » قال الماوَزدي في «الحاوي»: «هذا إذا كان حَصَرِيًا » فإن كان بَدَويًا حَسِمَ 
بالنَارِ؛ اله عادتهم»” انتهن لاذه تأده تكيز والعلدةفووقكن ل المَفُطُوع مُطْلَقًا» 
ده 3 في «باب ب ماع الطريق): : «وإذا قطِمَ يَعنِي: قاطع الطريق اشيم 
بالزيت المُغْلَى وبالنَارٍ بِحَسَبٍ العُرْفِ [فيهما] 00290" انتهى . 
2ل الشققةبالشراقة ري فَهَرَبَ فهل م القَطْمْ ؟ كن الشيخ 
الإمامٌ الوالد؛ وقال: ع أَجِدُه م لأضحابنا» » قال: «وإنما كلام صاحب 
«الْمَبْسُوط) من الحَبْوِية يقَمَضِي فطق ونان زوالارلعة عَدَمْ الجفوط وليه 
يسبع ولا يُطْلَبُْ كُلنهِتَمَقهو0. 


ره كتظيره د80 يان الأصحّ في «المنهاج») وكا المَعْتّرفٍ دنا 
ليا 3 3 و كان يلع قال الو الإمام: الول مر ا بالسّرقَة ل 2 5 


)200220 في (د): لايستد) . 

)١(‏ «نهاية المطلب» للجويني (77/107؟). 
() «الحاوي» للماوردي (5/1 77). 

2 في (د): «الغالب»). 

(0) «الحاوي» للماوردي (771/11). 

(1) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (1410//9). 
0070 «المنهاج» للنووي (ص ؛ .)5٠‏ 
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0 باب حَدٌ السَرِقَةٍ 55 
2 
[قِيام]”'" البَيتَة عليه بها ثم رَجَمَ سَقَطَ المَطْمٌ على الأصح ؛ لأن الثبُوتَ كان بالإقرار 
لا البيئة » صَرّحَّ القاضي الحُسَينُ به عن ابن المَرْزْبانٍ في نَظِيرِه من الزّنا)!"" . 


قال" الع »الإاماف» «ونهما سنو اق "قاك! القاضي*' فإن كدت ارينة [باااء ]1/١‏ 
اع ل يي 0 
اتوت بإقْرارِه ولم يحو ج إلى البحث عن حال البيَّة » وخالمه غَيرُه) » قال الوالد: 
١والسَرِقَة‏ كالدنا) 0" 0 5 مُصَنَّمبِ سَمَّاهُ: «هَرَبُ السَّارِقٍ بَعْدَ إقراره مانْعٌ من 


القطع بغر اختياره» . 


0 5 8 ٍ ول 3ن إية 
4 - قوله بع راح ار ام اوور للاتطرير 0 
فيو 48 عليدة وللإمام إماله» » هذا تَذْريعٌ على أنه حَنَ المَُطُع ؛ وعائن مقايله 
عر انه 2|153 : العلانة فقن لاد ترليين للامام إهماله . 


6 ع 2 نت 5 2 
واعلم أن قول المصَتفب: «وللإمام إهماله) هى عاد «المحرّر) ؛ إذ قال: 
2 3 و 0 ٠‏ م عِِ 5 - 
احتى يَجُورٌ للامام إهْمالّه)0* » وعِبارَةٌ «الروضة): «أَنّا إن قُلنا بالأصحٌ» فترَكَه 
تلن فلا شي عايه00). وكذا عبارة «(الشرح): (ولا 07 من أنه لا شي عليه 


1 عل 


وا 8 1 
إذا ركه أنة يواه تكلا مِسّماءو قدم صر ,الأصتخايبباهه يُتْكحَثٌ السلطان أن 


)١(‏ في (أ): «فقام»؛ وفي نسخة كما في حاشية (د): (فقامت»» وليست في (ج). 
(؟) «فتاوئ السبكي» (0774/7. 

() انظر: «افتاوئ الإتعا» رمام ! 

(:) في (ب): الموضعه). 

ا للرافعي .)١8710//9(‏ 

(<) «روضة الطالبين» للنروي .)19١-149/1١(‏ 


لل 


كاب الحسّايّات 5 
2 25 
يأر بِالحَسْم عَقِيبَ القَطع)(2 . 

ا عليه الرافعيٌ كما رراء الحاكِمٌ من حَدِيبِ أبي را أن رستول الله 
َكل 25 بسارق 00 فقالىا : ب اررؤسول اش انعد فدات ترق !"ناك :قينا ال 
سَرَقٌء [فقال]29) اشرق لَى يا رسول اللوء فقال النبيء يَكه: اذْهَبُوا به فاقطعوه 
ثم احْسِمُوة. 2.١‏ الحَديثٌ » قال الحاكم: (صَحِيحٌ علئ * شَوْط مشلم)7. 


وَاعْترضنه أبن ١الرقْدة‏ “بأنه 0 الور أي الام اامتحاف لاما 
[بالعني |0" غنيب عَقِيبَ القَطع - بما يَقَعَضِي التّرَاخِي 

75 وجوابُه أنه إذا ثْبَتَ بالححَديثِ اسْتَحْبابٌ الآمر 0 تَعَيق كؤنه 
َقِيبَ القَطع ؛ إذ لا وَقْتَ له سِواه» فإنه إذا تَراتَى , أَضرّ » ولم يِذ 

5 سر © سس . 39 8 5 َس ب 28 أ | سس 

إذا افك هذا )ا هالقاعةة *آناك | لشت لمان وذلة ميقا > كل قال كد 
وَجَبَ عليه ازتكابه ؛ لأنه وَلِيُ مصالحهم الذي يَجِبّ عليه اغعتمادها . نعَمْ» 0 

م ع 7 53 اه 0 28 

بالنَفْرِيع أن يُقالَ: يَحِبُ عليه الأمْرٌ بِالحَسشْم . فإن امْتكَلَ المَمُطوع وإلا فليس له أن 
يُِْمَهِ » وفيه وجُْة: أن الإمامَ يُجْبِرُه عليه . 


- س5 03 5 2 م ا 6 8 
ومن تمام التفريع عائ الصحيح ‏ وهو أنه حق المقطوع : أزه 1 1 أ 4 


للق «الشرح الكبير» للرافعي 57/1١(‏ 7). 

هع في (أ) و(ج): «قال». 

68 الحاكم (781/54) » وضعفه الألباني في «إرواء الغليل») (/ رقم: »6 وقال ابن المنذر في 
«الأوسط» :)"17/1١7(‏ «فى إسناده مقال» » وقال الدارقطنى فى «العلل» (141/1/6): «المرسل 
أصح). ْ 0 

(:) من (د) فقط. 


باب حَدَ السَرَةٍ 5 
2-778 2 # # بج 
الحَسْمٌ ولا يَجِبّء قال الرافعيئٌ: ولزن :4ص اله با سيالةاءاو اجيلك بالظتييك» 
والمُداواة بمِثْلٍ ذلك لا 7 ج خا رحدل :0 ااا ا بن العلة ا 


111 0 0 ا 
والبَمَاء) . 


قلتٌ: إنما يَحِيِءٌ لو تَعادّلا » والظاهدٌ: أن حَطَرَ البقاء هنا أَرْيَدُ من حَطَرِ 
الحسم . 
5 ِ 0 3 8 30 2 
07 قول «التنبيه) [م >: ؟]: «ولا يَقَطعٌ السَّارِقٌ إلا الإمام أو مَّن فَوَّضَ 
5 ص2 م 7 4 5 0# ” 
ليه الإمامٌ » فإن كان السَّارِق عَبدا جار [الولى]”" أن يَمَطعّه » وقيل: «لا يَقطعه» , 
1 غا فى اك م اعيئثي” ء - 0 
اك الاصح2). فل يقال: قَضِية الحَصر أولا ان المولئ لا يتقطع عبيذه ) 


وتستحيحه فان اتا فا 


ولو ابْتَدَرَ مُبْعَدِرٌ [بقَطع] يد : يَدَ السَّارِق بِعَيرٍ إِذْنٍ الإمام فلا قصاصٌ عليه 
قال | رافعي : (هكذا ةل ويُشْبهُ جَعْلَ وُجوبٍ القصاص على الخلااف في 
الزَانِ المُخْصَن00" » قال ابن الرَّفْعَة: «والذي جَرَّمَ به فى «الحاوي) [د/+م/!] 
الجر . 


.)7 57/١1١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

)2( في (أ) و(ج): «أن». 

هر في (د): «للولي». 

(:) كذا في «التنبيه» و«كفاية النبيه» لابن الرفعة ,2)7601/1١1/(‏ زترالضوات. وفي جميع النسخ: 
لاهو) . 

)هه( في (ب): «فقطع» . 

6 «الشرح الكبير» للرافعي (١١/45؟7).‏ 

(07) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)774/1١1/(‏ 


قلتٌ: وهو ما فى «الحاوي الصغير» أيضًا حيثٌ جَعَلَها مَعْصومّة [ب/:؟؟اب]» 
علئ غَيرٍ المُسْتَحِقّ » وجَمَعَ ابوه الإافقة 3:1 الكفائه »نكل «القل كه فزن 
الماوّرْدِيّ على ما إذا لم يَقَصِدٍ القاطِعٌ اسْتِيفاء الحَدَّء وما قاله غَيرّه على ما إذا 


و 0 


قال في «المَطلَبٍ): وباك واي ويد بف كز ناجل الطر ب 
317 فإن عل بوبه بلح كل يزكا ولا بد يلات بو يك قر الشكاف 4 
قالة >1« وتات له أبضتا بلج * رذ رتككن "لذلا شك جم 1 اديه مير لايم ميل 
ابض » فإن قَصَدَ تله عن الرّدَة وَقَمَ عنها وَانَْسَحَ البَيعٌ » وإن لم يَقْصِدْ جُعلَ قابضا 
للمّبيع وَاسْتَمَرّ عليه الثَّمَنُ كما حَكاهُ الرافعيئٌ قُبَيلَ «باب الدّياتِ» عن قَتَاوَئ 
6 «التَهُذِيبِ)). 


نان “1ل شان عدا ادال رد نز علص اا محص ومو يجيل 
حاله ثم تبَتَ زناه بالبيّة أن يُقْمَلَ به» وقد صَرَّحَ الأصحابٌ بأنه لا صَمانَ عليه علئ 
الصّحيح عِنْدَ الكلام فيما إذا [سَّهِدَ سِنّة](" بالزّنا ثم رَجَعَّ اثنان) » قال: «ولو قيل 
بخَخْل اط الماوّزديٌ هنا على ما إذا كان القاطع [ ذِمَيًا والسوارن مُسْلِمًاء وحَمْلٍ 
ما قَاله البَعَوِيُ وغَيرُه على ما إذا كان الْقَاطِعٌ ]7 مُسْلمًا > لم قز كن كنا بودل 
ذلك فى تل لدان المُحْصَنِ)2). 
)١(‏ «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)754/1١1/(‏ 
)2( كذا في «كفاية النبيه) » وهو الصواب » وفي جميع النسخ: ااشهدت بينة) . 


(م) من (اآ) و(ج) و(د) و(كفاية النبيه» فقط. 
(:) انظر: «كفاية النبيه4 لابن الرفعة .)359--54/١1/(‏ 


2*٠ 


باب حَدَ السّرِقَة 

هع ا سكدئ_ به 

ما الحَمْلُ على هذا فَنْفِيهِ إطلاقهم» وأنه لو كان لكان 0 
القصاصٌ فيما إذا كان القاطِع ذِميا أنه فَتَلَ شّخْصا مَعْصومًا عليه لكوي ذَمَرًا 
مطلفا ء والمموجبٌ لانتفائه في فكسنه' كونة غير مُكافئ ل كو المَقُطوع سارقًاء 
وذلك خارجٌ عمّا نحن فيه» فالظاهرٌ أن كلام الماوَْدِيّ في المُكافئ » ويُوضحُه 
[أنه]”'" في مسأل قل قاطِع اراق المرْتَدٌَ حَرَّجه فيما إذا لم يَعْلَمْ [برِدَتِه]*"2 على 
تل غير المكاة ا 


ف 


وأمًا ا ع0 فَعَدَمٌ وجَوبٍ القصاصي علئ القاطِع رأسا لان 
5 الإزالة» ومع ذلك فإيجابُ القصاص على قاطِع السَّارِقَ رن 
إيجاب القثْلِ على قاتل الرَانِي ؛ لأنَ لنا لاما في حَد لزاني ' عدر 2ن لك أر 
ع للمُسلمينَ والإمام ذايْبٌ في الاسْتِيفاء ؟ حكاه الرافعيُ في «كتاب الجراح» , 
ذَكْرَ أنه رُبّما بُبِيَ عليه الخلافُ في إيجاب الققصاص علئ قاتله : 

فا اقلناة بلمة فإذا لال ا زمه القصاصٌ . 

“لازن تبقل الل ا م َلهاعد المشدت كم ولظقماء 6 قاسم 

[ولم يُحْكَ مِيْلُ هذا الخلافب في قَطْع السَّارِقيٍ] . ويُوضّحُه أن لنا وجْهًا أن 
للآحاد قل الزَانِي » ولا يُسْمظ عن أَحَدٍ القولُ بذلك في قَطْع السّارِقي ٠‏ [د/+-*اب] 
)٠١(‏ في (أ): «ردته». 
(*) «الحاوي» للماوردي (701//17). 
(؛) من (أ) و(ج) و(د) «والشرح الكبير» فقط. 


(5) «الشرح الكبير» للرافعي ١8/١ ٠(‏ ). 
4 و(ج) و(د) فقط. 


كتاب الحنائات 


١ #2‏ ل 
بَابَ 


حَلَ قاط الطّريق 


و 
قول (التنبيه) [ص لا ؟] : ([ْمَ ها "2 0 شَهَرَ السّلاحَ)ء يُمْهِم اغْتِبارَ 
32 0 ور 
المُحَدْدٍ» قال الرافعيٌ: «لا يُدْترَط شَهْرٌ السّلاح » بل الخارِجُون بالعصِيٌ والحججارة 
قطاع ؛ | لأنيذ]” الات تابي علئ التْسِ كالمُحَدَّدِ) » قال: (وَدَكَرَ الإمامٌ أنه يَكْفْي 
7 وو َه 3 آك_ 
القَهْرٌ وأخذ المال [باللكر ]7 والضرب بجَمْع الكف»» قال: «وفى «التهؤذيب» 


نحو منه » وإيراد جماعَة ي* 00 )ا 


2 00 9 و 
4 قوله [ص 7غ؟]: «وأخذ نصابا)ا» وكذا قول «المنهاج» [ص١01]:‏ 
«وإذا أَحَدَ القاطع نصِابٌ السَّرَقَةِ) يْمْهِم أَمْرَينِ 


# أَحَدُّهُما: أنه لا بُدَّ من التّصِاب » وهو الأصحٌ» وبه صَرَّحَ الشيحٌ بَعْدُ 
د يداني أنه لا يُعْتَبرٌ*2» قال الماوَّرْدِيٌ في «الحاوي»: (وعِنْدِي أن 
التصابت في المال يعيبر إذا انْقَوَدَ المحارة فلك قَطْعَّ حه حتىم 1 رَبَعَ ع دينار؛ 
[بأه:؟/1] ولا يعتَبرٌ إذا اعون بِالقَثْلٍ ؛ 7 أذ َك من ربع ديار ؛ لأنه إذا انْفَرَدٌ 
بأخذ المال صَار مه مَقَضودا فَاعتَورٌ فيه 1 القَطع من أخذ التصاب »؛ بخللاف ب اقترأنه 
إلل4 في (ب): (افي» . 
)١(‏ في )غ0( و«الشرح لكب الأديةا ‏ 
(0) في (0: «بالمكز؛اء وفي (ب): «بالكر) » وفي (ج): «اللكز) . 


(4) «الشرح الكبير» للرافعي (١١/0٠6؟7).‏ 
(ه) انظر: «الحاوي» للماوردي (708/17). 


5 


06 باب حَدٌ قاع الطريق 9 
3 
و و عدبي 
بالمَثّل » فإنه يَكون تبَعا) 20 . 
9 50 1 ا ِِ 6 7 5 2 0 7 
عه والثانى: أنه لا يشترّط أن يكون [من] حِرّزء وقد حَكئى الماوزدي 
6 6 00 - 0 و م 5 و و .0 
وجْهَِينِ في ذلك » وذكْرٌ أن حِرْرَّه هنا أن يَكونَ مع مالكه أو بحيث يراه المالك ويَقَدِرٌ 
على دَفع مَن ليس بمَغالِب”" . 


والذي في «الرافعيٌ»: (أن ابنَ حَيرانَ حَكَى فولين في اغَتِبارٍ [التصاب 
كالقَولَينِ فيما إذا نكل قاطِعُ الطريتي: هل يُعْتَْدُ في فَكلِه الكَفاءة ؟ ولأنه فارّقٌ السَرِقَ 
في اغَيِبارٍ]”؟2 الحِرْزٍ فجارٌ أنْ يُارِقّها في اغْتبارٍ 55 » ثم رَدٌ ذلك بالقّرق بَيئه 
وبينَ الكفاءةٍ: «بأن [المَثْلَ]0* المُسْتَدَقَ في السَّرِقَةَ والمُحارَبّة جَمِيعًا [لله 
تعالى 2١]‏ فلا يَخْتَلِفُ المُسْتَحِقٌ به » وفي المَلٍ المُسْتَحِقٌ في غَيرٍ المُحارَيَةِ بَهَ الوَلِيٌ ؛ 
رفن المجاري لكين «اللشق فجازا أن يختلف المستوق: بدياكما المكلف 


1 


قال: : «وما ادّعاة م من أن الحرْرٌ عاك 0 في قَطْع الطريق كه رع » بل الذي قاله 
ديكات "اناو كاة اكاك اليد سيراه ديات بللا حافظ فلا 3 » ولو كانت 


الجمال تقوو ور كين قرطنا فيهالم ويب ب القَطعٌ)0"©, انتهى 
)01( «الحاوي» للماوردي (7"59/1). 

(؟) من (1) و(ج) و(د) فقط. 

(6) «الحاوي» للماوردي (7"59/17). 

(:) من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير» فقط. 

(0) في «الشرح الكبير»: «القطع»). 

(1) في (ب): لالكن يقال». 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي (١١607/1؟).‏ 


هه كساب الجسَايات 5 
وقد عَرَْناكَ أن الماوردِي حَكَى وجْهينٍ في ذلك » وقد ذَكَرَ الماوزدِي تقالة 
ان حَِرانَ» وذَكرَ أنه وَجَدَ لابن أبي ل ككل جويز اك وكديك كوي 
[القاضي الحُسَينٌ |" في «التعْليقة) » ولم ا أنه قاسّ على عَدَّمِ اعْتِِارٍ الحِرْز » 
وقد سبق الرافعيً إلى [مَنْع ]*" عد عَدَم اغتِبارٍ الجزز: القاضي أبو الطيّبٍ» والشيخ 
ىا المياب اه لدو ا رين ُ الصا 4) وقال ات الفطةهر ليور عد 
00 : 


006 2 2 0 2 - ا 
٠‏ قول «المحرّر» [ع/وم:١]:‏ «والذين يَغْلبون الواحد والشردمة 
ل 5 / 25 ا 
بقوّتِهم قطاع بالإضافة إليهم , ولِيسُوا بقطاع في حَقٌّ [ رُقَقَاءِ]''" القافلة العَظِيمَة ‏ 
فيه أَمْران: 
ع ءٍِ 0 0 -ه الي 
وو احدهماة أنه الحيمة ة ق: (االمنياج انفقال: («والذيرة تغليون شط دك عردب 
عراسي 2 والدين عجوي" ل بر 
6 1 0 9 ب ءوم-- 2 
[د/؛ ١‏ /أ] قطاع فى حَقَهِم) لا [لقافلة |0 0 » فتقص اه «المحرّر» 
صُورَةٌ ما إذا عَلَمُوا واحداء كأنه لأأنها تيم من ذلك . 


الثاني: أن تَعْبِيرَهُما ب«القافِلّة العَظِيمَة) لا يب عن كمال المُرادِء والمُراد 


.)709/17( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(١؟)‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) في 4 و(ج): «منعه). 

(4) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)"/8/1١1/(‏ 
(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)”/٠0/1١19/(‏ 

() من (أ) و(ج) و(د) و«المحرر» فقط. 

69 في (د): «قافلة)»). 

(4) «المنهاج» للنووي (ص .)0١١‏ 

4 5 (): ((في). 


عه باب حَدٌ قاع الطريق 3 

1 9 0 1070107 57 
أن يكونَ الخارجونَ بحي يَعْلِبُونَ المُسافِرِينَ » فلو قائلت الوٌفْمَة الخارجينَ ونال 
وم - - 7 أ 0 3 ع - ص 
كر طائفة 038 الاخرّئ 0 ففي كونهم 4 احتمالان للإماه2"7ع اصحهما ‏ وبه جرم 
: 20 3 0 َه ا 

الغزاليٌ -: أنهم قطاع(" ؛ لأَنَهُم في دَرَجَةَ المُقَاومِينَ » والحَزْبٌ سجال. ولو هَجَمَ 

ك.اره مه 0 2 5 00000 0 :2 5 31 

على الرّفاق جَمْعٌ يَسْتَقِلُ الرّفاق بِدَفْعِهم [فَاسْتَسْلَمُوا](" » فَهُمُ المُضَيّعون » وليسُوا 
و م 

قطاعا. 


الاك نين اوقا" مس تروك ا برت ع ما هذه 

والعدة» بل يُحْتاجَ مع ذلك إلئ اتفاقي [ الكَلِمَةِ ]2 وواحِدٍ مُطاع وعَريِمَة علئ القتال 
608 0-1 م- و هس 5 و - 3 و مد 
واستعمالٍ السلاحء والقاصِدون لارفقة هكذا كر فش الغالب » القع لا 
د بي 21 4 التي( .1م 1 5 ! 
تَجْتمع لهم كلمّة واحِدّةء ولا [يضرطهم] مطاع » ولا يَكون لهم عم علئ القتالٍ» 
2 لي اكرام فياف .0 08 | 
وخلوٌهم عن هذه الأمُورٍ يَنْجَرٌ بهم إلى [ التخاذل ]27 لا عن فَصدٍ منهم , فما يَتْبَعي 
ع بلي ا 0 0 ع هه 2 وما م 
أن يُجْعَلوا مُضَيّعِينَ ولا أن يَخْرّجَ القاصِدٌونَ لهم عن كَونِهم قطاعا)(" . 


قال ابن الرّفْعَة: «وهذا لا يَرِد ؛ لآن فَرْضَ المَسْأَلَة: [ب/ه؛؟اب] حيثُ يُمْدِنُ 
دَفْعَهُم » ومع هذا المَرْضٍ لا يكَوجَهُ هذا الاحتمال ؛ لأنه قادح في الإمكان)272 . 
)١(‏ «نهاية المطلب» للجويني (/7017/11). 
(؟) «الوجيز» للغزالي (؟//ا/ا١).‏ 
() في (أ) و(ج): «ويستسلموا» » وفي (ب): لويستسلمون». 
7 () و«الشرح الكبير)ا: «كلمة». 
(5) في نسخة كما في حاشية (د): (يضبط لهم» . 
(1) فى (أ): «التجادل»). 
00و03 «الشرح الكبير» للرافعي .)76٠0/١١(‏ 
(م) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (/801/57/11). 


*٠عغ/‎ 


عاب الحمّيايات 
جه كشاب الجسَارَ 5 

قلتٌ: وفيه تَعَدْ فإن إمكانَ دَفْعِهم حاصِلٌ من حيتٌ إنهم عَدَدّ لو تَواطنُوا 
كتواطؤ مُطَاع الطريق لدَقَعُواء لكِنْ فات عَلّيهم التَواطوٌ» فليس ما ذَكْرَه ابن الرفْعَةَ 
يداف اتخلة زرف" . 

َعَم مو كقال: إن الرفْقَةَ وإن لم يَحْصل منهم ا فهم عِنْدَما يَدُهَمُهُم 
القُطاعٌ كاد الراجدة والقلاقة الخراطة تا والذاعة فزي أفيهم 522 017 
وي : الا يَكُونُ لهم كلِمَةُ واد ولا يَضطهُم مُطاعٌ) » بل كَلمَتهُم واحدة ؛ 
الي عاط" 


08 


١1941‏ - ولّهما: «إن موي 3 السال و )ناكا 
المال 4 وتكا ك0 المَهَتُولِ مُكاذثًا على الأصحٌ . 


6 اة ها 


قولهما: «قَتَلَ ثم صَلِبَ00" 2 قد يُوَهِمْ اسلف بالأزض والأصح 
أنه على حَمَبَةٍ وتحُوهاء والقَيْلَ والصَّلْبٌ أي مَوضع التتكاردة ا امارد دق 
والرويانيٌ: (إنما يكو لفقل [والقَطُم ]0 والصَّلْبٌ في مَوضع الحَرابَةِ إلا أن يكو 
خرف ]كن مان كز ل للقي وري 


0 رما : شرة» ادا 0 لت ما اميه ا 
وَأدْهَمَ قولهما: «قتل ثم صلِبَ» شتر [تقدم] لقتل » فلو ت المءدارب 


)000( «التنبيه» للشيرازي (ص 47 7) و«المنهاج» للنووي (ص .)51١‏ 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 17 )7١‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)0١١‏ 
0 و(ج) و(د) فقط. 

)0( في (د): «حرابهم»). 

)2( في (أ): اامصر». 

(1) «الحاوي» للماوردي (7”507/11) ولابحر المذهب» للروياني 7/١7(‏ 0 
)20 في (أ): «تقديم». 


6غ 


95 باب خَد قاطع الطريق 5 
َل الل لم يُْلَّبْ ‏ وهو الاصحٌ ؛ لأن الصّلْبَ تايعٌ الل فسقطَ بشفُوطٍ المتبوع . 
والثاني 2 رك ماي د أَحَدُهُما بتَعَذرٍ الآحَرٍ. 
00 2 2 و باكر 
١41+‏ - قول «المنهاج» [ص١١0]:‏ (وفى قول: يُصَلبٌ قليلا ثم يُتَزْل فيُقكَل) , 
2 3 َ : 0 ا 

عِبارَة [د/:؟/ب] «المحرّر) فى حكايّة هذا القول [1:41/8]: (يُضْلَبُ صَلبًا لايَمُوتُ 
منه» ثم يقْدَل) 0077 الشرح): ا حا ثم َكَل ؛ ون اللأصحاك 
احَلمُوا تفْرِيعَا على هذا القول في كيف ف يه القثْل علئ وجوو: 

ب أحَدَها: لا يُطْعَمُ إلى كيدا 

+ والثاني : يُطْعَنْ ويجْرَح حتى يموت . 

0 5 د . م م16 ا كَلاعًا * نل 000 01 

والثالث : يترا مَصلوب نارنا نم يئر فيقتا : 

والظاهِرٌ أنه عَتَى بما ذَكْرّه في «المحرَّرٍ) هذا الوَجْهَ جْهَ الغالتٌ ؛ إذ لا يُمْكِنٌ إرادة 
الآخرّين . وعلئ هذاء ففيه نَظَرٌ من وجهِين: 

> حدقا : أن هذا وجَه مُمَرّعْ على القول» لا نفس القَول . 

03 : 03 : امامت 2 
#د والثاني: أنه على هذا بُيْرَكُ مَصْلوبًا ثَلانَا ء فإن كان الرافعيءٌ قَهمَ أن المُرادَ 
0 00 3 2 0 0 8 1 

يي ان سس عبد 
بل يه يَقَْضِي الاكتفاء بما قلّ » سواءٌ أمْكَنَتِ الزيادة عليه أم لاء والذي يَظْهَدٌ على هذا 


هه 


الفول أنه إن لم يَعْتْ من الصَّنْبِ كلام و و ر مل ةلا يكورك مده 


)010 في (ج) و«الشرح الكبير»): «أن يموت». 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)5907-5105/١١(‏ 


,. 


كتات السّائتات 


.دهده كات ا 9 
9 (© 97 1 
وليس في العبارات الثلاثٍ ‏ «الشرح» و«المحرّرٍ) و«المنهاج» ‏ ما يُعْطِي هذا 


ووم 


١415‏ نا «التنبيه) [ص “7غ ؟]: «ولا تُصلكٌ أكدر من ثلاثة أيام) , لا 
يَْعَضِيٍ أنه يُصُلَبّها مُطْلَقَاء بل إنه إذا وَقَمَ الصَّلْبُ فلا يَرِيدٌ عليهاء وأمّا الانْتهاءٌ إليها 
فإن كان لا يََعَيَرُ كَمُلَتْ » وإن كان يُحْسَى تَمَيُدّه إذا اسْتَوعَئْنا الغلات » فالأصحٌ: أنه 
لاثراذ علق :رقت عير فيها . 

1 00 [ص 2“ ]١‏ في جنايّة ما دونَ التَّْس : «والثاني: لا [يَتَحَنَم]20) 
هو الأصح في التصحيح)"' ' وغيرِه ) ووَقَعَ في بعض نُسَخْ (التصحيح» لادان 
قاطِعَ المآ ردق إذا جَنَى جنايّة توجبٌ قصاصا [ب/:2/] فيما دون التفْسِ 32 

2 لد القَثل) 229 ومُراده القصاصٌ كما هي عبارَةٌ «التنبيه)”* ؛ إذ لا يَحْقَى 
أن أحَدَا لم يَقلْ بالقَدل ‏ إنما الخلاف في نحم القصاص في ذلك التلونك المَجْنِيَ 
عليه» وفي بعضها: «لم يَتَحَتمْ يتَحَنَّرْا ولم يدج لفظً «القثْلٍِ) , طش 0 
ادش (الصي حت «(يتَحَنَمُ) عَائِدٌ على القصاص . 

تكاس تلم اكع ع رنالانات قل افكت حل اشقط لجن المَملٍ 
والملت ب وقَطع الزْجل ع جْلٍ » وقيل : : اسقط قَطْعْ اليَدا» وقيل: (لا تتقطة) 2 الأصحّ 
(؟) «تصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: /ا/ا/9). 

(6) في (ج): «ينحتم). 


(4) «تصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: /الالا). 
(6) «التنبيه») للشيرازي (صانا؛؟). 


5٠ 


© باب حَدٌ قاطع الطريق 9 
آ#آ 19 
فى 00 وغيره: 0-0 اكراالة جز المسترع يتفي «المنهاج» ؛ إذ 


و هد 2 


قال : ااوتشقّط ا تخص القاطم بتوبته 1 ام عليه)0) ع( ك3 في «الكفايّة»: 
«دأن العؤوي كنع" الشيك انا امد كارع الشقرز 00" هبؤلم أراهناا'في كلام 
النوو 


57 


الم لكر الحا يم [ذ1 كان دك اق رصان دإن أخد ذللته ا فلكا: 
ِقَطْمٌ به الوَجْةُ أن يْرَمَ عوط قَطمٍ اليد ؛ لأثا نما سلكنا به بَعْكَ التو مَسَلَكَ 
السَّرِقَةَ » فلا 1 [د/ه؟؟/أ] من ع أخذه نصابًا كاماد وخا واضح . 


ااه 5 7 
ثم سُقُوطُ قَطْع الرّجْلٍ» قال الشيحٌ بُرهانُ الذّين بن الفزكاح: «إنه مَحْمُولٌ 


غلديها إذا كاتنت اليد كز جر د أنَا إذا كانت مَفْقُومَة فلا فى ي الجَرْمُ قوط قَطع 
دل ا م ديص مُخْتَص [بالحرابة |47 ؛ ا كه له [ قم ]200 
ده 


2 و ل ”د 3 2 - 7 
لاك وحار ادا رصي كر ةلمرا ويل قرزا ديك 
1 ع 


تُقُطَمٌّ » وهو وجْةٌ» أمّا إذا قلنا: لا تُقْطَمُ » بل ب دل" ل الم 
كما حَكاء المَاوَرْدِيٌ وَجْنها وقال: «إنه الأشيّهُ200 - قلا . 


)١(‏ «تصحيح التنبيه» للنووي (؟/ رقم: 8//ا). 
2( «المنهاج» للنووي (ص .)5١7‏ 

(+) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)895/1١1/(‏ 
(:) في (د): «بالجراحة». 

(0) في (أ) و(ج): «#قطعت». 

(1) «الحاوي» للماوردي (904/17). 


كشات الحسّايّات 


© 


0 

357 دوليم «إن كل شَرابٍ أسْكَرَ اشير حَرْمَ قليله وكثيره » وإن شاربه 
ل أ كذ : ما اضطلة بوالإساعة لقم بصن بها وم تعد عير فإنه يور بلي 
2-6 0 ل 2 شاه 

قول «التنبيه) [ص 47 ؟]: «وإن رَأئْ الإمام ان بلغ بالحَّد ثمانين في 

3 7 2 0 3 ان 0-0 م قير 
الجر وني العيد ارْبَعينَ) » قال في «الكفايّة): لَضِيةُ قوله: «أن يَبْلغْ بالحّد») كون 


الزائد 8 والأصحٌ أنه تَعْرِ لت 


وو -1)[قوله [س 40 +]#«فإن َرَت الخ أحدا وأ بعينَ فمانتة فضه 
قولان أحَدُهُما: يَضْمَنُ نضِفٌ ديه » والثاني: يَضْمَنُ جُرْءا من أحَدٍ وأرْبِعِينَ جَزْءا 
من دَيّته) » هذا الثاني هو الذي صَحَّحّه في «التصحيح)”؟': وأشارٌ إليه في «المنهاج») 
و 0 1 5 3 
بقؤلقة, ارجات قعل اليه ب 90 وثقال فى أذ 117 !رو غيم بق درق الالطكيي "كر 
ا 5 عو : 5 0 2 71 َّ ع مرا 
ومُسْتَتَدُه فى ذلك قول الرافعوة: «إن كلام الآئمّة إلى تزجيحه أمْيّل )0 . 
)00 «التنبيه» للشيرازي (ص 57 7) و«المنهاج» للنووي (ص 017). 
ه64 «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)8٠8/1١1/(‏ 
زفرة بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(1) «تصحيح التنبيه») للنووي /١(‏ رقم: .)17/8١‏ 
)2( «المنهاج» للنووي (ص56١01).‏ 


() «روضة الطالبين» للنووي .)١78/١١(‏ 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي .)594/١1١(‏ 


© باب حَدَ الحَهْر 55 
اوح ها _ ع يو 

1 و ا 62 67 : 0-0 00 2-8 

وأقول: تَرْجِيح التقسيط ظاهة على التَنْصِيفء أمّا إن تَسَبْتَهِ جَزْءا من 
وأَرْبَعِينَ جُرْءا ففيه نَطَرء وما يَنْبَغي أذابكراة افيه السّؤْط الحاوي والأريعي 
الملاقِي ِبَدَنٍ ند رع وضَعف بأَرْبحِينَ 5 مُساويّة لحصّة السَوْط الأَوّلٍ 
المصادف نتَذن 00 ئَلّمَا * دو ثرٌ فيه م اكه 

عزو ة 3 08 7 - و ع َ و 20 ص2 

فالذى لوي أن يجنا فى كل در ل مااتعادلد فإن .تقد إلضئط وتعدر امير 
م 1 5 / 0 3 0 0 و 1 

َعيّنَ الوجُوع إلئ التنصيفف للتولدٍ من مَضمُونٍ وغيرٍ مَضْمَونٍ» وما أظن في كلام 
الأئِمّةِ ما يُخالِف هذا غير إمام الحرمَينٍ27» ولم يُصَرّحْ تريح واحِدٍ من الوَجْهَينِ . 

اد هد اذ الو جهان تتهان قلى القولة انس اب ا زح مل رن 
ا ا ا ا ل ل ل 0 
رةه وأضباع و2 31 ان 2 2 
وَقَمْت على كلامه وجْها أنه يَجِبّ كل الضمان تَفْرِيعا على عَدَّم الوْجُوبٍ هناك 
وإنما حَكَوْهْ تَمْرِيعًا على الوّجُوب » وصَرَّحَ صاحبٌ «البيان» بأنه لا خلافٌ أن كل 
الَّمانٍ لا يحب في مسأل أحَلٍ وأْبَعِينَ0©. 

5 1 ام 17 ا كن ة ا و 1 1 

قلتُ: وقِياسٌ تَظَائِرٍ المَسْألة أن يَتِيَ قول بوجوب كل الضمان» وإن قَرَّغْنا 
على عَدَّمِ الوّجَوبٍ هناك أخذا من مَسْأَلَةَ ما إذا كانت السَّؤِيئَةٌ مُدقَلَةَ بتسعَة أغدالٍ 
فَوَصَعَ فيها آحَرُ عَذْلَا عُدُوانَا فقد قيل: يَغْرَمُ جَمِيعَ الأغدالٍ وأميغته: وكذا لو 
سْتأجَره لْحَمْلٍ مِنَةِ فْحَمَلَ مِنَةَ وعَشَرَةٍ فتَلِّتِ الذَابَةَ وما فيها معها فقد قيل: يَضْمَنْ 
ال 0 
)١(‏ «نهاية المطلب» للجويني (777/11 -1017") . 


(؟) «البيان» للعمرانتي (؟5١675-265175/1).‏ 
(*) نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


وان 


- قوله [صمء ؟١]‏ #وإن اجممَعَ عليه حَدَانِ ذأقِيمَ أحَدهُما لم بم قم الآخَرٌ 

| يَبْرَأَ ظَهْرُهُ من الأوّلِ)» كر الظَهْرٍ جَرَى مجَرّى الغالب ؛ ذيةايكان الكدراد 

ايا ُو كا لجع خاي : إلا فلا فاه ابه والكراة لاني الدق 

لا يام إلى أن يثرََما هو عَيرٌ كل فإن كان قًَْا فلا مَنْعَ من المُوالاء وقال الرافعي 

فيما إذا كان غير دل : اقد مَرٌ في القصاص: أنه يُوالِي في قَطْع الأطراف قِصاصًا 
وقِياسّه: أن يُواليَ بَينَ الحُدودِ)20 . 


تلت ذلك نيما نل كني اليل لواحِدٍ كما لو قَطَمَ يَدَيهِ [فائْدَمَلَ |(" فَقَطعَ 
2 فإ للممْطوع أن يدمُعْ بين ع طم يدي ورِجْلَيِ علي : العذمت وإن كان فيه 
مَزِيلُ حَطرِ» 2 إذا لم ِل ال فالذي ذَكرَه في [ب/1:؟/ب] «القصاص») في 
آخِر الكلام فيما إدا قال: : «أخرج تجتلة) فأخرّجَ 4 (أنه لو قَطَعٌّ د يَمِينَ واحد 
وشا احة لا يُوالي عليه بن القِصاصين لاجتماع حَطَر لين » بخلافي ما لو 
يعر ف إتفناق متا اليا اتن ليوط قبلريت قلا أب ]4200 وطن الي 
قا كر نس اللخزو وله 

وفى قوله: «معًا» فيما إذا قَطَمَ طَرَهّيْ إنسان ما يَقْمَضِي اْيِبارَ المَعيّهِ » والمذهبٌ 
الذي قَدّمَه هو في «الفصل الثاني في أن القصاص على الور كاد قاين أن 
للمَجْنِيٌ عليه الافتصاصٌ علئ التَّوالي » سواءٌ قَطَمّ الجاني تمدقا أم مُتواليًا0 . 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي .)558/١1١(‏ 
(؟) في (د): «فاندملت». 
ه46 في (أ): «تفريق) . 
(:) «الشرح الكبير» للرافعي (١١/588؟).‏ 


(6) «الشرح الكبير» للرافعي (١4/1١؟).‏ 
() «الشرح الكبير» للرافعي .)9170/1١(‏ 


مهاو 22 ضة 51 5 
4١‏ - وهم - والعِبارَةٌ اللمنهاج» - : (يُعَرْر في كل مَعصِيَّةٍ لا حَد لها ولا 


5-5 وتان » يَسْمّل 0 لو عَلِمَ أن ا أدب كان لا 0 إلا بِالضَرْبٍ المبرّح 4 


والذي 0 الإمام عن المُحَفَقِينَ: [د/ه؟؟/ب] أنه ليس له لحك له المبَرّح لأنه 
مَهُلاكٌ ؛ ولا 00 لِعَدَمٍ إفادته ع 


وقال الرافعيٌ: ( يُشبه أن يُضْرّبَ ضَرْبًا غيرَ برح إِقامَةَ لصورَةٍ الواجب وإن 


لم يقد 00 » وقد أَهْمَلَ في «الروضة») بحت الرافعيٌ هذا » وهو بعدثٌ 


ل سا افد نوس 30 


حَسَنُّ موجه 
ويُنَاظِرٌ قولّ المُحَمَقِينَ ماتَقَلّه الرافعيعٌ عن الإمام: «فيمّن ككل تَحِهًا بِصَرَاتٍ 
تفل مْلّه غالبا وتيقَنًا لابق رار لماي راركو ريزة لا بذاك لك 
الضَّرَاتٍ > أن الوَجْ القَطعْ بأنّه لا يضرَ بُ تلك الصّرّباتِ ؛ لأنها لا تَفْعله » وإنما 
تُراعَئ المُمائَلةُ إذا تَوقمْنا حُصُولَ الاتفيصاص بذلك الطريق» فِيَعِلُ ! لواااك مها 


انتذا 010 


00 «التنبيه») للشيرازي (ص 48 ؟١)‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)0١4‏ 
(0) فى (ب)): «التأدت»). 

)22 انهاية المطلب» للجويني (517//117 07 . 

(:) في (ب): «التأدب». 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي (١97/1؟).‏ 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)508/١١(‏ 


كتاب الحمّائات 


وعن «التتِمّة» [أن]”" مَو توخع م الخلاف في أثاها مدل إلى اسْتَعْمالٍ حَشْبَة 


0 1 باللُواط : ذم إذ كان توقة اتا لعامر و المقابلة بوثلٍ ما فَعَلَء أمّا إذا لم 
كوف »وكات مك القع عيه طترك كرما الوق للف ري ام 


ويُسَْدْئَى من القاعِدَةٍ ‏ وهي أن كُلَّ مَعْصِبَةٍ مساك 
2 وذكيا: 

عه منها: الجماع في تَهارٍ ان يجب فيه ار مع الكتناكة كما قاله ابن 
ا في شرح المَعْجِين) 229 007 إلى نَحُوه صَاحكٌ «التهذيب) ؛ فإنه 
قال في (كتاب الصيام»: الوق رتاراق ل أو انين َهِيمَة 0 تهارٍ رتضان وككب 
لمعا والعرية 1100529551 سين . 


والصّحيحٌ: أنه لا اسه فى رطء الول و عدر زإلمد كور هي 
لنَعْزِيرُ » فيَكُونْ قد + جَمَحَ بَينَ الكفارة والتغري: 


عه ومنها: : اليَمِينْ العَمُوسٌ يجب يك يها اللترييلك [الكقاتة بورلالحامول نز 
مَنْ قال: م للكذب والكناءة لانتهاك الاسم َ فَاخْتَلمَت الجهَةٌ 4 وإن قاله ابن 
عَبدِالسلام في «قواعِدِه)29©؛ لأن اختلاق الجهّة لا يَدْكَمُ خَرُوجَهًا عن القاعِدَةٍ 


)010( من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)1177/1١(‏ 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 01417). 

(4) في نسسخة كما في حاشية (د): #استبقه؛» وفي (د): اانسبهاء وليست في (ج6. 
() «التهذيب» للبغوي (158/7). 

(1) «القواعد الكبرئ» لابن عبدالسلام .)79/١(‏ 


15 


باب الم . 
0 بتار © 
2-١‏ سي 


ل بنضااة . 5 اعد اه ع ها- 3 0 : 2 20 
ولو حَرَّجَتْ بذلك لكرج جماع تهار رَمَضانَ ؛ لأن الكَمَارَةَ فيه [لخصوص ] 7" كونه 
وو 


جماعاء والتَّعْزِيرُ لعُمُوم انتهاك حرم الشَهْر الذي هو قَدْرٌ يَشْتَرِكُ فيه الجماع 
والاشسداك اليكل الك كك لي 


»د ومنها: قال ابن الصّبّاعْ في أوائِلٍ كك 05 مَكانٍ [ب/1/:0] قلنا :لا 
نت النقام نان الاي 2 اليِدَلُ وَالكَفَادَةٌ)20©). 


س9 س 9س 2 0 
به ومنها: 1 ابن الرفعة في ١<واشي‏ الكفايّة) عن نص الشافعى فى «الام»: 
«أن الآب إذا قَعَلَ ابْتَهِ يَجِبٌ علية الدية الكفارة الوق يم 7 . 


َع اس 


5 د "ال قو رض بهد 
ومنها: واطِئٌ زوجت في دَبّرها أوّل مَرّةِ عاص ولا يُعَزْرٌ ؛ نص عليه » وَذكَرٌه 
صاعفف: «التهديت 7“ والروياتة فى بترالخاكة 0 “أ رفانت عاد عر”: 


ومنها ناك الخرجر ام 0 َع يَدَ السَّارِقٍ ويُعَزّرُ أيضًا)0©, تالامجلى 7 إن 
اراي ب لكا مسيم السو 010 قلت: ولإن أراد تَعْليقٌ اليد 
ل تقال : هو تَتمّةٌ ل تَعَزِيرٌ كما هو وجَةٌ [د/" 5 /1] في حَسْم اليل امار 12 
بالزيت المَعْلي . 


6020 في (ب): «(بخصوص) . 

(؟) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف .)"9/8/١(‏ 
(*) «كفاية النبيه» لابن الرفعة 8765/1١1/(‏ ). 
(:) «التهذيب» للبغوي (575/60). 

(5) انظر: «بحر المذهب» للروياني (715/9). 
(+) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)855/1١1/(‏ 
(107) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)”5٠/1١1/(‏ 


١و7‎ 


كغاب ااحثترييات 


و 


ومنها: قال القاضي أبو حامدٍ فيمّن دَحَلَ من أهل القَوَّةِ الجِمّى الذي حَماه 
الإمامٌ فَرَعَى ماشِيتّه: «إنه لا عْرْمَ ولا [كدزيت] © عليدمع كوية اونكس #غضية) 0١‏ 
2-00 الشيخٌ الإمامُ ثم حاولَ حَمْلّه على أنه لا يُعَزَّرُ على كُونِه اسْتَوْنَى 
المَنْمَعَةَ ؛ لآنها حَقَه » لكنْ يُعَرَّرُ على مدع ره ]0 
ومتها علرم#ويخون اذا رليف النيد الجكافة لا ترز يواوإن» كان غالما 


با تحر ْ 


5 5 8 ا 2 3 1 
:د ومنها على وجْه: إذا وَطِىَ الأب جاريّة الارْن » وقلنا بالصحيح ‏ وهو أنه 


د ومنها : قال ابن داوَدَ شارح (المختصّر): «إن قاتِل المُحْصَّن ا بي بأهل 
القاتِلٍ إذا تَتَله على تلك الحالة لا 0 و للعيظٍ والحَميَّةَ ذلك الوقت : 
وإن افْنَأتَ على الإما ام" ل باد ل لماخ ل في ١مَعَالِمٍ‏ للستنة: 
أن الشافعىً : يقن تسروطلن أددافي ل كزااكما مكاركة إشرك ةر إنكان كات * 
5 الخكه)20 . 

ومنها: قال شيخ الإسلام ع الذي 0 عبد السام : «إن ل 


)01( في (ب): «ايعزر). 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (97/0؟-595). 
(6) من (أ) و(د) فقط. 

):١‏ في (أ): «تعزير). 

(6) انظر: «المهمات» للإسنوي (571/8). 

© في (أ): «لكن». 

(607 «معالم السئن» للخطابي .)١9/5(‏ 


نن ]0 الحفاء 50 
[على زديل فاك علويكة دتما 5 


ومنها: قال ابن عَبدالسلام [أيضًا]”" في «القواعدٍ اعقو 29 ام رن 
امول الكَعْجَةَ في رَمَضانَ وهو صائِمٌ ---55 ا آثام » ولَرِمَه: 
العجقٌ 0 وَاليَدَنَةٌ 4 00 1 5 ( 0 لقَطْع رَحمه ( ولانتهاك حَرمة الكْبة)(0) : 


د ومنها: قال ابن الصَبّاغ في (كتاب السَيرٍ) من «الشامل» في «باب جاع 
السَّيّرٍ) فيما إذا كَتَبََ د 1 لين 0 الوكين بحَبَرِ الومام: إن الشافعي 
قال: «إن كان فاعلٌ هذا م مِن ذوِي الهَيْئَاتِ عَذْرَ ولم يُعَرَّره ؛ لحَديثِ حاطب بن أبي 


ناكم 


ين 1 وإن لم َ ّ ص ذُوِي الهيئات الا قللت: وهذا سيد لما قاله ب 
أ 5 3 3 -ه 7 1 1 3 2 2 
عدا لام في الأولياء » ويَدّل لهُما حَدِيتُ: (أقيلوا ذوي الهّيئات عَثَرَاتِهم )00 . 


د ومتها: خكى ابنذ اوعد و جهارآن قاذقا و لذام لا قد 875 6زوهر كقايل لننا 
حَكاهٌ في «الحواشي» عن النّضّ في الجَمْع بَينَ عُقُوَة قال وَلَده وإيجاب الكَفَارَ 


)01 في (ب): (في). 

(؟) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف .)8945/1١(‏ 

(0) من (أ) و(د) فقط. 

(:2 في (د) و«القواعد الصغرئ»: «الحد) , وليست في (ج). 

(6) «القواعد الصغر1ئ» لابن عبدالسلام (ص .)١57‏ 

(1) أخرجه البخاري (5/ رقم: )584٠١‏ من حديث علي بن أبي طالب. 

(0) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف (7910//1). 

)م) أخرجه أحمد /١١(‏ رقم: 77117) والبخاري في «الأدب المفرد» (576) وأبو داود (71/5) 
والنسائي في «السئن الكبرئ» (9/ رقم: 1/407) من حديث عائشة. قال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (؟/ رقم: 778): ااصحيح). 

(9) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)751/1١1/(‏ 


عليه11)غ ركانة! الْمَرقّ 93 صو 0 هر قَذْفِ الأؤلاد وتهوي[ أمرا القَثلء فإن عون 
ا م الذنُوبٍ أن صل وَلَدَكَ يش 3 الول ياك" 


ومنها: الزيادة على أَرْبَعِينَ في الحَمْرِ إلى تَمانِينَ تَدْزِيرٌ على الصحيح 2 


والا و و يا 


أ عو 

ع1 ي أن يعد منها ما إذا انتوق وَل ادم القِصاصٌ بعر إذنِ الإمامٍ حيث 

لا يُعَزَّرُ [ب/0:١اب]‏ على وجْه حَكاه البَنْدَنِيِجءُ » فإن ابن الرَفْعَةَ قال في «المَطْلّبِ»: 
الكل يقائله هو القائل [لكوان] 1" الاشلقينا 1ر0 زذك الجعاء »1 


وما قاله حَنٌّ ؛ لأن القائل بجواز الانكداد هو أبو إسحأق المَرُوَرِيُ ومنصوة 
اله اتا وقد نت الماوَردِيَ فى «الحاوي» عَرا عَدَمَ التَعْزِيرٍ إلى التَّميِمِيٌ 
1 0 لا يُمْتَعُ منه كاسْتزجاع المَخْصُوبِء قال الماوردي: 


[د/<؟/ب] «وهذا فاسد كان 0" 


.)781١- 5850/11/( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

(؟) في (أ): «ايسهل»؛ وفي (ب): (تسهل). 

زفوة في (د): «يجوز)ا. 

(4) هو: منصور بن إسماعيل بن عمرء أبو الحسن » التميمي المصري » الفقيه الشاعر الضرير» أحد 
أئمة المذهب» قرأ على أصحاب الشافعي» وأصحاب أصحابه» من مصنفاته: «الواجب» 
و«المستعمل» و«الهداية») و«المسافر) » توفي 1 ام راجع ترجمته في: «طيقات الفقهاءنا 
للشيرازي (ص )٠١7‏ و«اوفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ رقم: .)9/4١‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)5160/1١١(‏ 

() في (د): («لما». 

(07) «الحاوي» للماوردي .)١97/1١7(‏ 


5 


2 9 باب التغزير 9 5 


! 
9 اس سا ونام 


ل د علزو النت ويا شي اال مدان هده 


52 و‎ 2 3 ٠. 
فرع : يَجُور التَعزِيرٌ بالتفّي والإبعاق مخ به الهاوودي والوويائيئ‎ [ 
والشاكىة وصاحتبٌ «الدّخائرٍا؛ وجَرّموا به ؟؛ قالوا جميعا: - المَذهب أنه‎ 


و2 
لخد و يد قال الماوَرْدِيٌ: سي ريت 571/1 '. وجَرَّمَ ابن 
الرّفحَةَ في «المَطْلَّبِ) بجواز التَعْزِير بالتّْرِيبٍ » ولم يَذْكرْ 6 


)١(‏ فى (د): «يغلب). 

هع (الحاوية للماوردي (1/ه؟:) و(ابحر المذهب» للرويانى ممم ) و«حلية العلماء») 
لشاف هاه 01 1 

689 «الحاوي) للماوردي (575/11). 

(4:) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


ادك 


بَابَ 
أدب السَّلْطانِ 
لاإ سد 


5 7 مر 2 هم ونه 
01 قول «التنبيه) [ص 748 -144]: «ولا تَنْعَقَدَ الإمامّة إلا َِوْليَةٍ الإمام 
به أو [ بإجْماع]”" جَماعَةٍ من أهل الاجْدِهادٍ على التَّولِيَةا » فيه أذران: 


أَحَدُهما: أنه يُفْهِمُ أنها لا تَْعَقِدُ [بما سِوّئ]( هذين الأَمْرَينٍ » وقد بَقِيَ 
ثالث وهو الشّوكَة » َالمَدْقُولُ: «أنه إذا مات الإمامٌ فتَصَدَّئ للإمامّة شَخْصصٌ وقَهَرَ 
ا ا ل ل ل 
فإن لم يَكَنْ جايعًا للشَّرائْطٍ بأن كان فاسقًا أو جاهِلًا فوجْهانٍ أصحُهما انعقادها 
أمضي 20 . 


و 8 ا رمه 00 5 8 و وى 7 العئذ ا 
والمراد بَِوليَةَ الإمام من قبل: استخلافه وعهده إليه ) وفي ( لتهذيب» م 
2 ا 0 001 ل ا 2 و قو 000 
نصه: «والاسْتخُلاف أن يَجعله الإمام +إيفة في حياته ثم يََحْافُهِ بعد مَوته » فلو 
أَوْصَئ [ه]”* بالإمامة من بَعْدِه فَلى وجْومن: 
احهما 2 ساك مامد حال 


)١(‏ في (د): «باجتماع». 

فق في (ج): (سوئ) » وفي © ونسخة كما في حاشية (د): «بسوئ». 

(0) في (ب): «إذا» . 

(4) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي )1/5/١١(‏ واروضة الطالبين» للنووي .)17/١١(‏ 
(5) في (د): 9إليه). 


لدرده 


ده (© 97 


والثاني: لا يَجُورُ ؛ لأنّه بالمَّوتٍ يَخْرُجُ عن الولايّة» فلا نَصِح منه تَولية 
العَيرٍ)07) 5 

وحَكاة عنه الرافعيٌ ثم قالة" (اوالك أن ” فرل ل جعةاي كل رصاق 
ثم ما ذَكَرَه مِن جَعْلِه حَلِيفَةَ في حَياتِه : إِمّا أن يُرِيدَ به اسْتنابئَه فلا يَكُونُ هذا عَهُدَا إليه 
بالإمامة» أو يُرِيدَ به جَعْلّه إمامًا في الحال» فهذا ما حَلْعُ النّْس أو فيه اجْتماع 
الامبر ادو امنظ جو ان يلاها رانك عاتب كارا مظائعه مور ديد اه 
مقن بالوضكة ااانا كاي 

قال ابن الرّفْعَةَ في «الكفايّة): (وما ذَكَرَه البَعَوِي اَذه من القاضي الحسَين 2 
فإنه قال ٍ «التَعْلِيقَ): (وإذا اسْتَخْلَفَ الإمامٌ واحدا في مَرَضِه حَلَمَه بَعْدَ مَوتِه فيما 
كان رده لها ا حال العير اق فلَأَنْ يَخْلمَه في حال العَجْرٍ 
الأو أَولّن 4ن [ قالنم] 0 وهنا يَدُُ عل أنفبإذا أراة المعكة انار يرما قالة 
الرافعيٌ من أن هذا يل عيدا بالرماف يوان ممع )247 . 

قلتُ: صاحبٌ «التهُذيبٍ) قال فيه: (تَْبتٌ الإمامة بأحَد الأشياء الغلاثة: إِمًا 
بالبئَْة» أو باسْتِخُلافٍ من قِبَلٍ 0 كإمامة عمَرٌ و له كان بِاسْتِخُلافِ أبي بكر 
ل ا 0 0 واحِدًا منهم للإمامة 
كان كالاسْتِخْلافي » كما أن عْمَرَ جَعَلَ الأَمْرَ شورَئ بَينَ سِئَّةِ: عُنْمانُ عل 


)١(‏ «التهذيب» للبغوي (؟7/لالا؟ -7/8؟). 

(؟) «الشرح الكبية اللزافعي (7/11/ - 87/4). 
(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة 5/١14(‏ -/9). 


الذيدة 


كتاب الحنّايّات 


وطَلْحَةٌ » وَالرُبِيرُ » وسَعْدٌ » [ب/44/!] وعَبدٌالر حمن بن عَوف » وهر » وقال: «فَليْعِنْ 
دك كا » فاتمَقوا على عَُهْمانَ 20:8 » أو ِالقَهْر والريرنور 

ثم قال بَعْدَ ذلك: «والاشتخلون ‏ به وَذْكَرَ ما كك يناهو ون أن مُرادّه 
بالاسْتخُلاف: اسْتَخْلافٌ يُشابه ماله أبو بكر [أوا](4) عُمَث وق +الأنه ما اسْتخلاك 
[د//|] لمعن 0 أبي بكر عْمَرَ 5 » أو لواحِدٍ من جَماعَةٍ 
مُعَيّنِِنَ كما فَعَلَ عمَرٌ و » وليس في واحِدَةٍ من الصّورَئينِ جَعْلُ الكَليمَة بَعْدَهِ نائبا 
و 5 ييه للاسْتخلاف 
إلى بعداقرتك 25 يضه ندل علق أذ المتشر اك لخعضدى افتررف يي جك 
قط لا أنه يكو نائيًا ملع الاك فيل بحيانم: 

ويَدلٌ على ااي «الاسْتِخُلاف)» فالتزام ابن الرّفْعَةَ المعتى الأَوّلَ 
لا يتَّحِهُ» وحَدْلٌ كلام البَعَوِيّ عليه لا يَصِيرٌ مع ما حَكَيناة عنه . 

وما القاضي الكسين فإنه قال في «التغليقة») عانق (ر[ييا 0 الماك 
بِأَحَد أَرْبَعة بَعَةَ وجوو: ما ال أو الاسْتخْلاف, 0 0 الإمام الأهرٌ 000 لي 
جماعَة» أو القَهْرُ والعَلََةُ) . ١‏ 


: 207 ود قل تي ا ا ال ا ا 
5 قال ما تصه: «وأما الاستخالاف فمثل إمامّة عمرَ وله » استخلفه الصديق 


000 أخرجه البخاري (0/ رقم: للا ). 
(؟) «التهذيب» للبغوي (/559-575/10). 
() «التهذيب» للبغوي (7//الا” -77/8). 
(:) في (ب): «و». 

)20 في (أ) و(ب): «فيخصه)». 


َ 0-6 3 < مه . -ه 3 ٠‏ 2 1 5 م 555 200 0 و 
فق مص ومزادة رايد ذَكَرناه فى وصيته ) وذلك قوله: «أمَا بعدء فقد استخلفت 
عليكم عمَّرٌ بنَ الخّطاب)20). 


ثم قال ما نَصّه: «وإذا اسْتَخْلَفٌ الإمامُ واحدًا في مَرَضِه حَلَمَهِ بَعْدَ وفاته فيما 
ا لأنه لما حَلَهَهِ في العَجز الأَوْمَى فلن يَخْلمّة في حالَة العَجْرٍ الأَمْوَى 
ول :اذا از ضوية واكك بالإماعة انقدة! ميخياق! اكتهما تورك كما إذا 
اسْتَخْلَفَه في حَياتِه . والثاني: لا ؛ لأنه بالمّوتِ خَرَجّ عن أن يَكُونَ صالحًا للإمامّة » 
ولةاوتعق نوالا ع خادقك -تبلت فول وقرة أن مخلئن لأدم ادا رخال يكلب هن الى 
بإمام)(" ع تياك 

2 ل ان الحَلِيمَةَ يَنُوبٌ عن المُسْتَخْلِفِ في حال الحياة . 

وقوله: «لمّا خَلَدَهِ في حال العَجْرٍ الأَوْمَى» مَعْناه: صارٌ حََليفَةَ في حال 
مَرَضِه » لا أنه [يَصِيرٌ ]”" نائبا . واسْتِشْهاده بِقَضِيّة عَمَرَ وه تَوضِيحٌ ذلك ؛ فإن عَمَرَ 
لم يكْبْ عن أبي بكر و قط ء وكذلك قولّه: «إن لَفْظَها: اسَْخْلَفْتُ عليكم»» ولفظ 


5 ع اس و . ِ 4 ؟ 0-2 1 3 ع6 
«الاستَخُلاف» أيضًا كما قُلناهُ يبن عن ذلك ؛ لأنه اسْتفْعالٌ إِمّا لطَلّبٍ الفِعْل أو 


ب . ل 20 
2 ييره » ومعناه: طلتّ ان يَكون خايفة أو ]|10 اينار الشبابة 1 : 
فإن قلتٌ: اك علئ هذا ما قال الرافعيٌ من اجْتِماع و ني 


00 أخرجه الخلال في «السنة» /١(‏ رقم:  )718‏ واللفظ له والبيهقي /١7(‏ رقم: 4 1778). 
(9 انظرة «المهمات» للإسنوي (075/2): 
0 في (ج): (ايعتبر) ٠‏ 


لدق4 في (ب) و(ج): لايصيره21. 
)( «الشرح الكبير» للرافعي -1/7/١١(‏ 974). 


6 


06 كتاب الحتّايّات 5 
7 5©) هام 


97 ©( 

تبث :«التتر و الإتوم اعربتعين) لذ خرن تتلدكة | اعزيفا نيدل جد 
الآخَرِء وتَصَرّفُ صاحبها مَوقُوفَا على موت الْآخَر ؛ لما يَلْرَمُ عليه من اخْتلافٍ 
الكلمى وتشمي لا ران أن ملافة انل و مع ارهد شل الان انها رنتات: 
والآخَرٌ خَليمَةٌ اسْمًا الآنّ وحَليمَة فعْلَ ا بايمكرن . فين لخدو وهو 
[ب/*؛ ؟اب] معتّى الاسْتَخَلاف . 

ل أقول» معي بالا يلاف عع روك :دواعي رايم «ااكانيية ل 
الْعَادُ الإمامَة له من بَعْدِهء ثم إذا الْعَقَدَتْ له كان هو مُسْمَقَلًا بها ليس نائبًا عدن قَبَلّه 
ولا و [د |" اب] من جهته ) لاما اكان :ا ني اج نه رين اله حار لمعا تِ ولايته» 
وإلا فكيتكريكون نائنا عدد ار تود مدي وهر ند 3؟! . 

وبهذا يُعْلَمُ أن قولَ «التنبيه»: إلا بتَولِيَة الإمام 1 وصَوابٌ 
العبارَة: : (اسْتَخلاف الومام أو عَهدُه » فالإمامٌ من قبل يَعْهَدُ ويسسخْلِف ولا 5 
أن كيف 5 الخلاقَة وهو إن وَلَّاها 0 بما بَعْدَ المَوتِ فقد وَلّاها في وفت 
اداه رإن لزه الآن فقد تَصَمَّنَ ذلك عزلَه نفسَةٌ » ولا ولايَةَ له ؟! فافُهَمْ ذلك. 


ال و و ليم 
00 
والذي [5 5 كشتعة :من المشايخ: أن الكججَ#افية أنهم لو “الوا ا 


)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص 58 ؟7). 
9 هن () و(ج) و(د) فقط. 


ه باب أدب السُلْطانٍ 
مض ل انق عل امزال لفك 1 لك نظن لوق اتلس وذ 
يفة رسول الله 395) لطال » فعدلوا [عنه] إلى قولهم: «امير لمؤمنين يه 
م 2 0 ء 7 َب عروطء 
هذا نظر » فقد كان دُمْكِنْهم ارون 1 ابن ييكرة اا 
وإنما السرٌ [فيه](" عِنْدِي: أن مُحَمّدا يك حر في مره(" لم يَعْبْ إلا عن 
عياننا » وموته يَكِلَدٌ كعّيبته ) اي تت و ةك 
كوي عنه في 1 كما قال موسىن 1 لأخيه عاكوة: « خافن ف وومَى * 
[الأعراف: 147] » فأبو بكر ه ول: [نائب |(4) عن رسول الله يك تلك المدَّةَ التي وَلِيَها . 
إن لت 5121 جل ذا اسان عمد الك كاعري سال اش 


يَدِْهّ) . كما قيل ا بكر؟ 


ا و ل ا 
مُعَرَّرٌ في مَكانه » وهذا لم يدهي مغله َيِه ؛ فلذللة 3 سمي بهذا الاسم دول من 012 


85 ع آ- ٠‏ و 2 5 0 روي و 3 ه 
إذا عَرَفْتَ هذاء فتَرْدِيد الرافعيٌ”* مَذْفوع » ووجْهُ انُدفاعه من وجهَين: 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) قال ابن رجب في «أهوال القبور» (ص 797 594): (أما الأنبياء + فليس فيهم شك أن 
أرواحهم عند الله في الاو ميس ببسب 
عند موته٠‏ : «اللهم الرفيق الأعلى») وكررها حتئ قبض » وقال رجل لابن مسعود: ا الله 
كي فأين هو؟ قال: في الجنة» . 
قال ابن تيمية في «الرد علئ الإخنائي» (ص :)١1١‏ «السلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله 
شيّاء ولا يطلب منه ما تطلب هنه في حياته ويُطلب منه يوم القيافق لا شفاعة ولا استنفار) ولا 
غير ذلك»). 

(») فى (د): «ناب). 

)0( «الشرح الكبير» للرافعي (15/11- 004 . 


5” 


كتاب الحِسَّايَات 5 
2 + ل-خ<7 ههه 


7 ل 20 اكوا ره د ًّ 

أحدهظ: أن تقول :,آراة المُسِتخْلف جَعَلَ الكَامَّةإِمَامَااقق الخال ولكئالا 
يصَرفُ إلا بَْدَ الوفاق» كما إذا وَكلَ تدم ركاه انبولق تعر قوفل 
فإنه يا ع ) لين 5 رو / 2 3 و 

يَصِح : و فك إلئ حَصُولٍ ديل 3 وقولكم: (يَلزْم اجدّماع 
إمامّين») ( جَوابَه تَقَدَم. 

300 2 1 6 يعر ره ” َ_ مم و 2 

والثاني: أن نقول: أراد جعله إماما بَعدَ مَوتهء وقولكم: (إن هذا كد 
يي 
مع : 

وَاعْلَمْ أنّي بَعْدَ أن كَتَبْتُ هذا وَكَفْتُ على كلام الشيخ الإمام الوالد رحمة الله 
تعالئ فى مُصَنَّقَه فى المَسَأَلََ الُزول عن الوّظائف) 2 به 0 الرافعىّ . وك ما 

١ 1 له‎ ١ و‎ ِ 00 

يويد ما قلناه فقال [د//|] ما تصه: 


ايك أن تَحِيبَ عن صاحِبٍ «التهؤذيبٍ) كرك ما الإشكال يكل برصابتة 
فالوصايّة يه ما من الأب أو الجَدَّء وهُما يَسْتَحَِانٍ التَصَرّفَ في مال الوَلّدِ بِصِمّتهما 
الخاصّة بهما وبهء فكان من اُتاراهُ بَعْدَ مَوتِهما قائما مَقامّهما في ذلك ؛ لَوقُورٍ 
شَمََيهما واجُتهادهِما في تَظَرِهِما للوَلَدِء فهو أَولّى من اجْتِهادٍ [ب/140//] غَيرهما. 


والإمامة مَُ حل لجَمِيعٍ المُسلمِينَ » والخَليفَة واحِدٌ منهم . ولاه على سائرِهِم 
ا ا ا [له ارا صر 
والوصايةٌ بَظر وَْفٍ وما أَشْبَهُهِ وما شَرَطْه واقِدُه المبَّيمُ فيه شَرْط الواقفي» فليس 
من هذا القَبيلٍ » والوَصِيّة تسا 1 ]0 للعيت لقول : 9ه بَحَد وَصِدَّد 


)0غ( في (أ): #تصرف»)ء وفي (ج): «(ينصرف». 
(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 
(0) في (د): ااتعالئ» » وليست في (ج). 


5:58 


نات آذه التُلطان 


و اشح ع سح ص 


وى هآ ودين 4 [النساء: ]1١‏ ؛ فلذلك جَرَئ الوجهان فيما إذا إذالع تسو الخَليمَة 
إلا وصايَةٌ 0 بالإمامة من بَعَلِه بَأك وك أمفقة أن 0 الإمام من بَعدِي 
فلانا. 


رفشجا اسْتِخْلافُ أبي بكر لعُمرَ 8 عل النَوع الأوّكِ الذي م 
«التهذيب) » وهو: أن يَجْعَلَهِ حَليفَة في > حَياتِه ثم 1-10 

وق 55ب لاقم "تزويذاافية:أزجعة"أقنام: 

الاستنابة . 


- وَالحَلعٌ . 


0 و 
7 50 28 دع 1 0 0 
وقول : « حَحَلئْه خليفة أل إمإن كفت مون ) او | أنه] معت أمظ الوك 


05 

غَيته كما قال موسئ يها لأخيه هارون: # أُخَلْفن في قَْعى * [الأعراف: ؟14]» وكما 
اك نبي كد على المَدِيئة ابن َ م مكو ه” "» وهو اسْتَخُلافٌ خاص في مُدَةٍ 
خاصةء 3 ناه جا الاسشتخلافٍ» وآذه يَسْتَدَعِي الغْييَةٌ» والاستابَة لا 


تسكك ستدْعِي اليه » فالنَائِب قد : قوم مَقمَ المُسَْييبٍ في حُضوره» وأمًا الكَايمَةُ فإنما 
46 مَقَامَ المُسْكَخْاففبِ ب في ينه وتَعَذْرِه . 


)١(‏ في (ب): «هوا. 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)74/١1١1(‏ 


() أخرجه أحمد (0/ رقم: 014 )١7‏ وأبو داود (5511) وأبويعلئ (/ رقم: 44 0*) من حديث أنس ٠‏ 


ا 


ع كتاب الجِسَايَات 9 


َالكَليمَة إذا اشتنابَ كان نايب [كوكيل ]0 ع 20702 الفتصزمر 
والخلاف في العزال نائِبٍ الإمام والحَلّع إذا َل اسه لم ينل أن يصب 202 
غَيرّه إلا باتّقاق أهل الحَلَّ والعَقّدِ» واجتماع 1 رالقحةٌ اه اذا كان مقا 
لما يُحْذَّرٌ من اختلافهما. 


ر ل ره نه مَوتِي ) امعان ا منه ما قاله من معتّى 
الوَصِيَّ » وما قُلناهُ من القَسْم الخامس ء والقَرْقُ بَيهما: أن معت الوَصِيّةِ تَعْلِيقٌ جَعْله 
ا بالمَوت 2 وَالْقسم الخاِسٌ لا تَعلِيقٌ فيه بل هو تَنْجِيرٌ 1 ان حَليقَة 
قائما مَقَامُ الدَايمَة [عِدْدَ ]20 7 0 ه في الحياة وبَعْدَ المّماتِ. 


ويَظهَرٌ أثَرٌ هذا [د/ءء*اب] في ار ل اي 
انعَوَاله فَللْكَلِيفَة التَظرُ في القِسّم الخاميس الذي أدغيناه » دُونَ ما إذا لم مَحَصَي إلا 
ا 1ك م 0 


وجُوّرَ هذا القِسْم الخامِسٌ لفِعْلٍ أبي بكر زه وإجماع الناس والصرُورَةٍ 

3 ع شاه اسم 5 - 0 000 اك 2 
الدَاعِيَةِ إليه؛ لأن نَضْبَ الإمام من 0 العَظِيمّة » فاقتّصت المَصَلحة الكليّة 
الضَرُورِية صِحَّةَ ذاك مع فِعْلٍ أبي بكر وعمَرٌ 885 6 اللذين ل الله وكيد في 
يا «اقدَدُوا للدي من بَعدِي و بكر 0 إن صحّ م هذا الخديث 5 وال 
)١(‏ في (أ) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «كالوكيل». 
)٠(‏ في (أ) و(د): «لجعله». 
() في (ب): البعد). 


(:) أخرجه أحمد /١٠١(‏ رقم: 7719/10) وابن ماجه (/91) والترمذي (771") والحاكم (+/70) من 


2 


ناك انك السلطاك 
© ©) ا 8 2 220 
ع8 .> _ + 9 

فالمعتّى صَحيحٌ . 

وي الريديينا المعتئ مُنْجَرةَ في الحال وما بَعْدَ المّماتِ تابعا لما في 
الحياة منصلا بة » فلا 0 يم 0 الرظر مسة 5 
حَلِيمده قايم فيه مَقَامَه) بخلاف الوَصِيَّةَ ل كوك زَمَنّ الموت خالا عن 
الإمام»), انتهئ . 

قلتٌ: وفيه تَأِيدٌ لما دَكَرْناه. 

ره «إن [إب/و:؟ا/ب] الخليدة إذا تعذ 0 تَعَذَّرَ وه الإمام”") يما لم يَنْعَزِلُ به 
]1 هر تيز قنك جما اله : وتختيل أن بثال: ليس معتى الس كادفت 
إلا الََّرُ عِيْدَ تَحَذَرِتَظَرِ المُسْتَخْلِفِ بالمّوتء فلا يَلْرُّ نَظَرٌ الكَليِفُة في أؤقاتٍ تَعَذْرِ 
َظَرٍ المُسْتَخْلِِ في حَياتِ 

و ع ا 1 ىه 2006 72-0 5 0 رو 

وقوله: (يكون زمن المَوت خليفة ») حسن »© وبه تقول » وحديث: «اقتدوا 
باللَّدّينِ من بَعْدِي)» رَوأهُ: "احم والئز توا بن ماجّه » وقال التَرمذِيٌ: : ااحسَن) . 

واعْلّمْ أن الشيح الإمامَ الوالدَتَوقَفٌ في الاسْتِخلافٍ إذا لم تكن به البيحَةٌ » وقال 

0 8 21 كه و 9 هً 

مائَصّه: «الاسّتخلاف جائْرٌ » وهوتوع من النزولٍ عن الوَظائْفِ ؛ لكونّه للحاجّة الذاعيّة 
الكيكية المتلمين على العقوم؛ ولى انه ول [ اشخص]”'"ا في حَاته وو 
للك رتعز ذلك 1ق بواحةة : فالطادة أنه لايد مق نط القلكي يفي ازلك : 


)١(‏ بعدها في - جميع النسخ زيادة: : #ينظر) » والصواب حذفها. 
0( في (أ) و(ب): «بنظر) . 
فر شي (ب): «الشخص»2 »2 وفي (د): ااشخص)»). 


21 


علن أنَى أقول : إن عَهُدَ أبي بكر إلى ء عُمَرَ اء وعَهْدَ عُمَرَ إلى أهل الشورّئ 
د » وعَهْدَ سْلَيِمِانَ بن عَبِدِالمَلِكِ إلى عُمَرَ بن عَبدالعزيز و - ثلاثة أمُورٍ لا 
لا فلا تَطْمَعُ في مثْلهاء ولا تَقِيسٌ عليها [غَيرَها ]227 » انتهى . 
ثم قال ما نَصَه: «وغيوط كرفي [القيية] للم ا لدارامة اسارج "افيدا تتاي 
الل ين 0 لكِنْ يَصِحّ عَهْدُ كل إمام الور وَالتَّحرّزِ ]0 6 هيحان الفتتة » 
م المسلعؤ موه ناك دي سل وق وعِلَمًا وعَدَمَ غَرَضٍ ولا حَشْيَة 


6 عدى سر 


فته » فَمَنْ اسْتَقامَ اسْدَقِيمَ م به» ولا يُخْرِجٌ يدا : من [طاءَيه ](؟2 2 ولا يُخْرِجها من 
فِرْقَةَ) 4 انتهى . 
ده 57 3 ع 5 غير 5 ِ 5 3 
عد الْأَمرٌ نات قوله: «أو بإجُماع جَماعَةٍ من أهل الاجتهاد على الثوليّة)(0) 
خوج ما لو تَعَلَقَ الخ وَالْقمَدَ بواحدء [د/و؟؟/] والأصحّ أن يُكْتَقَى ببِيعته وأنه 


اه 


0 0 شَاهِدَينِ . 
و 5 5 -“ 
وقوله: «من اهل الاجتهاد» فيه شيئان: 


احد خها: 10 ما إذا لم ككرتا أهل العا والعقّد د الاعتيار 


بما اميه غَيرِهم » وفي «المنهاج»: : «والأصح 2 بيع أهلٍ لحل 
)١(‏ في (د): «مثلها». 

(0) من(اأ) و(ج) و(د) فقط. 

زهرع في (د): امن»). 

(:) في (أ) و(ج): «طاعة». 

(0) «التنبيه» للشيرازي (ص ١8‏ -559). 


)3( فى (ب): لشيس 0 


بكر 


باب أدب السّلْطانٍ 566 


والعَمّد من العلّماءِ والةوشاء ووجوه الناس اليق 1 0 اجتماعهم)”". 


0 5 1 9 1 2 9 وه 2 4 م و : 
والثاني: أنه صَريحٌ في كونٍ كل منهم مُجْتّهداء والمتقول: م2 
3 55 5 إن 00 2 وه 5 
الاجتهاد في واحِدٍ منهم إن اعتبّرنا العددء وإِنٍ اكتفينا بالواحد فلا بد من كونه 


ود - قر لط برك لم ؛ أَهَمَلَه في والمتهرة 1ه 0 2 
الاجيهاة بناء على أن العَدال كن فيه» وهْملَ ابم التترط :ةنك ناه 
وأن لا يَكُونَ أْصَمّ لا يَسْمَعُ شيًا» وأن يكُون نالا حيرا ًا من تْص عُضرٍ 
71 0 في الحرَكة علئ الأصحّ 2 وادَّعَى في «الكفا 0 ل أ" الأوضافٍ 
في قول الشيخ: «كافيًا لما يكو لام)(0) الات كدر 10 


٠. 7 5‏ 6٠)لء.‏ 2 2ه 8 ٠‏ ع َ 
ع ١9‏ قوله 5-5 004 «فإن نْ اختل شرط من ذلك لم تصح توليته)؛ 
العتقول: أنه إذارفقة القاذ شو تَعيّنَ الكنانيعٌ » فإن فُقَدَ تَعَيّنَ الإْماعيلية7) سن 


د اغْتِراضصٌ على الشيخ ؛ ؛ لأنه إذا فقدَ [ القَرَدُ ول ]نال يكن حاار قرط إنها 
الصَدْطٌ الكنانية فالإشماعيلة]90). 


)١(‏ في (ج) و(د): اتيسر). 

)0( «المنهاج» للنووي (ص .)0٠0٠‏ 

() «المنهاج» للنووي (ص .)0٠0٠‏ 

(:) «كفاية التبيه» لابن الرفعة .)١4/١48(‏ 

(5) «التنبيه» للشيرازي (ص 84؟7). 

() من (أ) و(د) فقط. 

(6)0 انظر: «الشرح الكبير» للرافعي )7/١11(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)17/٠١(‏ 
)0( في (أ): (قرشي»). 

(9) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


إرفرة 


0 ل 7 0 ات 
6 قوله [ص 4؛١]:‏ (وبَنْظرٌ في أموالٍ الفَيْءِ والخَراج والجزّيَةٍ) » عطف 


2 5 5 5 8 عن 
الخّراج والجرْيّة على الفَىْءٍ يُمهم المَغْايَرَة » والكل فيْء. 
0 2 : 25 وريكدة 
5 قوله [ص :]١14‏ «ويَصَرف ذلك في الأهم فالأهم من المّصالح» ء 
و 


هذا فى خسن لنهه "اماد الأزيعة الالخماس [الباية :انف مضعريها! 09 
قولانٍ الذميينا النسخ لراك موي ا معتبة السد ا ل 


مانا 


.)75"5 «التنبيه» للشيرازي (ص‎ )١( 


2 


2 
ككات الاتصعة 
بَاب 
ممم 


7 - قول «التنبيه) [ص ذه ؟]: «وإن كان هناك غَيرٌهء ك1 له أن يَتَعَوَضَ 
له إلا أن يكُونَ ماج فلا يرلل الكغاية» أو خايلا فلا يكْرهُ لتر اذم , 
لا يخفئ ,أن صواية المسااة مياذر» تقر العنمنة أو إلاتطاتة يتوا كن بمروفيموادااكان 
أَهَك لد - وإن كان سال أضلعَ ٠‏ نعم للومام دل بالأضلح , ام تَعَرٌضٍْ 
الأصْلّح للطَلبٍ وتَْعٌ الصالح فلا. 

1 يسكش ١‏ 5 الوايق بن بنفسه ) لك له طلقم سس في المحتاج 

كال القاضي 0 0 دامع 00 0 ب إذا 


يَعنِي : : ليس لهم أن ُو عليه جر إذا لم مها 6 ا 
عليها ررك عنه من مال المطايح العامة 


رم بَحَتَ ابن الرَفْعَة في ذلك7" » ثم الشيخٌ الإمامٌ بَعْدَهِ» ثم ذَكَرَ الشيحُ الإمامٌ 


.)١50/5( انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)١550/5( (؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ 


556 


كتاب الأقضة 


06 اسه 2 538 
ما مُلَخْصّه بَْنًا لنفسه لا تَفْلا عن المذهب: 

«الأؤقاف ا لم يَشْثَر لقان لناظرها [د/ه؟اب] جره لا يَنْمغي للقاضي 
نيول مها شي ولو ول هاما لف أجزة» ولايَُوةٌ أ برضي ل أجرة» وان 
شَرَطَ الواقفٌ أجْرَة وعَيّنَ [التَظرَ لاقاضي ]27 جارٌ له التَّاوُلٌ بالشَّرْط لا بصِفَةٍ 
المَضاء وإن كانانهاا تك عرزن الو زر النتَظَرَ للقاضي ولكنّه صارٌ إليه فذلك 
العَدْرٌ #المنل راط اناد ! ي أن يَكُونَ كَسَهُم العايلينَ في الز اكازابفاد كاده لأن 


الإمامّ إذا تو ]0 الكملة علئن +الصتداقات يتقية سقط ١ت‏ سَهُمٌّ العامل ؛ آنة] حا 
الإمام فق بيت المال على جَمْلَةَ الإمامّق» 5-1 القاضى 0 الطيّب» ٠.‏ 


قال الشيخ 0 «ويكمل نكال 2 ؛ لاتصافه بالصمَّة الْمُعَكَضيّة 
[لدُحُوله]”"© في شَرْط الواقف » ولو أن التََظْرَ كان لصفب به سيل القاضيّ 
وير فول السلطان للقاضي ,فول ران بعلن قلاف المتلز لالت بنتني أن 
تقال إن كان و الكلطان ا مَأ رقي جارأ إن »اد رجه في وَلايَةٍ القَضاءٍ 
[ليَكُونَ] التََّدْ في ذلك من وَظَائفٍ القَضاء فكَسَهُمِ العامل في الزكاة. 


رب و 2 5 7 تايمك 2 0 م 7 

هذه مَباحث من جهتى من غير ذقلل » وقد يتوق أن يَتَولى القاضى نظرا تَارَة 
نا لا [ينتم ]0 أ ال يون 
يكون معه و رّة يكون مع غيره» فه: يَمْتَنع وده جره؛ آل ره في 


)01 في (أ): «للنظر القاضي»» وليست في (ج). 

6 في (أ): «نوئ» ء وليست في (ج). 

(+) في (أ): «لدخولهما»» وليست في (ج). 

)2 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «الكون»» وليست في (ج). 
(5) في (أ): «يمنع» » وليست في (ج). 
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باب ولايةِ القَضاءٍ وأدّب القاذ 


© ا 3 خّ دي )6 
2 2 
ذلك كواحِدٍ من الناس العٌمّالٍ نِيابَةَ عن الواقفف لا زراب عن الشوْع . 

ا بَعْضٍ المُقَهاء مل" لتكالب ذلك لأ | لق ]1 ب 
والقول القَصْلٌ : أن كل مايَأحُدٌه بالتيابة ا ل الصا 
امه لأن ا الشّرْع 2 عن هذا ادنس وما كاوه عل وااأثة 0 وَليّها 
بخاصّة لكات له بِصِمَة اج يَمبَنِع عليه فيه البّاوُل) ُ 


انتهئ ما ذَكَرَهُ الشيخ [ب/..اب] الإمامٌ مُلَخّصًا من كتابه «قَصْلٌ المَقال في 
هَدايا العمَّالِ). و[في]7؛) «شرح المنهاج» في باب قَسْم الصّدّقاتِ)» وهو 
مَمْرُوضٌ في قاض له قَدُرٌ كفايته 0 


4- 1 (المنيات) [صلادمه] في 9 ل 00 القاضي : : المسلمٌ عل 3 
لا حاجَّةٌ مع ذِكرٍ ابذاك إلى اذ الإسُلام» وقد أحَسَنَ 8 نّ في «التنبيوة حيثُ اهَْصَرٌ 
على العدالة "9‏ لكنّه هلقن كاذك" قاض :تللم 0012 َكل ذلك 
ليُصَرّحَ بإخحراج موت عَدْلٍ في دينه » وإلا ففي ذِكْرِ العَدالَة غَنْيةٌ عن ذِكْرِ الإسْلام» 
وقد ارا ب نا طناكا القاضى وا لسّلطان . 

06 ف (1): «لما»» وليست في (ج). 

كني (أ) و(د): «يُعبأ» وليست في (ج). 

كفي (0: النفسه» » وليست في (ج). 

(:) في )1( و(ب): «من»» وليست في (ج). 

(5) «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 5١١5‏ /الوديعة ‏ قسم الصدقات). 
93 في «(ب) و(د): «شرط). 


(0) «التنبيه» للشيرازي (ص١اه؟).‏ 
(خ) «العبيه» للشيرازي (ص-؟1؟): 


يفخ 


كنات الأئضةة 


ره معارب 6 
9( (© 


مءى مه 


2 8 07 5 
1 5110 : «إن التَحكِيمَ جائِدٌ ء عِدْدَ أَهْلٍ اللضاءِ)0(''» يَشْمّل ما إذا كان 
3 5-2 لكل منهما كالأبُعاض » وفيه وجُهانِ حكاهما الرافعوء”' عن السَرّخسِيّ. 
قلتٌ: الذي 00 ترجيح أنه لا 0 


ي) ضام 


1د 3 سما [ص لاده اليه «فإن 0 جمع م هذه الشثوطع 
زدل١ءئ‏ م ]/أ] !] فوَلى ملطان زة رك فاسقا أو ادا د نعياءة لور 3 هذا ما ذَكرَه 
الغزالة20) ع 1 فعوث”؛)» وقال ابن شَدَّادِ(*) وابنٌ أبي الدَّم وابنُ الصّلاح : 
رلا تَعْلَمُ أكدا نقله)107), 1 


5 ع م تسياع ل ع : رده 2 
قلتٌ: المَختارٌ ‏ وهو ما ذَكرَ ابن الرّفْعَة أنه الحقٌ 27 أنه إذا لم يَكنْ ثم مَن 
84 د 1 2 هو 56 2 
يَصَلح للقضاء تَمذ <-5 6ه قطعا ءا و إل فتَردد . 


اس مض و ع 
ولَعَل الجَماعَةَ لم يَنْظْرُوا هذا الموضِعَ من كتاب «الكافي»» ففيه: «أن 


)00( «التنبيه» للشيرازي (ص )760١‏ و«المنهاج» للنووي (ص008). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (1710//15). 

() «الوجيز» (717/7) و«الوسيط» )١91/0(‏ للغزالي. 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (؟1١/414).‏ 

(8) عه يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب» بهاء الدين أبو المحاسن وأبو العز 
الأسدى الحلبي ثم الموصلي » الشافعي الفقيه» المعروف بابن شدادء ولد سنة: 2584 ولزم 
يحيئ بن سعدون القرطبي » وسمع منه ومن العطاري » وغيرهم » وتفنن وس بيده 
بمصر ودمشق وحلب » روئ عنه الفاسي المقرئ» والزكي المنذري » وجماعة» وكان ثقة حجةء 
له: «دلائل الأحكام» و«ملجأ الحكام» و«المنجز الباهر) و«سيرة صلاح الدين»» وتوفي سنة: 
7 . راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي )96/١:(‏ و«طبقات الشافعية الكبرئن» 
للمؤلف (8/ رقم: .)١701/‏ 

() انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (7/7/14). 

(0) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي ("/ رقم: 0895). 
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ث2 ) 


و 
َكلت على إفلسم, لتقت تَصبٌ قاضيًا غير عالِم أووك ين عذلك ولاش غير قادرية 
علئن دفْعه : : هل ل احكافه ودعلاراء من تَزْويجٍ الأحاموه والتصَرّفِ في أموال 
اليتامى ؟ يَحْتَمِلَ جهن » أحدّهما : لاء وطريقٌ المُسْلمِينَ في هذه الحالٍ: : التَحاكم 
إلى مَن هو أهلٌ للقّضاء في -َوادِئْهمء فإن لم يَجِدُوا أهلا تَقَدَتْ أحكامه 
للضدّؤرة)7© "انتهون . 

5 ل 5 2 ع 2 2 ص 2 

قال ابن الرّفعَةِّ: «وهذا منه يَدْلَ على أن مَحَلَ تَرَدُدِه إذا كان ثم مَن يَصْلحٌ ‏ 
00 50 : 6 -0 7 - 
فإن لم يكن فلا وجه إلا تنفيذ -حكوه ؛ وهو 1 ذا 

و 

١‏ قول «التنبيه) [ص ]١ ١‏ اع إذا 5 الإمام كت أنه تيك 

عن الأول . دقيل: إن كان البَلْد 001 0 8 1 


000 ضر ونه جع وي ان: 


ِ اميا أنه يُوهم ان هذا الصحيح وج ل [ممَصَلٌ]” كا وليش 
كذلك » فإن الخلافٌ في روم الإشْهادٍ إنما هو إذا حَصَلَّتْ الاسْتَفاضَةٌ» فإن لم 
و ل ال 2 25 


الثاني : أنه يَقَمَضِيِ تَخْصِيصٌ الخلاف بِالبَلَدٍ القَرِيبٍ » قال الرافعيئٌ: ومن 


.)1/4 -ا/”/١14( انظر: «كفاية التبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)١97949/85( (؟) انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن‎ 
من (أ) و(ج) و(د) فقط.‎ )0( 
في (ب) و(ج): «يلزم».‎ ):( 
من (د)» وفي (أ): لايفصل»)» وفي (ج): «يقصدا.‎ )0( 


اوه 


كنات الأقْضة 


© ال وه © 
لال ع ا ا الت يي 


الأصحاب من أطلن الوجْهَينٍ ولم , يُقَرَقُ بين البَلَدِ البَعِيد والقَرِيبٍ» وَيُشْبَه أن لا 
بكرن لات وكراة ]كنار علس لدو لل" 

١0‏ 10-5 «التنبيه) [ص 606]: («وإنٍ 3-8 أن يَسْتَخْلِف في أْماله 
لكليها استخلف) يُمْهِمْ م جُوارٌ الاسْتِخْلافِ في رد والأصح د يجو 
الاسْتَخُلاف إلا في القَدْرٍ المَعْجُوزِ عنه» قال الرافعيٌ: «والقياس: فيما إذا 1 
ف الاسْتخْلافِ أن 0 3 القَدْرِ الوتغلك فيه هذان الوجُهان» إلا أن صر 
بِالاسْتِخُلافِ في الجَمِيع » وقَطَمَ ابن كَجّ بالجواز في الكل عِنْدَ مُطلَقٍ الإذن)”") 


ترهءة 


ثم هذا فيما إذا لم يَنْهَهُ عنْ الاسْتِخُلاف » فإن ناه قال في «المنهاج»: «لم 
يَسْتَخْلِف200 » وهذا صَريحٌ في صِحَةَ الولايّة والنّهْي » وَالمَتْقُولُ عن القاضي أ 

الطيّبٍ أن هذا الَّهِيَ لَه , كال لور انآ زات مسالط نوث اح ول 
طون الرلة وه قال ابن هنانك فلك فإهيا كار تَدّكُ الاسْتخلافي)220, 


قال النووييٌ: «هذا أَرْجَح)” "© وقال ابن الرّفْعَة: (إنه الْمَشْهُورٌ)9" . 


: 


لخضاك 


قلتٌ: وكلامٌ «المنهاج) جا عار ؟ عطاق 0" |رعلى ]لكر وواولة إنه 


)6 «الشرح الكبير» للرافعي (؟١/400).‏ 
)20 «االشرح الكبير» للرافعي .)177/١1(‏ 
(*) «المنهاج» للنووي (ص 008). 

(:) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (8477/17). 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (177/17). 

(1) «روضة الطالبين» للنروي .)١١9/١1١(‏ 
(07) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)580/١1(‏ 
)2 في (د): «قاله) . 
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بههع باب ولابَة القَضاءِ وأدّبٍ الفاضي 6 
22 © 
الأَرْجَحٌ , إلا أذتليك أن وال 00 : «لميَ يَدْتَخْلِف) [د/ اق تكد شقن 


0 / 7 : 0 و 1 ار ورم 6 ليه 0 و له 
6 احلههما. شمول و ينه [المئكن] وعساة 2 ولكن يحجشور 
000 ا 7 
الاستخلاف » وهو أظهرٌ الا-حدمالين في عبارة «المنهاج) . 


# والثانى: اقتصارٌ ولايته على المُّمْكن فلا يكونْ قاضيًا فيما زادّ» وهو أَظهَرٌ 
الاحتمالّينٍ في كلام «الروضة». أَعْنِي قوله: «وإمًا اقتصارٌه على المُمْكِن وتَرُِ 
الام خلافك». 


ويَظهَرٌ تر هذا فيما لو كان عاجرًا عِئْدَ الولايّة عن شَيِءِ ثم قَدَرَ عليه » فعلى 
الاظهر من عبارة «المنهاج): له القَضاءٌ فيه وعلئ الأظهّرٍ من عبارة (اأروضة»: 
1 ليس 80 لأن ولاييه ل تشمله - 


و 5 عل و2 8م عه 6 
ثم قول «التنبيه»: «وإنٍ احْتاجَ أن يَسْتَخَلِف في أغماله اكثْرتها)(" , أَحَسَنْ 


م 
ل 


من قولٍ المنهاج): فين املق اسكخلقك يها اند لع اياك لان ل القول 
[الامْتِخْلاف ]40 ما إذا لم يُمْكِْه القيام 00 االحيدفة 
«وإنٍ احتاج 2٠٠١‏ إلئ آخره» أ نا إذا كته كقضاه بَلْدَْ صغيرة - فلا يَسكَخْلكُ فى 
الأصحٌ . 

ثم جمِيعٌ ما ذَكَرْناه في الاسْتِخْلافٍ العام أَمّا الخاص - كتَحْلِيفٍ وسَماع 
(1) في (أ) و(د): «الممكن»» وفي (ج): اللتمكن». 
(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 75637). 


[69 «المنهاج») للنووي (صلامه). 
(4:) في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «بالاستخلاف». 


25 


0( كتاب الأكضِيّة كدت ”7 
: 0 (© 67 


© 
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بَيَثةَ ‏ قال الرافعية: (فْقَضِيّةٌ إطلاق الأكْتَرينَ: جَعْله على الخلاف » وعن القَفَال: 
القع بجوازه؛ لأن القاضي لا يَمْتَمْنِي عنه » وهو جار مَجْرَئ التّوكِيلِ )20 . 
تاليابة 2551 ا(وكلامّه عِنْدَ الكلام في العَْلٍ يُخَالِف ذلك ؛ لأنه حَكى 
الخلا في اندراك, االحلف : بحرت القاضي وائعزاله » وجرّمٌَ بانُعزال المَسْتَخْلِفبِ في 
شيءِ خاض عر ديق 6 : وتَحُوهاء وهو يُفهم أنقُم كوا 01 في 
الاسْتَخْلاف » وهو يُوافِقٌ قَطْمَ القَمَالٍ باسْتنابيهم » ويُخالِف قَضِيّةَ كلام الأككّرينَ» . 


83 289 و كلك 1 الرافعي في القَضاءٍ على الغايّتِ فيما إذا قال الحاكم 
لحَلِيمَتِه: «اسْمَعْ دَعْوَى قَلانٍ 5 , ك0 1 تَعَرّقَني ) ) فمَعَلَء فهل 
للحاكم أن يَحْكُمَ ؟ فإن الرافعيً قال: «القِياسٌ أنه كِنْهاءِ أَحَدِ القاضيّين في البَلْدٍ 
لل الآخر)اء قالد:. «ؤرلا فك أن له الحكم ؛ واالأن كنت يا الاشعخالاف للا سيعانة 
بالحَليمَة وذلك يقنَضِي الاعتداد بسّماءه» بخلاف ملع القاضي المُسْتَقلٌ : 
وبهذا أجابّ أبو العباس الرويانيٌ في «الجَرْجانِيّاتِ» على توم 1 


تل 
ع لهه 


وقال ابن الرَفْعَة: «[ثم]7©) إن هذا(2؟ من الرافعيٌ تَمْرِيعٌ م على رَأيِ القَفَالٍ 
الذي صَدَّحَه أن الاسْتِخْلاف فى الجُِرْئِنَاتِ جايرٌ وإن ما 201 . 


سر سير 


قلتٌ: وهو لم يَصَرَّحْ بتصْحِيحه » بل ذَكَرَ أن فَضِيّة كلام الأكْكَرِينَ خلافه» 


)00 «الشرح الكبير» للرافعي (8717/17). 

0ك ادل وزع) در مسر 

(6) «الشرح الكبير» للرافعي (055-25576/17). 
(4) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) بعدها في (ب) زيادة: (اليس»). 


باب ولايَة القَضاءٍ وأدّب القاضي 


اك الاح مواكل د درجاج. 


ماد دراه فى استخلاف المستقل رشلا فى شىء خاطل» الها من فَوْضن إليه 
مان ء فهل له أن ميت 


ات في «أَدَبِ القَضاءِ) 3-7 الرويانيٌ: «أنه إذا 0 زد ؟/أ] رَجَلٍ 
التَرْوِيجَ وَالنَظرٌ في أَمْرِ المَتَام ١‏ 0000 دقعت ]أن تنيت غ102" وفى هذا 
الكتاب ا «أنه إذا ْلَه في حُجُومَة خادَةِ ليحك على مَذهَبٍ نفيه بخلاف 
مذهب ع لم يَجَزْ في أَحَد د الوجهين)”". 


فرع: ذَكَرَ الأصحابٌ عَرْلَ القاضي بالحَلَلٍ اكع للختي نقوال من يَنْعَزِلُ 
بمَوتِه» وأن الأصحّ العرال تزيلته قود أو النوالة إلدذآن يكوا ادر له في 
الاسْتِخْلافٍ » وأن الذي يُنَصَبّْه الإمامٌ عن القاضي لا يَتْعَِلُ بمَوتِه ‏ كما [تَقَلّه]9) 
الرافعيٌ مع تَرَدّدِ في ذلك”؟ 2‏ [و]0* أنه يَكَخَرّجٌ على هذا الخلا أن القاضيّ هل 
له َيل 1ن1يها؟ . 

يَعْنُونَ: [عَزْل]”" خَلِيمَتِه المَنْصوبٍ من جهّة الإمام. أمّا نُوّابُ القاضي 


عر 


.)١١1//10/( انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف‎ )١( 
.)15/١1١( (؟) انظر: «قوت المحتاج» للأذرعي‎ 

(0) في نسخة كما في حاشية (د): «اذكره» » وليست في (ج). 
):١‏ #الشرح الكبير» للرافعي (41/18 48-4 4). 

(0) من (د) فقط. 

)١(‏ من (د) فقط. 


0 كتاب الأَقْضِيّة 9 
3 لص تك د حيدم 5 
: م 5 000 55 _ 5 

[الذين](" [ِتَصَّبَهم]('' القاضي من جهّة نفيهء فقال الشيخ الإمامٌ رحمة الله 

ل ا 5 00 0 6 -“ 
تعالئ: «اللقاضي عَزْلهِ [للمَضْلحَة](" ولعَيرٍ مَصْلَحَةَ ؛ لأنه يَسْتَعِين به ولو باشرٌ 
الأحكامَ كلها بنفيه لجار فكيف يُحْجَرُ عليه إذا اسْتَناتَ أن لا يَعْزِلَ إلا 
الك ]ةا ا نتن الاو يله أن ل الت رولا املح 
لكف ين كلتك ل وا 0 امن 


ذَكَرَّه في «مُصَنَّفهِ) في الناظر : هل له ولايَة لتَدْرِيسِ ؟ وقال: «ليس 0 
عَزْلَ المُدرسِينَ وأنعالهم إلا لمَصلّحَةٍ؛ ورت لاض عا 
يَكصَرّف عن المُسْلمِينَ لا عن نفسه» وهو نائبٌ الشزعء والشّرْعَ إنما يَرَى 
بِالمَصْلَحَة » فنا يه كذلك » ولا كذلك تُوَّابّه الذي يَسُدُونَ عنه ؛ فإنهم فائِمُونَ عن 
عك يي ا 

فرع آَرٌ: ل ا 0 
فِعْلّه» وبَحَتَ فيه الشيخٌ الإمامٌ في «باب الوَكالّة» في (مَسْألَة تَعْليِقٍ الوَكالة على 
شَرْطِ) فقال: «الذي بَقَْضِيِ المذهبٌ: أنه لا يجوز أو يكونٌ فيه الوجهانٍ في علي 
الَكالّة ؟ تَعَمْ» إذا أمَرَ الإمام بذلك جب طاعَتُه عِنْدَ خُلوٌ الوَظِيفَة بشَرْطِ كُونِ مَن 


(01) في (أ): «الذي»؛ وليست في (ج). 

)١(‏ في (د): اينصبهم؟ » وليست في (ج). 

(0) في 0 و(د) وافتاوئ السبكي»): المصلحة»» وليست في (ج). 
(؛:) في (أ): (بمصلحة»؛ وليست في (ج). 

(ه) من(أ)و(د) وافتاوئ السبكي» فقط. 

(1) «فتاوئ السبكي» (1617/7). 

0) دتارى السبكي» (؟7/1١1).‏ 


هٍ باب ولايّةٍ القَضاءِ وأدّب القاضي 5 ٍ 
آذه 3 - 5 57 2-2 9 2ه 1 2 م 
أمَرَ له صالحا» » قال: (فَأَمْرٌ الإمام بوَظيفة زَيدٍ بَعَدَ مَوتِه لعمروء امد لا توليّة) فاك 
٠ه‏ 2 5 . 505 اص 0 
«وإذا قال: يكون نائبا لفلانٍ فى حَياتِهِ مُسْتَقلا بَعْدَ وَفَاتِهء فكذلك وأولى) . 


قلتُ: وذَكَرٌ الشيخٌ الإمامٌ في توجيه المَنْع: «أن الإمامّ تَجبٌّ عايه التَولِيَه 
4 5 1 م2 ان 7 9 . 
لاخر وفك الساعجية وش وكرت لد 32 وخر [الكه ال طيقع فخ وَوَزيَة غير 
ذلك اللمتيرلية 
بك من هذا التّوجِيه أنه إذا جاء للقاضي طالِبٌ وَظِيفَة صاحِها 
مُمْرِفُ على المَوتٍ فولَاه تقر شُهُورها يِصِح ؛ لأن قُرْبَ الزّمانِبُدلَبُ على الظَنّ 
ل 6 بولايّة ذلك الطَالِب لا يَكَعَيّرٌ » فإذا كان المانِع ما ذَكَرَه 
ا جَوازٍ كون القت [د/:؛*اب] ولايّة غير هذا 0 مَجَرَّدٌ التَعْلِيقٍ لم يَمْبَنعْ كر 
في الصَورَةٍ التي ذَكَرْناها . 
وأنكل: لو ُرِضَ عافِيةٌ ذلك المريض بَطَلّثْ تلك الولايَةٌُ؛ بحيثُ لو مُرِضَ 
و 
5 َه أخرَى لم يَكُنْ لذلك المولى الس على الوَظَِة بتي الأول ؛ ؛ لأنا إنما 
احرزعة|90 في ذلك الوقت لقَزْبِ الزّمانِ >7 و0 الرّمانِ 5 3 عَدَمْ 
الصّحَّة للتعْليق وللمَعتى الذي أكناة الشيخ الإمام » وهذا رع خسن كشي الوقوع . 


تنبيةٌ: [ب/1/501] ما ذَكَرْناهُ إنما هو فيما عَدا الإمارَةً» أمّا الإمارَةٌ قال الشيخ 
الإمام: (فية نيك جَوازٌ التَعْلِيقٍ فيها للحاجّة كواقِعَة مُوْتَةَ وقوله يَكلِِ: «إن قل رَيدٌ 


010 في (أ): «ظن» » وليست في (ج). 
)١(‏ في نسخة كما في حاشية (د): «في» » وليست في (ج). 
6 في (ب): «جوزنا» » وليست في (ج). 


506 


كتات الأقضبة 


)© 
عات 2 5 ا 0 2 ٠.‏ و 1 
وجَعمر 0 وإن قدل جعهر فككذاللة بر م » هذا كلام الوالد 2 وقدم قثله أنه 
ه- 5 و يد ع 
يَحْتَمل أن يكون تأمِيرٌ الثلاثة مُتَجَّرَاء وتَعْلِيقٌ تَصَوِّفِهم على شَّرْطِ » وذلك جائِرٌ » 


ولفظ الحديث مُحْتَمِلٌ له؛ فلا يكون فيه دلالَةٌ على جواز أضل التَعْلق . 


- 


فائدة: 5: ما ذَكَرَهُالشيحٌ الوالدٌ من وجب عَدَمِ َْليقٍ الولايات يُوْحَذَ منه مشالة 
0 أنه لا يَصِحّ من الإمام والقاضي وتَحْوِهِما من وَلاةٍ الأمُورٍ أن 5 


د 


[تَعِْينَ حَصلَة](" أو ب يَخْلف مَكَلد ألا ولَيَ فُلانَا وَظِيمَةَ » أو يَحْلِفٌ القاضي مَمَلا لا 


قن أحدا 


وقد رَأَيْتُ ابنّ المُيِرِ المالكيّ تَكَلمَ في ذلك في كتايه «المُقتَمَى) » وأجابَ 
وأذه له ينبَعْى 4 0 1 شخ خ الإسلام شهاب الدين 3 4 مع السَّلطان 
صَلاح اين » وقد سّقناها في كتابنا «الطبقات)99). 


5 و 84 565 8 0 ص 5 و 8 3 ص 2 
عمو ١‏ قوله [ص ؟ه!] فى كاتب القاضى: (أستحبٌ أن يكون مسْلما عَذَلا) ؛ 


الصحيحٌ أنّهما شَرْطا 

. من حديث عبدالله بن عمر‎ )477١ أخرجه البخاري (0/ رقم:‎ )١( 

00 في (أ): «بحيث حصل» » وليست في (ج) ٠‏ 

() هو: محمد بن محمود بن محمد» شهاب الدين الطوسي أبو الفتح » ولد سنة: 077 » تفقه بنيسابور 
على محمد بن يحيئ ؛ وحدث عن أبي الوقت » وغيره» روئ عنه ابن الجميزي » وشهاب الدين 
القوصي وغيره» ووعظ ببغداد» وقدم مصر وولي التدريس بمدرسة منازل العزء ووعظ بجامع 
مصرء وانتفع به جماعة كبيرة » وكان إماما جليلا زاهداء جامعا للفنون » مات بمصر سنة: 25 
وحمله أولاد السلطان على رقابهم. راجع ترجمته في: تاريخ الإسلام» للذهبي )1٠١84/1١7(‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (5/ رقم: ). 

(:) «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف .)١910//5(‏ 
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امو ع قزل لوس 7 : ١ولا‏ يَتَخْذٌ حاجبًا) : ؟: 5 ادك يال عار ينيموة 
انَحَاذِ الحاجب أدَبٌ » ولكِنْ عَطَمٌ عليه قَولَه: «ولا يَتَحِذْ شهُودا مُرَتَبِينَ)) فَأَوْهَمَ 
أن لطر أيضًا من الآداب» وهو وجْدٌ في «الكفايّة)(27: والذي في الرافعيّ 
ا 


- 1 ع 5906 

ه98 قوله [ص ؟0؟]: (وَيَجُورٌ أن يَحْضْرٌ الوَّلائِمَ » ويَشْهَدَ مَقَدِمَ الغائب» 
ويسَوَي بينَ الناس في ذلك, فإن كد رَتْ عليه وقَطَمَنْه عن الحُكم امْتَنَعَ في حقّ 
ل ره رَ عليه أتَى من ذلك ما لا يَقَطعُه عن 
الحُكم) . فيه أَمْران: 

ع و 8 

أحَدَهما: قيل: لفظ الجواز يُفْهِمُ عَدَمَ الامْتَِحْباب » وليس كذلك » بل قد 
اسَْعْمَله الشي هنا أحَسَنَ امال ؛ لأن اسْتِخباب هذه الأمُورٍ للقاضي ليس لكونه 
- ص ءى : ع4 > ليه 00 و واسا راع 
قاضياء بل لأنها في أنفسها انك لكل أحد ؛ فلو قال: (وَيَسْتَحَبٌ) لاوْهَمَ أن 
كوه فاضا تدكلة فى ذلك : 

مأك لفقلا نك اناد اجويلا دن اا ] أن كوه قاضيا مانم من 
مَمْروُوعِيَة ذلك سكن الشيخ أنه غيرٌ مانع , وأن حَكُمَ القاضي حَكمُ غيره» ففيه 
وجْهانٍ كما في غَيرِه ؛ أُحَدّهما: الوُّجُوبٌ ؛ وأصحُهما: الاسْيَِحْبابُ بضَرْط التَّعْمِيم ‏ 

ًَ و - - 3 
وهذا الشرط جاءَ من قِبّل كونه قاضيا. 

وقبراك كان 1523ل و وي نر ا لور لامي زو لذ قي رعذ 


.)97/- 95/١/( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
«الشرح. الكبير للرافعي:(05:/11):‎ )0( 


/ا: 


5 كمات الأقضدة 


ده 9 
الوَجْهُ من [قبلٍ]١"‏ ونه قاضا أيضًا. 
وقيل: يَحْرُمُ عليه الحُضورٌ . وعلى هذا: القَضاءٌ مانِعٌ . 


ع الثاني : إلداقه مَقَدِمَ الغائْب بحُضور الوَلائْمِ في أنه إذا كَثرَ 1 الكل - 
خلاف مافي «الروضة)» ؛ فإن الذي فيها: إِلْحَاده اكه المَرْضَئ حتى يَأتِيَ من ذلك 
امور 000 و نيج ويه اتناك برو كلا لول الراك رقاو ومن العانت 
من حَُوقٍ الدَاعِي والقادم» وأما الجَائِرٌ والعيادة فمن ان فاعلهاء وقد ذَكْرَ 
الكاووك2 0 لفق 0 ُ 


و 2 
195 - [ب/.ه؟اب] قولهما ‏ والعبارةٌ اللتنبيه» -: (فمن حبس بِحَقٌ رَدّه إلى 
الدَنبْس»”* : تند تتكنتق التقريزة نالناي ذكوة القواليٌ 6001م قال الرافعيٌ: 
الوسَكَت مُعْظمْ الكتبِ عنه) 277 » وعبارة الشرح الصغير): اأغاقة الكتّب ساكتة 


عنة ع ٠‏ 


وتغل وك اها د15 أن الحخوير' يتعلى َِظَرٍ الحاكم الذي بانّتْ [عنه]("" 
الحنانة ؛ ويلاكذري أذ الخكي الات اعدو اعت زات كتوفي لكنْ 
لو بات جنايتّه عِنْدَ الثاني ورأئ إِدامَة حَبْسِه فالقِياسٌ الجَواز . 


0 ا 55 حك 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)١77/1١(‏ 

() «الحاوي» للماوردي .)55/١5(‏ 

.)050 و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١ 6 التنبيه» للشيرازي (ص‎ 2:١ 
و«الوسيط» (559/10) للغزالي.‎ )١4/7( «الوجيز)‎ )4( 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)1057/١17(‏ 

60 في (أ) و(ج): لعنده»). 


قلثٌ: قال الماوَّرْدِيٌ في «الحاوي): (إنه إذا قال: ١حَبْسَنِي‏ تَعْزِيرَا | ِلَدَدِ كان 
0 ولم يَحْبِسْنِي بي لحَضْم)ا» فقدٍ اسْمَوَى حَبْس اللَعْزِيرٍ بعَزْلِ الأوَّلِ وإن لم 
يَسْتَكولُ مُدََ حَبِْه مع بَقَاءِ تر الأول ؛ لأن الغاني م لذَنْبِ كان مع غَيرِه» ولم 
يُطلقّه لجواز أن يكونَ له تضم لم يَذْكرهُ حتئ يُنَادِيّ في الناس أناما: 55 القاضى 
8 2 6 ِ- و :. 5 0 ٍ 8 0 ١‏ 0 ع 
قد رَأئ إطلاقٌ فلانٍ من حَبْسِه » فإن كان له حَضْمٌ ا ا نذا تفيت د11 رأياء 

رمع َ 

ولم يَحْضْرْ له حَصْمٌ أَطَلَقَهِ بَعْدَ إحْلاذه أنه ما حيس بحق حَضُم) !0 » انتهن + 

وقد تَقَلّه ابن الرؤْحَة0) عن «الحاوي» و«البحر)”, فإن كان كلام الغزالي 
عن يس ل د و رساع على القامير الكلق روي للب لكاي 
ساكتة عمًا ذَكَرَهُ كما ادّعئ الرافعيٌ » بل ها هو فى (الحاوي» و«البحر) » ولا وَجَهُهُ 
ما ذَّكَرَهُ الرافعوئٌ » بل ما رَأَيْتَ من حُصُولٍ الاسُتيفاء» وأن الثاني لا يَسْتَوفِي لذَنْبِ 
كان مع غَيرِه إن ثَمّ هذا الحكم . 

ل )2 5 5 . 1 0 2ج م -ه 204 

لكِنْ لك أن تقول: لِمَ قاتم : لا يَْتَْلٌ الثاني تغزيرا تَعيَنَ بالإساءة علئنم 

الأول ذا للق اهاقلا على لطر بالتعنس مله رأها الاوك تي واقمّه النانى إأوإن 
2 سأك 0 00 

كان كلامٌ الغزاليٌ فيمّن حبس تَعْزِير لذنب لا يَتَعَلقَ [د/؟؛؟/ب] بالقاضي . 

فقول الرافعي: ولا يَدرِي أن الحاكم المَصَرُوفَ هل كان يُدِيم حَبْسَه ولا 

لا حاصل له [ألتدة ١]‏ 0 ؛ لأنه لا يديم اه سه تررم تقدعه عال زرك ب أن 7 


(1) «الحاوي» للماوردي (55/15). 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١48/١48(‏ 
(ع) «بحر المذهب» للروياني .)80/١1١(‏ 
):١‏ «الشرح الكبير» للرافعي .)401/١7(‏ 
(6) من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


2 


كتاب الأَنْضِيّة 


© هه( © 
م (© 7 


رَأيَاء فإنه إذا وَضَحَتْ عِنْدّه الجناية ورَأَئ التَهْزِيرَ عليها بدَوام الحَئس وأنءما تَقَدَمَ 
يم ا لومم عير ع سبيت 
بان لو كان الصَّابنَايرئ الأطلد فهر وواى و الإؤاعة يركان نالعا أ هات :ل الداع 


7 5 ااه 200 0-4 _ 
وقوله: «لكِنْ لو بانَتْ جنايتُه عِنْدَ الثاني ...02" إلى آخره؛ لا حاصل له 
ل نك لئس إلا لاسْتانَة الحالٍ فيه » كما 
في صُورَةٍ اللدّدِ التي ذَكَرَها الماوّرْدِي . 


وإن كان كلام الغزاليَ ة في أعَمّ من الصُورئَينِ فقد عَرَفْتَ ما في كل منهما ؛ 
ير «(الروضة) عم ذَكَرَهُ الرافعيٌ : الوكان قد حَبْسَهُ الأول تعْزِيرًاء قال الغزاا 5 
ضكر انق » ولم يتَعَرض امور لبذ :"إن باقث ديد الكانئ + ورأى إدامه 
حَبْسِه ؛ فالقياسُ الجَواةُ)27 5 


وهي ُوهِمْ أن كلام الغزاليَ مَحْمُولٌ على ما إذا لم تنْ جناته» وكيف يكون 
ا ا ا 0 وإنما 5 «فإن اكت 


م 
آحمة 


جنايتّه ) من تتمه 5 


3 الرافعى ) واد دان الذَنْبَ الذي 0 به ل م أن 
دن اد [ب/مه ؟/أ] يك 7 به على حَسن تلك المّدةِ في هذا ادق 4 د ! 


وإذا عَرَفْتَ هذاء عَلِمْتَ أن قولَ ابن الرّفْعَة في «المَطْلّب»: «إن الماوَرْدِي 
وصاحبٌ «البحرٍ» تر الغزالي إليه) ح فيه نظث ؛ فإن الماوَزدِي لم يكلم إلا في 
بعض صوَّرٍ مَن حوس تَعْزِيرًا » وهو المَحبُوس علي االلَدَواء وكلدةالعوالرة 5 كما 


)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي (؟الع*مع). 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)175/1١١(‏ 


فر كذا في جميع النسخ . 


ع 


ه باب ولايَةٍ القَضاءٍ و 5-5 القاضي 5 
2 و ويروت 5 
306 2 2 23 7 . 
رَأَيْتَ ‏ مُطلقٌ » وأمّا كلام صاحب «البحر) فلم أرَه . 


201 0" اند حي يي 2 نم ارقي 
١07‏ قول (التنبيه) [صمه :]١‏ اومن ادعئ أنه حبس بغير حق| ٠‏ نادئ 

صو 2 هو 0 7 و و 
عليه ثم يحَلفه ويُحَليه) » ظاهرّه: الاكتفاءٌ باائداءِ ساعة» ويُوافقه قول القاضي 
الحْسَينِ في «التَعْلِيقَة): ايُنادِي عليه ساعَةً أو ساعتّين)(" » وفي «الكِفايّة) عن 
0 ل 


«(البحر): (شلاثة 5 أياو» ا افق ما 1 عن الماوّزدي فيمِن قال: (( حيست 
لِلَدَدِ» » ولم يَتَعَرَّ تعض والززافعرة لقذر:2ة] التّداى] 9 


قوله [ص 08 1]: «ولا يَحْتَجبَ ب إلا لِعُذْرِ) » ظاوره: ا 
51 لنقضا ذال 31800 تانر 3 الذفعة: «وعليه ينظ قول القاضبى 
الحُسَينِ : إنه يُكْرَهُ تعن يوم أو يَومَينٍ في الأسْبُوع » بل يَْبَخِي أن يكونّ مُرْصَدَا في 
جَميع تع ال الادووتة وال5 ل ورا لش ع فار 

قلت : وفي «أدَبٍ القضاءً) شُرَيح : : إذا كان يَعَضِي برِزْقي من بيت المال يَلرَ مه 
0 تَهاره إلا في وقْتٍ نظاو الكباسة والطهارة و ااميادة لوده 
والنافلة [د/ع: ؟/أ] الوك وتناوّل الطعام على الوَّجِهِ الذي للأجير أن يَسْتَجْل عن 
العَمَّلع وقيل: يلْرَمُ ذلك على حَسَبٍ العادّة والعرْف بَينَ اأثضاق وإذا كان ميدع 
رتك تقر : لخلقع تال يراق عدا لتحي : أنمسيمثة علرر عاديا الشكّام:: 


)١(‏ فى «التنبيه»): «(خصم). 

)0( انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١6 5/١8(‏ 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١5/8/١14(‏ 

(:) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١7/4/1١4(‏ 


م كناك الأقفةة 


و 5 2 © 
2 د 


ثم هل تَعْتَبَرٌ عادّة سائر حكام البلادء أو عادَةٌ حُكَام تلك الَلْدَةَ؟ ,وجهان 200 


قال ابن الْرّفْعَة: «وفي «الحاوي»): «أنه 1 رمان نَظَرِه معنا “مرت الأيام 
ليتأهّتَ الناسٌ له» فإن كمْوتِ المُحاكَماثُ لَزِمَه الكل يوم ويكون وقْتُ تقآره في 
اليوم مَعْرُوفًا وإن قَلّتْ جَعَلَ يوم تَظَره مَْرُوقا من الأسْبُوع » فإن تجَدّد في غيرٍ يوم 
التَّرِ ما لا يُهْ كِنّْ تأَخِيره فيه - نَظْرَ) » وفي (التَهُذِيبٍ): لد الم 
ديقعت لإنسان خَصَومة إلا لان ا 


ع8 


35 و 1 - 5 5 2-9 
وم - قول «المنهاج) [ص وهه] ("فيما إذا ادعئ على المَعْرُولٍ أنه حَكمَ 
7 8 5 00 
بعبدين ا «أُحْضِرٌء وقيل: اس ري ا » هذا 
الغاني هو الذي ظَهرَ من كلام الوالد رحمة اللهُ تعالى تَرْجِيحُه0©» ذَكَرَهُ في كتاب 
«التحريك) . 


7 1 0 ع 0 4 0 2 
مفو ع عسي وي قلتٌ: الاصح 


ِيَمِينِ) » صَحَّحَ الوالد رحمة الله َهُ تعالئ أنه بلا يَمِينِ”*) 


1 5 8 0 حاو :ال ا و ع 
01 قوله [م 54ه]: «ولو ادْعِيَ على قاض جَوْرٌ في حكم لم تسم 


.)1١8-١1١ا/ «روضة الحكام» لشريح الروياني (ص‎ )١( 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)١78/1١/(‏ 

(6) بداية سقط في (ج). 

(:) انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (1711//37). 

() انظر: «بداية المحتاج» لبدر الدين بن قاضي شهبة (449/5). 
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و 
وتُشْترَط بَيّنَةُ) » قال الرافعوئٌ: «وكذا لو قال للقاضي: ١عُزِلْتَ)‏ وأنكر)0". 


0 الرافعيٌ و بمَئْع سما دَعوّئ الجَورٍ والعزل 31 هذا البات لو 
ِح ع نقد الأمْر ورَغتَ القضاةٌ نمام واللاشنياة! . وز الشبخ الإمام 
الوالدٌ بأن القاضي نائِبٌُ الب ع0 » [ب/«ه«/ب] والدَّعْوَى علئ النائِب كالدغْرَئ 
مالف اله دعق وى رض جاده فإن فرِضَ قيامُ بَيّكَةِ عادلّة فقد 
خَرَجَ عن أمائة لدم ل إذ ذاك » قال: «وبهذه العلّة رد ع ادبع أ حامد 


وبيتهم أنه أي 0 5 ا 
و 
١٠‏ قوله 5 8 ه]: «وإن لم يكَدَلقْ بحكمه ) حَكمَ تيتهما حَلِيةَمّه أو 
عَيدّه) » قال الوالد 35 و2 هذا إذا كانت الهو بما لالح فيه ولامُل بصي 


ولا توجبٌ له فإن كانت 26 َالمَطمٌ انها لا تيع زولا ينلك ؛ رلا را 
للتدعى لسلس إلا التة 


5 282 4 
قال: «ولا يُعارضْ ذلك قولهم بسّماع الدغْوّئ على المَعْرُولٍ بالعَضْب 
5 3 2 202 0 5 5 ع و 4 و 
والإثلاف ؛ لأترين يا احدمديتيآن الإثلافوالقضت ند يكون يكين تمدن للباطل » 
فليس بقادح . والثاني: أنه بَعْدَ الَزْلٍ» وكلامّنا هنا في حال الولايّة , فَالمَتَوَلي نائِْبٌ 


(1) «الشرح الكبير» للرافعي .)119/١5(‏ 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (؟1١/5144‏ -559). 

(0) كتب في حاشية (ب): «وعلل الرافعي ذلك أيضًا في «الشرح الصغير» بنياية الشرع». 
(4) «شاوئ الصيكن:(؟/494) 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (*/ رقم: 09757). 
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كتاب الأَقْضِيّة 
9 


م 2 و 3 5-5 
الشرّع » والمَعْزُول ليس بنائبٍ الشْرْع الآنَّ). 


قال: «وهذا سواءٌ أكانت الدَعْوّى تَتَعَلنٌ بالحكم أم خارجَة [د/؟؛ ١/ب]‏ عنه ) 
1 الشّرْعَ» » ثم قال: ولزطاءرل: موزاة كان ف فيه أم لا يَمَدَحٌ » يَنْبَغِي أن 
يُصانَ مَنْصِيْه عنْ الاْتذالٍ بالدّعْوَئ والتَّخْلِيفٍ ما لم يَظْهَرْ للقاضي المُدَّعَى عِنْدَه 

صِحَّهُ دَعْوَئ المُدّعِي ؛ ومتى لم يَظْهَرْ يبت الأمرُ على الظاهِرٍ وما تَبَتَ عِنْدَه من 


أمائده ») 5 


تل قبل أفوك: عن تك عَدالنَهِ وادْعِيَ عليه بدَعْوَئ » يَنْبَغي للقاضي أن 
يَنْظَرَ فيها وفي إنّْكارٍ ذلك العَدُلِ لهاء فإن كان يُمْكِنٌ أن يكونَ عن سهو وعَفْلَة أو 
ارا واس م ا ساي بترتي وياد و 
كمَيرٍها ء إلا أن يَظْهَرَ له من المُدّعِي تَعَنّتّ فيَدْقَعٌه . 

وإن كان إنكات 53209 أن ذكرث إلا قارحا فيه .قيلي أن لاستامم تعر 
المُدَّعى في ذلك وطلَبْه تَحِْيقه » إلا أن يَتِيِ ببيَةِ ؛ وذلك لأن ما يَدّعِيهِ والحالَةٌ هذه 
مدالك ]لما ؟ ْتَ من اليه » وله طَريقٌّ وهو البيهٌ» ولم يعم نايل من الشّرْعِ على : 
أن كز و نيهر 72ر1 علوكهان اليه لكا أخطؤا يكراش لد رابا رطا 
رجالٍ وأْمُوالهُم » ولكِنّ البيئَةَ على المُدَعِي اعون على لالت ررقي لي 


ومَعْتَى هذا: دَفْمُ أن يُحْطَّى الناسٌ [بِدَعْواهُم]١©»‏ وإنما يُعْطَى المُدّعِي 


() في (أ): «من أنكر). 
(؟) هذا اقتباس من الحديث الذي أخرجه مسلم (5/ رقم: 54٠‏ 5) من حديث ابن عباس . 
() في (ب): «بدعاويهم». 


5 


- حيثٌُ يُعْطَّى - بالبيّتة أو بإفْرارٍ المُدّعَى عليه» وإن لم يَكُنْ كذلك فلا يُعْطَى» 


الجدعين عليه 000 تَسْمَعْ دَعوّئ الشيل 


لبد اللا ده قلط في اللفْظ ‏ تخاض” لتيانهة وهو 0 إلئن أي 
القاضي : فإن رَآها مُحْتَمِلَةَ سَمعها 4 أ 7 55 4 5-1 8 اماي 


وهو مُمَوَضْئٌ إلى اجُتهاده. 


ا ا . 8 6- .ذاه اس و 0 1 م 

ايا ا 
عليه عند فرت #كزيه بتو أن رودا ٠‏ فليس في الشَرْعٍ ما يُوِبٌ سَماعَ كل 
دَعوّءئ آله رع أن في القسامّة [ب/:ه؟/أ] ينا قَوِيَ ابا المُدَعِي في اانه 
كانت اليَمِينُ في جانزبه » وتَرجَّحَ على جانِبٍ الْمُدَعَى عليه » فكذلك إذا قَويَ جانِبُ 

2 0" ده اع 2 : 7 جر سام ها عر 3 0 

المُدَعَئ عليه يَتْبَخي أن تَنْدَفِحَ عنه اليَمِينُ حتئ تقوم َيه كن الحُجَّةَ فيها أقْوَى من 
ظاهر حاله » فبابٌ القَسامَة قَتَحَ لنا [اغْتَمادَ ]7 الظنون)0©. 


ا 


إ] ناك : ١(وها‏ هنا دَقِيقَ نتبّه عليها. وهي: : القَرْقُ بِينَ الحُكُم ودَفْع 
الحُكم ؛ فالحُكم م لا بُدّ فيه من طريق قَويّةِ وهي الي أو الإقراء رَ أو الِيَمِينُ المَرْدُودَةٌ 
وليس السُكُم فيها باليَِينٍ وخدّهاء بل باليَِينٍ مع تُكُول المُدعى عليه ورف اين 


و اندو 


الع 


على المدعي 2 0 منها <جَة تُعادِلٌ الإقَرارَ إل اله فاذ عدر أن يُقَدِءَ 

(1) قال الفيومي في «المصباح المنير» (؟/510 مادة: ل و ث): «اللَوْتُ - بالفتح -: البينةٌ الضعيفة 
غيرٌ الكاملة). 

(90) فى (د) ونسخة كما في حاشية (د): «باب). 

(*) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 0977). 

(:) من (أ) و(د) فقط. 

:0( في (ب): «و). 


كنات الأقْضة 


2 د 2 حت 


القاضي علئ حُكُمٍ إلا بواحدٍ من هذه الثلائة إلا في القَسامَء فهي طريقٌ رابع ؛ 
وهي ايان الشداعين مع الطوور بللا انر بلي 


المع باه من الحُكمٍ» وله أسْبابٌ منها يَمِينُ المُدعَى عليه ؛ 
ومنها غيرٌ ذلك» فلذلك [د/؛ ؛؟|1] يُكتقَى فيه بحاي وتَنْدَفِع به الدَعْرّئ والوميع 
في مَوَاضِ ضِعَ لا يُكتَقَى بمثلها في الحُكم » لما في الإقُدام علئ فوج ا ! سوك 
[والرَيادَةِ]7". 1 


رافق ات روا لد اح لبر ا ار" 
5 3و را ل اا ماه مَدٌ لم يُحْكَمْ له» وإن كان يَغْلِبٌ 
لق تخ بق د دي : نحن تَفْطَُوَجِْمٌوتَحَققٌ 
أن الب كلق ا وى من الاأغرابي وان الا خرابي باَه» ومع ذلك تَوَقَفٌ الأمر 
حتئ شَهِدَ مه يدع و كان قتعتده نا [ينكتةه ]| ذا علما ينين من صِدق الب 
كيل وتسَمُعه لَْظِ الي َك حين سَمِعَ منه أنه اشترَئ » وأنه باعَه في مُحَاوَرَتِه مع 
الأعؤابية مط 0 وشهدَ بد م و[ِجَعَلَ ]7 اللهُ شَهادَته يِسَهادَةٍ 


00 26 تبت الشراغ بشهادته . 
اما ميا علق الشولت يكَوَهُمَ جاه أن ما ذَكَرْنَاهُ من اندفاع الَيَمِين في 
)١(‏ في (أ) و(د): «الزائدة»). 
)2( في نسخة كما في حاشية (د): «(تقم). 
() في (د): اتحققه). 
(:) هذا هو الأليق بالسياق كما في (صحيح البخاري» ؛ وفي (أ) و(ب) و(د): اعمل». 
(6) أخرجه البخاري (5/ رقم: /1٠8؟)‏ و(5/ رقم: 41/84) من حديث زيد بن ثابت . 
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بعض الدوا ص 5 لذذلك فلحَمَةُ لهذه الدَّقِيقة » وقد 5-35 الأصحات 3 اق 


م ن حَبسٌ في دين : :اله أن ََعَسْمِيوَ ضاحت الدَّيْنِ ومُدَلم هآلا امه عار كل يومه 
إلا أن يتوه للقاضي دَعَنتُه . 


فقولّهم فيما إذا 0 َعنته عدم الَخْلِيف مع إمْكانٍ العلم شاهِدٌ لما فتاه 
وقالوا : لا يُْتَوطُ لسّماع الدَّعْوَى أن تون بّيتهما مُخالَطةٌ أو مُعاملة» ولا قَْقَ بين 
طبّقاتِ الناش » خلاقا لمالك . 


وعن الإضْطخْرِي: «إذا شَهِدَتْ قَرائْنُ الأخوالٍ بِكَذِبٍ المُدَعِي لم يُلتَمَتْ 
إلى دَعْواءُ ممْلُ أن يَدَّعِيَ الدَنِيءٌ اسْيِنْجارَ الأميرٍ لكَنْسِ دارو ومِثْل دَعْوَئ المَعْرُوفٍ 
ِالتَعَنّت وحرذوعخ الأفدار إلى مَجالِس القضاةٍ وَاسْتِحْلافِهم ليَمْتَدُوا 3م : 


وهذا الذي قاله الإصْطَّخْرِيٌ ظاهِدٌ » والذي نقوله نحن أَظْهَرٌ منه ؛ لأنَا نقول: 
ل ال ا عم 12 ذللك 
الوفْتَ يَطْليُهِ القاضي» » انتهئ كلام الوالد يله مُختصّرًاء ذَكَرَهُ في كتاب «الْتَعْرِيفٍ 
اليك 

زعذه الداقيقة ف التي 5 كرت رعلها لطي | إك/نهواب] الثائة: اللنضاةء وبهذا 
8 أن دَفْعَهُم كثيرًا من اللماكيات عنهم ,ابس يتارم على لحك د 

شْكَرَطٌ في الثاني ما لا يُشْمَرَط في ا ا الظبُون . 


- 
سا سك مع 


فيهاء فقلتٌ له: أن أذق 1 بلي ول اك باللا سل و . وقال لي 
هذا الْمَعْدَّرِض حت بالتفى إذا لك بالإثبات! فقلتٌ له: الحكم [د/؛؛؟اب] 


/اهء 


00 كتاب الأَقْضِيّة 3 

2 ©7 ©( 

بالنّمَى يَسْتَدْعِي ما يَسْتَدْعِيه الحُكمُ بالإثباتِ من فُرَّةِ الظنٌّ» وإذا لم أُتَحَصَّلُ على 
17 يه تي 4 3 0 ره صاع 6 مس مه 5 و 3 

ضًّ يُسوَّعْ الحكمَ فكيف أحُكم تفيًا أو إثبانًا » ولا كذلك ادم فإنه أَسْهّل من الوّضع 

والرّفع . 

5 و 7 2 5 3 2 

0 0 اليك وَجَدّه فاسقا أَحَذْ المال منه؛ أو ضَعِيفا 

سي © هن إن 3 ات َّ و 

عضيده بمعين) 2 يفهم أنه لا َنزِع الاك ع شك فى عدالته» وذلك 5:قول 

لور عن الإِصْطْخْرِيٌ نال أرر امعان زو يه كن أولم يُصَحَّح 

يي النَظرِ - وهو ما كنثُ أشاهِده من صَنيع 


00 رَأَيْنَه في 0 القَضاءِ) 0000 «أن له أن يَسْتَبْدِلَ بالثقّة الأمِينَ 
إذا رَأَئ ذلك» وأن يَنْرِعَ المالّ من ثِقَةِ ويَصَعْه عِنْدَ أوْتَنّ منه)» وهذا يَرْدُ مَنقولٌ 


الرافعيّ عنه » و [يَزِيدٌ]0© على رَأي أبي إسحاق . 


واعْلَمْ أن اكه | قد 18 عَجْزٍ الْمَرْءعِ ءِ في نفسه » وقد 0 لم 
المال» فدَغل فى قوله: «أى قعيةا» | التسالتان |90 . 


() نهاية السقط في (ج). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (١١1/ؤةه:ة).‏ 

سياه (0: اننزعه» » وفي (ب): (ينتزعه) . 

(4) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)104/١1(‏ 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي 1/١7(‏ 55 ) و«روضة الطالبين» للنووي .)175/1١(‏ 
© في (أ): لايرتد) . 

(0) في (أ) و(ج): «الضعيف». 

49 في (ب) و(د): «لكرها. 

(4) في (ب): «مسألتان». 


ره باب ولايةٍ القَضاءٍ وأدّبٍ القاضِي 
2 


0 0 ذَكَرْنا ما إذا شك في عَدالَتِه : رن لقيجام الشيخ 
م شيج يَمَعَضِي 38 اليد عِنْدَه) وقد در له في اباب المساقاة) 0 القاصن 


أن يَضْمّ إلى الوَصِيٌ غَيرَه بمُجَوّدِ الريبَةِ من غير بوت خَلْلٍ لقَسادٍ الزَمانِ»» قال: 
«وإن كان الظاهِرٌ من كلام الرافعيٌ والأصحاب خلاقه) قال: «ولم أجد المَسْأَلَة 
تنقوالة ا قال + زول رفس مود بل يَضمٌ إليه 0 

فلا وماك رةس ]121 شلك الم ات إمقفاان! انالك ناد 
يَلْرَمُ من عَدَمِ الف بالريبة عَدَمُه بالشلكٌ» يُوَضْحُه أن تَصْبّ المَشْكوك في عَداليِه 
اْتِداء لا يَجُورٌ » وتَضْبٌ المُرّتاب به 0 الإمامٌ تَخريجّه على وجْهَين ثم 


[وضم ع غيره قا . ابتداء عار 2 


5 7 * مه 2 م 0 
64 قوله [ص 010]: (ويَتَخِذ درة للتأديب) »2 قد يُمهم أنه لا يُوْدَبٌ 

0 يه 5 : 1 ِ 0 

بالسّوط » ويّءتّضد ذلك بما في الرافعي عن ١تَتَمّةَ‏ اليَيمّةَ) 2 اضتىء]” ده 
00 ءِ ذو ل 7 

الم 7ن ربج تلد در لسار 819 | مأل االالائرة] 80 العرث 
9 : 03086 7 3 روي عه 4 6 ً< 

بالسّياطٍ من شَأَنٍ الخُدودٍ»''. ويُؤيّده جَزْمٌ الماوزدي بأنه لا يَجُوزُ لارّوج أن يُعَرَرَ 


)١(‏ بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(؟) من (أ) فقط. 

69 في (أ): ا(صنع» . 

(:) انظر: (مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)١18/5(‏ 
() في (أ): «يضم إليه غيره» . 

(1) نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(0) في (أ): (مسيئي4. 

09 فلج ): (إذ) . 

(9) «الشرح الكبير») للرافعي (579/17). 


8 


كتاب الأفضعة 


©( 6 مس 
وو . مساك اصسال هي 
رَوجَتّه بالسّياط 00 بؤكر دايعال 


ند ل :1 يُعَزّرُ بالسّياط في الكبيرَة [التي لا حَدٌَ فيها ]7 بخلافف الصَوِيرَة 
ولكِنْ ليس ذلك بِشيءِ . 
والحقّ الذي لا مرْيَةَ فيه: أن للقاضى أن يُؤدْبَ بالسّوط وغيره» وما عدا ذلك 
ا ود يوه ير وك ووه 2 0 5 
حش نبّهت عليه لملا يَعْترَ به أو مَحَمُول على صَغْارْرٍ المعاصي » ثم هو مع 
ذلك مف وقل [َرَدَ الو افعو ابن ما في (تتمّة 41 تجدّة) |” “؟ يقال الشافعي في 
تأديبٍ شاهد الزُورٍ : الل ااء ينبرطا » 


ذائدةٌ: قد عُلِمَ أنَّ الأصح أن التأويب لا يَنَْهِي إلى أَرْيَعِينَ ؛ لأنها مَبلَمُ حَد» 
وفي وجْه تَقَلّه الرافعيٌ عن صاحب «التقريب): لا يُرْادٌ على عَشْرٍ ؛ لحَديثِ: (لا 
ا روص لدم 
صاحثٌ «التقريب) الشافعية لحر به؛ لقول إمامهم: «إذا صحّ "اللي انين 


1 قَوقَ عَشرَةِ أشواط | إلا ني د حُدُودِ الله تعالئن 000 


00 


00( في (أ) و(د): «معللًا»؛ وفي (ج): لمعلل). 

(؟) «الحاوي» للماوردي .)177/١17(‏ 

(0) في (ج): ارون برك 

إلد4 «الشرح الكبير» للرافعي .)559/١5(‏ 

(5) في (ج): الرده الرافعي». 

() «الأم» للشافعي (591/8). 

60 أخرجه البخاري (8/ رقم: /584) ومسلم (4/ رقم: 14٠‏ 8) من حديث أبي بُّردة الأنصاري . 
(4) «الشرح الكبير» للرافعي (550/11). 1 

(9) انظر: «المجموع» للنووي .)178/١(‏ 


لله 


هه باب و لايَةِ القَضاءٍ و أدب القاضي 
00 2 و ا : ريد 2 
ولكِن لَفْظ الحديث ما ذَكَرْنامُ والرافعيث أَوْرَدَهُ [بلَْظِ](": «لا يُجْلَدَ قوق 
العَشَّرَةِ إلا في حَدّ) » ولو كان هذا لَفْظّه لاقتَضَى ما قاله صاحبٌ «التقّريب»» ولكِنْ 
فى الحديث التَصْرِيحُ ا ل السّوطء قال بعض أصحابنا الخد كن 8 «فاقتصَى 
اد عو لوتيد كالبَعْلٍ ا والددة وتحوهما»). 


الخررورج دن أَجِنَحْ النلقدل نأ لو دع - أصحابنا ذاهت [ب/هه؟/أ] 
إل عأنه وز تجاوزٌ العَشَرَةٍ بك ب قيوط الور خا اك شاط جه 
بالحَديث وبالاداة ادال أجلن جَوازٍ اليا على العَشْرِ» رفت ]9 [ناقم 0 
[الرادة | © علئ ما إذا وَقَمَ التَعْزِيرٌُ بعَيرٍ [ الس ياط]2*0) والحَديثُ على مَوْرِدِه 
وهو ما إذا وَقَعَّ التَعْزِيرٌ بالسّوط . 

ولا يَمْتَعْنى عن الإقدام على الفْنّيا بهذا التَفْصِيل إلا: 

أني لم أطلِغ على دن صَرّحَّ به من أصحابنا في الذْمَهرّاتِ . 

وأن الشافعيً ذا وليه قال في تأدِيبٍ شاهد الزُورٍ: اللا حلم ابه ا 
فاقيض,: أن الدقاط تتَجاوَز ال | 7اتغري. 


آنا كينت رو[ أن] "مر رالوعدالتر 1 كك : : آلا ييل التعْزيُ “أذتن 


220 في (ب): «بلفظة) . 

0)»0 في (ج): التحمل»). 

إفة في (أ): «ذلك». 

(:) من (د) فقط. 

)2 في (ج): «السوط». 

(1) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «العشر»). 
زف4 في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «عن». 


5١ 


كتاب الأقضة 


© 2 8 - 
2 2 


0 ناض 7 5 رضي ”7 و 
الحُدُودٍ أَرْبَعِينَ سوطا)7"» وإِنٍ احْتَمَلَ أن يكونَ قول عمرٌ بن سه ل أَرْبَعونَّ 


سوط» مَنْصُوبًا على أنه تَمْيِيرٌ وَصَفٌ به أذْنَى الحَدَّ» والمَعْتَى : :لا ييلع التَعزِيرٌ أذتئ 
الك الى هو ايكون استريطاء ولا يلوةامزوية للك أ نوطنا و تمركر بن بالشسافل #نافهك لقني 


وأن الرافعيَ ذَّكَرَ في «الشرح): «عن عَمَرَ ولق : (أنه َب إلئ أبي مُوسَئى 
الأشعريٌ: أنه بتكالٍ أككرَ من عِشْرِينَ موبلا 77 قال« ووشوو عات الأتلايينَ 
إلى [ ]00 

فكُنْتٌ أَجْبُنُ لهذه الأمُورٍ عن المَيّا بذلك , إلى أن ظَفِرْتٌ في كتابٍ «أدَبٍ 
المَضاء» لأبي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيٌ 8ت بقوله في [مُسِيء]”* الأَدَبٍ بَينَ يَدَي 
القاضي : «وَأَحَبٌّ إليَ أن يُضْرَب بِالدَّرّة» وإن كان بالسّوط كر دك 


د 


قوق عَمَيَةٍ ة أسْواط » وإن صرِب بِالدّرّةِ فلا يَبِلَمُقَوقَ يسع وثَّلاِينَ أنتهى: 


قَسْرِرْتٌ بذلكء وانْشَرَحَتْ نفيي ليا بالتمْصِيلٍ وفاقًا للإِصْطَّخْرِيٌ» وأنا 
٠ 0 - 3 5 2‏ و 7 
رجه ] 0كاق يدول عذاء اهب 7التترية) عليه "وركزان تامع الكظادة على 
اق" فمااناك #الشامرة 


.)175159 رقم:‎ /١0/( البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (5/ رقم: /ا/51 .)١5‏ 
(*) في (أ) و«الشرح الكبير»: «الأربعين». 
(4) «الشرح الكبير» للرافعي (١91/1؟).‏ 

© في (أ): المسيئي». 

(<) انظر: «المهمات» للإسنوي (8515/48). 
(6»0 في (د): «أرجو». 

)م2 في (أ): «العشرة» 


27 


ره باب ولاب القَضاءٍِ وأدّب القاضي 
6 


يٍِ اك العدان مظان عق اردان ”51 علن23 3خ 1 ذ عاط الا ندي 
وَالتَغاق ل أطؤافع اللا الكش الطريزو سات دون القواط) "وهناااهرهااححياء 
عن الإِصْطخْرِيّ » والله أَعْلَم . 


6 - قولّه [ص 00]: إن القاضي إذا كانت اه عادةٌ بَبُولِ َي إنْسان قَبلَ 
الولايّة جارٌ له أن يَقَْلَ منه [بَعْدَ الولاية بقَدْرِها]”' إذا لم يَكُنْ له خُْصُومَةٌ » والأولى 
ين لا يعبَلَ » فإن قَبلَ فالأُولَى أن يُثِيبَ » وللشيخ الإمام به في 
الملا ب حي ان سي لعتارين دان ل ا رلور يد عار لقي 


02 2 


3 بين فيه أن جَمِيعَ العكال ب سواء ) وأن حجان [د/ه:؟/ب] القاضي منهم شد لد 


آ ص 


2 


ان على القَضاةٍ من الخلّع وعيرها لا يَظْهرُ أن 
الس 111 1 ؛ لأنه لا يُفعَلْ لاستمالة كَل القاضي في 
مُحَاكَمَة » وأنا أَعْتَقِدٌ في ضابط الهَدِبّة أنه يَحْرُمُ على القاضي كَبُولَ هَدِيّة مَن يُهْدِي 
للقاضي في العُرْف ليَسْتَمِيلَ خاطِره ويِتَقرّبَ إلى وَأبِه لقَضاءِ أيه . 

وذلا نطوذلاك:: كا كله مواذوت االتامكيار وهو ده ممّن قد يتا 1 
القاضي ؛ وكَثِيد ممّن هو قوقه دون بعض مَن هو [ب/هه؟اب] قوق كالمُلوكِ الذين 
يَصِلٌ إلى القاضي إِنْعامُهُم ولا يَمَصِدُونَ بذلك قضاء حَوائْجهم عِنْدّهِء فإن حَوائْجَهم 
87ب 001 
لاالراعيهم لم تفد"الهدية. 


)0 0 (01: ابعل العادة بقدرها)» وفي زت): «بقدر العادة بعدها) ) ولت في (ج). 


577 


060 كتاب الْأقْضِيّة © 
اذل : يوم بول هدب لقم الأوّلِء [كانت له عادة قَبْلَ القَضاء ءِ أم لم 
َكُنْ ؛ كانت له حُكُومَةٌ أم لم تَكُنْ » ويَجُورُ بول القِسْم الثاني ناعرط 


أحَدّهما: أن يجد القاضي من نفسه أن حاله لم يكير في النَضْمِم علئ الحَقَ ؛ 
وأنه قَبْلَ الهَديّة و وكنة ف اواك ققي لع خنطا وا ناهد امدق يلاق 


والثانى: أن تَجْرِي عادّة ذلك المَلِكِ بفِعْل هذا مع مَن هو في مَنْصِبٍ هذا 
1 20 ,و2 َ ََ 03 
القاضي » سواء تَقَدمَ أه فعله ف هذا القاضي أم لا لانه إنما يُهَدي لصاحب 
المنصب مِن الس 0 سس و ا ني حو ف 
0 00 ل ال 1 اه يك( الدةة 3 5 

ع الثاني : أفْتَى الشيخ الإمام بأنه يَجَورَ للقاضي قبُول الصدقة ممن لم يكن 
له عادةٌ ؛ لأنها تَقَعُ في يَدِ الرحمن ؛ وخصوصٌ القَضاءِ يي اي 0 
في «المَسائِلٍ الحَلَيِيّاتِ)40 . 

وهو يُشْبِهُ المَنْزِعَ الذي تَرَّعْدا إليه» وذْكرّه أيضًا في «التَفْسِيرٍ) في (سُورَةٍ 
الطور) في الكلام على قوله تعالى: 98 أء سََعَلْهُمَ أخرا فهر هّن مَخْرْمْ مُتْقَلُونَ * 

1 8 2 و 0 

[الطور: ]:٠‏ » وقال: (إن لم يَكنْ المتَصَدق عارفا بأنه القاضي انا ارا 
- م 0 2 0 001 2 00 2 هد مع الا ات ع 
بعينه فلا شك في الجوازء وإلا فيََحْتَمل أن يكون كالهدية , ند الفرّق بأن 
المُمَصَدَّقّ إنما يَْتَغي عوانك»التسقوو فك إننهين ..وسذ | الصف ا حل 


)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 

)2( أئ > م التسيهات. 

69 في (د): اليس مقصودا» , وليست في (ج). 

(:) «قضاء الأرب» لتقي الدين السبكي (ص ١ه").‏ 

(6) انظر: اتحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (”/ رقم: 0906). 


6 


© باب ولاب القَضاءِ ودب القاضي © 
#98 
ص الغالث: 5 د 0 في د فيما 00 6 7 تريس 
و 


بعال عب نادي ارس ين يتب له يصع ال ار 
أن قال إنه يُجَاتٌ و ا د لين ل 


قال: : وهذا في حياة الواقف » أمّا بَعْدَ مَوتِهِ أو إذا كان من ع غْيرٍ أهل ولايَتِه فلا 
يكَكَيّل فيه مَنْمٌ) : قال: «وإن او لور ولايته وشّرَطنا الفَتول ف 
الوَقفبِ فهو [د/+/1] كالوّديّة » وإلا فيَيْبغَى الحُكمٌ بالصحّة كما لوكان للإعليه دير 
فأند ا ننم قال: (افانه كعد أفثقال: :إن لايصثٌة ؛ قال : «بل د صِحّ » وعلى القاضي 
الاجْتهاد في عَدَّم المَيل)7) : 


اوت قوله [ص :]0١‏ «لِيْسَوُّ بِينَ الحَصمَينِ في [دخول]20 عليه») إلى 
قوله: : «والأصحٌ: : رفع نع [مُسدِم]” ")عا ييه قل ا أبي الدّم في «أَدَبٍ 


.م 


الْقَضاءِ) : إن القاضي أبا الطيّبٍ وابنّ الصبّاغ صَرٌَ 5ح انان الشر و انط 


الشيخ في «المُهَذَبِ): «وعلئ ع أن شري ا العم ( في الدّحُولٍ 
والإقبال ا ا ٠‏ قال ابن 0 الدَّم: : «والذي أراة أن ذلك واجبٌ لأدلة كَثِيرَةٍ 


ظاهِرَةٍ » غيرَ أن المتقوكةها ]29 . 


.)6408 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (*/ رقم:‎ )١( 
في (د): «الدخول»).‎ (0 

فرق في (د): «المسلم»). 

(:) فى (د): «الذمي». 

6 39 ١ج(‏ و«المهذب» و«أدب القضاء» فقط. 

.)8"06 - 7607/١1( «أدب القضاء» لابن أبي الدم‎ )١( 


5106 


ههه كتاب الأ قضية كه 
95 (© 06 


2 إنالي* 


قلتُ: والذي تَقلّه الرافعيٌ عن الأكترينَ !ال + ون( وكتافكقنمة عجارة 
«المُهَذْبِ00" » وهو الصحيحٌ. 

وَاغْلَمْ أن كلام «المنهاج» صَريحٌ في أنه لا يُقَدَمٌ المُسْلِمُ على الكافِرٍ في 
الخو ولكِنْ في رَهْم الصَجْلِسِ فقط » وفي «التنبيها تقِيمُه في الأشرّينٍ” 0 
«الرافعي»): أت الْوَجَهِينِ في تَقُدِيمه في ا يَمَكِنْ أن 5 في سائر وجوه 
الإكرام 6 » قال ابن الرّفْعَة : (وصَرَّحَ به و راني وله 3 

قلتُ: وقد يُقَال: لا يبغ جَرَيائهُما في [ب/1:01/]] الدّحُولٍ بخلاف سائر 
وجُوه الإكرام ؛ فإن في تَقْدِيم أحَدٍ الكَضْمينٍ في الدّخول رِيبَة ليست في غيرِه» فإن 
يع ع لقان إلى الدحرن بالاختلاءِ بالحاكم في شَّأنِه. 


9 سما ب 


وقد رَأَيْتَ لفظ َفْظَ الفُورانِيٌ في «الإبائة), قال: «يَتْبَغِي أن يُسَوّى بَيتهما في 
المَجْلِس والنَّظَرِ ورَدٌ السّلام وغيرٍ ذلك . 


0 : 7 الوب ا 5 2 2 5 ع رعىي 2 
فرع: إذا كان أحَدهما كافرًاء فهل يُسَوّئ بَيتهما ؟ وجهان , أحَدهما: يُسَوئ ؛ 


لأنهما اسْتَوَيا في الدَّعْوَئ » والثاني: لا7 ؛ انتهئ . 
وليس فيه تَصْرِيحٌ مَسْألَةَ الدُحُول » وفي «الحاوي» للماوَّرْدِيّ ما نصّه: (وفي 


.)5954/١1؟( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
(؟) «المهذب) للشيرازي (9/0وم).‎ 
'#«التسيه» للشكراتي (ض ذاه ؟):‎ )( 
.)895/١7( «الشرح الكبير» للرافعي‎ ):4( 
.)١5 5/1١4( (ه) «كفاية التبيه» لابن الرفعة‎ 
.)710//9( انظر: «المهمات» للإسنوي‎ )+( 


اماه 


8 باب ولايَةٍ القَضاءِ وأدّب القاضي ة 


التسويّة ب بِينَ المُسْلِمٍ والكافر ذ في المَجْلِس وجْهان» أحَدَهما: ات عي رةه كنا 
2 ]© بيهما في المَدْكَلٍ والكَلام » والغاني: ]90 القضنة "كاحي 


رنب يل على أن اذخ[ والكادم لبن فك للدت وأنهاما متمق لمهم ؛ 
لأنه جَعَلَّهُما أضْلا وقاسّ عليه » وكذلك في الاسْتِقْصاءِ وغَيره . 


دده الماوَرْدِيُ في م حِكايّة عَليٌ 9 أب طالب: ال جد عن فيه 
اخِتّصَمٌ مع يودي وتّراقّعا إلئ د 2 ؛ فلم دحلا َامَ ذ شرح و3 5 حتئ جَلْسَ 
فيه عليةٌ وجَلّسَ شُريح واليَهُودِيُ بِينَ َدَيهِ» فقال علية : لولا أن لطر 
لكلفك ننة ىا ورك لكر تعبط سول للم كي يقول: رلا تُساوُوهم في 
المّجالس))2 ثم قال المَاوَرْدئ : «ولولا 5 فئ إسناد هذا الحَديث عدم 
اله 2 0 ولعة بن 

لكر كنا قاذ "د «إشهان تقل" وجهالة وقد رلاة التنيقية 
[داه؛ ؟اب] من وجْهينِ !"2 وكذلك رَوَئ كتاب عمَرَ يليه إلى أبي موسئ الأشعريّ 
المفتدين [السشوية] 000 . 
)١(‏ في (أ) و(ج) و«الحاوي»: اسوي». 


فم في (ج): «تقديم). 
() «الحاوي» للماوردى 1195/55 


)0( في (ب): ((احين) . 

)0( في (د): «يهودي». 

(1) «الحاوي» للماوردي .)717/1١7(‏ 

.)5١ 5960 رقم:‎ /٠١( البيهقي‎ )0( 

(4) فى (أ): «بالتسوية»؛ وفي (ج) و(د): اللتسوية». 
لك البيهقي /7١(‏ رقم: .)7١69317‏ 


/ا1ة 


كتات الأنْضة 


8 0 06 


2 


ولش فو زاون لور نابي وق مسقل بالككرنة وات ,عدون 


ا 


لس أبو المَرَجِ عبدٌالرحمن بن ُ أَحْمَدَ بن عبدالملك” ادي ل يي 


لمن س0 0 لوي بع ي الفَضلٍ الحَرّسْتَاني )0 ا إن لم 0 ويا 4 


خبرنا [المَقِيه ]7 نَضْرٌ الله بن مُحَمَّد بن عبدالقَوِي المصّيصية”*) إجارة إل لمك 


ماه وعي لم 


مماعا : ا خبوفا لي 3 إبراهيم المَفْدِسِوحُ » أخبرنا أبو المح سُلِم وب نرت 


للك 


20 


فرق 


0) 
20) 


هو: محمد بن إسماعيل بن عمر بن المسلم بن حسن بن نصر بن يحيئ الدمشقي » عز الدين بن 
ضياء الدين بن الحموي» ولد سنة: »58٠‏ عنِيَ به أبوه فاسمعه كثيراء وسمع من الفخر ابن 
البخاري وجماعة فوق المائة الكثير» وأجاز له جماعة منهم: ابن أبي عمرو» وتفرد بسماع «السنن 
الكبير»» وله مسموعات في مجلدين » وأكثر عنه العراقي. راجع ترجمته في: «الدرر الكامنة» 
لابن حجر (”/ رقم: 78 .)1١‏ 

هو : عبدالر جم" احمد ي "عبدالملك : بو عتان تمس الدين ابو الفرج المقدسكا الحسولي” 
ولد سنة: 307 » وسمع من الكندي وابن مندويه وابن الحرستاني » وغيرهم » وكان فقيهًا صالحا 
خيرًا مأموناء وله إجازة من أبي الفخر أسعد وعين الشمس الثقفية وعمر بن طبرزد وزاهر بن 
أحمد » وكان واسع الرواية عالي الإسناد » وتوفي سنة: 89 . راجع ترجمته في: (معجم الشيوخ» 
للذهبي /١(‏ رقم: 7"96). 

هو: عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل » جمال الدين أبو القاسم الدمشقي» الشافعي» ابن 
الحَرَسْتاني » قاضي القضاةء مُسنِدٌ الشام » من ذرية سعد بن عبادة » ولد سنة: 601 وسدم من : 
عبد الكريم بن حمزة» وطاهر بن سهل » وجماعة » وأجاز له: الفراوي » والسيدي » وطائفة » وبرع 
في المذهب ء وأفتئ ودرّس » وعمّر دهراء وتفرد بالعوالي» وحدّث عنه: الضياء » وابن النجارء 
وخلق كثير» توفي سنة: ١5‏ . راجع ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (80/557). 

من (د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

هو: نصر الله بن محمد بن عبدالقوي» أبو الفتح بن أبي عبدالله المِصَّيصِي اللاذقي » الفقيه 
الشافعي الأصولي الأشعري نسبًا ومذهبّاء ولد سنة: 454 » وسمع أبا بكر الخطيب وأبا الفتح 
المقرئ » وعليه تفقه. وكان صلبًا في السنة » وكان يدرس في الزاوية الغربية إلئ أن مات » وتوفي 
سنة: 57 0 . راجع ترجمته في: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (7/ رقم: /78141). 


511 


باب ولابَة القَضاءٍ وأدّب القاذ 


اليد د ون 23 0 حي لتواء 
2 © 


5 8 5 


م 0 00 1 بن كية السام 0ك 0 0 0 بن 


أبي خداش”" ا ا 500 


8 أي بيو" 4 


عن أبي المَليح الهُذَلة27» قال: 


: هو: محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عمرو بن الحصين » أبو جعفر الباهلي النعماني‎ )١( 


20 


إفرة 


06 
(0) 


(3) 


قدم بغداد وحدث بها عن: ابن أبي خداش » والجرجرائي» وجماعة» روئ عنه: الدارقطني 
ووثمه » وابن شاهين » وغيرهم » ومات بالنعمانية سنة: 1271. راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» 
للخطيب (”/ رقم: 879). 
هو: عبدالله بن عبدالصمد بن أبي خِدَاش الموصلي » روئ عن: المعافئ بن عمران» وهو آخر 
ا ب ا ع ل 1 يم ل لل ل ل 
وعنه: النسائي وقال: لا بأس به؛ وأبو يعلئ الموصلي » ومحمد بن محمد الباغندي » وآخرون» 
توفي سنة: 7600 . راجع ترجمته في: تاريخ الإسلام) للذهبي .)1١7/5(‏ 
هو: عيسئ بن يونس بن أبي إسحاق » أبو عمرو وأبو محمد الهمداني السبيعي الكوفي» المرابط 
بق الحلاث# لاع الكائطا وات راسد هن اليه زاحية»ولوبرذرك جلة» وزووى عع :#سليتان 
التيمي وهشام عورال عمد والأوزاعي وشعبة والثوري وخلق كثيرء وكان واسع العلم كثير 
الرحلة وافر الجلالة » حدث عنه: بقية وابن وهب » وأمم سواهم » غزا وحجّ 40 مرة» ومات سنة: 
. راجع ترجمته في: «سير أعلام النبلاء) للذهبي (م/وم:). 
كذا في «تهذيب الكمال» » وهو الصواب » وفي - جميع اللسخ: : عبد الله) . 
هو: عبيد الله بن أبي حميد الهذلي» أبو الخطاب البصري» واسم أ أبي حميد: غالب » روئ عن: 
و 0 الهذلي» وروئ عنه: الخليل بن موسئ » وعيسئ بن يونس » وجماعة» قال الإمام 
الحمل: ترك الناس حديثه)» وقال البخاري: «منكر الحديث». . راجع ترجمته في: «تهذيب 
ا 
هو: عامر ‏ وقيل: زيد ‏ بن أسامة أ بو المليح الهذلي البصري » روئ عن أبيه » وعائشة » وبريدة 
يي ا ن عباين 4 وعبدالله بن عمروء وجماعة؛ ورؤئاعنه تخالد 
د سه بن رطا وتعافة » وأبو بكر الهذلن » وكات خانلا على الأبلة اتوي ته 11 
راجع ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (719/9). 


29 


6 كناب الأَقْضِيّة © 
12008 7 
(© 
كك عمرين الحَطّاب وله إلئ أبي #رعن المت : 
ما بَعْدُ» فإن القَضاء فَرِيِصَةٌ مُحْكمَةٌ » وسُنَة [مُتَعَة] 20 فافْهَمْ إذا ا كد 
إليك ؛ فإنه لا َع َكَل م بحق لآ َه له. وآس بين الناس في وهل ومَجلِسِك 
وعَدلِكَ حتون لا يس الضعِيفٌ من عَذْلِكَ ٠‏ ولا يَطْمَعَ [الشر الندات” 
البيَتَةٌ على من ادَّعَى » واليَمِينُ على مَن أَنْكْرَ ا 0 
0 الا يتنك قفاء تمينه كفت فيه كلاق وخريةانله 
ِرَشْدِكَ أن تراجع شك #وتراجقة الحؤاحية 2 القادي فى 
الباطل . 


0 22-0 8س 5 رق ا 7 م 

المهم! المَهُمَ! فيما يَخْتَلجّ في صَدَرِكَ مِمّا لم [ِيَبْلِعْكَ في كتاب ولا 
سُنّةِ](؟». اغرفب الأمثال والأشباة» ثم قِس الأمُورَ عِنْدَ ذلك» فاعْمِدٌ إلى 
[أحيّها |(* إلى الله وك [ب/:5+اب] وأشبهها لاني ترق يجتام للمُدَعِي 5 
هي إليه» فإن أخصرَ بيت" 1 ولاو وق التضاء عله أن :ؤنلكة أ جلئ 
9 0 : 

ًّ 2 8 7 0 أإس‎ ٠. 5 8 

المسلمونَ عَدُولُ بعضهم على بعض.» إلا: [مَجُلودا] "2 في حَدَء أو 
)١(‏ في (ب): «متعينة) . 
6 في (أ): (أدي). 
(0) في (د): «شريف». 
(4:) في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): ايبلغك في الكتاب والسنة» » وفي (د): «يبلغ الكتاب 

والسنة»). 


(5) في (ب): «أقربها». 
030 في (ج) و(د): «مجلود) . 


ع2 


باب ولارَةٍ القَضاءٍ وأدّب القاضي 


[مُجرّبًا]7' في سَهادَةٍ زُورٍ بأو [اظيًا]0© في ولاءٍ أو [تَسَبِ]!0"). 
إن الله تعالئ تَوََى مِدكم السّرائِر» ودرَاً عنكم بالبيّناتِ والأيمان . 
وَإِدَاادَ وكسيد 3 م 3 َالتَأذيَ ان ا للخصّوم في مَواطنٍ 


الحن التي يُوحِبٌ الله بها الح اي بها اله فإنه من يُصلح نين فيما ديلة 
وبَيْنَ اللى - ولو على نفسه ‏ يَكفه الله م 1]”* بين وبِينَ الناس » ومن تَرَيِّنَ للناس 
خوكك انه ف اقيهة ره ورباةاناه اع فج اودنة للأسوان عبد رود 
وخزايّن رَحْمَتِه» والسَّلامْ [عليكٌ]0©). 


رَواه البَيْهقَيٌ من حَديثُ مَعْمَّر البَضْريّ عن أبى العَوَّام البَضْري » وقال: هو 
٠.‏ ع 7 2 بع 1 ب 2 1 3 
كاب مَعْرُوف مَشْهَورٌ لا بد للقضاة من مَدْرقَنَه والعَمّل به)9"' . [د/ن: ؟/أ] 


هه 


قلتٌ: والطريقٌ التي سّقَناها تَسْتَحْسَنُ ؛ بسبب ما اجْتَمَعَ فيها من العْلّماءِ» 
[فمن]0" القاضي عبد الصّمَدٍ بن الحَرَسْتانيٌ إلى الدارَقطْني أدَمّةٌأعْلامٌ نظا . 


وقد تَكَلَمَ أبو العباس المُبَرُّ في أو كتاب «الكامل) على مَعانِي هذا الكتاب 
كلام عَمَنا + ؤقالة: «الظن ين في السي: من انْتَمَى إلى غير أبيه أو ادَعَى إأى غير 


)00( فى (ع) و(د): (مجرب». 

0( )ا و(د): «ظنين»). 

(0) في (ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (د): «قرابة». 

20 0 و(ج): «الغلو». 

)2( في نسخة كما في حاشية (د): «فيما». 

)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(10) «معرفة السنئن والآثار» للبيهقي /١5(‏ رقم: 191/97 .)1١910/46‏ 
(40) من )1غ( و(ج) و(د) »2 وفي نسخة كما في حاشية (د): لمن). 


8 


كنات الأفضة 


بههع دجوت 5 
2 3 2 7 و ًَ م 5 
دَواإيه ) وكان عمر ل دّرأه للشهادة مَوضعا») : 


وقال: فرك انايو رتك ب تميق | عداو وولم, العفية يفال : 
في سُوءِ الخُْي: رَجُلُ عَلِقٌّء وأضْلّه من قولهم: عَلِقَ رهن أي: لم يُوجَدْ ل 
اخلط |7 وعنه: أعلفت البرك 
١ /‏ 00 [صا١اده]:‏ ((وجّواب شيوم إن قَضِيّته نينا إذا ان 1 
بنكسالفيء جلك انا اذ سل علص الفرد لاد نين دعقت لع اعتقيلنا 
لاك الجّواب ملق حر شي حَكاه الإمام وعدي ا كان 
الرافعيٌ اقال الأصحات ار حل ل الاكدة شبيئهما» وقد يو تفي افى"ذلك 
ند ُو لفل » فإنه [يمْك]1") من انيهاضيه جَوابًاء ودَكَُوا أنه لا بأسّ أن يَقَولَ 
للآخر: ل فإذا 2 م أجابهما وفي هذا اسْتَغالٌ بغَيرٍ وا ومِثْله يَعْطَمُ 
الجَوابَ عن الخطاب » وكأنّهم ينا جميعٌ ذلك كك 0 مَعْنَى التشويّة) 


8 جم سه 


وحكئ الإمام أنهم وو [ه وله الجّواب كنالعا راكع )نشم انتهئ ٠‏ 
وفى المنظالة ويكوة غيثاما د كجه: 


* أحَدّها: يَدْدٌ على المُسَلمِ في الحال. حَكاهُ الماوَرْدِيُ والغزاليٌ في 
(١‏ الوَمبيق[)10. 


)١(‏ في (أ): «مخلص». وليست في (ج). 
(؟) «الكامل» للميرد (94-95/1): 
(*) «نهاية المطلب» للجويني (017/14). 
(4) في (ج): «يمتنع». 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)1917/١17(‏ 
(7) «الوسيط» للغزالي (707/190) . 


ث6 


باب ولاب القضاءِ وأدّبِ القاضي 9 
بهم باب بل شعاد راتواتتى__ وتهي 
والثاني: بَعْدَ الحُكُم . حَكاهُ الماوَرْدِيٌ أيضًا وغَيرٌه . 


5 م 4 2 2 م 9 ّ : 2 
والثالث: يَرّدَ عليهما معا. حَكاه الماوَرْدِيٌ أيضا”"", وهو غرِيبٌ ؛ لآن الرد 


خرن “© 


عل كو لل هر قدا ل اوكا ل حد من الجّماعَة بِمَدْرلَةَ سَلامِهم : 


وفي «أَدَبٍ القَضاء) لشْرَيح حكاية وجْهَينِ في أنه: «هل للقاضي تَخْصِيص 
بعض الرّعايا بإنناذ الو ا رل 0 . 


.):5/15( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
١٠١١ (؟) «روضة الحكام» لشريح الروياني (ص‎ 


ادك 


باب 
صِغَةٍ القَصْاءِ 
حل 00 (التنبيه) [م 4هم]: (فله أن 0 لهما: تَكَلّما)ا: المُرادُ ما 
صَرَّحَ به في «المنهاج): «ليَكَلَم لخدو نكما( » وفي الرافعىٌ: «[أنّ له أنْ] 0 
ل الدع إذا )07 . 


[ب/57؟/أ] وفي لالشاول! لابن الصَبّاغ : اانه 21 0 المدعى متكماء 
شيف 0ه 12 ؛ لأنه كسد للآحَر) ‏ يَعْنِي : لإفْراده بالخطاب . 


م ”7 لطيّبٍ وغيرٍهماء وهو عي 
ثم يسَتَثْنّى متت حالة 8 ل أو للهَيبَة ؛ فإن الماو وَرْدِيّ قال: 
ايك عبيا حل كر اكه ل 3 


3 5 5 وهام روم وو 5 

48 قوله [ص 054]: «فإن قال المدعى عليه بَعَدَ النكول: [د//::/ب] أنا 
أخلف, اد إذا قال القاضي للمُدَّعِي: 0١‏ 
عليه بالتكول ولغ رض الللدعى كيه عد ذلك : ما إذا لم يَقَعْ واحِدٌ منهما فله 


)١(‏ «المنهاج» للنووي (ص ؟05). 

6 في (د): (أنه). 

() «الشرح الكبير» للرافعي (596/17). 
(1) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (117/1//14). 
(0) «الحاوي» للماوردي .)7١179/15(‏ 


0 


العلنك : وفيه وجْةٌ في «الكفايّة)(©. وأمًا إذا حُكِمَ عليه ولكِنْ رَضِيَ المُدَعِي 
بِحَلِفِه بَعْدَ الحُكُم بالتُكُولٍ - ذالأصحٌ: أن اران ةو تشلتك: 

ل ا [م :]١04‏ وإن قال المُدّعِي بَعْدَ النُكُولٍ: أنا أخلف, لم يُسْمَعْ 
إلا أن يَعُودَ في مَجْلِسِ آحَرَ ويَدَّعِيَ ويَنْكُلَ المُدَعَى عليه » قال الرافعيٌ: «هذا ما 
أوْرَدَه العراتَيُونَ والرويانييٌ والهَرَوِيُ» والمَئْمُ أحَسَنُ وأُوَئ20, وفي «الشرح 
الصغير» : «أنه الأظهة) ؛ وفي مَدْنِ «الروضة): «أنه [أصح ]7 ؛ للا تتْكَدّرَ دَعْواهٌ 
في القَضِيَّةَ الواحدة» » قال: «وإن 0 مدعي لامتناعه سياه فقال: ريد إن ا 
ليك .أو : أسال المُقّهاء» أو: أنظرّ في الجساب. تُركٌ ولم يَبطْلُ حَقَهُ من الَيَمِين ) 
وهل [تكدر]10 مده الاثهال لان يام ؟ فيه وجْهانِ متب . 

نوقلت د ده ام الي لش مانام ا ريه بنط التكول إذا 
بَيّنَ لامتناعه ساعلن الأصحّ اله ثلاثة أيام . قلتٌ: إذابس لامقناءة سيب لم 0 
ناكالا » فلا اسْتَثْناءً 

007 [صاءه١8]:‏ : «فإن شَّهِدُوا وكانوا مُسَّافًاء قال للمُدّعِي: : زْدَنِي في 
الشهٌود»» قال ابن الرّفْعَة: (ظاهِره: 007 ئ أنه يصعي لسَماع شَهادَتِهم وإن عَلِمَ 
فِسْقَهم قَبْلَ الأداء» وقد د ه بأنه لو مَتَحَهم لكان ممكا 0‏ والأظْهرُ في «الشرح 


.)١91/١18( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١( 
.)717/17( «الشرح الكبير» للرافعي‎ 6 
في (د): «الأصح».‎ 2») 
فى (ب): (اتتقدر).‎ ):( 
.)55/117( لرلاظية الطالبين» للذووي‎ (0) 
.)١98/١48( «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )1( 


ع 


كتاب الأقضة 


6) 5 

الصغير» وهو الأصحٌ في مَنْن «الروضة» أنه لا يُضْغِي إليهه”" . 

قلتٌ: يي د » فلم يَزِِ الشيح علئ قوله : إنهم 
إذا ينا يطول الشدعي' ادي ولَعَلْهِم ابْتَدَعُوا بالشهادة بَعَدَ دَ الدَّعْوَّئ وطلّب 

د 5 انان كان كر لظاو ناته 90 اتتييي أن 

قوله [ص :]١04‏ «فإن كانوا عدولا وازتابَ | بهم]"'*. است 
يُقَرّقَهم) » قال ابن الرُفْعَة: اظاهِره: اسْتَِحْبابٌ تَفْريقٍ 15 5 إناية |9 العقالد 
عِنْدَه» وإياه دك في «المُهَذّبِ) 2 وال حاتت من العراقيّينَ قالوا: «التفريق في 
حالة الجَهًا َل اتوي 190/7 

قلتُ: مُقتَضَئ كلام الإمام'” “© يُوافِقٌ الشييٌ » وعليه جَرَئ الغزاليث2©7. 

وقد سَكَتَ [السَّئْحُ](" عمًا إذا اخْتَلَقَتْ كَلِمَتُهِم » وظاهرٌ كلام الأصحاب: 
رَدُ الشهادّة بهاء وصَرَّحَ به الماوَرْدِيٌ في «(الحاوي)22 » وذَّكَرَه الرافعيٌ 7 
تَقَدِيمٍ التفريق علئ الاستزكاء, حيث قال «والذي كر امهحانة العرافيوق 
وغيرّهم تقديم م التفريق وَالاسْتِفْصال علئ 'الاستركاء وهو الوك فإنه إن 0 
)01( «روضة الطالبين» للنووي .)717/١1١(‏ 
)2 في (أ) و(ب): لمنهم). 
() في (ج): «ظاهر». 
(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (/١/5١7؟0).‏ 
(0) «نهاية المطلب» للجويني .)184/١18(‏ 
)١(‏ «الوجيز» للغزالي (؟51/5؟). 


(60 من (أ) و(ج) فقط. 
(م) «الحاوي» للماوردي .)١190/11(‏ 


ا 


علق 252و اشتخقرن ,رقع ربعن بالاستاكاء الشف( #اكين. 


واختّصَرّه في ١‏ الروضة» علئ أنه من كلام العراقيَّينَ وغَيرهم'"' » وظاهرٌ كلام 
الرافعي كما رَأَيْتَ - لا يُعطِي ذلك » بل يَظُهَرٌ منه أنه تَوجِيةٌ منه لما جَعَلّه الأؤْجَة . 


2 بيررسمو 


وقد ال : إذاه دنا تدرز القمياء مع الكت اك عَدالتّهِم بَعْدَ اختلاف 
كَلِمَتهم » أو كانت ثابئة عِدْدَه قَبْلُّء ولكنّه بَحَتّ وَاسْتَفْصَلَ - لما ازتابت ‏ راجيا 
[د/هة؟/] إِمَا رجوعا عن الشهادَة عِنْدَ الإزهاقي إلى الوح بالتفصيل ) أو تصميما 
َيل لك الي إن العائيد ]ذا لمم بد تفل وكان َلاقو لظن * به » فإذا 
كان كذلكاوامكن. 56 ل الا ختلا ف عليه اقلق قْضِيّ بِالقَدْرٍ المُشَْرَكِ الذي وَقَعَتِ 
الشهادّةٌ به » ولم يَضُرَّ الاختلاف في الكَيفيّة . 

[فإن قلتَ: فما فَائِدَة التفْريق حينئلٍ؟ 

قلث: [إنهم]"" 5 يَرْجعون ) دلجي قبل الحُكمٍ مُفيلٌ ) وبِتَقَدِيرِ أن لا 

يَرْجِعُوا فعلّهم يُصَممُونَ فرُولَ بضعيوهم الرَيةُ كما كنا 0 
اي : | فتظي يوُ]؟) الحُكُم بشَهادتِهم - وإن تَوَقْنا عنه قبل التفريق 8 ما ]” لانيل 
فياانا قامّت البيّئَة على الإعْسارٍ وعَرَضْنا اليَمِينَ على المُعْسِرٍ وَجُو يا أو اسْتَحُبابًا 
علئ الخلاف فيه كَيَْتيلُ أنه يُطْلَقُ سَييله مع نُكُولِهِ عن اليَِينِ و و قف الحكم 
(1) «الشرح الكبير» للرافعي .)009/١17(‏ 
(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)١9/7/1١١(‏ 
() من (أ) فقط. 


لع في (أ): «فيظهر». 
ث6 في (أ): «اكما). 


84 


5 كتاب الأقْضِيّة 5 
سسحتت لحتني 

بإغساره عليها » وإن كان الشيحٌ الإمام لم يَرْضَ في شرح المُهَدْبِ) هذا القولٌ على 
القول يأك التخليف وا جك ويحاول أنه لا اتجاة له إلا على القول باز قر 5017 

1967 و [صغروه]لافإن عادو | بالتشيي |07 أَمَرَ من عَدَلّهُم في السرٌ 
أن يُعَدَلَهِم عَلانِيَةَ كما عَذَلّهم سر لمة في أن هذا علئ سبيل 
الؤّجُوبٍ أو الاسْتِحْباب» قال في «الكفايّة): «وظاهرٌ قوله: «كما عَدَّلْهِم 0 
إِعادَة التزكيّة» وصَرّحّ القاضي أبو الطيّبٍ والماوّزدي اتيم وغَيرهم بأد 
مَغتى تغديلهم عَلانِيَةً أن يَجْمَعَ بين ال كر لام انعد لبن وو اقول لمك أهؤيلاء 
لذن [ وليك ] "1١‏ عنهم روز ككيم ؟ دول تع أو نكري 


قال القاذ ضي الْحَسَينْ: او يُشْكَرطٌ في التزكية سُؤالٌ القاضي عنهاء ستتواعةة 
ل ل لاحل لقوله ؛ لأن التعْدِيلَ حِسْبَةَ لا يُسْمَعْ )400 4" 


1 - رايا والعبارة «اللتهنيي) ري لل الجَرح ل 
يُوهِم نه إذا َل لم يكز ويُقدمُ عليه التغريل ؛ ل «بل فَائِدَةَ الجَرْح 
فيمن جَرَّحَ ات ع 69 0 ترط التفسيرٌ في ار دكت عن الا حتتجاج به إلئ 
أن كحك عن ذلك ادك 8 7 0 التووئ في ا مُسلمٍ ( في الْرّو واكك ولا 


)١(‏ من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)2( في (ب): في التعديل» . 

49 في (أ) و(ج) و«كفاية التنبيه): (سألت». 

(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7١1١/١6(‏ 

(5) كتب في حاشية (ب): «المجزوم به في أصل «الروضة»: قبول الحسبة في الجرح والتعديل». 
() «التنبيه») للشيرازي (ص 0 50؟) و«المنهاج») للنووي (ص 057). 

69 لاشرح مسلم» للنووي (١/5؟١).‏ 


0 


جر 3 
قَرْقَ ئَيِنَ الرُوَايَة والشهادة-فيماانحن فيه. 

م١‏ 0 «إن الجَرْحَ مُقَدّم) 0 ا و المنهاج) هالو قال 
المُعَدَلَ: ا ا ١‏ لكات 
كال لزان «مالرذا هد الجر لولم تقل إلى غَيره مدل آحَرانٍ منها ؛ 


فنْقَدَمٌ التغديل » كذا امول قال: ا أن مه : يمأ إذا اك سل 
الال عا" 


قلث: واعلوركفة | دل التستاف لكن وليه أنه إذا كك يلية مد الامجواء ود 
3 2 اد 3 راع 2 
تَعارُضَ حتئ يُقالَ: قَدَّمَتْ بَينَةٌ التغديل » فكيف يُحْمَلُ ما أَطلَقُوهُ على هذا ؟! . 


«146 - قولٌ #التبيدا [سهه]: «فإن جه إسلاتهم رُجعَ فيه إلى قوليهم) ؛ 
كذا هو مَجَرُومٌ به في ل د وفي «الكفايّة) وجهُ عن «الحاوي): 
أنه لا يَقَمَعٌ بقوله: (إني مُسْلِمٌ حتى يُحتَبْرَ بالشهادتين), وَاسْتَشْهَدَ له ابن الرَفْعَةَ 
ِقَضِيَّةَ الأعرابيّ 3 «الذي شَهِدَ عِنْدَ رسول الله يَكْةٌ على رُؤيَة الهلالٍ » فقال: أَتَسْهَدُ 
أن: 5 وله |للامارنه ؟1نعان” بتك «تفالة"اتشنهدأني رسو اشر اققازا: 0 4 فصاء 
ين عت 


.)557 «التنبيه» للشيرازي (ص 50؟١) و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)77٠0/١4(‏ 

.)138/١١( و«روضة الطالبين» للنووي‎ )001/١17( «الشرح الكبير» للرافعي‎ ١ 

(:) أخرجه أبو داود )578٠(‏ وابن ماجه )١151(‏ والترمذي (1411) والنسائي (4/ رقم: ٠١؟)‏ 
والحاكم )١919//1١(‏ من حديث ابن عباس . قال الألباني في «إرواء الغليل» (؛/ رقم: 96017): 
(اضعيف) : 


(5) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7١05/١/8(‏ 


0 


كنات الأقضكة 


© اج © 
م لجح ا ا 70 
و 3 5 ع 
قلثُ: وليس في الحَديث ما يَدْلُ علئ أنه لا يَقْتَعٌ منه إلا بذلك » غاية ما فيه 
[إجُراءئ] "١‏ التلفظ بالشهادتين» ولا شك فيه. 


فإن قلتٌ: فقد قال اللأصحاتث [د/م؛ ؟اب] في باب الردّة) : (لا يُحْكُمْ بإسلام 
مَن قال: (أكزيتث») حتئ لط بالشهادتين ؛ انه فب ديل ديته الذي اق 
ات 1 . 


فل ند 2 الكمْر » فلا يَرَالٌ إلا بما يُنافيه وهو الشهادّتان » فإن قولّه: 
للست اليش ندمل رإد كلد (19ا31 رسيم اكو اوت فإن الاقرارٌ 
كاك الك نه وال راص اموا يقاو ار الذاك نو ده 
في الْمَوَضِعَينِ بالإسلام. 

/اه ١‏ 1 . إضاتحة ]لوه يَقَضِي بخلاف عِلَمه بالإجماع» ) 
صواث العارة أن 'قال: اابما يَعْلَّمُ خلاقه»: وبذلك عَبَرَ الماوَرْدِي ‏ وستخكِي 
عبارَئه » ولا يُقالُ: «بخلاف عِلّْمِه) ؛ فإن مَن يَقْضِي بشَّهادَةٍ شاهِدَين لا يَعْلَمُ كَذِبَهما 
ولا صِدْكَهِما قاض بخلاف عِلْمِه» وَضاؤٌه حَنٌّ بالإجماع ما لم تَكَنْ رِيبةٌ» وكذا إن 
كانت ردأ على علاقينا , وصرّع إين اوأر ياتنه اننا عي المنسة زر الرماة روادة 
يُونْسٌ عِنْدَ الكلام علئ تفريقي الشهود إذا اتاب بهم القاضي 57 ْ 

ا ا لا ا 
«(فصلّ: و5 من الرَّعيَّة عِيّوَا ما نصه: «إذا شَهِدَ عِنْدَه شاهدان يما 


)01 في (أ) و(ج): «إجراء». 
(؟) انظر: «روضة الطاليين» لاذووي .)86/٠١١(‏ 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7١١/١(‏ 


ملك 


© باب صِفَةٍ القضاء 
واالجت- م د ص 
000 2 1 0 3 6 3 و 0 34 : و . 0 
يَعلم خلافه يَجِرْ أن يَحَكمّ بعلمه » واختلف أصحابنا فى جواز حكمه بالشهادة 
م ع لير ا 0 2-78 دا ور 8 
على وجهين ؛ ادّدهما: يتحكم بها؛ لان اأشهادة هى المعتبرّة فى حكمه ) دول 
.6 0 5 و 3 و 1 8 طَّ و 
عِنْمِه . والوّجْهُ الثاني وهو الأصحٌ : لا يَجُورُ أن يَحْكمَ بالشهادة ؛ لأنه مُتَحَفَه 
لكز ريا لهاتسي » 
واكِنْ كنت أسمع الوالد وإ يَتَوَقَفُ في إثبات هذا الخلاف . 
5 7 مه 0 0 ١‏ و 3 3 
ثم قول الماوردي: اإنه لا يَحْكُمْ عله لمُعارَصَةٍ الشهادة) قد يُتَوقَ فيه ؛ 
فإنه إذا د 0 حمق دِيم في المَشْهُود به كان أولَى بدَفع وهم من تَحقَي جرْحهم » ولو 
جَرْحُهِم [لرَد]”"' سَّهادَتَهُم وكان له الحُكُمْ بعلمه المُعارض لسَّهادَتِهِم 
5007 أولى . 


- قولّهما - والعبارةٌ اللمنهاج» _: ووالا” أنه يَقْضِي بعلمه إلا في 
ووو ع0 [هذا في عِلْمٍ يَسْمَيدَ ْله إلى اليقِينٍ على ما سَئْتْبَهُ عليه عن 
الإمام نيت » نم ظاهِرٌه أن المراد بالعلّم البقين » و دقل ابن الرّفْعَة عن الإمام 
التطريح به مُسْعدلا بقوله: ناك يما يستقه لا ما فطق وإن حلب عل 
الظنٌ» :قال : «وسََكَ ذلك الغزاليٌ فقال: ولا خلاق أنه لا يَقَضِي بظنّه الذي لا 


إلى 7122 


قال: «ولكنْ قال الماوَردِي فى «(كتاب اللقيط): إذا را الشاهد ل 


6 «الحاوي» للماوردي .)37375/1١(‏ 

(؟) فى (أ): لافرداء وفي (ج): النرد). 

و «الحيده سيراي( 0102 ) رد الظياع ؛ للنزوي (ص 4011 . 
(:) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


الول 


يتصرف في دار مُدَةَ بلا مُعارض جار أن يَشْهَدَ له | بالمأكِ |27 على قولٍ كما يَجُورْ 
للحاكم أن يكم بوه والثاني: لا يَجُورُ وإن جار للحاكم ؛ لأن الحاكم أن يَجْتَهِدَ 
57 5 أن يَجْتَهِدُوا» , قال : +«ا(وليئس_هذاء إلا قَضاء بالعلم» ٠‏ قال: (اوفي 
القِسْمَةَ حِكايةٌ طريفّة » مال الرافعيٌ إلى تَرْجِيحها: أن له أن يم ال 
بما تعتضيه تصبيرنه 1770 زوا وول 


قلتُ: ما [ب/ده؟اب] اسْمَشْهدَ به من كلام اساي كد ننه تون لجار 05 فى 
«الحاوي») في الكلام على الاسْتَدَلالٍ للقضاءِ ء بالعلم د إرلان الحَكمَ 
بالأقوَئ أولّى م الحكم بالأضدَفف على ما وَصَقَّه الشافعييُ » والحُكمٌ في الشهادة 
خاي ان مالم من طريق ايقن ولط » لما جا الحُكُمُ بالشهادة كان بالجلم 
اكور راولى» الأقوق أن لنا جار أن 2-, بحَبَرِ الواحِدٍ كان بِحَبَرِ المُتواتر أده 
ولمّا جارٌ أن يُُحْكُمَ بقول الراوي كان بقولٍ الرسول 826 جه )0 »شين 


وا لاني أذ لخاد عل الي ول نار في الشهادّة بالملك لذي 

اليّدِء قد قال هو أعنى ابن الْرُفْعَة -: ان شك عل مد 0 
ساعش. 0 00 5 0 ع أ 

والتصَّرَّف ء فإنه يَحْكم عِنْدَها بالملك باجتهاده لا على أنه عَرَفَ ذلك [ بنفسه ]220 . 


قلث :ركس (العذل عل هذا حَخط جين | كلام |(" ياوها ذكوممج الروك 


)١(‏ في (د): «بذلك». 

(؟) فى (ب) و(د): (القسمة». 

(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (777/14). 
(4) «الحاوي» للماوردي (70717/17). 
)2( في (د): «نفسه»). 

() في (أ) و(ج): «كلامه». 


لكي 
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2 2 


التي مال إليها الرافعوع فى :القتمّة(0© ».فتجوائة أن" الزافغئزرّعَهَ ,أن المزرادَ بالعلم أعمُ 
من الظّنّ الغالب حيثٌ قال: اتَمْثِيلٌ الأئمّة برُؤْيَة الإفْراضٍ وسَماع الإقرار يََمَضِرٍ 
أن الحراد به ا المُؤكلٌ76© . فَإدّنْ: : الرافعيئٌ جار علئ ما اعَجَقَدَه . 


أواقك 3 الشيخ الإمامٌ يهنم في «باب التَمِْيسِ) من شرح المُهَذّبِ) 
على كلام الرافعي 2 وقال: اليس الأمل كد رركا لهم المراد باليّقينِ يَقين السَّبَبِ 
الذي به 65 وهو الا ترا | 0]9 الأفراض» 50 ظنًا مو كدا وك 
بلا خلافي» وأمًا الل الل ولس الما فصَحِيحٌ في ججميع 
الحجَّج ) ولا يقال في ذلك 1 وإن كان في الحَقِيمَةِ ظَنّا بالمَحْكوم به وقْتَ 
القَضاءء إلا أن الممّهاء لا يُرِيدُونَ ن ذلك)6(0 ., 


2 : 2 - سا2 هه 

قلتٌ: ويَّدّل لهذا قولهم: «اليّقِينُ لا يُرْفَمٌ بالشك70"» ويُرِيدُونَ باليّقيد 

8 ِ 0 و 5 0 -ه 7 
الاستصحاب ؛ اذه فين مع الشك وا و[مارقويل اب الرفعة: «إن الرافعئَ مال إلى 
ترجيح الطريقة الذاهبّة إلى أن القاضيّ يَقضِى فى القِيمَة بما تَقْنَضِيه بَصِيرَُه) - 
فد ,كلك ول الك عبان للشب الطرينة الذاهية إلى تتترسدها عل 
و ]م واتكان الوالك: قال الرافعيئٌ: «والطريقٌ الثاني يَعْنِي المَطْعَ بأنه لا 
(1) «الشرح الكبير» للرافعي 57/١17(‏ 0). 
(؟) «الشرح الكبير» لأرافعي .)584/١17(‏ 
فرق د ادي ا ز لق ايه كسان جانيية (و)رقلط . 
)0( في )غ0 وةالاشياة والنظائر): «أو). 
(0) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف .)5148/١(‏ 
(0) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف .)1١7/١(‏ 
60 في (أ): «القولين». 


م 


2 1 0 71 00 
يَقَضي في القيمة بعلمه ‏ هو اختيارٌ الإمام فيما أظنٌ)(2©. 


قلتٌ: وليس كذلك, بل اختِيارٌ الإمام العار يق 0ك ثم كلام ابن الرَفْعَةَ 
ري أذ لا شيف أنه يسمي ل جل م ال اله ا انك ١‏ رهن العريله 
لا وجُودَ لهاء بل في القِيمَةَ طريقان: التخريجٌ على القولّينِ وإليه ميل الرافعيّ؛ 
والمَطْمٌ بالمَئْع ٠‏ فَعَلَّ مُرادَ ابن الرّفْحَةَ بما مال إليه الرافعيمٌ: طَريقَةٌ القولّين » وبهذا 
يَصِخّ كلاه ]20 . 

[ثم ]0 الخلاف فى القَضاءِ ء بالعلم إنما هو حيث يَشْهَد ؛ فلا يَقضي لأبُعاضه 
تطعا وفي غير التعغديلٍ والجَرح ار وادارار في المَجْلِسِ جَهْرَاء [و[إلا 
صار](؟» على كلام ف ]01 أذ التعديل فلو شَهِدَ عِنْدَّه مَن يَعْدْمْ عَدالَتَه 
أغتنن أعلمه عن العركية علئ المذهب . [قال لعي الإمام: «قَطْعَ الجميوة لبان لا 
يجْرَحَ |(20 علئ القولّين » وفيه 007 


قلث]0©: وَاحْتّجّ [له]*" بأنّا لو لم تَقَلُ بالقّضاء بِالعِلّم في التغديل لأدّئ 
إلى التَسَلْمْلٍ ؛ لأن بَيّتهَ التركيّة لا بْدَ من مَعْرِقَتِه لعدالَتها» فلو لم يَرْحِمْ فيها 


(1) «الشرح الكبير» للرافعي 47/١7(‏ 0). 

(؟) نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(*) في (ب): «و»ء وليست في (أ) و(ج). 

(؛:) في (أ): «الإعسار». 

(0) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

() في (أ): «بأن الجرح». 

(0) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(4) في نسخة كما في حاشية (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «بعضهم للقطع». 
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[لمَعْرِفَةَ] 7 نفسه لاحْتاجَ إلى تَرْكِيتها أيضًا » وهكذا. 


قال ابن الصّلاح: «وَالتَسَلْسَلٌ يَنْقَطِعْ بال ججاء اراس فدين عرفت عدالنهها 
بالاشيفاقة76. 


قال ابن الرّفعة: «وهذا [إنما 0 على قولنا: إن القاضي يَقَضِي بِعامِه 
الكتعناذ "ااام راض" أن إذات 1لا إن لحلاف [نشل ق] 0 كما ذكره 
الإمامٌ فلا يَنْقَطِعْ التَسَلْسَلٌ»). 

قلتٌ: وإنما يَتِمٌ ما ذَكَراه أيضًا إذا جَوَّزْنا الشهادةَ على العَدالَّةَ بالاستفاضّة ‏ 
وفي «الوَجِيز): «(أنه لا 0 التغديل بالتسامع)”*2, قال الرافعي: ا الذول 
بأنه يُْتَبرٌ في ع سم اند" قال: «لكنَّ الْمُخْوِرِينَ الذين قصل بهم 
الاستفاضة 07 خبيرينَ بباطن حاله ل 0 أن له 
التغديل . وتّقُومُ خِبْرَثهم عَقَام بريه كما يم في الجرج ر رؤيتهم مام رُؤيه) 9 2 

قلتٌ: ا 0 فإن قوله: إن ما كه الخزاليةٌ ياف القول: 
١‏ بأنه يُعْدَّيرٌ في لخدن ادر الباطِئّة) ري لمَقالته وتقو ِيَة لها. 


و2 


ثم ما ذَكرَه من التفقه يَعَنَضِي أنه لا درط الخد ة بباطن الحالٍ 6 ات الذاين 


)01( في (ج): لابمعرفة»). 

(؟) «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (110/7/5- 9108) . 
2 في (د): «لا يتم إلا). 

:2 في (ج): «بطريقه») » وفي (د): ابطرقه». 

(5) «الوجيز» للغزالي (51/5؟). 

30 «الشرح الكبير» للرافعي .)51١/١7(‏ 


هم 


كناك الا فضكة 


0 | ٠. 0 


تاخصل بهم الاتعناضة وإناخيو لجر تكن بي عر الب 1ر116 
ره ابير ع 1 8 28 
ودعْواة أنه لا يعد أن تقوم برهم مقام بيه صَرِيحٌ في أنه لا تُشكرط الجر 
البامانة ؛ [د/١٠؟/ب]‏ وهذا جَرْحَ رَعَدَ تعديل ( وتوهين 2 قود . 

وما ذكرّه من التق نض عليه القاضي الحُسَينُ في «التعْلِيقةِ) فقال: «يَجُورْ 
لاطي امع عز رم مد رافراواالناض ريد أخرى يتبث عفن 
ريس لاطو ٠‏ وتَله القاضي أبو سعدٍ في «الإشراب)”" عن الشاشي - يَعَْنِي: 


العَمَالَ الكبير - وأمًا الجَرْحٌ فكالتغديل ‏ ذَكْرَه في «الكفايَة 0 


| و احيا 0 لخبي الإمامٌ فَجَرّمَ في باب التفليس» من (شرح المَهَذْبٍ) 
5 _- ؟ و اه 0 0 : وا عن 0 
بأن الجرح 0 فيه العلم تطعا مع حكايته الوّجه في التعديل » فإمًا أن يكون سكت 
عن [ حكايسه ]| (4) الْوَجَه في الجريج َقَدَمِه في التعديل وهو تَظيرّهء ولأن الأَرْجَحَ 
عِنْدّه في التعْدِيلٍ : القَطْمٌ اماك ا لتم “كتيايها لمء وإمّا أن لا يرَى جرَيانَ الوَجْه في 
الجَرح 4 وق اه تمن نَ التغديل]7©. 

وأمًا اللَوْثُ فكذلك» قال الإمامٌ: «إذا عايته القاضي فله اغتماذه قَطعا) 7" . 
5 5 : 2 0 ع ادف . 
[قال الشيخ الإمامُ: «وهو صَحِيحٌ ؛ لآن اللؤثٌ إنما هو قَرِيئة تثِيرٌ الظن وتوقع في 
)١(‏ انظر: «المهمات» للإسنوي (9847/94). 
(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (4١8/1١؟).‏ 
() في (أ): «خالف». 
م (أ): «حكاية). 
)فج (أ): «بالقضاء» 


(1) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 
(60 «نهاية المطلب» للجويني .)9/١1/(‏ 


كمىء 


العامة القَضاءِ 


_دهء©) كا مهد ءًِ )6 - 

06 11012 
القلب صِدْقٌ المُدَّعِي» فإذا [ تَصَدَ]”2 ذلك عِنْدَ القاضي تَرجَّحَ جانِبٌ المُدعي» , 
قال: «وليس من القضاءٍ بالعلم في شيء»)]7". 


وأمّا الإقرارٌ» فقال الرافعيئٌ: «ولو أقَّ الحَضْمْ بِالمُدَعَى في مَجْلِس قَضائه 
قَضَّئ عليه »ذلك قَضاءبإقُراره لا بعلّمٍ القاضي ».وان أَرعِْدَ را فعلئ القولين 
في القَضاء بعلم » ومنهم من حَصَّصَّ القولين بما إذا عَم المَحْكُومُ م به بنفسه)270© , 


ولك أن تقول: القضاءٌ [بإفراره] 9 » قَضاءٌ بالعلم بإقراره. 


[ومن كم قال الشيخٌ الإمام: «القاضي يَحْكُمُ بالاأر ار الصادر بَعْدَ الدَعْوَى» 
ليس ذلك كييك بالعِلّم ولا يَحْكُمْ به إذا تَقَدّمَ على الدعْوَئ على من القضاء 
بلِلّمٍ» ولا يَحْكُمْ به إذا تَقَدَمَ على الدّْرَئ على مع القضائء ولا يُقالَ: إنداقضناء 
بالإقرار» وما ذاك إلا [لأن] 7* المعتَبَرَ قِيام | حَجة |/ ل 0 مه 
إقراة أو يبه »وف العلّم قَولانٍ. فلذلك جَرَئئ الخلاتٌ في الإثرار المُتقَدّم على 
الدطرى دُونَ المُأَخَرٍ عنهاء وإن كان لقا ِل أن يَقولَ: : إن القضاء في المَوَضِدَين | إِنَّما 
هو بالإقرار) »انهو : واخره د 55 م0 
)١(‏ في (أ) و(ج): «حصل». 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() «الشرح الكبير)) للرافعي (؟1١//5/1).‏ 
(:) في نسخة كما في حاشية (د): «بالإقرار). 
)0( في نسخة كما في حاشية (د): (كان)»)ء 
)3( في نسخة كما في حاشية (د): «الحجة». 
(0) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


اه 


كناكم لاضف 


همع ا :5 53 
5 © 
وقد حَكئ الماوّزدِي(" وجْهِينِ لأصحابنا تَمريعا على مَنْع القضاء بالعلم في 
تقالة الأقراز فق الكلقلتن : 
#* أحَدّهما: أنه لا يَجُورُ الْحُكْمْ على المُقِرّ بإفُراره حتئ يَشْهَدَ [به]”"ا 
شاهدان ؛ لملا يَصِيرٌ قاضيًا بالعِلم . 
والثاني: ما جَرَّمٌ به الرافعيٌ » وعَزاه إلئ أكْثَر الأصحاب”" 
('“[قلتُ: وهو الصحيحٌُ , ولا وجْهَ للأوّلٍ ؛ فإن الاغْتماد على الشاهدين 
3 0 5 ل اه 8 هه ع- 
كال هاو على 131 تسدنا ملسي ودر ديت ران 
0 عن هو 


الأعجمار #اعقد كر الإمام: انع لكا . فى ب وألحَقٌ بها الشهادّة عن الوَرَثَةِ 
لانن ملكا فركبان ا نان و م انها ترارق 


ل ا أن كُلَّ ما تَسميد الشهادةٌ فيه إلئ اليقين 
فهوء فلو عَلِمّهِ القاضي بنفسه اخْمَلَفٌَ ا ار 
القاضي فيما لا عِلّمّ فيه إلى هذا المُنْتَهَى - يَعْنِي: الذي يَجُوزٌ الشهادّة فيما لا يَقِينَ 

0 عِنْدَه فليَتأمّلٍ 


الْناظِرٌ هذا ؛ فإنه من أسّرار القَضاء)7*). 


: 01 ا 5 
قال الشيخٌ الإمامٌ ؤك: «وهذا فيه تَظَرٌء فإن القاضي يَحْكمٌ في التعْدِيلٍ 


.)7714/١7( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(") «الشرح الكبير» لأرافعي 547/١17(‏ -/5417). 
ك4 نداءة ريادة دلاككسدو طايه زر د) فقط. 
(0) «نهاية المطلب» للجويني (577/5). 


ركه 
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2 
بعلم وقلع كر 21 كذلك»» قال: «وللومام أن يُجِيبَ بأن يد 
بالتعْدِيلٍ يساعقيق على مُعََّنِ ) لم ارسي يكال 21152 لكل 
أَحَدِء كن القاضي عي ع على كَّ أَحَدِء لقب" على الغْرِيم 001 بَعَدالَةَ 
الشاهدّين ليس حُكُما بالعلم» بل بقول الشاهِدّين اللذين عَلِمَ دابيا فلذلك 
ليا ا اد ل ل ل 
لا ينهي إلئن اليّقين » فقَوِيّت الدٌهْمَةُ » فتَممَنعُ . 
تَعَمْ) ؛ لو تَوَفَرَتٍ القَرائْنُ حتئ أفادّت اليَقِينَ» وقد يَتَوْقُ ذلك كثيرًا في الوَرَكَة 
ون لعا لك ل و شان لشمء الملىى لاعن للم يف في دل 
فكلامُه مَقَصورٌ علئ ما لا يَنْتَهِي إليه)7" . 


رإخاة الشيخ الإمامٌ في هذه المَسْأَلَة» وقد ذَكَرَها في اباب لتِْيسِ) يان 
في آخرها: «وقد يَنْحَلّ من ذلك صُوَدٌ: 

إخداها: الحُكمُ بالعلم اليتقيني المَحْسُوسٍ الحاصل وقت القَضاءِ على 
القولين . 

2 الغانية: عِلْعّ بسببٍ مُتَقَدَمٍ كإقٌراض ي أو سَماع إقْرارٍ لم يُعْلْمٍ ارْتفاءه 
ال 05 مُسْتَندٌ إلى الاسْتِضْحابٍ علئ القولين . 


ع العالكةٌ: | 1-6 بالعلّم الجاوال بالتُوائر فيه طريقانٍ: أ ميا : على 
القواين 4 وا| كانية : : القع بالجواز 1 3 التهمّة. 


.)1119/١( انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف‎ )١( 


كف 


كتاب الأنْضة 


# الرابعة: الْحُكُمٌ بالتعدِيل جائرٌ على ما قَطَعٌ به الجُمهُورُ » وفيه وجْةٌ ضَعِيفٌ . 

الخامسة: الإغْسارٌء قال الإمامٌ: لا يُحْكَمْ فيه بالعِلّم» وقِياسٌ قول 
الل مص ١‏ 

ل السادية! الملكُ وحَصرٌ 7 الررقف كلام الومام 595 أنه كالوغسارء 
ويَْبَغي أن يكونّ أَولَى منه بإجراءٍ القولّين . 

السابعةٌ: التقُوِيمُ » الأعْبَهُ عِنْدَ الرافعوٌ أنه علئ القولّينِ » والذي يَظْهَرٌ من 
اير الإمام أنه كالإغسار. 


الام ا ل يُعْتَمَدٌ العِلّمُ فيه » وليس قضاء بالعلم . 


ص اس 


التاسعة: الجَرْح يُعْتَمَدُ العلْمُ فيه قَطعا0 7 , انتهى مُلَخْصا. 


وقد تَقَلَ في آخره عن الومام أنه ل يُحْكم في الإعسار ر بالعلم, فإن أرادٌ 
المنْتهي منه إلى اليّقين فقد تَقَدَّمَ أنه لا نَظُنٌّ بالإمام المُْالمَة » وإن أرادَ دُونّهِ فقد 
تَقَدَمَ ما يَقْنَضِى تَصْويبَ الإمام فى أنه لا يُقُضَى فيه بِالعِلّم » فكيف يَخْعَارٌ بَعْدَه طريقّة 
الرافعية المُفْتَضيَة لأنه علي القولين ؟1:. 

والذي ظَهْرٌ لي: أنه بَعْدَ ما رَجحَ قولَ الإمام اسْتَمَرَّ رَأيْه علئ احْتيارٍ طريقّة 
الرافعوٌ ؛ فإنه تَقَلَ فى أثناءِ الكلام شيئًا عن الماوَّرْدِيٌ وقال: «هذا يُؤيّدٌ الرافعيَ» ) 

7 ع ده 2 عه‎ 59-١ 

ثم ذكرٌ هذه الصورٌ واختارٌ فيها طريقة الرافعي. نعم) ويقول: «إن القولينٍ في 
المُْئّهي من الإغسارٍ إلى العِلّم أظهر جريانًا منهما فيما لا يَنْدَهي إليه» . 
)١(‏ ؛ انظر: #الأشباه والنظائر» للقؤلف(115/1): 
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ل من هذا أن مَسْأَلَةَ الإعْسارٍ لم يُصَرَّحْ بها الرافعيٌ » والأسْبَهُ بطريقته 
- وغليه اسْتَقَرَارَأيْ الشيخ الإمامد أنهزمةا ا اريس بالعلة: فلا يُسَْْتَى من كلام 
«المنهاج») ]1 اا000 ١‏ 


5 ل 7977777 7109 زر 717909 
[تنبية]!: «شَرْط نُمُوذٍ القضاءٍ بالعلم أن يَقول للمُنكِرٍ: قد عَلِمْتَ صِدْقٌ 
المُدعِي وككرت عليك بعلمي) 4 5-8 ا 


و 

8 ل قول «التنبيه) إضدمهة؟- 5ه؟| : «وإن اذْعَى على مَيّتِ أو غايِبٍ أو 
صَبِوحّ أو مُسْبَيِرٍ وله بَيْنَةّ سَمِعها الحاكمُ وح م بها وأخْلفٌ المُدَعِيَ أنه 0 
ا لوا م اع انا 


د لد 0-1 00 ب ءَ 
شيا أيه على العا يبوللا قار إلى مساك دو اناا 


إلى مَساقَةٍ قَرِيبَةٍ فكالحاضر » والأصحٌ: أن القَرِيبَةَ ما يُمْكِنُّ المُبِكرٌ الرّجُوعَ منها إلى 


- 


- 


2 وهس .ادر 


وقد يعتذر عن اليم إن الغائتَ الذي يُقَضى عليه في اصطلاح النمياء: 
الغا الور 0 مساقة بَعيدَة . 


:د [الثّانى: الأصَح في «المِنْهّاج) وَغَيْرهِ: أنه لا يُحْكُمُ على العَائب فى دود 
الله تعا 990 : 


. نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط‎ )١( 
فى (ب) و(ج) و(د): «و).‎ )0( 

000 «الحاوي» للمازردي:5/150 009 : 

00 «المنهاج» للنووي (ص 0760). 


50١ 


كعات الاأقضفكة 


2 0 90-- 58 


:د الثَّالتُ : الفط «الْعَايْب) الل يُقضَى على الحاضر |( كما أن الحاضرٌ 


هو الحاضِرٌ في البَلّدِ وان غابٌ عن الْمَجْلِس . 


© |الررك ]|40:اقرل: «وأخلفٌ المُدّعِىَ) يُوهِمُ أنه بَعْدَ الحُكُمء وإنما هو 
بل وحْذْرُه أن الواق لا تََْضِي الترتيب» وتفقضي إحلاكه مُطْلَهًا :وها إذا لم يَكَنْ 
للغايْبٍ وكيلٌ حاضِدٌ » فإن كان وكيلٌ ففي تَوَقَفِ ب التخليف على طلّبه جَوابانٍ لأبي 
العباس الرويانيٌ ؛ لأن الاحْتياطً والحالّة هذه من وَظِيفَة الكيل » حَكاهما الرافعيٌ 
في الرّكْنِ الخامس في المَمُكوم عليه 9 . 

دحك بين فيما إذا تعلق بخص وقال: «أنت وَكِيلُ لان الغائٍِ» . هل 
[د/ده؟/!] له إِقَامَةَ مَُ البيَة على وَكالَيه ؟ ورجّحَ نحا يان الركاة تحت انكف 
قَامُ البيَّة عليها قَبَلَ دَعُواة!» ؟! وظاهرٌ هذا أن المُدَّعِيَ على الغائبٍ الذي له وَكِيلٌ 
لا يَخْلِفٌ على الوَجْهِين» وقد عَرَفْتَ أن فيه جوابِين [ب/ه؟اب] لأبي العباس 


الروياى. 


واعْلَمْ أي لم أذ يع نار جيا كا ترز لمارا رنااكان وا 
عليه ليس بكم علئ الغائب » ولا يي فب جَزْم! ثم قولّهم: «هل تُقام لبي عل 
وَكالته) » إنما > ل ا إنالإتكارء ليش جبعؤال التفسه . 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(؟) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (ب) و(د): «الثاني»» وفي (أ) و(ج): «الثالث». 
69 «الشرح الكبير» للرافعي (؟1١/075).‏ 

(4:) «الشرح الكبير» للرافعي .)0١4/١7(‏ 

(ه2 في (ب): (فما يحكم» 2 وفي (ج): لابالحكم» . 
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[الخامسش](": ألْحَىّ القاضي الحُسَينٌ بالغائِب والمَسْمَتِرٍ ما إذا أحْضرَ 
الخَصَمّ خصّمّه إلى مَجْلِسِ املد قبل أن يَسْمَعَ الحاكم التي عليه أ 
بَعْدَ ما سَمِعَها وَقَبلَ أن يَحْكمَ ؛ ان 0 غليفه واذعن بأن هذا لا خلدق 1980م 
* ساف ]71 ربيا تمد لاخر علئ الغايْبٍ » كما قال في «المنهاج): 
«إذا ادّعى المُدّعِي جَحَودّه» فإن قال: هو مَقَرٌ : م ران أطلق لام 
أنها تشم 17. 


2 


[السابع ]00 إنما يُحَلَفٌ المُدّعِي لنفيهء أما المُدّعِي لَيره كما إذا ادّعئ 
اي لنت وح قال في «المنهاج»: (لم د 2 ٠‏ الوَلِي ؛ وقيل: 
ملف 5ق : "نالدع الال سي 10/15" مدان ذكر ار افكاة أأنها لا باس 


7م قلتت: وهو افق لما صَحَحَّ 8 «الصّداقِ)77 8 


عد [العامث ]0 : أظهَدُ الوَجْهِينِ: أن التَخلِيفَ واجِبٌء والثاني: مُسْتَحَبٌ ‏ 
فاك الوالدارحمة الله لَه تعالىن: ذو لذلا عللث الايظليا الكنفيالتإبية 'فإه طلت 


00 هذاه الاليق بالسياق » وفي (ب) و(د): «الثالث»)» وفي )ا( و(ج): «الرابع». 
(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: .)50٠١‏ 

(0) هذاهو الآليق بالسياى » وفي (ب) و(د): «الرابع» » وفي 4 و(ج): «الخامس». 
(:) «المنهاج» للنووي (ص 0577). 

(0) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (ب) و(د): الخامس» » وفي (أ) و(ج): «السادس». 
(1) «المنهاج» للنووي (ص .)08٠١‏ 

(0) «الشرح الكبير» للرافعي 5١1//17(‏ -118). 

(4) «الشرح الكبير» للرافعي (//37107) . 

( هذا 5 الألق باليكاف؛ وفي (ب) و(د): «السادس» » وفي (أ) و(ج): «السابع». 


يدنك 


كشاب الأقضِيّة عد 


وَجَتَ لا مدالة) . 


قلثٌ: وعلئ القولٍ بالؤجُوبٍ - أَغْنِي: وُجُوبَ اسْتِخْلاف المُدَّعِي على 
المُدَعَى به لو حَكَمَ الحاكم قَبْلَ اليَمِين » قال شُرَيحٌ الرويانوثٌ في «أدَبٍ القَضاء): 


و2 
«فهل يَنْمذ ؟ فيه وجُهان)20. 


2-9 ع 2 2 4 م و2 ا و بي 
ولو مات اثنان لأحَدِهما دن على الآخَر» ولكل منهما يَتِيعٌ؛ فادعئ وَلِيُ 
]| 200 م 2-0 5-0 5 0 2 اع باع م ع 
الصبيّ المُسْتَحِقَّ على وَلِيٌ الصبيءٌ الذي عليه الحقٌّ » وأقامَ البَيّئَة: فهل [نوقف ]() 
ا 2 م ار قتاع 5 00 016 
الحكم إلى أن يَبْلعَ المدعى له. فيَحْلف أم لا؟ قال القاضي الحَسَين: ١(يَحْتَم‏ 
ل 5 8 و 0 5 25 ع اه 3 
وجْهِينِ)0 . قال الرافعيءٌ: «إن قلنا بوجوب اله لتخليف فينتظر إلى أن يَبْلعَ المدعى 


و و 0 
له فِيَخُلف »ء وإن قلنا بالاسّتحباب فيٌقضى بها)”؟' » انتهئ ‏ 


قلتٌ: وما قاله [مُمَرّع](*» على أن الوَلِيَ لا يَحُلِف فيما إذا ادّعَئ دَينَا لمُوَلِيهِ 
أرزة اقيق “تافر اق كان ترق ةداركلا اود ترد 


وقال الوالدٌ فى كلام له على هذه المَسْأَلَةٍ ما نصّه: 


«المذهبٌ وَجوبٌ [د/١ه/ب]‏ التخليفف » ومن طَالْعَ كلام الرافعيّ هل اا ع 
أن المذهت: انه يتطر و عر الحَكمَ ل كدان 060 صا لكر 


)١(‏ «روضة الحكام» لشريح الروياني (ص 57 ؟). 
(0) في (ج) و«فتاوئ السبكي»: «يوقف»). 

(0) انظر: «فتاوئ السبكي» .)9571/١(‏ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (017/17). 

)ه26 في (ج): اتفريع). 

0 في (ب)تر رمه براي 
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267 ©( © 

على [ذلك](2© ضياع الحقٌّ » فإن تَرِكَة الذي عليه الدَينُ قدئضِيه أو يأكلها وَرَثْتّهِ ؛ 
فتَْرِيضها ذلك وتأخيرٌ الحم مع قيام اليك مُْكِلٌ ولا سِيّما ونحن تَعْلَمُ أن الصبي 
هلم زكاظة مرولا ااي رو [اك ناجيه عاك ,فد تخد متلوةة«إنما امل علق عدم االملة 
مالع وشو اف حاقيال» ترف نوخد الع لكل كرك 19 1 
اا ال 0 لحرا ا حر 
عليها» فالوَّجْةُ يدي خلافٌ ما قاله. وأنهيَكُمْ الآ بم قات البية به وقوحَذ 
الذي المع الدئؤاتيت 2 بت له وإن أمكنَ القاضي أذ َل به حتئ إذا بيلف فهو 

احتياطٌ » وإن لم يَمَدْنْ [ب/1/0] ذلك فلا يُكَلف . 


32 


2 للقاضي أن يَنْظَرَ نظرًا خاصّاء فإن ظَهْرَتْ أمارَةٌ ال --00052 
طَيَءَ خلافها اعْتَمَدَ الحْجّةَ الظاهرَةً» وإن اسْتَوَئ الأمرانٍ [عِنْدَه](" اعْمَمَدَ اليه 
عند 5 شيلو وي ع اللسجتية لل الاريتو روك ايعاتطلف علا 

تفي العلمء #تكينت بحن قباس هذا على غريء الغائب الذي يخلف علي الث . 
كين للقاضئ 325 وى أن يك 1 ل كل المشكوم ايد أن نه 
0 َ 

هذا قَولِي في الدّعْوَى لصبرءٌ على صَبِىٌ » وهكذا أقولٌ [ا او]”” كانت الدَغْرّى 
لصبيّ علئ بالغ حاضر أو غائِبٍ أنه لا [يَملِف] (4) في هذه الصّورةٍ الآن» ولا بو حر 


)١(‏ فى (ب) وزد): «هذا». 

00 عدن شا 
(7) في (ج): «ولو»ء وفي (د): (إذا). 
(:) في (ج) و«فتاوئ السبكي»: «تحليف» . 
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كتاب الأفْضبَة 


الح بعد قيام الي » وأماتَحلِيفُ صاحب الح البالغ لأجل الخائْبٍ فلانه مُمْكِنٌ؛ 
سوبا على الت فقا القاضي مَقامَ الغايْبٍ احْتِياطًا له بِقَدْرٍ الإمكانٍ فيما 
هو مُحْتَمِلٌ ومُكِيدٌ ؛ لأن البالِعَ المُدَّعِيَ إذا عرِضَتْ عليه اليّمِينْ قد يُقِرّ بالبّراءة» وهنا 

الصل لس الا اطي عازن من الآخَرِء وفي الصبيٌ والغائِب 
كذلك » ولا ايده ؛ لأن التخلِيقٌ على عَدَم الوم © ولا د كوكم خلاقه . 


فهذا ما عِنْدَي في هذه المَسْأْلَةَ مع احْتمالٍ فيها ؛ ؛ لإطلاق الأصحاب التخليف 
لاحر لمش أذ" الم يه ا 
اليا رود راون نادت رو في توضيع آحَرمساعدئه؛ كقولهم: إذا لع بعفرن 
الوَرَثة د ديعا وأتيته باليك» وكان فيهم صغي أو غَايِْبٌ » أحَدَ الحاكِمٌ تَصِيبه » وحَفظه : 
فهذا الإطلاق عم ال اجا . 


و 
عه 
| 


وأمًّا ثلاث مَسَايْلَ أخرّئ » فلا دَلِيلَ فيها [د/:1/:0] لنا ولا علينا» وهي: 


3 


١‏ -ما ذَكَرَه الرافعيئٌ في دَعْوَئ قَيّمِ طِفْلٍ دَينَاء فقال المُذَّعَى عليه: : (إنه تلك 
له من جِنْسِهِ ما أَسْقَطّه) - أنه لا يُسْمَعٌ » وعليه قَضاءٌ ما أثبته القَيّمُ » فإذا بَلَمَ الصبيُ 


عر 


؟ - وما قاله الأصحابُ: إذا ادّعئ الْمُدَعَى عليه الإبراء أو القَضاء» ولم يأتِ 


ببيئة قَريَةِ ؛ حوثٌ يُوْمَرُ بالدّفع . 
2 5 - 7 2 ع2 
١‏ وما قالوه فيما إذا قال المّدْعَئ عليه للوّكيل: إن مُوَكلكٌ مَبَضْنَ أو أَبْرَأ) ؛ 


1 وه دار 
حيث لا يسمع . 


ال 
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وذلك لأن في هذه المَسائل الثلاث: المُدَّعَى عليه قد وَرّطَ تَفْسَّهِ بإفُراره» 

مكنع اممنة وه عا كزورر ندا ذل حورن[ مشباله لايح ولهاامييى الشتصن 
له عل مله . ْ 


5 و . 0 م 2 وام 7 2 2 

ولو أن الصبيّ الذي حَكَمْنا له وألرَّمْناه اليَمِينَ بَعْدَ بُلوغه تكل عنها بَعْدَ 
البلوغ » فالوَجه: ودام : يلف الداِمٌ عل ما ادّعاء 017 راق ويَرْجِع على 
ماحارد رك ريه را رادي ةلل المي 


يه 


000 


0 )7 القابضن معن ما لاا توق ؟ابسككم أذ مؤزنه 
تأ أو كبن منهء ولك ب الوارث على ولف إن 58ل لني ارال 
ع 0 

والاختلاف في الؤّجُوبٍ والاسْتَِحْباب إنما هو في الحاكم » [ب/.+؟/ب] أمّا 
ا لإ ملك جحت لاجال» 

وقد ذَكَرَ الأصحابٌ في ألفاظ اليِمِينٍ الذي يَخْلِمُها عَرِيمُ الغائِبٍ» وأن حَمَهُ 
ابت عليه الآنء وتَكَلِيفُ الصبي بَعْدَ بُلوغِهِ ذلك صعبٌ » وهو لا طَريقَ له إلى 
الا ا الا ا لم ا 

َف العِلّم ؛ لأنه المددرة 40 وكذا في ع اك وارثٍ وإن كان نالنا حال 
اح 1 ؛ انتهئ كلام الشيخ الإمام طط 


قولّه [م :15]: «وإنٍ اسْتَعْدَى على عايب عن البَلَّدِ في مَوضِع 


.)575-17514/١( «فتاوئ السبكي»‎ )١( 


كتاب الأَقْضِيّة 


©ه0) (525 
ظ و لع سح ص ا ع جع مج 
00 -- ا َ م كي ره ١‏ الات 6ه ا ا 

لا حاكم فيه كتبّ إلى رَجَِلِ من أهلل الستر ليَتوسط بَينهما . فإن لم يكن حد لم 
يُحْضِرْه حت 4 2 القدضي دَعُواهُ» فإذا حَقَقَ الدَّعْوَى ا ا ا 
الرافعيٌ للعوا كي 10 وعَزاه في «الكفايّة) عن «الحاوي»2 إلئ الأكتّرينَ وظاهرٍ 
الم 27 وفئ وجه إنا !9 : «إن كان دون مَسافة القصر 0 وإلا فله)2)40. 
وفي ثالثِ» صَحَدَه في «(المنهاج): «إن كان على مَسافَة العَدَوّئ أَحْضَرَّهء وإلا 


فله)20 , 


.-. 3 2 3 و لض 

١‏ - قولهما ‏ والعبارةً «للمنهاج» _: «وأن المخدرّة لا تخضر , وهي من 

ا و 2 3 1 0 07 

لايك حرواخها للاحاجات)'"". 1د (التسبية): اناق وَحَت عليها ,الثفين أنفذ 

2 عو 

د من يَحَلةها) : 

0 ير ع ل ل 0 70 8ن 

0[ اعْلّمْ أن ما رَجَّحَه الشيخان من أن المُحَدَرَةَ لا تَحْضَرٌ » لم يُذْكَرْ عليه دَليل 


هه 


عو 
عدن القياين على المرضنء وذديث: الراعد أ دن على امْرَاةَ 71 اما 
القِياسٌ فعَيرٌ صَحِيح ؛ إذ ليس [التَخَدَر]' "١‏ كالمَرَض . 


)00( «الشرح الكبير» للرافعي .)0177/١1(‏ 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة 761//١14(‏ -7608). 

تند( و(ج) و(د) فقط. 

(:) «روضة الطالبين» للنووي .)١16/1١١(‏ 

)ه( «المنهاج» للنووي (ص 0505). 

6 «التنبيه» للشيرازي (ص 5605) و«المنهاج» للنووي (ص 050). 

(0) من (أ) و(ج) و(د) و«التنبيه» فقط . 

(4) بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(9) أخرجه البخاري (8/ رقم: /54171) ومسلم (4/ رقم: 14515) من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني . 

)٠١(‏ في (أ): «التخدير». 


5: 


باب صِعقَةٍ القَضاءِ (9 
لح وح يي 
وأمًا الحَديثُ فإنما هو في تَضِية تُهْمَة بالزّناء عله ل قَصَدَ تإلقع ) الشديال 


أن لا تَعْتَرِف » فيَصِيرٌ [إحُضارٌ](" مَجْلِس الحكم لهذمرً| الدغوو ]0 يُورِثُ عار . 


وأمَا جومت الغامديّة 00 ناي م3 والكلام فيمن لم يَحْضْرْ هل 


والذي يَتَرَجَّحُ عِنْدِي: أن المُدّعَى به على المُخَدَّرَاتٍِ إن كان زِنًا فلا يُحْصَرْنَ 
لي ل ا ع اتات لض 
٠.‏ و 0 ان 3 و 50 220 كم 
الخلااف على | حالتين ) ]ان عن مس ان "أن المخلالة لس 
مَطقًا |0 . 
متت ثنا إذا كالية في اليَمِينِ تَغْلِيظٌ بالمكان» فالأ صحٌ م أنها تَخْرّج » ذَكَرَه في 


5 1 «الصّف الغاني») في «الباب الثالث» في الْيَمِينِ من اكتاب 
الدّعاد )00 


ولو اختلفا في اليا 6 قال [د/+ه؟/ب] الماوَرْدِيٌ والرويانيئ: «إن 
كانت من قوم يَعْلْبٌ في [يساثهم]!" 0 العحَدرُ صَدَقَتْ بِيَمِينها ء أو مقايله صَدَقَ 


() فى (أ): «إحضارها». 

6 0 (الدعوة») . 

() أخرجه مسلم (5/ رقم: )١74٠‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي: 
(:) فى (أ): «الحالتين لا). 

)0( يل لعي ل ا ينس 

(1) «روضة الطالبين» للنووي (؟5١/914).‏ 

(0) في (ب): ااشأنهم». 


8,1 


ككفاك الأنفهة 


9 
بيَمينه)7"» وقال القاضي: (عليها [إقامَةٌ]*" البيَّة» وتّمْهَلٌ لإقامتها» 0" . 


ولو كانت يَرْرَةَ ثم لارَّمَتِ التَحَدْرَ فيمَ ذا يَحْصلُ لها حُكْمّه ؟ قال 0 
را ار ال ده 0 


ع اه 
2 


في قولٍ » وستة أشهر في قولي)”؟". 


0-0 مه ٠.‏ 7 5 5ه 
7- قولهما: وإن اسْتَعْدِيَّ عن حاضر [فى الور ا يي 00 


م 


و 
حي لديا اله تعال حاضرًا وَقَعَتِ الإجارّة على عَينه» وكان يُعطل 
0 مَجْلِسٌَ 'الحكم حَقٌ المُسْتأجِر» ذَكره في «باب التفليس) من شرح 
0 8 وقد ا عنه ٠.‏ 
0 2ج » 
١+‏ - 0 [قولهما - والعبارة «للتنبيه) _: «ولا يُقَبَلَ الجَزْح إلا مَقَسَّرَا)7: "2 


وه 


يُسْتَدتَى : جارح نفسه » فلو قال: : «أنا مَجرُوحٌ» قل قوله» ذَكَرَهِالقاضي أبو سَعْدٍ في 
000 '". ويَنْبَخي أن لا تقل إذا كان قد أذ شهاد: تَعَلى بها 17 اي و 


.)97/١5( واابحر المذهب» للروياني‎ )"١/17( «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(؟) من (أ) و(ج) فقط. 

(*) انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)571/١١(‏ 

(:) لم أقف عليه في «فتاوئ القاضي حسين» » وانظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5069/14 0 .)77٠0‏ 
)0( في )ب2 و(المنهاج»: «بالبلد) . 

000( «التنبيه» للشيرازي (ص 57١؟)‏ و«المنهاج» للنووي (ص 050). 

(0) كتب في حاشية (ب): «في «فتاوئ البغوي»: أن القاضي يحضر الأجير المعين». 
(8) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (١١/67؟7).‏ 

(4) بداية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

.)50 517 «التنبيه» للشيرازي (ص 560 5) و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 

.)5 141//١( انظر: «الأشباه والنظائر») للمؤلف‎ )١1١( 


ه هه 0 


5 2 


وقولهم: : دلا يُْجَل : في الجَْح إلا مُفَسَّرَا) قد يُوهِم أنهاإذا لم يذكر الي 

0 ع 

بحا ربخي نيك ارب منلفب بزع إذا لبا السببٌ بحَوَقَفٌ لأجْلِه وإن لم يَحْكَمْ 
بمقابله » صَرَّحَ به النووي في ااشرح مسلم)(١)‏ 1 


ل 20 


وأنه إذا صَرَّحَّ الجارح فقال: «هو شاهِدٌ زُورٍ) ؛ لا يُكتمَى به» والظاهرٌ دي . 
أنه يكتقَى به » وينْدَهِمُ به الجخ » ولكنْ لا جرح ]0 شركان رهد تسطيية 
كلامَين مُطْلةين لطائمَتين من الأمحب: 


5 إن كن 5 و 200 ب 2 ع عت 

فمن 00 إحدئ الطائفتين ) قول الرافعي في أدب القضاء»): «إن شهادة 
الور إنما تت رار الشاهدٍ أو ين القاضي » ولا مي قا لبيك أنه سَّهدَ زُورً 
| َلَئ )2 ليس م 0 


ففى هذا دلالَةٌ على أنه لا 00 ' به الجارحٌ » وليس فيه دلالَةٌ على أن 
الجَرْحَ يَسْتَمرٌ ‏ ولا يَلْتَفْت [ الشاهِد بأن]” '» الجارح شاهِد زور. 


وه 


م الشافعي د يله يَدْلْ على أن شَهادَةَ الزُورِ تَثيْتُ ت بالبيّتة ؛ إذ قال 
الوم ينه : «وإذا عُلِمَ من رَجُلٍ بإقراره أو بِبَيئَةِ أنه شَهدَ 6ن ازور سر 0 


.)١176/١( «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في (أ): «(ينجرح». 

() فى (أ): «فلعلها» » وفي «الشرح الكبير): «فقد تكون هذه البينة». 
دم «الشرح الكبير» للرافعي (؟1١/4100).‏ 

(5) في (أ): «يجرح». 

(ة)" فن(1): «إلئن الشاهد ؛ لأن»). 

202300 في (أ): «بل) . 

(6) في (أ): «عنده). 


كتات الأنْضتة 


2 0 1 حيدم 
2 (© 


2 7 رع 2ك 0 م0 
/ : ل اند » وعليه ضف جماهيرٌ المتقدمينَ من الاأصحاب ؛ وهي الطائفة التي 


ها إلىءأن إطلذ قهنا بنتطبب الدشناء ابعر «هذا شَاهِدٌ زُور)اء [و](" يُجْرَحَّ به 


الجارح 3 وتبعهم صاحبٌ ا : 


لكنْ قال القاضي حَسَينُ في ١تَعليقه)‏ في (باب ما على القاضي في الخْصُومٍ 
رادار االو شهدا بأن ذَينِكَ الرجُلّينِ شّهدا بالزُورٍ» فالقاضي لا يَسْمَعٌ شهادَتهما 


عر 


إلا أن تثولة : (انشهة أنيقاأء را أنهما شهدا بالزّو 0000 . 
والقاضي رَأَسٌ الطائمة التي قُلنا: إن إطلاقَها يَْتَضِي رد هذا د ولعلا 


الرافعيوت جَرَئ مع هذه الفِزْقَة » لكنّهم لم يُصَرّحُوا بأن حُكمَ الجَزح يقد يكت ميل نكا 
ا أن الشهادّة لا تُسْمَعٌ لإثباتٍ ون الشاهد شاهد زور . 


للها تحمل النضّ علئ ما إذا سهدت الي على إقرار بلتَزويرٍ » كما ذكر 
القاضى الحْسَينْ » أو على بَيْنَةَ بيت كَدَهَتِ الحالّ كَشْهًا ولم يُطْلَق القَولُ إطْلامًا . 


م4 ١‏ 00 (الكتجاع! [صضكده] : «وَيَعْتَمدٌ فيه على المُعايَئةٍ يَنَةِ أو الاسْتفاضَة) ) 
هذا فى الاستفاضة إذا كت اواك » فإن كانت العسنارا م كد فكذلك الجَواتٌ 
فيما حَكَّئى ابن الصَّبَّاعْ وصاحبُ «التهُذِيبٍ) وغَيرُهماء قاله الرافعيٌ والنووي 
0 في نسخة كما في حاشية (د): «غير مرة). 

60 «الأم» للشافعي (91/8؟). 
(0) من (أ) فقط. 


(:) «البيان» للعمراني (706/1). 
(0) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف 27/١١‏ 8). 


رداك 


باب صَعََةَ القضاءٍ 1 

ا ًِ (5<6 
2-١‏ 3 
ساكتين علل 07 3 والمراد استفاضة 2 0000-7 الِيّقينَ » وبذلك صَرحَ الماوَرْدِي”") 
وَالبَنْدَنِيجيحٌ والغزالي(" تَبَعَا للإمام» وأشارٌ إليه ابن الصَبّاغ واالجعر يلكي وإلية 
اللإسبار ةاقرلا الله أذ»ء يّ عقَيبَ هذا الكلام: ود الجَرْحٌ بناء على حََبَرٍ الواجد 

والعَدَّدِ ال 


نفيج ا ذللئة قار لين أنهانطة عرد كافوب ا إلا فقوك اعد التقيرئ فذائدية 
العو ثم لم يَعَينٍ #االرافعر يي دار الواغير اتير وقد صَرّحَ حَ صاحبٌ اا 
بأن العشَّرةَ لا تَكفِي' يات ذلك 5 الله أَعْلَم ا مع -- فكان أذل "ما 
يَكْفِي أقلّ و الكثْرة رنسة والراجح في الرافدي في «(كتاب 
الشهادات) من ثلاثة أوجه: أن الاستفاضة > حبر جَمْع يَمَْع 0 الكَِب , 
وتقية العلم لظن اتوي ”"اء وغو فون رمن كلامهاهنياه 


ولك أن تقولٌ: إنما يُوْمَنْ كَذِبُهُم عِنْدَ اليّقين» ولولا [طلَبْنا] 20 اليّقينَ لّما 
مَتَعْنا الاكتفاء بِالعَدَدٍ اليسِيرٍ» وقد ذَكَرْنا أن صاحبّ «البحر) صَرَّحَ بأن العَشَّرَةَ لا 
تَكفَىء وقال ابن الرٌفْعَةَ: «إن ذلك يُحكئ عن الشيخ أبي 0 مع أن 


)00( «الشرح الكبير» للرافعي )505/١17(‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)111/1١(‏ 
6 «الحاوي» للماوردي (191/15). 

(0) «الوجيز» للغزالي (؟/41؟١).‏ 

(:) «التهذيب» للبغوي (181/8). 

6 «الشرح الكبير» للرافعي .)0:5/١1(‏ 

(1) «بحر المذهب» للروياني .)181/1١(‏ 

69 «الشرح الكبير» للرافعي .)59/١1(‏ 

(8) فى (أ): «طلب». 

6 «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7757/1١6(‏ 


كنات الأفضعة 


بلمإحح 7ح 7ح صصص ا 

[من ]20 مذهبه: أن الاسْتَفاضَة يَكْفِي فيها السّماعٌ من عَذْلَينِ » فدّل على أن المَقَصَودَ 
هنا اسْتَفَام لز و ل 3 

5 آ#آكض “أاءى 5 سوا لس 3 0 2 

وقد جر ذلك إلئ أن الجَرْحَ لا يكُونُ بالاسْتفاضَة » وإنما يكُونُ بالتواثرٍء [فإن 
سمّى ]0 التوائرٌ اسْتِفاصَة فلا جَرْحَ . 

وهذا 0 سو ؛ قفي ذِهن كثير من الطلبة : 0 الجرح 2 - يعنت بالاشتفاضة ) 
وإن لم يُفْد العِلْمّ وليس الأفذ ككالك البتتزير افلم ايان ذلك: 


5 قت ا 2 ا ان 0 3 

- في اسْيِفاضَةٍ لا يُعارِضُها اسْتَفاصَةٌ أخْرَئ ؛ إذ ليس الظنٌ الحاصِلٌ من ناحِّةٍ 
2 0 
راون اواك ور 

- وفي اسْتِفاضَة لم بُْشِئْها مَن أرادَ بِنْشَائّها [جَعْلَ ما يدّعيه ]9 مُسْتَفِيضًا بأن 
0 4 1 أ12ا5 5 15 اس ]م : 
تطلتب لان قاع لامجل عاد ]اليو انرا اما عي ردخم متشو 
ثم 7 تولرلية: قد اسُكفاض عِنْدَكُم ‏ » فمِئّْلٌ هذا لا يُلتَقَتُ إليه قَطعا . 

- وفي اسْتَفاضَةٍ دوه ل اوه تيا تان امعنا م 7 | |1 م 
لم يَعْتَبَرٌ ) ب تم عاط أدلحة ادا 

- وفي اسْتِفاضّة في حقٌّ مَن لا يُعتادٌ أن يُشاعَ على من في مِقْل حاله السّوءٌ» 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(١‏ في (أ): «هي». 

() في نسخة كما في حاشية (د): «فأسمئ». 

(4) في نسخة كما في حاشية (د): «جعلها بدعية». 
(6) فوسخ كما فو افيه (5)خرنالا. 


ه٠‎ 


م باب صِدَةٍ القَضاءِ 
ع --2---- + ب هي 
4 
5 من اعقوة في 1 ذلك[ كالغابن ]فال أَعْبَّقَد أنه .لآ اجون جد حه 
بالاسْتفاضَةٍء فإن الكلام بالبَْانٍ في أرباب الولايات العائة يكثرٌء وَْضِي العادة 
عدم اسْتْمَادَة لطر مزه : 


بعدلا ده مكو اا ع اير : يقْضِيه ؛ فإن مثارٌ هذه الأمُورٍ على 
حَصُول العِلْم أر ا الع واحويا ولا ا ل دنار أزباب الولايات, وكَثْرَةٍ 
د ا ل د 
0 6 الحاسدينٌّ ‏ وَبِقَدرٍ كَثْرَةَ الحاسِدينَ 352 كَيْرَةٌ الشناعات » ولا يَحْمَى 
مِكْلُ هذا على مُنْصِف . 

ه5١‏ 1 1ه ]| ١ويُقَدَمُ‏ على التغديل)» لم يُدْعَدْنَ ار 
اع فلك وعدت الجَرْح , وقد تاب"منه وأضْلح) ؛ لذن مع هذا زِيادَةَ علم» لم 
الرويانييٌ في «البحر) أنه لا يُسْتَثتَى إلا ما إذا جَرَحَه اثنان في يلد : ثم القن إلى بَلد 
خم وا اانا وريه [ الجقنان ] ”ميد 5207 آخَران في سَئَةِ » قال: 
ا( فيْقَدَمٌ التغديل لزيادةٍ)47). 


وإذا جَمَعْتَ بِينَ [الصوركين]!"), وجوت علىم ظواهر:الفقه دُوَنَدَكائقه ؛ 
بادَرْتَ إلى القَولٍ بأنّ الجَْحَ مُقَدَمٌ إلا في مَسْأْلئِين . 


( :) فى (أ): «كالقاضي»). 

00( خسار جاده (د): «مسطرًا) . 
© فى (أ): «اثنان» . 

:2 الدزائيا مك للروياني .)181/١11(‏ 

(0) في نسخة كما في حاشية (د): «الضرورتين») 


كتاب الأقْضيّة 


(©) ,7 
ثم لماع أن يَمَْعَ كُونَ الانتقالٍ إلى بَلَدِ آحَرَ يَزِيدٌ عِلْمّاء بل إن حَصَلَّتْ زِيادَةٌ 
تزروخرطة الى الاك ِينَ بَلَدَي الجَرْح والتغديل فَيُحْمَلٌ [عا ]”" صَلاح 


ود رمن أتلول توالماجة الذي يَدُورُ معه حُكُمْ التقديم عِنْدَ تَعارُْضٍ الجَزْح 
والتعديل زياد للم أولخا عبت زيادة العلّم عل حال الجارح كان الغالبَ 
هذه بزو الماك ام لل وي ريا لان علن المماين وذلك لزن الشف لين 
على ما هو الأضْلٌ الظاهِرٌ من حال المُسلِم» والجارح بط علزيينلا تبح ذلك 
الأصلّ ونَقَلَ عنه . ْ 
بت بي إب ع |لستاية كلفينيف]”" ل د مُتأخَرِيهم 
الرافعيٌ: با ف قا عن امد موقن بجع ل را 
[كذلك كما]! اد الرويان * 0 


و 


بذ أن يكونَ قَدْرُهُ في المَسْأَلَة التي ذَّكَرَها أن مع التغديل فيها زِيادَةَ عِلَم 


و 3 واة و و 3 
دم إن الو ييا ريا ري و 1 لامر 
الفقّه» أ دَنْ دحب لزلا كلام عل ياء! سراره؛ 1 قَهُما عن الشافعي والأصحاب»ء 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

0( في (أ): امتقدميهم القاضي»). 

() «الشرح الكبير» للرافعي .)009/١5(‏ 

(:) في (أ): «ولذلك اما». 

63 انظر: «الأشباءمو البظائر ) للمولك. ره ع :)1 


5مه 


١‏ باب صِمَةٍ القَضاءِ 9م 
8---7#_ل جب 1 


0 اع 00 َه -ه 
واعتقادا أنه الصوابٌ » وأسأل الله الحمايةً والوقاية: 


إذا تَعارَضَ الجَرّْحٌ والتعْدِيلٌ فلا بُقَدّمُ إلا ما معه زِيادَة عِلْم » وليس للجَزح 
صُوصٌ في تفريم ولا تأر » بل كُلَ ما تسن زياقة لم [ُدم]. سواء لجز 
ا 6 وإنما أَطْلقَ تَقَدِيمٌ 0 لما 3 هن عَية زِيادة للم معة . 


ع لم تلق إطلاتان بل اميس ف.. إبي العلة التي يدوه معها الشكر كوا عرفت , 
و[اسْْْنِيَ الصُورّتانٍ](": وليس الأمرٌ مَفُصُورًا عليهماء ولا قل التعدل: وعكفك 
اا ا ل ا اس ترد 
الجارح بَعْدَ اطلاعه عليه أن يَقُولَ: (هو عَدْلُ ولايَقُدَحٌ فيه قول هذا الجارح»» أو: 


«عَدَلُ عير مُتَأثر بقول هذا العارح ا" 


وتقبل هذا منده و8131 به الْجَرْحٌ إذا كان ممّن يَعْلَمُ أن الجَرْحَ عِنْدَ 

5 1 ص ٠‏ 007 ع 5 1-1 2 ع 

الإطلاق معدم على التعديل » ويَحْمَل على واحِدٍ من أُمُورٍ التوبّة مما جرح به» أو 

عَداوَةٍ الجارح له المانعّة من قَبُولٍ قَولِه في حةه» أو اعْيِقَادٍ أن الجارِحَ واهِمٌ عليه أو 
كاذبٌ أو غَيرٌ ذلك . 


والخاضل اناقل عَرَنبا أن المُعَدّل لم يبن على الأضلٍ بل علئ غَيره قَذَمَْاُ؛ 
فالدَوَرانُ على الناقل» وليس بِحْصّوصِيَّة الجَرْح . ولا يَسْتَطِيعٌ أحَدٌ أن يَقُولَ فيمّن 
)١(‏ فى نسخة كما فى حاشية (د): (قدمه). 


:)١( 3 ")(‏ #اشعيتك صورتان): 
69 في (أ): ايدفع»). 


كتاب الأَمْضِيّة 
تي( 
[شَهِدَا]” م ح]*" زَيدِ؛ٍ لأنه سَكِرَ في اليوم القلانيٌ بدِمَشْقَ نَّ » وعارّضهما شاهدان 
كود كاله فى اليه المذ كور ذا لعفي ل 182 2 لا اراركت ماران 


0 


110 0 «للجياك! [ص ا ماده] في القضاة على الغائب: «إذه جائرٌ إن 
اذَعَى المُدَعِي جُحُودّه» فإن قال: «هو مُوِرٌ) لم تُسْمَعْ بيده ؛ وإن أطْلَقّ فالأصحُ أنها 
تُسْمَعٌ) دا عنه » وما دَكَرَ أنه الأصح كذا هو في مَتنِ «الروضة)!7؟؟2 وليمس 
هو في «الشرح»؛ وادَعَئ ابن الرّفْعَةَ أن مَيلَ الأكْترِينَ إلى الأَوّل0*. 


ثم قال البغويٌٍ في (الفتَاوّئ): ([إن]7' هذا كله فيما إذا أراد إقَامَة اليه على 
عا عله ليَكْْتَ القاضي به إلى حاكم البلّدِ الغائِب » فأمّا إذا كان للخائِبٍ مال حاضرٌ 


6 


وارا ةا البيتة على بيه لوده القاضي » فإت القاضى يَدْكَمٌ إليه ويوَقيو سوا 


أقال: (هو مُيِدٌ) أم «جاحِدٌ))20 . 


.- 7 02 2 واع 9 7 
7و١‏ قوله [ص م+ه]: (وَيَسْتَحَبٌ كتات..٠.2‏ إلئ اخرة كور أن يكت 

5 أ 1 8 5 - . اعمك 
إلئ قاض معدن » وإلى مَن يصل إليه [ب/1/1] من قضاة المَسْلمينَ » ولو كان لمعيّن 


)00 في نسخة كما في حاشية (د): (شهد). 

)2 في (أ): البجرح» . 

(*) نهاية زيادة من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(4:) «روضة الطالبين» للنووي .)١97/5/1١(‏ 

(ه) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (4١57/1؟).‏ 

(<) في 4 و(ج) و(د): «و). 

(0) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)015-251١1/١5(‏ 


مه ه 
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فشَهِدَ د الشاهدان عِنْدَ غَيرِه قبا ' قتلثاشهاككهه) وأتشكاه ) وفيه وجة كاه القاضي شَرَيحٌ 


الرويان ني7)» وهو ءَرِيب . 


١8‏ 0 [ص ومده] في الدَعْوَّى علئن القاضي المَعْرُولِ: «فإن حَضْرَ 
وأنْكَرَ صَدَّقٌ بلا يَمِينِ في الأصحٌ ؛ قلتُ: الأصحٌ بيَمِين » والأة *أَغْلَمٌ) » المُختارٌ عِنْدَ 
الوالد رحمة الله تعالى: تَصَدِيقه بلا' يمين» :وفاقًاة للرافعي 4غ ذَكَرْه .في 
الحا كايوم" . بوعالة الرافعيٌ في «(الشرح» و«المُحَرَّرِ) اسْتَحْبابُه("2)» وهو 


الأصحّ في في مدن «الروضة») في «الطَرّفٍ الثالث» من «الباب الثالث») من «كتاب 
الدعاتظ 24 . 


)١(‏ «روضة الحكام» لشريح الروياني (ص 756؟7). 

(؟) «قضاء الأرب» لتقي الدين السبكي (ص .)١١١‏ 

() «الشرح الكبير» )7١1/17(‏ و«المحرر» (1710/7) للرافعي. 
(4:) «روضة الطالبين» للنووي (؟١//7).‏ 


0.8 


بَابٌ القِسْمَةِ 
لسع و 
و و 

8 قول «التنبيهد») [ص مه؟]: «فإن لم يكن فيها 5 فإن تقاسَمُوا 
نميهم رم بإخراج القَرْعَةٌ) 5 إقال ابن الرفعة 0 : «لم ره لاني غْمِرٍ هذا 
[الكتاب]("2» والذي في ١تَعْليقٍ‏ البَنْدَدِيجِيٌ) اغْتِبارٌ التراضي ا 
وأطلَيّ 0 حكايَة وجَهَيِن 0 والمنع احتمال ل للإمام»”” "دن » ما 5-8 الشف 
وجْةٌ مَرْجَوح . 

وفى «الرافعرٌ»): «أمّا إذا جَرّتِ القِسْمَة بالتراضي بأن تَصَّبَا [قاس ار أو 
اقمَسَما بأنفسهما » [د/؛؟/1] 5 دعن امهم » فإن لم تَعْتبِرِ الرّضا بَعْدَ خَرُوج 
المَرْعَةَ في فينتى على أن القِسْمَة بيع ”7 انتهى ٠ ٠‏ وتَبعَه في لقايسنا 
وهو صَريح في حكاية ولجه: ند ل اهيا بعد خْرُوج القَدْعَةَ: وهو ما در 
الشيح . 

وف «التيان»: أن الخلاف يطر افبنا لو 5591 ]9 رواج متي كال لعا 
3" من () و(ج) و(د) فقط. 

)١(‏ في (ج): «المكان». 

() «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7"9//1١8(‏ 
(:) في )غ( و(ج) و«الشرح الكبير»): «قساما) . 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (؟١/1١5080).‏ 
(1) «روضة الطالبين» للنووي .)٠١9/1١١(‏ 


(10) هئ (ب): «كان». 
(4) «البيان» للعمراني .)١58/17(‏ 


0٠ 


تَبِعَ الشيحٌ » وكذلك في «الاسْتَقُصاءِ) 


و1 نولي - والعبازة اللنسيةا _: «ولايَجُورُ للحاكم أن يُنَصَبّ للقِسْمَّةٍ 
لحرا يالنا عاقلا عزك عالِما بِالقِسْمَةِ)(2., صَرَّحّ في «المنهاج) باشتراط 
اللذكر لزني مَعْهُومٌ من لفْظ اليك" اازواغوليقا' اهذ» ٠‏ وبذلك يَنْدَفِعَ 
إيرادٌ من أوْرَدَ علئ الشيخ إهمال الذُكُوريةٌ» ويُقالٌ له: ةا 


2 التنبيه) : الول أَحَسَنْ 2 حسن مر قول «المنهاج): : قل ب يله الشرعاء أو 


مَنْصوبُهُم أو مَنْصَوبٌ الما : فنه قد يي الحضر في ذلك » يجا ذا كسم 
الإمام اعقو | "الا اب ا د «الحاكم) اعون قشنم 


[الإِمَام]”*' ومنصوبه. 


وقد أخرّجَّ «العمبيها بتؤلق «زلا موز لساك ٠‏ إلى آخرهء الك 
م تت 
بقوله: (وشَوْط مَنْصوبه 2٠٠٠‏ إلئ آخره اتا لتر وك الكدك 
1 ” - - مرك ل اااء 3 ِ 
والحريّة ؛ فإنه وَكيل من جوّتهم ٠.‏ وقال الرافعي: لوقي انان و فى توكيا الود 
8 يه في تَوْكِيلِه في البيع ش20 


قلتُ: الخلاف في تَؤْكِيلِه في ي البيع والشراء إنما هو فيما إذا لم [يأذ ان 


)01( «التنبيه») للشيرازي (ص 08؟) و«المنهاج» للنووي (ص 55ه). 
6 في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): «مذكر) » وفي (ج): «الذكر). 
2 في (أ): لك )0 

0 )غ( و(ب) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «لشمولها»). 
)0( في (د): «الحاكم). 

(9) ' #الشترع الكير» للوافكي (6:55/19). 

0و0 في (أ): يكن نإذن)2 


كنات الاأتفكة 
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السيّدٌ» فهو مل لهما على الجمْلَة» ولك يَدميٌ منهما لحن السيّد؛ إذ او أن لصَح 
جَرْمًا . فَإِدْنٍ لق لا يُنافي كَونه ناسمًا للك ركاءاحَزمًا : وإن كان عليدا ان تشم وده 


ل الإذن . 


و١‏ 100 (التنبيه) [ص :]١58‏ «وأجرة العام من بيت المال» ) أراد 
بالقايم: القاسمَ من جهّة [الداك 0 " وأَجْرَكه في [ب/131ب] المصالح . ويَجُوزْ 
ان على لاص أن سل الشركاء فار علبي . 


فدول 00 [إصوه١؟|]‏ ا م ار ده 


تَقاسَمُوا بأنفيهم لم تُقْبَلُ دَعْواة) » هذا إن جَعَلْنا القِسْمَةٌ [ بيع يس ] 40 أمًا إذا قلنا: 
إنها [إفْرارٌ] 220 فإنها تَُسْمَعْ ‏ ا 0 
2 4 ل 5 5 وو 
١907+‏ قول «المنهاج) [ص 307 ه]: «فإن اختلف الأنصباءً - كنصفب وثلثٍ 
ود حب لك رمع اد السّهام» وقُسّمَتْ كما عل لظ 
جتل راع ينتقي أنه يكقيكا اند تراك اروالة كه تع عزوي اكبالك. 
2و 1 ل ع 
فإن قلت: هذا يُنافيهِ قَول «الروضة»: (إن في المَسْأَلَةَ طريقين التلعمة 
قولان ؛ في قول: به فت ]1 شماء] (؟ الشركاء والعبيدٍ في العثْق » وفي قول: ؛: يدبت 
الأجزاء هناء والديّ والحرنة هناك 0007 الثاني - وهو المَذْهبٌ » وبه فطع 
الجمهور -: القَْقُ ؛ قفي العث لا يشلك ماشاءاتق الطريفين م ؤغكا لد 4# الإأسزه 
)00( في (أ) و(ج): «الإمام». 
5 (أ): اتبعًا) . 


(0) في (أ): «إقرار». 
(4) في (د) و«روضة الطالبين): «اسم». 


ها١؟‎ 


باب القسمة 


بههة باب القسمه 5" 

2 )© 
علئ الرّقاع ؛ لأنه لو يدها وأخْرَجَّ الرّقاعَ على الأَسْماءِ رُبَّما حَرَجّ لصاجب السْدْسِ 
الجزءٌ [د/:ه؟/ب] الثاني أو الخامس » 00 "ينك من له الضف أو التتُع70): 
انتهئ ٠‏ فقد صَحَّحَّ غنات لا يُكْتَبٌ - والحالة هذه الأجزَاء علئ الرّقاع ؟ “ 

قلتٌ: لا مُنافاء ؛ لأنه قد قال بَعْدَ هذا: «ثم هل هذا الخلاف في الجَوازٍ أو 
الأولَويّة ؟ وجْهان» أَرْجَحُهما: الثاني»27» انتهئ . فيّنَ أن الراجحَ كُونْ الخلاف 
في الأوكزتول وكخوزا سرك ك1 لط لين" 

١/5‏ رك نيه ]: ا( وقِسْمَةٌ الأجزاء إِفْرارٌ في الأظهّرِ)» هو ما اختارّه 
عا 02 لاا لل 
الرافعيٌ في بابي «الرّبا) و«رّكاة ارات أده ا 

ف تراه [م“-ه]: «ولو تَراضّيا بِقِسْمَةٍ ما لا إِجْبارَ فيه, اشْتْرِطٌ الرّضا 
بَْدَ القع في الأصيٌ» » صَريمٌ في أن مراقه: قَشْمة لرد فقط ؛ لأنها التي لا إجبار 
فيها. أمَا قِسْمَةٌ الأجْزاء» فقد قَطَعَّ بالإجبارٍ فيها. وما قِسْمَةُ اليل » فقد صَحَّحَ 
الإجبار فيها أيضًا . فلم يق إلا قِسْمَةٌ الردّ» وقد قَطّمَ فيها قَبْلَ ذلك باشتراط الرّضا 
تقال : (ويُشْتَرَطٌ في الردٌ د الرضا بَعْدَ خُرُوج المَرْعَة)! "2 ثم عب بهذا الكلام. 


)0( في (د): (افتمرّق0. 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)5١6/1١(‏ 

() «روضة الطالبين» للنووي .)5١0/1١1(‏ 

(4) اارواضة الطالين» للتووى (014/11): 

(0) «المجموع» للنووي (14:/8) 

(1) «الشرح الكبير) للرافعي (87/5) و(15/79). 
©6 «المنهاج» للنووي (ص ٠.0077‏ 


617 


0 


فكرَّرَ المَسْأَلَةَ» وَقَطْمَّ فيها أَوَّلاء ثم حَكَى » الكلذبي* ثانياء وخالف صَنِيعَ 
الرافعيٌ في «المّحَرَّرِ) » فإنه إنما فَرَضَ المَسْألَةَ والخلاق في قِسْمَةِ ما يُجْبَرُ عليه لا 


فيما لا إجبارَ فيه» فقال: (و انمو لسبائدة سر ادر طوافية ا ريم 
ا 0 رمام خوج 


وهو الصواتٌ., وعليه جَرّئ اراي باد حرم بتار لو 0 
الشُرَكاء 0 : فهل يعتَبَرٌ التراضي بَحْدَ خرُوج القَرْعَةَ ؛ [ ب/07؟/ ١‏ [أم]” يكني 
الْرّْضا !فيه قولان» كالقولينٍ فيما إذا هما جل كم ينهم تيتهماء والذي 
يَمِيلٌ إليه كلامٌ المُعيبَرِينَ ان ل اس ضاي 


عام نيما إذا )2 ٠‏ وتَبعَه في «الروضة» ؛ وقال الاح لاف شتراط206 . 


والذي يَظْهَرٌ»ء والعِلّمُ عِنْدَ الله : أن الشيحٌ + مُحْبِيَ الدين لسكا : «ما فيه 
اجياكلك تكدك: وما لا اناك فيه وأنا :١|‏ - 5 | 00 أن 2 عار الشيخ مُحْيي 
الدِينِ: «ما الج 1 فيه» بالألف ب واللام في ١الإجبار»‏ » ثم [تَصحَمّت ]0 الألف 
واللام [ أيضً ]8 ا : (ما فيه إجبارٌ) » فيبغي قراءنيا ةل ا الاحباة فيه 


.)1١51/5-15711/9( «المحرر» للرافعي‎ )١( 
في (أ) و(ج): «تراضيا».‎ 4 

2 في (أ) و(ب): (أو». 

)2 «الشرح الكبير» للرافعي (؟15١/070).‏ 
(5) «روضة الطالبين» للنووي .)7119//١١(‏ 
)١(‏ في (ب) و(ج): «أجوز». 

60 في (أ): «تصحف». 

0) في )غ0( و(ج) و(د): «ألقا». 


:اه 


باب الدّعْوَى والبَيّناتِ 


دهء © 0 0 
0 (© )© 4 


بَاب 
الدَعْوَى والبَيناتِ 

1010 «التنبيه) [ص :]25١‏ (لا تَصِحّ الدَّعْوَئ إلا من مُطَلَقٍ التَصَدِّفِ 
فيما يَدَعِيه) » يُنتَقَضُ بِمَسائِلَ : 

منها: دَعْوَئ السَّفِيه المالّ الثابتَ له بسبب الجنايّة ؛ فإنها مَسْمُوعَةٌ » فإذا 
آل الأمرُ إلى القَبْض قَبَصَهُ الوَليٌ » ذَكَرَه الرافعيثٌ في «باب دَعْوَئ الدّم00©» وتَقَلَ 
ابن الرّفْعَةَ عن القاضي الْحْسَين: أنها لا تقل 00 . ١‏ 

* ومنها: دَعْوَئ الرَّقِبق العِدْقَ أو تَعْلِيقه بصِمّة أو الاسْتِيلاءَ أو التَذْبيَ 
فالمذهبٌ [د/هه؟/1] في زيادة «الروضة» في آخِر «الباب الأوّلِ) من «الدّعاوّئ»): 
أنه 0227 , 


١ 1 2‏ و ٠.‏ : 21 مل بي 4 
!د ومنها: دعوئ المرأة النكاح ؛ فإنها غير مطاقة التصَرّف فيه ) والمنقول 
6 خخ قم آك ل دي كن م 9 0 
الصحة إِنِ اقترّن بها دَعوّئ حَقَ من حقوق الزوجية كمَهْرٍ وتفقة ونحُوهماء وكذا إن 
يَقَكَرِنْ في الأصحٌ . 


82 وراس ه. 0 8 1 
#د ومنها: دَءْوَئ الحِسْبَةَ فيما تقل فيه شَّهادَةٌ الحِسْمَة » ففيه وجْهانِ , حَكاهُما 


.)7/١١( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١1( 
.)"95/1١48( «كفاية النبيه») لابن الرفعة‎ )١؟(‎ 
.)18/1١7( «روضة الطالبين» للنووي‎ )( 


6ه 


كك رك الا تداك 


7 5 عد © 1 
7 ص تت ايا لحتس 52 

الرافعينٌ في (الشهادات)0(0) » وقال في «الباب الثاني) من «كتاب السّرقَة): (إذا أقرّ 
0 94 3 2 و 3 اد 507 العامة 0 
ابُتداء من غَيرٍ تَقَدم دَعْوَئ [بأنه ]|("2 سَوَقٌ من زَّيدٍ الغائِب سَرِقَة توجبٌ القَطمَّ: فهل 
0 1 7 مم و 8 1 3 5 ّ 2 
يُقطع في الحال» [أو](”" يُنْتَظْرٌ حضورٌ زَيدِ ومُطالبته؟ وجهانء أصحهما: 
العا كاي 

ثم قال فيمّن رُفِمَ إلى القاضي واتّهِمَ بما يُوجِبُ عُقُوبَة لله تعالئ: «إن للقاضي 
التّْرِيضَ له بالرٌ جوع » » وقال: «اولو أقر بَذّلك ابتَدَاء ا2 5 تَقَدُم دَعْوّئ » فهل 
كع ع ا رو و8 
يُعرْض [ه باارجايع ”1 ١‏ صحيح : تَعم)” ا 

وظاهرٌ قوله فى الأوّلِ: «مِن غير تَقَدّم دَعْوَى) » وفي الثاني: «يَعْدَ تَقَدْم 
كتوق » - أنه يكور الدخوع : 

7 ا 1 7 دم 

وقد يُقال: اراد ف الاول تقدم الدعوّئ من صاحب المال 0( وفى النانيع تعدم 
الدّعْوَئ حيتٌ يَدَعِى بها وهو ما إذا تَعَلقَ بها حد القَذْف ؛ ليَجْتَمِعَ كلامُه هنا مع 
كلايه في «باب [الدعاوّئ]420» حيثٌ قال في أوائِلٍ «الطرّفي الثالثِ» في 
الدالف: ااوالا 5 تسمّع م الدَعْوَئ في 0 الله تعالى » ولا بعل العداف0ة لذ 
نك جنا للوتير انإش كلق نهد اكه موا نينرلا كينت لقانة" نقان 


0 


.075/1( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
في (ب): «أنه).‎ )٠( 

(0) في (ج) و(د): «أم). 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي .)570/١1١(‏ 
(5) «الشرح الكبير) للراقعي .)7737/1١(‏ 
(<) في (أ) و(ب) و(ج): «الدعوئ». 
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دق الا لان امس ىسنان ار كر 
القاذف: حلفوه نه لم يَرْنِ - صح : أنه يعدلفب) » انتهىل ٠‏ 
3 5 ا ها لص كر 5 عزها . ع ع 01 
وظاهره: أن صورَة اليّمِين أنه لم إب/00!ب] يَزْنْء وحكئ شرَّيحٌ في «أَدَبِ 
القَضاء» وجْهّين في كيدها : 


2-5 - 66 سر 3 2 0 0 7 لاع 
احذهماء قاله انو آبى أحْمَدَ اف + 641 القامقية: أنه يكلب بالله أنه 


و 


0 ._- 


9 0 5 0000 - 3 0 00 
اننا دوي غلن أبى رافظ العدوزئ ترأنه تخلف الله أده الشيق يران" . 


ومنها: قال الرافعييٌ: «إذا ادّعَى على إنسانٍ أنك أُقْرَرْتَ لي بكذاء فهل 
ُسْمَعُ واه ؟ فيه وجْهان» الأظهرٌ: أنها تَسْمَعٌ)'". قال ابن الرّفْعَةِ: «وصَوَّرَ الإمامٌ 
0 الخلافف بما إذا اذّعَى إقرارً بالعيْنِ » ولم يَقلّْ : لهي وأكِي)» وهو يُفْهِمُ أنه 
ف الو سو فس 


كم 


في كل دو رع ابي 

قلتٌ: هذا الْمَمْهُوم صَرَّحَ به الرافعيٌ ف أُوائْلٍ «الباب الثاني») من (لكتتاب 
الإقرا ر) حيثٌ قال فيما «لو اقْمَصَرٌ اخدن ”على اد عرف الالاة: وقال: 14 ]3ك 
بكلامِكَ ما قَسَّرْتهُ به» وإنما أَرَدْتَ [به]''' كذاء لم تَسْمَعُ منه» وفيه وج وهو 
(؟) انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (51/7). 


() «الشرح العببر » للرافعي 3010110 
(4:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)8١1//١4(‏ 


(5) من (ج) و«الشرح الكبير» فقط. 
3( "من):(د) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


كالخلاف في أن من اذَّعَى على حَضْمِه أنه أقَرّ له بألفب» هل تُسْمَعْ [أم]”" عليه أن 
يدعي تَفْسَ ارد في الكتاب: لم تَسْمَمْ منه دَعْوَئ الإرادّة» بل عليه أن 
يَدَعِيَ العَشَّرَةَ» رُيَّما يُفْهَعُ منه أن دَعْوَئ الإرادَةٍ لا الْتَفاتٌ إليها أصَلَا » وليس 
با ا 0 ضَمَّ إليها دَعْوَئ 
الاسْتِحْقاق فَيَخْلِف الحٌَْ على [نَفْهِما]”"" على التفْصِيل الذي [تَبيّنَ ]2 اتَقَقَّتِ 
التَقَلَهُ عليه)7؟) » انتهى . ١‏ 

ولكِنْ ذَكْرَ ابن الرَفْعَة أن القاضي قال في هذا [الباب]!* فكباريواتوانة رَحْل 
للحاكم: «لي على فُلانٍ ألف رهم 0 أنه ما أقَرّ لي بالأمس بألف) » هل تَسْمَع 
دَعْواُ ؟ فيه وجْهانٍ) » قال ابن الرّفْحَةِ: «وهذا يَقْتَضِي أنه لا أثَرَ لهذه الزادَةٍ في مَنْع 
إكراء املكف . 


ومنها: 0 الرقفية#كانا الوالد وحمكانا للّهُ تعالى يَسْمَع ع لاخرىئ كا متهن 
وإن لم يَكَنْ ناظِرا . وفي ١تَعْليقَة‏ القاضي الحْسَينِ) في «بابٍ مُحْتَصَرٍ من جاع 
لامها بَعْدَ أن ذَكرَما إذا اذى المُدّعِي بأن هذه الدارَ وَفُفَ علي ما 


أنا 


ى 1 : «له أن يجيء كُلَّ َه ويدّعِي عليه أَجرة الدار فقول : أيها الحاكم » أنا 
أ عله كد ركلا شما تراك أ مِثْل تلك الدار)”" » انتهى . 


)00( في (أ): «أو). 

)١(‏ في (ب) و(ج): «نفيها». 

أفرم في (أ): «يبين). 

(:) «الشرح الكبير) للرافعي (5/0 ١‏ 00”). 

(0) فى (أ): «الكتاب». 

030 0" لابن الرفعة (8١1//ا١‏ 5). 

(60 انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 8917). 


وليك 


باب الدَّعْوَى والبيّناتِ 


/ا/اوا ‏ [قوله [ص ١دم]:‏ (ولا نَصِحْ الدَّعْوَى بمَجْهُولٍ إلا في الوّصِيَِّةَا . 
كذلك الإقرا ربِالمَجْهُولٍ . و[ يَتَحَرَّحٌ ]2 فيهما وجُوةٌ» ثالئها: : يَصِحّ في الإقرارٍ دُونَ 
ل ا ا 


و 


إنشاءٌ تَمَدِيرِه كالمعة الكل والمَرْض للمَفْوّضَة مط الدخوفا يرز 
خلافي » نيّهَ عليه الوالدٌ 5 فته في «باب الإقرار» ]7 . 


ا و نقد" نحم "الوزن كان لذن زذيكية دكي الجنس,بوالقن 
والصّمَة» » كذا في (الرافعي») في (باب القَضا ء على الغايّب» ؛ إذ قال: اط في 
الدَعْوَّى على الغائِبٍ ما اط علئ الحاضر من ذِكْرٍ جِنْس الدَّينِ وكَدْرِه 
وصفته) 220 00 ابن الرّفعَة 00 5 الوضب لا" قري عن در التوع: 3 
الل الماقاء ١‏ 

ينك أن شرل إنما ذَكَرٌ الرافعيٌ ما ذَكَرَهِ في اباب القَضاءِ على الغائْبٍ) إِحالة 
ال ا ا ايل قل صر صَرَّحَ 


1 0 في اباب القَضاء عائ الغائّب» 7 كن المَحْكُوم به في التمريع 3 


ثم إن 9 ارمق 2 بال صف » [ب/> ؟/أ] فلا غُبارَ علئ كلام الشيح 


)١(‏ في (أ): «يجتمع». 

(؟) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 
(0) «الشرح الكبير» للرافعي (011/15). 
() انطن «الموكبات للايتري !1:50 ؟). 
(ه) في (أ): «من»» وليست في (ب). 
(1) «الشرح الكبير» للرافعي (011/17). 


39 كتاب الأقضِبّة 35 
والرافعيٌ » ولا يَخْدِسشُ ذلك جمُمٌ الشيخ في «المُهَّذب) بَينَ التّوع والصمّة0". 


و 


٠٠‏ - قوله [م :25]: «وإن قَطَّمَ مَلْهُودًا واذَّعَى الوليٌ أنه قَتَلَه ؛ وادّعَى 
الضاربٌ أنه كان مَيّنَاء ففيه قولان» اللي أن العول 0 الضارب») [هور ]0 
ما صَحَّحَه الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّبٍ والرويانيئٌ وغَيرُهم؛ كما 
[ذَكَرَه]47) ابن الرَفْمَةَ في «الجراح» من «المَطْلَّبٍ) وأَشْعَرَ كلامه بتَزْجيحه » وَذَكَرَ 
أن القاضيّ أبا الطيِّبٍ عَرْا 01 القَدِيم» وأأن الناووي 255 أن الونيم تَمرّدَ 
لوا ار 


3 2 0 و ف 25 و 
والاصح في «الشرح» و«المنهاج») رهما : تبات هر ان الغرن كول 
8 عاد 3 7 7 1 يي 


0-6 : ع ا ا 0 2 55 0 
6 قولهما فيما إذا تعارّضت بِيّتتان » وقلنا باستعمالهما» إن في كيفيه 


الاتغمال أمُوالا: في قول: يسم » وفي قولي: يُفْوَع» وقولي: يُوقفٌ حتى بن أد 
يَصطلحا270. هذه الأقوال لم يجح [-»:/1] منها شي وكأنهم ونوا أفرَها لما 
ل شل السسيية كما تَقَدَّمَ في الأقوالٍ المُمَرّعَة على القَدِيم في مِيراثِ 
الع 8 في الم وفي القولّينٍ المَمَرَّعونِ على القديم في امْرَأةٍ لمر هل 


.)51١/7( «المهذب» للشيرازي‎ )١( 

69 في (أ): «هذا»). 

(©) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: مهمع ). 

)2 في (أ) و(ج): «اذكر). 

(0) «الحاوي» للماوردي (481/17). 

(+) «الشرح الكبير» للرافعي )١48/٠١(‏ و«المنهاج» للنووي (ص ٠.6574‏ 
69 «التنبيه» للشيرازي (ص 58؟) و«المنهاج» للنووي (ص .)08٠١‏ 


05 
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2 © 
- 3 م - مو 
يَحِل باطِنًا ؟ وكذلك القَّولانٍ اللذانٍ حَكاهما في «التنبيه»» ولم يَذْكَرْهُما في 
«المبهاج ": أنه هل > 1 امع الفَرْعَة تَفرِيعَا على قولٍ ا 
١ :‏ - 3 3 و 

والذي يَظَهَر: تر جيح قول الوّقف . وهو الذي قال الإمام: (إنه الأغَرّل)2200 
وتَرْجِيحٌ وجْه التخليف لأنهم رجّحُوا وُجُوبَ التخليف في الدَعْوَئ على انيم أو 
غائِبٍ أو مَيّتِ اسْتَظهارًا ولا مُعارض» فما ظَنَّكَ حيثٌ مُعارِضٌ ؟! ولكِنَّ الأَوفَقَ 
لظاهر لَفْظِ الغزال02©» كما قال الرافعي”؟ ‏ تَوْجِيحٌ مُقابله . 


4١‏ - قول «التنبيه) [صم+1] فيما إذا أقامَ كُنّ منهما بَيَنةَ باْتِياع هذه الدار 


من رَّيدِ: «إن قول الوَقْفِ لا يجي4» هو المَشْهُورُ ولكِنّ الأصحّ في مَدْن 
«الروضة») 0 

و قط - 5 

45 - فؤلهما والثيارة 25017 2 «وإن كان فى قل ريد ذائ » قاض كل 

واحد منهما أنه باعَها منه بألفب» وأقاء بََنَةَ على عَقدِهء فإن كان تأريحُهما واحدا 

اح وا رار رار وا )كي مارو م متو وان 


ع 


كائتا مُطَلَقكَنِ أو إخداهما مَطاقةٌ والأخرى و ققد قيل: )د مه الثّمَنَان) » 
وقيل: : يمه ؛ تعن داكي" : وعاوة «الانهاع»: : «وإن اختلف لَرْمه لمان 
وكذا إن أَطْلقتا أو إخداهّما في الأصحٌ. أي: يَلْرّمُهِ اللّمَنانِ أيضّاء وهو الأصح في 


)000 «العكله »اللشيؤاويئ ايه 

.)1١7/19( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

.)177/17( «الوجيز» للغزالي‎ ١ 

(:) «الشرح الكبير» للرافعي (71/1؟). 

(5) «روضة الطالبين» للنووي .)19/1١17(‏ 

(1) «التنبيه» للشيرازي (ص 7177) و«المنهاج» للنووي (ص 087). 


6055١ 


كتات الأقطدة 


2 00 دروو - 6ج 
59 55 4 


التتصحيح»”"'» لكِنْ ألما المَسْالٌَ في «ال: 0 و) و«المنهاج» ؛ وصورَتُها: أن روك 


1 واحدٍ: «بِعْدَكَ كذاء وهو ملكي2, ماه امُخْتَصَرِ المُرَّنِيَ)”" 2 وقال أبو 
الفيّاض (” ): برلا رد لك 


5 7 2 0 ع ه دسم 0# 

*18 - قول «التنبيه») |[ص 74 :]١‏ «وإن شهد شاهدان أنه اعتق سالما وهو 
ود و مع م هن 607 و مرح َ# وو وه ” 5 
ثلث ماله ؛ وشَّهِدَ آخران أنه أَعَْقَ غازمًا وهو ثلث ماله , ولم يُعْلم الأوّل منهما», 
أي: مع العلم بأن [ب/8١١/ب]‏ أحَدَهما سابقٌ على الجمْلَةَ: ولكنْ جهل عَيْنه » أمّا إذا 
أعْتَقَهُما معا أو جْهلَ التزتيبُ [و]”* المَعِيّةَ فلا خلافٌ في الإقراع . 

5 3 (ااتفجم» [؟/رقم: 0؟م]: «وأنه إذا مات عن انين مَسْلِمَين 
وأَبَوَينِ كافرَين» وقال كل: ذمات على وبصاا عرق" تورف لكداررنا 
ا لت للراجح دللا في زيادة «اأروضة»ء فإنه قال: ريه 


فإن قلت: : فكان حَقٌ «التصحيح) أن ل اليف الونيك)؟ 


.)87١ رقم:‎ /١( «تصحيح التنبيه» للنووي‎ )١( 

هع (مختصر المزني») (ص 5 .)1١‏ 

(6) هو: محمد بن الحسن ‏ وقيل: الحسين ‏ بن المنتصر ء أبو الفياض البصري » أخذ عن: أبئ حامد 
المروزي ؛ أخذ عنه: أبو القاسم الصيمري » وأحمد بن بشر العامري » ودرّس بالبصرة » وعنه أخذ 
فقهاؤها. من مصنفاته: «اللاحق علئ الجامع» . راجع ترجمته في : (طبقات الفقهاء» للشيرازي 
(ص )١١5‏ وااطبقات الشافعية» للإسنوي /١(‏ رقم: 98). 

(؛) انظر: اروضة الطالبين» للنووي -17/1١7(‏ 74). 

)٠(‏ في (د) ونسخة كما في حاشية (د): «أو). 

69 «المنهاج» للنووي (ص 587). 

(0) «روضة الطالبين» للنووي (؟١/80).‏ 
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5 عونا المَسْألَة في «التصحيح) لم يَكَنْ تجح الوَقّف 
عِنْدَه» فلا يفي الاغتِراضصٌ عليه بهذاء وعليك سُلُوكُ [إهذه]١"‏ السييل في جميع 
الأماكن » فنحن إذا قلنا: قد رجّحَ كذا في المكان الآخْرٍء لاش ذلك تسافمنا 
ولا تَحالْقًا ؛ لأنَّ اخْتِلافٌ الوفْت إدا.ه؟!ب]يَمْتَمُ من ذلك» فرُبّما رَجَحّ في النَظَرِ 
اليو ما كان مَرْجُوحًا أمس ؛ وإنما [مَمُصِدْنا](" مَحْضْ الفائْدَةِ والإخبار عمًا عليه 
الما . 


هده - قولٌ «التنبيه) [م 00]: اومن وَجَبَ له حَنٌّ على رَجُلٍ وهو مُقِرٌ: 
لم يَأْخْذُ من ماله بِكَيرٍ إذْنِها » هذا إذا كان امقر ير ْنع . فإن كان مُمْتَتِعاء فهو 
كالمتْكِر الذي عَلَيهِ ينه » فله الاسْيِقْلال بالااأحده» وقيل: «يَجِبٌ [الرَّفْعٌ |7" إلى 
قاض) لياه مُصَرَّحّ بها في (المنهاج)” وغيره . 

قلت ويَظْهَدٌ أن يُقَالَ: إن كان المُقرٌ المُمْتَعُ ظالمًا مُتَجَوّهًا00»: بحيتٌ لا 
لطن 2 مدرو لق رف اينارو ارت الأشراقثر دمع قطعاة 


2008 2ه 1 3 ٍِ 
5 - قولهما فيما إذا كان الحَقٌ من غير جِنّس حَقَهِ: (إنه يَبِيعه » وقيل: 


0 لاا 00/0 442 2ه 1 
تحب رَفنها إلا نافع يع 1! ف تسياتك: 
ل 2-0 3-2 


)١(‏ فى (د): «هذا). 

زفق 5 (د): «قصدنا»). 

إفية ف (أ): «الدفع». 

00( العياة؛ للنووي (ص 5لاه). [! 

(5) قال الييدئ في «تاج العروس») (77/١1/1م‏ مادة: ج و ه): اتجوّه: الاي 57 
وليس به ذلك»). 

(1) «التنبيه» للشيرازي (ص )١5١550‏ و«المنهاج» للنووي (ص 0اه). 


رخردك 


عه كتاب الأقْضِيّة 2 
ب اكدنه: أن هذا فيما إذا كان القاضي جاهلا بالحالٍ» ولا بَيَتَةَ للأخذ . فإن 
كان عالما فالمذه 1: أنه له لا بإدهة 


# الثاني: أن قولهما: ١‏ إنه يبيعه ) ؛ زادَ «التنبية): ابنفسه) ء يَتَضِي: أنه لا 
يكل لاني ييقه» ولا هلك ان االتزيل » وتتنى انألا توركل أله لمن سيد 
أله مراف التيع . 

با الثالت : أفْهَمَ إطَلافهُما أن له التي بجئْس حَفَه ثم يَسْتَوْفِيهِ» وهذا فيما إذا 
كان حَقهُ من نقد اله أ إذا لم يكن بن طهر بوب والدينُ ِنْطةٌ» قال الرافعية: 
و د ل و ار مي 1 اللأصحاب: 
أ تقر 7ن يَشْثريَ الحطة بالنُوب ولا 2-7 الع ستيكها ١‏ وقل اشرق 000 
انتهئ . 

وما رجّحَه الرافعيٌ هنا من أنه لا يَجُوزٌ البَيعُ إلا يد ابد يُوافِقٌ ما جَرَمَ به 
في (اباب القَلَسِ) [ ا : (يَحِبُ أن يَبِيمَ مال المُمْلِس بِتقَدِ ابد حالاء ثم إن 


| 


2 


كانت الدَيُونَ من غيرٍ جِنْسِ ذلك التَقْدِء و يض المُسْمَِنُون إلا بججئس حَقهِم - 
صَرَّفَه إلى جتس يكنيم ولا جار صَرْفَه لهم الك فر رن ل 


--- قال في الكلام على 2 الحدلا ل: «ولو وك الحاكم أن يبِيعه بجنس 
0 المرْتَهنٍ 0الروتو يكال في وَل «الباب الغاني») من «١كتاب‏ 
69 «الشرح الكبير» للرافعي .)١59/17(‏ 
)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) فقط. 


() «الشرح الكبير» للرافعي .)1١9/0(‏ 
(4:) «الشرح الكبير» للرافعي (007/14). 


65 : 


باب الدّعْوَى والببّيات 


© )6 
7-8 4 
الوّكالّة)7"' . [ب/1/4] 
5 1 1 و 5 و 5 2 - 
وقد يُجْمَعٌ بيتهماء فيُقال: الذي يَدَعَدنُ عليه البِيعٌ بَقَدِ البَلْدِ هو صاحبٌ الحق 
عِنْدَ الظَمَرِ » وهو الذي وَقَمَ الكلامٌ فيه في «باب الدَءْوّئ) ؛ والذي له البيعٌ بجنس 


الحقٌّ هو الحاكِمٌ ؛ لبُعْدِه عن التهْمّةَء وهو الذي وَقَمَ الكلامُ فيه في «الرّهْنِْ) 
و«الوكالة». 


وما ذَكَرَه في «المَلّسِ) من تَعَيّنِ البيع بِالنَقْدِ حَسَنٌ مُتَجٌِ ؛ فإنه لا يبِيعٌ في حقٌ 
وال بعَينِه حت يَجُورَ له أن يَيعَ بجئس حَمَو. فإدنء للقاضي - إلا [في]"" 
القَنّسِ البيعٌ بما يَراهُ مَصْلَحَةٌ [دا»ه:/1] من الأمْرَينِ » وليس لصاحب الحَقٌ البَيعٌ 
إلا بالتَقَد . 


7 ع 2 5 5 ٠‏ - ع ع امس 
ويَظَوَدٌ أن يقال فيما إذا لم يَكنْ المُفْلِس إلا عَرِيجٌ واحِدٌّ: أن للحاكم أيضًا 
لبي ببجنْس حَقَّمِ» والأصحٌ أن المُفْلِسٌ لو باعَ ماله لكَرِيمِه ولا غَرِيمَ سواةٌ» أو حَجَرٌ 
عليه لجَماعَة فباعَهم أمواله بدَيُونِهم » لا يَصِحٌ إلا أن يَأْدَنَ القاضي . 

* الرابعٌ : ما صَحَّحَه في مَدْنٍ «المنهاج» من أن له البيعَ 27 فى 
- 0 0-1 ع ع 
«المُحَدّر) » وإنما قال: «فيه وجْهان » رجح كلا ل يي ار 0 


٠. 5‏ ابي و ء 6د 2 
#د الخامسٌ: قال الرافعيٌ: «بنئ الشيخ أبو محمد في «السَّلْسِلة) الخلاف 


6 «الشرح الكبير» للرافعي (515/0). 
)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 

() «المنهاج» للنووي (ص 087). 
(:) «المحرر» للرافعي (*/19/57). 


06 


- يَعْنِي : في أنه هل يَبِيعٌ أو يَرْقَمُ إل القاضي ‏ على الخلافب في أن مُلْمَقِطَ اللقيط 
ا ا ا 
أو يَسْتَقِلَ به ؟ هكذا وَضْمٌ الخلاف في الإنفاق , ويُمْكَئ مِثْلُ هذا عن القَفَالٍ» لكِنَّ 
كود في اباب اللقيط»: أنه ل* شيل بالونفاق هَل غيرٍ التَعَرُْضٍِ لخلاف 
ب |" دانما الخلات ىن اند هل يكير لق غ1 انشهى . 

قلتٌ: عبارةً الشيخ أبي محمدٍ صَرِيحَةٌ في إِنْباتٍ الخلاف ؛ إذ قال في آخِر 
«الدّعْوَّى والبَيّات»: «إذا 31 0 ل جِنْسِ حَقَه من مالٍ غْرِيِمه مارك 
وأبَحْنا له الخد على المذهب : فهل اه 5 باتع | م يَلرّمُهِ دَفْعُهِ إلى الحاكم ؟ 
علب ا انتهئ . 

وبعدا جرح اتوي رات إلساوفت و بر ل اراي الى اباب 
اللقيط) وجها عن ابن كج : : «أنه إذا أنَْقّ بير إذْنِ الحاكم لا يكون ا 
قَرِيبٌ من هذا » ولكِنْ ليس هو هو ؛ لأنه لا يَلْرَمُ من عَدَّم التضمِين جَوازٌ الإقدام . 


وقد حَكّى ابن الرّفْعَةِ: «عن الجِيَّلِيٌ أن في «الحاوي) حكايّة وجْه: أن له أن 
فق بير إذْنِ الحاكم» ؛ ثم حكن الوَجْهَ المَخْكِيَ عن ابن كج” ندل عرسا قَهِمَ 
ها دك ا المخايرةء 


)١(‏ من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير) فقط. 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)١59/1(‏ 
(*) انظر: «نهاية المطلب» الجويني .)١91/19(‏ 
(1) «الشرح الكبير» للرافعي (891/5). 
(0) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)81/1١/1١١(‏ 


باب الدَّمْوَّئ والبيّنات 


)©<( 6ت‎ 0 0 
9 ©( 1 ١ 


لك آل (السسنهاج» [ص ١مة]‏ : «وإن تَعَلَلَ [ بِإِقَامَةٍ |7 و تعد أن مَرَاجَعَة 
حساب لهل و أيام ؛ وقيل: ول الإنظارٌ ثلا تَلاثًا هو المَجْرُوم به في (التنبيه) 
في صِفَة الققضاء”" » قال الرافعييٌ: «وعن القاضي الحْسَينِ أنه لأف تومه 


يَوم00" » يَعْنَى: فيما إذا ادّعَئ الإبراء. 


قال ابن الرفعة: «والذي أَوْرَدَّه القاضي» وجَرّئ عليه الإمام» أنه إذا قال: 
«اتهلوق أي لبَينَة)» قيل له: علامَ تعيفيل9 نك فالغلل االقداع أو اللإجرائ 
ا عر او فا انلل اقتاني زات ابا كرك باون سه ليام 
بع 
أقامَها عليه وتَخَلّضَ عن الحُّصُومَة » وإن قال اول لاد قِيمَ البيََة) » فالقياسٌ أن 
يهل تلحكة أيام) , قال: «وعندي: لا 0 كر من يوم واحدٍ؛ لآنه يشب 
الْمَتَعَنْمِيتَ00* ٠‏ [دا»ه؟اب] 


01 - 5 م عاق ٠.‏ م 0 
هذه دوت » فإن قلنا: تسمّع هذه [ب/4؟/ب] الدعوّئ"وكانكا له دنه 


قال ابن الرّفْعَةِ: «وإذا ظهّرَ لك أن خلافٌ القاضي في هذه الصُورَةٍ لم يَلحَحِىْ 
بها ما عَداهاء وقد صَرَّحَ القاضي فيها بما صَرَّح) . 


[قلثُ]27: هذا الإنظاز على الخلافف في قَذْرِه: هل هو واجبٌء أو مُسْتَحَبٌّ ؟ 


(0) فى (أ): «بإقامته). 

6 «السيدة للشيزازى ( ص موع) : 

() «الشرح الكبير» لأرافعي (1/؟ 15 ). 

:2 فى نسخة كما في حاشية (د): (عن». 

0( انظر : «القببات » للاسوورى و1911 ) , 
69 في نسخة كما في حاشية (د): اثم). 


هم كتاب الأقْضِيّة © 
قي 
رما للبحث عن ذلك هنا» وحكئ الرافعي 5-0 الغالث من «باب 
الكذاتة هيما إذا :اذكن المي الؤذاءاو انكر لتنا زنارا رقاة1 النشتج حريكا ذ كي أده 
8 ٍ- 2 4 5 17 0 7 
ُمُهَل كاذنا وجْهَينِ في أن هذا الإمهال واجبٌ أو 0 2 ثم حك عن الروياني: 
آنا إذا اقهزياة تابنا حمل شاى ا ينتها . |السلاتت] 107 الإنطا رادي #التجاهر 


5 00 
ألغاياا؟ أبم اد الؤنة اأعرم )11م 


4ه - قوله [م ١مه]:‏ «و[او]”" اسْتَمْهَلَ في ابْتِداءِ البجواب مهل إلى آخر 
المَخْلس )2 ععارية «المَحَرَّرِ) [ع/ ؟]: «[فقد]40) ا د 1 إلى آخر 
المَجْلِس»» وذاكِرٌ ذلك هو القاضي أبو سَعْدِ كما تَقَلّهِ الرافعيٌ عنه'*؟ » وكأنه 
لسكوته عليه ارْتَضَاءٌ» فجرّمَ به النوويئ( . 


8 و ا 7 , عي معو 2 
8- قوله [ص 04ه]: «ومن توجَهّث عليه يَمِينْ لو أقرٌ بمَطلويها لَزِمه , 
٠. 3 22-6‏ 2 7 2 3 7 2 
فأنكرَء حل » » كذا وَقَعَ بخَّط المصَنفف لفظ (يمِينَ) » وفي «الشرح» و«الروضة» 


و9 لمر ري الرمغوزئ )1 بَدَل '(تيية هه هيا تبيهان: 


ران ا كتدول النووي في «(المنهاج») عن لظ الدَّعْوَى له أمظ 

00 (1): «يطلب»» وفي (ج): (فطلب»). 

0( الشرح الكبير» للرافعي (#ا/روكه ءناه). 

فرق في (ب): «إن). 

ع2 في (ب): «قد). 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي (715/17). 

() «روضة الطالبين» للنووي 55/١17(‏ -/51). 

(0) «الشرح الكبير» (١/١٠١؟)‏ و«المحرر» )١9/٠١/8(‏ للرافعي و«روضة الطالبين» للنووي 
0( ). 


ردك 


6 0 باب الدَّعْوَى والبيّنات ب 


اه 00 5 و و و - 3 35 7 )0 ( 2م 

[اليَمِينِ]'" > زَعَمَهِ الشيخ بُرَهانَ الدّينٍ بن الفزكاح خلاف الصواب”" » وصوَبّه 
الوالدٌ رحمة الله تعالى في كتاب «الحَلَّييّاتِ) » وقال: «قد تُطْلَّبٌ اليَمِينُ مِن غَيرٍ 
دَعَرَئْ » كما إذا طلَت القاوف يَمين المنذوف أراوأ اتتبعلل اانه غااز تو مطفرذ ءادعلا 
وطَلّبَ أو طَلّبَ يميه من غَبرِ دعْوَى يُجابُ إلى تخليفه » وله غَرَضٌ في [ أن ]'" لا 
3 2 12 ةي يًّ 
يَدعِىَ الزنا حتئن لا يَكون قذفا ثانيا) . 

قال: «لكِنْ و0 فد ج [!! ان [أن و2 4 (اتو جهّت عليه يمينا بمَعنَى 
[طليث]0 معد وأو تقال : لماكت أن اليَمِينَ على اددع علي و الدَعْوَّئ 
يَقْتَضِي تَوَجْهَ اليَمِينِ بِمَعْنَى وجويها, فمَعَنَى ات حيتت عليه يَمِينٌ): وعقة وكا 
موده الدَّعْوَّئن » فإنه إِلْرَامُها) . 

3 ع و عه - 3 4 

ثم قال الوالد ويه : «وأمًا قول «المنهاج»: «فانكرٌ) فإنه غير متضح ؛ لان 
الإنكارٌ يكون بَعْدَ الدّعْوَى لا بَعْدَ طُلَبٍ اليَمِين» إلا [أن]”" يُرِيدَ أنه صَمَّمَ على 
انك يا 


# الثانى: اغْلَمْ أن الإماء كر عن القاضى الحسين ضابطا فيما يَجَرِي 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج) ونسختين كما في حاشية (د): «يمين»). 
فيه انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)47١/1١(‏ 

(0) فى (ب): (أنه). 

(:) من (ج) و(د) فقط. 

(0) في (د): «تأويل). 

)3( في (ج): «طلب». 

(0) فى (أ): «أنه». 

)م( لاقضاء الأرك» لتقى الدين السبكي (صض ١١‏ - 0" 


083 


كتاب الأقْضبّة 


جك 
ه 7©) 2 


إن 0 . 3 ع مص 6م ع ّ ع 0 2 : 
التحليف فيه » وحاصله انه حك وجهين » «(احدهما: أن حده ان يَدعىّ حقاء 


والغاني : أنه يَكْفِي دَعْوَئ ما لو أءٌ َرّ به لتَفْع إذا كان لا يُوْدَي إلى قَسادٍ اخْترازًا عن 
مَنْع تَحْلِيفِ الشاهد والقاضي)( . 


قال الوالد ررحم النه تعالىم: ((و كيه يَعبّر عن الضابط الكذ كور بعبارة ع د 
الاق مشاهاة وهي أن اليس جحل » وي جاع 0 فادرا الوزن 
به ؟ [ب/0+/|] وجْهان ء ويَتَكَرّجٌ على ذلك مَسائِل : 


منها: إذا ادَعَئ أنه [د/مه/|] مر له بكذا الأصح تسْمَعٌ » كما لو دينفت 
الاق الو 

ومنها: لو ادْعَى أنه يَعْلَمُ فْسْقّ الشهُودء الأصحٌ: لا تَسْمَعْ وإن كان يَنْمَعْ 
لاحن جاتعلكة نامع و[الشاهد](" قَطْعَاء وإن كانا لو قا َف صِياتة 
لمَنصِيهماء وقد تُسْمَعُ الدَعْوَئ لعَرَضٍ إقامة قةلالييقة له ركع انك كفس الذفرق 
على الوّصِيُ والقَيّم» فإنهما لا بُحَلمَانِ ؛ لأنهما لو أة قرا لم يُقِدْ إفْارُهماء فالدَّعْوَئ 
عليهما مَسْدُوعَةٌ » ولا يُحَلَفَانِ » وذلك يَقْتَضِي اسْتَئْناهما من الضابط على الوَّجْهِ 
الأَوَّلٍ كما اسْكَفمَ سْتَفْتَى على الوَّجْهِ الثاني الشاهِدَ والقاضي. 


وقال الرافعيئٌ: «الحالِف كُلّ من [كتَوجّهُ](" عليه دَعْوَّئ صَحِيِحَةٌ » وقد قيل : 
ع2 معو 2 عام سر 
ا يك عله مشوى [ صسجيكة] 19 ار ال تطاريها ال يي 1 121 بريه 
)١(‏ «نهاية المطلب» للجويني .)1٠١9/١19(‏ 
2 في (د): «الشهود». 


()6 في نسخة كما في حاشية (د): اتوجهت». 
(4:) من (ج) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 


رده 


096 باب الدَّعْوَى والبيّناتِ 8 
1 و لاق و َ 
عليه ويُقبَّل منه) . ولا بد من اسَيّئناء صَوَّرٍ عن هذا الضبْط» » انتهى ٠.‏ 
واليمد عَقْتَى قد تَتَهُنَاكَ عليه ؛ لكِنَّ العبارةً الثانية التي ذكَرَها الرافعيٌ: 
7 -تَسْتَِلٌ أن يُرِيدَ بها ما أراتء الإمامٌ في عباريه الثانية» وهذا ما ذَِمَه العووي , 


دل عليه قوله في الخصاره في «الروضة»: : «وقيل 5350 عله 
1 خره ) فَحَدَفَ لَمْظَةَ «قَذُ) تَصْرِيحا بالخلاف . 


- وتَحَِْلٌ أن تكوفَ [دّ لاسا الاوك أن الدخوى الصجت فى 
التي لو أَقَرٌ 0 َلرِمَ به, ذا الل هر المدعي فر ان 
لا بما يَكونَ طريقًا في التحقٌّ» » قاله الوالدٌ كتيده الله بر جيه ب ومال إليه 

قال: «وفي عبارة الرافعيٌ شَيَْانِ يَعَتَضِيانِ أنه لم يُرِدٍ اختلاف المَعْتَى : 

د أحدهما: 0 «وقد) فإنها ليست هي العبارة المألوقة في د الخلاف. 

03 والثاني: درل «عن هذا 0 » وما قال: الضبْطين). 


2 


كس 932 عقر غرريا . 


قلتٌ: و [كذاك]”" اقْتَصَرٌ عليها في الشرح الصغير». 
5 1 < م 18 
قال الوالدٌ: «لكنه يَحْتاج إلى تَأويل قَولِه: «أأزمَ به) كما قَدَمْناةُ 29 . 


)00( من (ج) فقط . 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «شرطًا». 
فرع في (ج) و(د): «لذلك». 

(4) الانضاة الآرب 4لتغلق] الديقاالسبكي(ص119 700142 


ضرحكء 


00 كتاب الأقضِيّة 09 
وح ع 
إذا عَرَفْتَ هذاء عَلِمْتَ أن اقْتصارّه في «المنهاج» علئ: «أن | الحالف ]”") 
رن لياف علد :0 إلى آخِرِه [َاتَبم ]0 فنه ال نهاوقيمًا 0 
في «الروضة» و«الشرح»”*| إن جَعأنا ذلك اختلافا في العبارة » لاحكاتة للو هين 
الَذّين لي ل العام عن القاضي7" أ وقد قال في «(اأروضة): ا 0 عن 
لبط )00 ؛ولم يل (الضَبْطين) كما في (الشرح» . 


عه 0 ًُ و عي 2 سيج سل 8 
فِيَنْبَغَى أن يُرَدَ كلامّه إلى كلام الرافعيٌ» ويكون إنما حَذف لفظة «قد) 
٠‏ 3 0 اط َه 3 و در م 
اختصارا ء ويتَوافَقٌ «الشرّحان» و«الروضة» و«المنهاج) إلا فى شىءٍ واجد انْفْرَدَ 
سر و 509 10 
به «المنهاج» وهو تَبُدِيل (دَعْوَئ) ب١(يَمِينٌ)‏ » وقد [قَدَمْتٌ ]7 الكلامَ عليه . 


ووقَمَ في «الشْرْحَينِ» و«الروضة)» و«المُحَرّرِ) و«المنهاج» و«الكفايّة»: أن 
1 عو 5 2 1 0 عو 6 2 0 « 
اليد لا تخلف إذا إذعف الأمة الانت لو 


قال ,الوالة وحن الله الى «(والضيواة آنه إن كان ىا لجدرت] المُارَعة 
اكات الا [د/مه؟/ب] فهي الْمَسْألة عي في هذه الكتبِ 5 وإن كانت 00 


)020 لي (ج): (الخللاف) . 

(؟) «المنهاج» للنووي (ص 014). 

فو في (د): اتبع) . 

(:) «المحرر» للرافعي .)١757٠0/7(‏ 

(0) «روضة الطالبين» للنووي 647 و«الشرح الكبير) للرافعي »ع 

(1) «نهاية المطلب» للجويني (19/؟١ ١‏ ). 

607 «روضة الطالبين» للنووي .)717/1١5(‏ 

(4) في (أ): «قدمنا)»). 

(9) «الشرح الكبير» (057/9) و«المحرر» )١١1494/17(‏ للرافعي و«روضة الطالبين» )51+٠٠/4(‏ 
و«المنهاج) (ص "#ه 5 ) للنووي و«كفاية النبيه» لابن الرفعة .)7901/١5(‏ 


تحريك 


باب الدَّعْوَى والسّنات © 


0 باب ينات 
باحك ل جح ود اي 
الؤلد لِيَمْتَنَعَ مِن بَيعها وتَعْيَقٌ بَعْدَ المَوتِ 5 قال: «وقد قَطَعُوا بتخليف 
النخة إذل انك لكاب ركد ذا اسل و فلك :الم إنكاك ااخرهاك. عاك 
ع . 3 ع8 9و بير و 2 ٠‏ ر و 

5 5 5 52 ع ب و 7 و ا ب 
«(وفي كلام الرافعي في «الشرح» في آخر الفصل ما يزيل الإيهام عند قوله: 
ه00 

- 3 2 :2 2# - 5 1 2 
قوله [ص 0704]: (وبَجُورٌ الب بِظَنّ مُوَكدِ يَعْتَمِدٌ خَطه [أو]2"7 خط 
5 ع 0 و ص و 5 3 جه 
أبيه) » ظاهرٌ في أنه لا يُشْتَرَط في خط نفسه مع الظنٌ المُؤكد [التذكرٌ] 7" والذي 
في «الروضة» أنه لو وَجَدَ بخّط نفيه شيئًا لم يَعْتَمِذُه حت كذكرَء وعراة إل 
و 
«الشامل»” “22 وقَرّقٌ في «الشرح» ينه وتيت اعتمادة 1 أبيه'* 2 وقد يُقال: لا 
تورك للخو لوقل ا فيه هال يدك ٠‏ بخلافي خط الأب » فلا إِيرَادَ. 


عو سَيم عي 


4 1 اأقراه [ض ار | ولو اشع ”م كا شيئًا فَأحَدَ منه بححة مطلقَةٍ 
]© على بائعه [بااثمَن 0 وقيل: لاء إلا إذا ادّعَى ملكا سابقًا على 
القرا» :فقن ارج 5 امار 12 الرالزة 555 في كتاب «العارضة في اله 
المُعارضّة»](. 


.)١75- 177 «قضاء الأرب» لتقي الدين السبكي (ص‎ )١( 
فم في (ج): (و»).‎ 

(0) في (ج): «التذكير». 

(4:) «روضة الطالبين» للنووي .)١69/١١(‏ 

(5) «الشرح الكبير» للرافعي .)591/١17(‏ 

00 في (أ): ((راجع». 

69 في (أ): لابثمنه) . 

0( من (أ) و(د) فقط. 


0 


كتاب الأقضِيّة 58 


باب 
اليَمِينِ في الدّعاوَى 
ل 
- 0 «التنبيه») [ص :]١١‏ «وإن كانت الدَّعْوَئ في دم » فإن كان هناك 
لَوْثٌ لت المدَعِي خنيي يمينا ونَقَضِي له بالدَية) » كقولٍ «المنهاج) [ص>ةوع]: 
١وتجبٌُ‏ بالقَسامَةٍ في قَمْلٍ الحَطَ [أو]”" شه المَمدِدِيَةٌ على العاقلة» وفي العَمْدِ 
عل المُقَسم علية»» اي مَنْعٌ القَسامّة في العَبْدِ ؛ لأنه لا ديه فس والامة” 
في (المنهاع» وغيره ريا [إل ]01 
1145 - يا دياماة االلعنبية) 2: لافي كل أغدائه)2؟' » اكذلك إذا 
وَحِدَ بقزيها) ذَكرَه و 
:149 ل التنبيه) ام بُخَالِطهُم غَيِرّهم) 5 الصحيح : اشتراطً 
عَدَّم المُساكتَة لا عَدَّمِ المُخَالَطة . 


5 1 و 5 / هع 02 9 _ 
6 قولهما_والعبارة اللمنهاج» -: «أو يَتَعَرّق جَمْعٌ) 07 يُشْرَط كُونهم 
6 2 
مسخعورين 0 


() في (ب) و(د): «و». 

20 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

629 «المنهاج» للنووي (ص 8956). 

(:) «التنبيه» للشيرازي (ص )7١7‏ و«المنهاج» للنووي (ص 540). 
(6) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (7/ رقم: 1919). 
() «التنبيه» للشيرازي (ص 551) و«المنهاج» للنووي (ص 590). 


03 


باب اليَمين في الدّعاوَئ 


05 - 1 | (اتنهيه | لكرفي::]ن «أوايرّئ اقبي في مَوضِع لا عَينَ فيه 
ولااا لالقد أن بكر رط انا . ْ 

ةولق بساح والمأررك انس تروقا: 1 يَْهُدَ جَماعَةٌ من الساء وَالْمْعِدِ 
بذلك2""00, زاد7" «المنهاجح»): «وقيل: يُشْمَرَ ط [تَنرُةُهُم ١|‏ كل مويو ان شاد 
النساء والعَبِيدٍ لَوْثٌ وإن شَّهِدُوا ذُفْعَةَ واجدّة؛ وهو ما ذَكَرَ الرافعييٌ أنه أْوَى لكِنَّ 
الأَشْهَرَ المَنْع” ال رفي ارج ) عن «التَهُذِيب) 
العشوية!” , وكنوقال: الاثباق فها تو هما جماعة ول إيران قال في «المنهاج): 
ارتواائنة ومئان 0 لَوْتٌ في الأصحٌ)7". 

0102 «المَحَرَّرِ) [/0م1]: «[و]7" لا قَسامَةَ في الجراحات», 
1 في «المنهاج») وَافْتصَرَ على قوله: «ولا م [د/1ه/]] في طرف وإتلاف 
مال)0 . ١‏ 


55 و 1 د 2 0 2086 7 0 
8 - قوله :]1881١/[‏ (معنئى القسامةٍ: ان يتحلف المدعى على القَدّل الذى 
3 5-0 2 عر ّ 2 2 3 ًَ ١‏ 0 
ادعاه حَمْسِينَ يميناء وكيفيّة اليمينِ كما في سائِر الدعاوّئ»؛ [حَذَفَ في 


)000 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 557) و«المنهاج» للنووي (ص 4960 ). 
فة بعدها في (أ) زيادة: ١في».‏ 

(:) في (ج): «تفريقهم». 

)0( «الشرح الكبير» للرافعي .)17/١1١(‏ 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي .)17/1١(‏ 

020 «المنهاج» للنووي (ص 595). 

(4) من (أ) و(ج) و(د) و«المحرر» فقط . 

(9) «المنهاج» للتووي (ض 40 4): 


06 


عكات الاأمفكة 


يي 8 
«المنهاج) الم اليَمِين كما في سائِرٍ الا و00 لقي 
ومُمْمَضَئ قوله: «مَْتى القّسامَة...2 إلى آخرهء أنه لا تكون قَسامَةٌ حت 
يَحْلِفٌ الُدول حتفيو بميتان لكنْ قال في (المنهاج» وغيره: «ولو/كات 'للقعيل 


2 2م ه 7 1 
ورثه اعت بحسب الإرؤيث:» وجبرٌ الكذة 8 وفي قول: يتحلف كل 
6 )22 

-٠٠‏ قولهما - وهو في «المنهاج» في اباب التققى ) :“زان التمين 
تلظ في مالٍ قَدَرّه [التصابٌ]” 0 [ب/دم/1] يَقتتضي [أ نها]”"" ملظ فيا 


دُوته » لكنْ لو رأَئ القاضى التّملِيظ يت 2 


مدت مدع 


)١(‏ «المنهاج» للنووي (ص 5ة5). 

(؟) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) كتب في حاشية (أ): «يميثا». 

(:) «المنهاج» للنووي (ص "9 8). 

(5) في (د): «نصاب». 

(7) «التنبيه» للشيرازي (ص5807) و«المنهاج» للنووي (ص 0107/94). 
(10) في (د): ((أنه) . 

() فى (د): «الحلف». 


1ه 


كنات الشَّهَادَاتَ 


660 00 «التنبيه) [ص 519]: 6 الشهادة وأداؤها فَرْضح 3 
العا إن كادالى مر كاه ران 
ار القْظِ مُرْشِدٌ إليهء ولا 
ينبي أن - يُعَدرٌ ين كان الا للأداء وَالتّحَمُلٍ ؛ فإن للخل لاي يد إليه » ثم 
الى لا يُسادٌ عليه ؛ لأنه نه أقوما: 


عليه ) أي- : فإن كاك من تقوم به 


أحَدّها: أنه لو تَحَمَّلَ جَماعَةٌ ودْعِيَ بَعضهم للأداء أنه لا يَكَعَيّنْ ؛ والأصحّ 
في «المنهاج») وغيره: :“إذأنه لو طل من انه لِمَهُما الأداغ) 20" . 

عد والثاني: أنه ل ل يكن إلا واحِدٌ و[دْعِيَ](" لَرْمَه الأدائ لكِنْ هذا إذا 
كان الح ينقت بشاهد ل ويمِينٍ [ ودعِيّ للأداء عِنْدَ قاض يَعْتَقَدٌ ذلك » فإن كان لا 
خث إلا بشاهِدَين لم يَلَرَمْهِ؛ أو يَثْيتَ بشاهدٍ ويَمِين ](" ولكِنّ القاضي لا يَعْتَقِدَه 
فالأصحٌ: لا رمه انها 

ءِِ بك 0 2 50 
عوقوانفاللة أيه قي الأحلء روإتككان فاسقاة والمتقول_ أنه إن كانيف 2ه 


5 100 ع 
7 بمْجْمَع ]!1) عايه يحرم عليه الا داء. 


(1) «المنهاج» للنووي (ص 01775). 
0 ارا لدع 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

6 في (1): المجتمع ) . 


فرك 


« ازع «أنه رار يزون تي سارح سه اه 
مَسافَة العَدْوّى» ولو دعي الات فتك زه كر زأن سدق |00 قلا 
[ فالأرْجَحٌ ]7 في «الروضة» وَجَوبٌ الإجاية(©. 


ولو دُعِيَ للأداء عِنْدَ أَمِيرِ أو وَزِيرٍ» ذال لطن يرل رق يل ور كن 
ان اي اه تميس الى ارم ناك 
إذا عَلِمَ ألا يعيا بار] إلى الحقٌّ» » قال في «الروضة» انول ابن كج أصح)!؟. 

قلت ««ينيفي أن يمل قول ابن كح على امالاذا عق أذ يلحت لا لاط ريه 
عِنْدَ الأمير أو الوزير » وإليه يُرْشِدُ قوله: «إذا عَلِمَ أنه يَصِلّ [به إلى الحقٌّ](*22, أمّا 
إذا عَلِمَ أن القاضي يَمَدِرٌ على تَخْلِيصِه فلا وجْهَ لإقامّة الشهادة عَنْدَ مَن لين اع 
لسَماعِها » وقد جَرَّمَ 52 «الروضة» 2 باب القَضاءٍ علئ الغائّب» 0 «الطوّف 
ا سان تمي [سماع ]0 (١‏ ا ا بالقُضاة . 


.4 2 قوله [صهة؟؟] ولا جود لمن تعيّنَ عليه أن يَأخُلَ عليه أجرَة » يَشْمَلُ 


له سمه 


دن تَعَيِّنَ عليه النَّحَمُلُ » والأصح جُوازٌ أخذٍ الجر وعليه وإ 4 ع0 


ف (د): «رده). 

20 في (أ): «فالأصح». 

(*) «روضة الطالبين» للنووي (71077/11). 
(4» «روضة الطالبين» للتووي (974/591؟). 
(5) في (أ): «إلئ الحق به» » وليست في (ج). 
30( من (أ) و(د) فقط. 

(0) «روضة الطالبين» للنووي .)١184/١1١(‏ 
(8) من (أ) فقط. 


9 كتاب الشّهادات 5 


0# 25 الور لمن لم يَتَعَيَّنْ عليه) ل الأداة 
والأصحٌ مَنْعَه |10 . 


0 000 [ص 5؟]: «ولا ل ممّن لا مَرُوءَةَ له كالكناس والمَمّام 
لحان وَالعتم دالو اللفيقام ار ي#ااإلى 1827[ الحم فى ا«الرواضة) كيويلها رمن 
الكنّاسِ ركان والقيّمٍ رتوب . وقال الغزاليٌ والرافعيٌ في شوخ الصغير) 
و«المحَرَّرِ) : «إن التتلض " 01 انتككا هذه الصَنائِعَ وهي ا يذو كانتت 
صَبّعَة أبائه ».آم اغيرُه ا م 0 . وقال في «الروضة): «أطلَىّ الجميزة 
الخلاف »ء ويَْبَغي أن لا يُمَيّد اانا لبط ال تلق ب أو تولك 


عو 5 ار ع 2 
ه6٠‏ قوله [ص :]١54‏ «والذي يَلعَبٌ بالحَمّام)» الصحيحٌ: أن اللعبَ 
بالحَمَام مَكَرُوة ولاءكوَدٌ الشهادَة بِمُجَرّدِه »'بل:[ف/-::بٍ] إن انْضَمَّ إليه مار وتَحْوٌه 
اق ودين لكاي بالخ طشررفن اطع ليمك 


فإن قلت: فلم لا نَبَّهَ النووي في «التصحيح» علئ أنها لا : ا 200 
به» بل أُقَرّ الشيحَ على ما ذكَرَه ؟ 


عه ما أَقَدّه إلا على صواب ؛ وذلك لآن المَفَهُومَ من قولنا: الذي 3 3 


ويقومُ ل ويُعطي ويَمْتَعٌ مَن يُدَاوِم الفِعْلَ لا من لا يَداومّه ؛ وإلا فلو ضايقنا في 
اعبار لفننا: تن تواظلت لفن الشطر نم 2017 5 ونه ايل إلا كز توا طنكة يذل 


00 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

0 ازوف الطايكة »اتوي 8/1000 

.)178٠0-151/9/7( «الوجيز» للغزالي (54/7؟) و«المحرر» للرافعي‎ ١ 
)ا زورحة!الطالي ف اللتووي دو‎ 


0 


1 كتاب الشَّهَاداتَ 5 
56 د 
الكَبائِرٍ ؛ را «يُواظتٌ» فِعْلٌ مُضارع 31 على مُسْتَقجلٍ الزّمانِ علئ المذهب 
المَنْصُورِ » ومن هو الآن عَذْلٌ قد يُواظِبٌ في المُسْتَفْبلِ على ما يَخْرِمُ عَدالمّه » ونحن 
لا تَرُدٌ الآن الشهادةً بما يَقَعُ غدا» وإنما تَرُدُها عِنْدَ وقوعه . 


فَمَعْبَى ١يَلْعَبُ‏ بِالحَمّام): أنه مُداومُ لَعبِ الحَمّام فى الحالٍ » هذا هو المَمْهُومْ 
و 0 - 2 5 6 1 1 هه ن - 2 
[عِنْدَ مَن يَجْعَل المضارع عَلما للاسْتّةبال ]|7220[ وقد ينارّع فيه مَفهُومًا وحكما 
و م َه _---22 5 
ويُقال: إن المُضارع حَقِيقَةٌ إلا في الحالٍ» ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِقَةَ مَن يُواظِبٌ » هذا 
0 َ 7 ا ع5 رعو ك. 
وإن فُرِضَث مَعْرِنّه فَسَجِيّة مغْلٍ هذا حِيْلةٌ دالةٌ على سُقوط مُرُوءَتِه الآن. 
كنيية: 52 العورَة ة في الْحَمّامٍ ٠‏ تقل الرافعي عن صاحب لدي «أنها 
صغيرَة )يفكت عليه » والذي في (أَدَبِ الشاهد» لابن شرا قد :»أنه يا 
الواح نا .يران لبها إذا كشا مو ضوافتي رن ك1 انتفاء 


ءَسَ لير 


الضَّرُورَةِ صَرّورِيٌ » وأمّا النّاونْ فكأنّه تُوصِلٌ هذه الصخيرَةٌ إلى الكبِيرَةٍ . 


وفي (أَدَبِ القَضاءِ) للحَسَنِ بن 2 العاد دمت » وهو ا على 
ابن اه 4 أذْرَادٌ أصحابّ ابن ريج : : أن رَكرِيًا الماجة ا قال لا 8 اك 


() كذا في نسخة كما في حاشية (د)؛ وفي (ب) و(ج) ونسخة أخرى كما في حاشية (د): «من 
لسان 0 (د): «في لسان العرب»» وليست في (أ). 

هق الوا القدا كذ سحتام رن بك 

69 «الشرح الكبير) للرافعي (لالم). 

(:) انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيتمى .)١ ٠ 5/١(‏ 

(0) هو: الحسن بن أحمد» ات المعروف بالحداد البصرئء القاضى » من مصنفاته: «أدب 
القضاء) وكتاب في «الشهادات) » راجع ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ١؟١)‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف ("/ رقم: .)١54‏ 

() هو: زكريا بن يحيئى بن عبدالرحمن بن بحر الضبي » أبو يحيئ الساجي البصري » الإمام الغنبتع- 


605٠ 


ه كتاب الشّهَادات 5 
ات 5 


0 0 لي ع 1 ال مك : 0 2 م )2غ( 
مَن دخل الْحَمامٌ بغير مِنَرّرٍ أو وَقَعَ في تَهْر بغيرٍ مأرَرِ)) : 


قلا وكينا نمل اليك اللسكي اعطدا له بر تفع لتحت اك المرةة 


2-4 


عن الشافعيّ بَليِه نضا(" . ولََّل رَكَرِيا إنما قال تقلا من الدص » يدل علئ ذلك أن 

00 ا 2-22 ل يه 2 

الحَسَنَ بنَ أحمد قال: (إن رَكَرِرًا قال: (يُشْبه أن يكون ذلك وإن لم يَكنْ يَحْضْره من 
0 ا 1 1 5 و 

يَرَئن عَورَته ؛ لآنه ليس من المرّوءة»)4» وصوبه الحَسَد بن أحمد وقال: اهو يشقط 
8 0 مم 

المَرُوءَة وإن لم يكن مَعْصِيَة)29. 


00 
إ(فع 


2١ 
(:) 


قلتٌ: فهذه مَقالاتٌ فى كَشْفٍ العَورَة فى الحَمَّام . 
0-0 7 
واقول: ذلك يفْرَضْ في وجوه: 


7 أله 2 59 مومه ٠‏ 0 له انه ا 3 5 
يد ادها : أن يكون بِحَضْرَّةٍ الناس » فواضِح كونه مَعْصِيّة ومُسْقِطا للمرّوءة ) 


فُرَدُ به الشهادةٌ لذلك » وإن لم يَكَنْ كَبِيرَة . 


الحافظ » أخذ عن: المزني » والربيع » ومحمد بن بشار بندار» أخذ عنه: أبو الحسن الأشعري » 
وابن ن عدي » وأبو بكر الإسماعيلي » من مصنفاته: «اختلاف الفقهاء») و«علل الحديث)؛ توفي 
سنة: 7017. راجع ترجمته في: ا(سير أعلام النبلاء») لاذهبي )١917/15(‏ ولاطبقات الشافعية 
الكبرئ» للمؤلف ("/ رقم: /141). 

انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيتمي .)1١5/١(‏ 

هو: أحمد بن عبدالله بن سيف ء أبو بكر السجستاني الفارض » أخذ عن: المزني » وعمر بن شبة » 
ويونس بنغبدالأعلى الخد غنة: دغلج واب شاهين ء وأبو طاهر المُخلْصء ترفي سنةة + وعم. 
راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (0/ رقم: 99١5؟)‏ و(طبقات الشافعية الكبرئ» 
للمؤلف /١(‏ رقم: 17). 

انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيتمي .)٠١5/١(‏ 

انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيتمي .)٠١5/١(‏ 


0:١ 


ه كعاب بالشهادات 5 
دم 598 مُرادٌ صاحب «العُدملاف لكَشْف وإن لم يَكَنْ غَيِرُه معهى 
فى قال : إنه حَرامٌ ؛ لكون الحَمّام مَظِنَة حُضُورٍ لكاب وإناجتر نال الكفيف ف 
الخَلْوَةِ وأعْتَقَدُ أن التّفى مُرادٌ به ا 


مه 1 0 8 2 0 4< 00 ٠.‏ 2 
والثالث: إن يَيْسَ حضور من يَرَاهِء وهذا فيه خلاف كشفها في الخلوة ٠‏ 


2 0 ل . ٍِ 6 
: والرابعٌ: أن يكون في الْخَلَوَةِ حال الاغتسال » فهذا جايَرٌ وليس من إسقاط 
300-06 5 لسن ع و 7 0 2 كمه 
المَرُوءَةٍ في شيء» قد نص الأصحابٌ علئ جُوازه» وجَعَلوا الغسّل من الاعذار 
التي يُباحّ فيها كَشّف العَوْرَة]2 . 


- 74 5 0 ع 
5 قوله [ص و:١]:‏ «والذى يَأكلٌ فى الأسواق»اء قال فى «الروضة»): 
8 .0 ل 2 ع ع ه-” 0-7 
«إلا أن يكون سُوقِيًا)7'". قلت: لأن أكله لا يَخْرِمٌ مُرُوءَته . 


0 ؟ تل «المنهاج») سي ف شت طّ الشاهد: مَسَلمء حص كلمي 
عد ذو مرُوءق غَيرٌ متهم ) ؛ ص يي سابعا وفق: اللو وقد نبّه عليه في 
«التصحيح) ؛ حي قالة ١(وأن‏ شَهادَة الأخرّس 5 "كن" | لافار إليه في 
«المنهاج» في (كتاب البَيع) كما قدقناة عن ال 


وعار ال اف #التولا نفدل شَهادَةٌ الأخْرّس الذي تق الإكارة مقهاء فإن 


. نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» للنووي .)779/١1١(‏ 

(+) «تصحيح التنبيه» للنووي (١؟/‏ رقم: 8177). 

)2 «المنهاج) (ص )١١١‏ و«دقائق المنهاج» (ص 4 0) للنووي. 
(6) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


حك 


لبقف لالحرو تو 


[قلتُ: وصَرّحَ الشيخ الإمامٌ بتَضْحِيحِه في «كتاب النكاح) عِنْدَ الكلام في 
امات لالدو هله ا أحمد البصرى عزباكتر اصحابناء 


0 
وى ىم وو 


و [تقله]** الْقَمُولِيٌ عن ابن سُرَيجٍ0* . وقال: «إنه القياش». قلتُ: ولَعَلَه الأْجَحٌ . 


ثم قال الرافعييٌ تَمْرِيعَا على ما رجّحه](©2: «وعلئ هذاء فُمْمَمرٌ في الشاهدٍ 
وَراءَ الصّفات ا 5 الباب د 13 ن ناعطقًا 9994 .| ا 


3-08 و 10 21 نر قاس بس > 26 2-2 عو ع 5 7 2 
واعْتَرّضه ابن الرْفعَة: بأن المَعْتَى المانِع ما يُدَصَوَّرٌ مَعَه وجود الشهادة , قال: 

أي نش وساي ل ام تس ا 1 
اس فيدة لرد عدم تحققٍ مسهود به ») جَرَمَ لم يعد من مَوانْع 


الشينادع) 90 . 


لك وفيه تر فإن الرافعيّ لم يُدَ اطق شَرْطًا إلا على القول لاه ان 
[عق1 6ن ار 14 مَك الرد علاء تق المشورو ي.؟! . 


[دل 5١‏ ؟/] 


)١(‏ فى (أ): «عقل». 

)2( الشرح الكبير» للرافعي (1/لا”ا م0 . 

() «الابتهاج» لتقي الدين السبكي (ص 077 /النكاح ‏ فصل أركان النكاح) . 
(4) فى (أ): «نقل». 

)0( انظر: «أدب القاضي») لابن القاص (١/د‏ :8 ). 

(1) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

69 «(الشرح الكبير») للرافعي (عدامم). 

(4) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي ("/ رقم: .)11١١‏ 

6 في (أ): «عقل». 


07 


ثم قال الرافعيٌ: اوذكَرَ الصَّمري أنه لا يَجُوزُ شَهادةُ المَحْجُورِ عليه بالسّفَهِ؛ 
فإن كان كذالك زادّث صِمَة د20 واغترّضه ابن الرّفعَة بلا ساليل 
- كما هريط ف القيالة - يُشْعِرُ بخَلَلِ في العَقْلٍ » فهو مُنْدَرِجٌ فيما سَلَفَ9"". 

دلو أشتيوبذلك عد حَجْوَ جْنُون ولمابولة التكيعه اكتكاية لويم 
ختدء وقد تشرنه اب اقل ليا اليه لز تود إلى فونه مكل ولخد لون قالا 
ذلك قلعا “قلسن م مُنْدَرِجَا فيما سَلَمٌ . 


و اماع - ٍ 

م... -”"[قوله [صمده]: «ودَّوْط العَدالَةٍ اجْتنابٌ الكبائر والإضرارٍ على 
صغيرَة) ‏ 5 اجتَناتٌ الإصرار»ء ولو فال: «الكَبيرَةِ) ) كان واحسن من الكبائر ؛ 
لإيهام لفْظِ الجَمْع تَعَينَه » ولا خلاق أن الكبيرَةَ الواحِدَة مم 0 


فى هذاك ينتضي أن البلوعَ ليس شَرْطًَا للعَدالَة» بل لمَبُولٍ القَولٍ » وكذلك نبّه 
ا وا ثور ا 0 
والعتوءة. 

وزاد الشيحٌ الإمامٌ قَيْدَا مثلهُ في اعْتباره» وهو: أن يُمْتَحَنَ في الرّضا 
والعَصَب» بحيث يُعآ أنه لا يَعْليْهِ الهوّئ » ذَكَرَه في كتاب تور الرّبِيع من كتاب 
الرّبيع» » وهو مُصبَّف وَضَعَه على كتاب «الأمّ) كَتَبَ منه قِطعًا مُمَرَقَة . 
)١(‏ «الشرح الكبير» للرافعي .)78/١11(‏ 


.)31١١ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم:‎ )١( 
بداية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط.‎ 69 


62: 


كتاب الشّهاداتَ 
0-9 

وأطالَ في تَفْرِيرِه ؛ ثم قال: «فالعَدالةُ ِبَةٌ راسِسَةٌ في النفس تَحْمِلٌ على صِدْقٍ 
القولٍ في الرّضا والعَصَبء ويُعْرَفُ ذلك باجتناب الكبائِرٍ وعَدّم الإصْرارٍ على 
الصعْائِر» ومُلارَّمَةَ المُرُوءَة والاغتدالٍ عِيْدَ انبعاثِ الأغراض حتئ يَمْلِكَ تَفْسَه 
عن اتباع هَواة) . 1 

قال: «فإنَ تارك الكبائر والصَّعْائْرٍ المُلاذِمَ للمَعْرِفَ قد يَسْعَمِرٌ على ذلك ما 
دام سالِمًا عن الهوّى» فإذا عََبَ هواهُ خَرَجَ عنْ الاْتدال» وَانْحَلَ عِصامُ النَفْوَى 
فقال ما يَهُواه» وَائْتَفاءً هذا الوَصْفٍ هو المَقصود من العَدْلٍء فكم من تَقَىٌ تَقِي بَرٌ 
عَفِيفيِ » ون عِضْمَيِه أن لا يُحَدَّ » وفي نفسه أن لا يَعْصِيَ » فإذا جَرَتْ عليه المَقادِيرٌ 
وغَلْبٌ را ان #301 الساحفة ! (2 فامك انفكة فابكت منها ما لا ين مطه 
قلاخ)2"0]000. 


1 
٠. -.‏ ا و ع كن 2 < _ه 
- قولهما: «اجْتَنابٌ الكبائر والإضرار على صَغِيرَة) 7" » فيه تَنْبِيهان: 
2_2 5 8 عا 2 ٠‏ 0 م ٠‏ 3 د 
يد أحدهما: ان ارا 1 » فإذن عَطْفَهَ على (اجدنات الكبائر» من عطفب 


الخاص على العام : وحكن اابيلل في (أوَب القضا) وخيا: انها لد عد 
بالإضرار كَبيرَة» قال: «كما أن الكَبِيرَةَ لا تَصِيرٌ [ بالمواظية] (1) كذْر))200. 


52 3 2 م عِ , 2 2 
وذهتّ [كإياة+/1] الااسشتاد أبو إسحاق إلى أنه لا صَغْيرَةَ فى الذتوي 5 [بل 


.)15٠0/١( انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف‎ )١( 

(؟) نهاية زيادة من نسخة كما في حاشية (د) فقط . 

6 «التنبيه» للشيرازي (ص 559) و«المنهاج» للنووي (ص058). 
(4:) فى نسخة كما فى حاشية (د): «بالإصرار»). 

)2( انظر: «النجم الرهاح ؛ للدميري .)788/1١١(‏ 


ه55 ه 


:هه كتاب الشمّادات ' 
تدده 87 

و 58 : ب و 
كم 'الكانوير مها أكبرٌ من بض ]("7" واه الوالدٌ يت » والخلاف فيه 
آيلٌ إلى اللفظ . 

ع الثاني: قال الرافعيٌ ااهل المُعتَبّرٌ أن يُداومَ على توع واحد من المشات ا 


00 ٠ء‏ [(:) 0( 3 
الإكثار [من الصَّغائرِ] » سواءٌ [ أكانث]!*2 من توع أو أثواع ؟ منهم من يَميل 


كلامّه إلى الأَوَّلٍ » ومنهم من يُفْهِمٌ كلامُه لدان ا 


[قلت: وبه صَرَّحَ ابن سُراقَة0" . 


5 07 00 2 و ع 

قال الرافعيمٌ | 00: «ويوافقه قول الجمهور : «مَن تغا 3 فاطييةت طاعاته كان 
300 0 ا و 5 2 - 
مَرُدُودا»)» وإذا قلنا به ٍِ تَضرَّ المُداوّمَة علئ توع واجدٍ من الصغائر إذا عَلِبَتٍ 
الطاعاتة وعلئ الاوك د تف )1 ا 


قال أبن الرَفْعَة : 3 ُ تك كاوه ا ا مََ النّوعِ تَضْرٌ على الوَّجْهِينِ ) أذ ااعلى 
الأول فواضحٌ » وأمًا على الثانى فلأتّه فى ضِمُن حكايته) » قال: «إن الإكثارٌ من 


6 في (ج): «كل». 

(0) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() انظر: «النجم الوهاج» للدميري .)788/١١(‏ 

(4) في نسخة كما في حاشية (د) و«الشرح الكبير): (منها) » وليست في (د). 
)2 في (أ): «كانت». 

() «الشرح الكبير» للرافعي (9/1). 

(60 انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيتمي .)١180/7(‏ 

)09 من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 

)1( بعدها في (ب) زيادة: «علئ» » وليست في «الشرح الكبير): 

.)9/1( «الشرح الكبير» للرافعي‎ )٠١8( 


0 كتاب الشّهَادات 
+##عغعلت-ك :هه 
التوع الواحدٍ كالإكثار من الأنواع , وكيود لانن ]ل يع الممليزه ٠‏ َعَم 


َظهر أثَرَهُما فيما إذا أَنَى بأنواع من الصَّعْائْر : إن قَلْنا بالأوّلٍ لم يُضرٌَّ» وهو ما حَكاه 
في «الإبائة» » وإن قلنا بالقار 01/52 


قلتٌ: ما [ذَكَرَه](" من أنه اقْتَضاهُ كلام الرافعيٌّ ظَاهرٌ» لكِنّ مُرادَ 4 
بالاحتمال الأول أن مُداومَةَ توع واد ك1 نان 0 المَعاصي » وبالثاني 
المْضِرٌ العَلةُ وإن لم يَكُنْ من نَوعٍ واحدء فالاحتِمالَ الأول يع ا 
2ك الْمَعاصِى ‏ والثاني يَدَِْرُ خَلَبَةَ المَعاصِي وإن لم يَتَكَرَرِ انوع . 


عليه يَسْعَقِيمُ ما ذَكرَ من ايع » وبه ينضح تأيبدُ قَولٍ الجُمهُور له ؛ [وقص 
ابن سراقة م ا تجحاثة ‏ نإ عَلَبَةَ الميعاصي هي الَناط ؛ إذ 
هي الدَّالَهٌ على حَرْقٍ حجاب الْهَيبَة ؛ ما مُداوَمَةُ َوعٍ واد ال وتيت 
اتسين به» [وقد صَرَّحَ اج ل امكراقة بن القدمد [توع القداوكة1 1" .سوا 
[أكاقث]20 لصغيرة واحدَة أم كعات | 0 


٠0٠‏ قول «المنهاج) [صامده]: اويكرّة بشِطرَّنْج) , هو الأصحٌ : وفي 


20 فى (أ): «يحصل». 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (9/ رقم: .)111١‏ 
90 فى |40 و(ج): اذكر). 

(:) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(ه) فى (أ): «بالمداومة»). 

)00( 1 (أ): «كانت»). 

(0) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(8) انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيتمي 1١80/١‏ ). 


7ه 


6 كتاب الشّهادا 
وجْه: حَرامٌ » ووجه: مباح . 


ثم مَحَلّ الكَرامَة: إذا لم يُواظِبْ ولم يَلْعَبْ مع مُعْمَقِدِ النََحْرِيمٍ» فإن واظبَ 
م و 7 و 5 
عليه ذذكرٌ الغزالئ فى كتاب «التوبّة) من كتاب «(إحياء علوم الدين») أنه يَصيرٌ 
0 ؛ وَذَكَرَ ابن الصبَّاغ إن الاي سير اا اسه 


وإن لاعبَ م مُعَْقِدَ التخريم» فالآز جَحْ عِنْدَ الوالد رحمه اللْهُ تعالئ من وجْهَينٍ 
حَكاهما فى كتاب «الْحَلْبيَاتَ): (التخريم ؛ لما فيه من الإعاتة علئ انتهاك الحرمّة 

م 0 3 -. 9 ا ص 
والجَرّأةٍ » وإن كان الفعل [في ]7" اغْتِقادِنا غيرَ حرام » كَمَن يُناول قَدَحَ جلاب لمّن 


يَشْرَيُه ](4» ظَانًا ان عت ونه بكرن [مُعِينًا ]22 له على الْمَعصيّة) . 


5 54 م 4 5 0 0 عم ا و و 

قال: «وتَظِيرٌ هذا: لو [تَِايمَ لاخو حي ساي د ل 

والغاتى بخاتايي و[فيها 0 وجهان. الصحيح الص مر أنه يحرم عليهما» 4 

ااي 0 
و 2 2 0 2 0 7 3 3 ءِ و 

وعِنْده؛ وتَحْرِيم لعب الشطرّنج غيرٌ مَعلوم عِنْدَنا ولا عِنْدَه وإنما الحرام فِعْله مع 

اعْتِقادِ حُرْمَتِه » وهذا المَجْمُوعْ لم [ب/0+اب] تَحْصّل المُعاوَتَةٌ عليه » إنما حَصَلَّتْ 


(1) «إحياء علوم الدين» للغزالي (77/5). 

(؟) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 3117). 
(0) في (أ): «امن». 

(:) فى (أ): (شربه»). 

6 ار «معتقدا)» . 

© في (ج): «ابتاع». 

6 تاالجع): (فيه) . 


ع كتاب الشهّادات 5 : 


ور 


01 0 582 - . . م‎ ٠ 
على بعضه) » قال: «وهذه وَقِيِقَة يَْبَعَى أن [ يتب |(" لها)0".‎ 


تلك اركانت الرالنه و حكة انه فى تت5: لزه اعلريرر جل أنابشفلة 2ه 
٠. . 5-3‏ 21 “ 56 3 2 2 : 
الْخَمْرَ إذا كان الشارِبٌ يَظنه غَيرَ حَمْرٍ والسَّاقِي يَعْرِفه خمر ؟ 


[فقال]0): تَعَمْ. 


فقلتٌ: لِمَ ؛ مع أن السّاقي لم يَشْرَبْ ولم يُعِنْ على مَعْصِيّةِ ؛ لأن الشارِب لم 
9 
ا 

فقال: لأنه حَقَقٌ المَهْسَدَةٌ التي طَلّبَ الشارع دَرْأَها من كَل أحَدِ » وإنْ عَذَّرَ من 
يكل" 

و مي ره م د رهة »# 

١‏ قول «التنبيه» [ص 4+]: (ولا تُقَبل شَهادَة الجارٌ إلى نفسه تفعاء 
كتَّهادَةٍ الوارث للمَوْرُوثِ بالجراحة قَبِلَ الاندمال» وشَْهادَةِ الغْرّماءِ للمُمْلس 
بالغان) #لا قي رضن عليه بأن'شهاةةالعرقاء قبل التكخر زذل ب زيا] متعرالة 
على الأصحّ : فإنه قَبْلَ ١‏ ِ الخخر ا لسو الفا في ام طلاح المُقَهاءِ ؛ إذ المفلس مَن 
00 


و اانا دا 07 0 2 ا ٍِ اش ا 0 5ك 

فإن قلتّ: فالوارِثُ مَن مات مُوَرُنْهِ» وقد سَمَّاهُ الشيحٌ وارمًا قَبِلَ اندمال 

-- :2 11 . 3 000 . 000 4 2 1 (4) ء 
الجراحة : وكذلك في لمرّض حيث ل: «فإن شهد الوارث [اللشررث]! فى 


2 


11 أنن كار زه ) د نكضاءالارنكا»: ايتنبه) » وفي (ج): (ينبه) . 
6 وتفاء الأرب» لتقي الدين السبكي 2511 ). 
(9) في (أ): «قال»). 

لدع في (أ) و(ج): «للموروث». 


كتاكت الشّهادات 


000 
المَرّض ثم بَرِىّ لم تقبّل )217 ؟. 


م 


قلتٌ: إنما سَمَاهُ بذلك أَوَجُودٍ سَبَبِ امَو وهو هو الجراحة والمَرَظقٌ ؛ أمّا 
]1 علي المدة يُونِ فليس سَبَبَ المَلْسِ ) دما 


2 5 0 2004 و 0 و 
وعليك اعتماد ما ذكايه في قولٍ «المنهاج»): «وغرّماءِ ملس بِفِسْق ود 


دين آخَرٌ ا 


٠ 530 22 0 . 3 -‏ ه 56 3-4 3 / 
5- قولهما: (إن شهادة العاقلة بفسق 00 القتل ا أي: 
لقثْلٍ عبر العمْدِ ؛ لأنه المُقضِي التَحَمّلٍ » وهو واضِحٌ من عَدٌ ذلك فيما يَجُرٌ نفعاء 
ف مالو كات" أباعدَ » والمَرِيبٌ عَنِيٌ ؛ ذإن شهادكي مَْمو لتك المذمةة 


واعلم أن قول «المنهاج): «ولو فيد موك له ريض أ جريح بمالٍ قَبْلَ 
0 1 0 3 0 1 2 2 7 3 3 8 07 
الانُدمالٍ قَبلَثْ فِي الأصمح» وتْرَدُ شَهادَةٌ عَاقِلَةَ بِفْسْقٍ شُهُودٍ قَثْل)20 - مُكَرَّرْ ؛ فإن 
المَسْأَلتين تَقَدّمَ وكْرَهُما فى «باب دَعْوَئْ الدّم2720» فلو اقْتَصَرٌَ على ذِكْرهِما فى أحَدٍ 
المَوضِعَينِ كان أخصرٌ . 
5 7 سد اد أي واه 

7١١‏ قولهما: (إن الكافر إذا شهد فردت شها د ثم أَسْلَمَ فأعادّها تلت الاي 
)١(‏ «التنبيه» للشيرازي (ص .)77١‏ 
)2( في (أ): «الذي). 
2١‏ «المنهاج» للنووي (ص 0594). 
(:) «التنبيه» للشيرازي (ص )77١‏ و«المنهاج» للنووي (ص 0194). 
(5) «المنهاج» للنووي (ص 059). 
(1) «المنهاج» للنووي (ص لا 4). 
(0) «التنبيه» للشيرازي (ص ١/17؟)‏ و«المنهاج» للنووي (ص .)817/١‏ 


0606 ٠ 


ده © كتاب الشَهَاداتَ © 


تت راكانك. ]| قت وذ االوكدريه فالأصح وحرساي أنه و رم 
أعادها0") والذي في «الرافعيٌ) يدك :أن قوق لقي 5 كن 
الفاسق: بأن مَعْرِقَةٌ الفسشق تُرْرَكُ بالالجتهاو» [وإذا](" حَكَمَ برَدُِ لا يَحْكُمُ بمَبُوله » 
كعمد أبْطَلَهُ ؛ ليس له أن يُصَحَّحَهء وبأنّهُما لا يدَمَيَرَانِ ؛ إذ ليس إليهماء بخلافٍ 
الفاسق » وما الكافرٌ فيدْجَجْرُ بكفْره كما ضوردة: 


1 : 2 ل ا د 

«ولو كان الكافرٌ ده ؟]" "بكفره فرزدت شهادته ثم أسلمَ واعادها» حكئ 
القاضي في مَبُولِها وجْهَِينِ» لكِنّ قِياسٌ المَرْقَينِ جميعا [ الم ]اك ماعل الاوك 
فلن شَهادته تحت إلى تَظَرٍ واجتهاد؛ [لاستشراره]” بكفْرِم فإذا جَرَئ الحكم 
بوذا ولحت أن ل تقب ء وأمًا على الغا فلدن ره شهادته نظلية ديته فَيفتصَح به 

7 7# 4 228 3 7 ٠ ه122‎ 

#إتدعويد » [ب/8 5 /أ] فيكون متهّما فى الإعادة)(0) 3 انتهن ' فجَعل كك «اأروضة» 
الأصحّ ما ذَكَرَ أنه قِياسٌ المَرْقين0' 

واغْلّمْ أن القَرْقٌ الأوَّلَ لا يَتَضِحْ . 

٠. 9 2‏ 1 كك ا - 6 عير ِ- 

وقوله: (إذا حَكَمَ بِرَدّهِ لا يَحكم بدَُوله) مَمْنْوعَ ؛ فإنه حَكَمَ بِرَدٌهِ لفِسْقِه» ثم 


)2 في (أ): «معستر) ء وفي (ج): ايتستر) » وفي (د): اليستتر) . 

روف ةا شاب ) لووك 10 15 

)فى (أ): «فإذا)»). 

(:) فى زعا و(د): المستترا) . 

(6) في (أ) و(د): «أنها لا يةبل» » وفي (ج): «لا تقبل» » وفي «الشرح الكبير»: «ألا يقبل»). 
)١(‏ فئ (د): «لاستتاره»). 

(0) فى (أ) و(ب) و«الشرح الكبير»: «يتغير). 

)0( «الشرح الكبير» للرافعي )99/١1*(‏ . 

(4) . فووضقة الططابين » للتروي (5145/11) 


ه١‎ 


كتاب الشّهادات 


مو - 
يَعَبَله لِعَدالِتِه » فما المانع ؟! . 


عو ا سل يا 1 16 وما يس الي مر ا 1 عدي وقوه 
وقوله: «كعقل أَبطله ليس له أن يُصححه) » قلنا: الفرق أن العقد لم يتعير 


0 القاييق اا ل ا ا وين وإن فض 


ص 


لله 


0 
انتقلاتٌ العَقَدِ م ان تَقَتَضْ تَقَتَضى [د/؟1/7] الصحةء فلم فلكم : لا 


, 01 


ثم 7 قياس الَرْقِينِ في ليف ] لا كر المَنْمُ) » قال ابن الرّفْعَة : 
ااه 4 ةنس ده [عَير "١|‏ بإ خناء دينه لا يتس كفره» وما الا 
يُعَيّرَ](؟ بفسقِه لا بإخفائه » ثم للاجُْتهادٍ في الفسْقٍ والعدالة أَتد ؛ إذ لا يَظْهَرُ مع 
الإِسْرارٍ به إلا بالاجْتهاد » والكفرٌ والإسّلام لا اجْتَهادَ فيه للحاكم ؛ فإن الحاكمٌ إذا 
جَهِلَ ا ند 


قلت ا «إن 1 كي ١‏ احير [يُعَيرٌ |( بإخفاء ديزه لا يتس 3 5 قل 


يُمْتَعْ » و2 ال [بن 3ن بكر ورن كان هرتف لت ددر نما بعت كال ان: 


)١(‏ في رج( و(د): (انصححه). 

(؟) في (د): «المستتر). 

8 في (أ): «تغير). 

(4:) في (ج): «يتغير). 

)2 في (د): «ذاك). 

() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: .)517٠‏ 
(60 في (3): الامسحو): 

(4) في (أ) و(د): «يتعيرا» وليست في (ج). 

م في (ب): «قد». 


6ه 


75 كتاب الشّهّادات 


00 : 0 2 
وقوله: اكلم والإسلام لا اجتهاد فيه) ) : الكفر الذي يَقَعْ [زبه]0 
2-2 ًُ 51 
التَظاهِرٌ » أو الذي [ تش ]”'بي؟ الأول فلم » والنائى مشترع : 
و و ند 0 

64 - قول «التنبيه) [ص :]7١‏ «ولا تَقَجَل شَهادَةٌ الإنسان على ذعل نفسه ؛ 
كَالمُرْضِدَةَ على اضيا ' وإلقاييع على القِسْمَةٍ بَعْدَ المَراغْ » والحاكم على الحُكم 

َعْدَ العَزْلِء وقيل: «تقْبَلٌ شَهادَةٌ القايم والحاكم)) ؛ فيه نوات : 


]حدم أن حِكايّة الخلا في القاسِم و 0 مع القَطع بِالمَنْع في 
لمحي الا كترق ع فانهل أذ لين تيا قذي م العو زا« المُهَذت! بول 
شما يا 


عد الغا ي: تفْييدٌه الحا بما بعد مزل لا ينضح ؛ فإنه لامجل شَهادئه علو 
فل نفيه مُطْلَقَاء غايةٌ الأمر: أن قله «قَبلَ العَزْلِ). [مَسْمُوعَ ]2*0 ولكتّه ليس 
بشَهادَةٍ» وإلا لم تُقبلُ منه وحْدّهء بل هو حُكمٌ أو إخبارٌ عن الحُّكُم الصادرٍ منه» 

كر ودلاك و ]ض ]| ولقدرن على الرنشاء, 
د الثالث: يسْتَفْتَن الشاهد برؤيَة الهلال ؛ فإنه ل «أَشْهَد أنّي 0 


و- 


الهاذل» على ها تصرّهم] الؤقاء ]1390 الو الد رصيه اللهُ تعال في «الحَلَنّات)» وخَطأ 


)١(‏ في (د): «فيه). 

(؟) فى (د): لايستتر) . 

)2 0 (أ): «إحداها). 

:0 52 الكاترازي 02165535 

)٠(‏ في (أ): «ممنوع»» وغير واضحة في (ج). 
(1) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(0) من (د) فقط. 


“مه 


3 
5 5 كتاب الشهّادات ©©ه 
5 (2© مد 3 
مَن أنكرّه وأطتّبَ فيه10) 


2 1 و 


ا «المبهاع) [ص وده]: «(ولا مُبادِر) , أي : 5255 لا تجوز 
510 [فيه]/ لم دو أن يد من يرقم ْو . 
إن شَّهِدَ في غَيرٍ هوضع الحااعة اجغدا الدقوئ: وقيل أن «تلكفيكة دوكترنان! 

انوا القند للتجهد #إذا ا[ 57 ]20 تهاذة لكلاو اكه الأخويد ايان 
مدرو جاإن كانت الات فل جب بسنا 


قال الرافعيٌ: ا لك الخلاف في ري يي 
الإطلاق» ويُؤيدٌه أن القاضي [ب/.+١اب]‏ أبا سعدٍ قال: «الوَجْهانِ مَبِيّانِ على أن 
المُبادَرَةَ من الصَّعْائِرٍ أو الكبائِر ؟ لكِنْ منهم من يُفْهِمُ كلامّه وُقُوعَ هذا الخلا في 
بول تلك الشهادّة منه إذا أعادّهاء لا في سُقَوط العَدالَةَ مُطْلَق9))1). 


قلتٌ: في (كتاب الدغلزى» قبِيلَ «الطوّف اقال ا وفي «كتاب الإقرار» 
٠‏ لت ع2 : 0 5 5 م5 2 2 

التصريح بقل كل من هذين الامْرِينِ ؛ إذ قال الرافعيٌ فيما لو ادعئ ألفا [د/؟7؟/ب] 
فشَهدَ له عَدْلّ بألفيء وآحَرُ بَِلَقَينِ: «فالثاني شَّهِدَ بِالزّيادةِ كَبَلَ أن يُسْتَشْهَدَ » وفي 
تطبر إعاتز وك :الكل جهارك ابإناقظا 1 يَصِيرٌ مَجْرُوحَا فقال البغويٌ: : ليَخْلِف مع 
شاهد الألف ويأخذها» 2 وقال الإمام: «إنه على هذا الوَجِه إنما يَصِيرٌ 2 فى 
() «قضاء الأرب» لتقي الدين السبكي (ص .)43٠١‏ 
زفق ف (د): («به). 
49 في (ج): «رد). 


(4:) «الشرح الكبير» للرافعي .)75/١17(‏ 
(5) «الشرح الكبير» للرافعي (9/1م1). 


+ 6ه 


نت 


.2 كتاب الشَّهَادا 6 
ا ا 1 
الرقاة 1 فا تتا لؤلفا الفتعكوني فرت ولك 
د 0 قو 
فما تقله الرافعئٌ عن البغوي هو الاحتمال الاول » وعن الإمام هو الثاني . 
0ه 7 0م زا د الء.؟آ 
5 - قوله [ص 4م:ه]: (ويَجُورٌ دُف)» لا قَرْقَ في حل الدف بَينَ الرّجال 
والنّساءِ على ما اقْتَضَاهُ كلام الجُمهُورٍ» وصَرَّحَ به الوالدٌ رحمة الله تعالى في 
(الخلكات 01 #مقعنة اقرن الحَلِيمِيٌ ‏ على ما قله عنه البَيْهِقَيُ في 56 
مه 2 2 ضياع 2ن م 
دي : أن 'إباحته على القول بها تَخْمَص بالساع". ولا فَرْق بَينَ أن يكون 
قائدةٌ: قال بن اصّلام : ١‏ اجْتِماعَ ادف وَالمَّيَابَةِ حَرامٌ لم يَثْيّتُ عن أَحَدٍ ممَّن 
ديد | 4 وله ه00 1 


عاك السّماع طَوِيلَة اذل ككِيرَةٌ [التَشَعَد 0 خصها كناك مرا 
ا 3 3 بالتَضنِيف كالقاضي ب الطيّب طبري والأسْتاذ أ مَنْصُورٍ البَعْدادِيَ 4 


و 


و 5 صاحبنا ليخ كمان الدين جعفلا الأ م00 فأطال وأجاد. 


)00 «الشرح الكبير» للرافعي (7”78/0). 

(؟) ااقضاء_الأرب»التقي.اللاين السبكي:(ص190١-1١5).‏ 
() «شعب الإيمان) للبيهقي (177/10). 

(:) فى (د): (يعتقد). 

)2ه( «فتاورفا ابن الصلاح») (ومع). 

() في )غ0( و(ج) و(د): «الشعب». 

0200 في (أ) و(ج) و(د): : «آخرهم) . 


9م هو: جعذفر بن ثعلب وقيل: : تغلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل اراي ل ري 
كمال الح اليب الفقيه الشافعي » ولد سدة: 86 وقيل: هلاىء أخذ عن: ابيز حيان- 


6006 


تَ 


5 كتاب الشهادا 5 


وما قاله ابن الصَّلاح غَيرُ مُواقيِ عليه؛ بل ظاهِرٌ قَولٍ من يُجو]1" ه 


#(9) أ أن ل 


الاشياء [مُتْمَرِدَة]<" يُجَوّ يُجَوّزُها مُجْتَمِعَةَ» وبه صَرَّحَّ أحمدٌ العَزاليُ 
الإشلام» وكانرين أن : العلم ا بن طاهر ”© في [ تَضْدِيفِه]”*) 
في السّماع عن الشيخ أبي إسحاقّ الشَّيرازِي” 2 وصمّ عن الشيخ عر الدّينِ بن 
عبدٍالسلام والشيخ تقيٌ الدّينِ بن دَقِيق العيد”" وهُّما سَيّدا المُتَأخَرِينَ عِلْمًا وورَعا. 


5 الأندلسي ؛ وتاج الدين محمد الدشناوي » وعلي بن هبة الله الإسنائي » وغيرهم » من مصنفاته: 
«الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد) و«البدر السافر» و«الإمتاع في أحكام السماع»). 
توفي سنة: 1/44 راجع ترجمته في: (الوافي بالوفيات» للصفدي )7/7/١١(‏ وااطبقات الشافعية) 
للوسنوي /١(‏ رقم: .)1١67‏ 

دلق في (ب): «جوز». 

60 في (أ): «(مغردة) . 

(©) هو: أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد» مجد الدين » أبو الفتوح الغزالي الطوسي »ء أخو الإمام 
أبي حامد الغزالي؛ واعظ صوفيء كان من الفقهاء غير أنه مال إلئ الوعظ فغلب عليه» ودرس 
بالنظامية نياية 5 ا من مصنفاته: «لباب الإحياء» و«الذخيرة في علم البصيرة» ودَّوَّن 
(مجالسه» صاعد بن فارس اللبان في مجلدين » توفي سنة: 67١‏ . راجع ترجمته في: «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان /١(‏ رقم: 8") و(طبقات الشافعية الكبرئ» للمؤلف (5/ رقم: 096). 

(4) هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد» الحافظ أبو الفضل المقدسي ». ويعرف بابن القيسراني» 
الشيباني » ولد سنة: 414 » أخذ عن: أبي إسحاق الحبال» ابن النقور» والصريفيني » أخذ عنه: 
شيرويه الهمذانى » والسلفى؟ وابن ناصرء من مصنفاته: «رجال الصحيحين»)» ولاصفوة 
التصوف») » و اأطراف الغرائب والأفراد»)؛ توفي سنة: ٠.5017‏ راجع ترجمته في: «المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي /١7(‏ رقم: 78160) واوفيات الأعيان» لابن خلكان ( / 
رقم: 519). 

زه( في (ج): «تصنيف». 

0 «السماع» لمحمد بن طاهر القيسراني (ص 37). 

60 انظر: اتحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: .)31١4‏ 
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7 كتاب الشّهادات فهر 


وقد أكك الناس القولٌ في الماع وفوا شوم قال » ولم قم يي وليل 
على تَحْرِيمه مع كَثْرَةِ الم وَالوُقُوفِ على ما صَئّنَهُ الدُصَْهُونَ تَْلِيلًا وتَخْريمًا» 
والذي أراهُ الجل » فإن انْضَمّ إليه مُحَرَّمُ لم يَحْرُمْ بانْضِمامِه إليه بل المُحَرّمُ باق على 
ا انيع |0 


ثم الأو فوخ ل ليلن: من أهلٍ الوق ا 0 ل 
يَجُرْه إلى ماءلا يكتيتي واذناة: ضرف الؤقت ]| إلى ]9 غير عد 
اذوب وليست اللَذَةٌ [التمُسازةٌ] 40) في هذه الدارمن الممطالب الشَّرْعِية وما أهل 
لجان م2 ؛ وهم على حَسَبٍ ما يَجِدُونَ [ذ ]© ألنسهم: 

وقد تقل القاضي الحسين عن شيخ الطّئِفَة [ب/11 5 /أ] ابي القاسم الجتيد 5تَي 
في ذلك قولا بالغّاء قال: قال الَجْتيدُ: «الناس في السّماع علن لاك أضرَّب: 
اذا لوي ا 
[د/*د؟/أ] فيباح لهم [لخصول مُجِامَدَتِهم] 20 وأمّا أصحابنا فيْسْتَحَبٌ فيستحَب لهم لِحَياةٍ 
لوبي وذكر نك ذلك أبو طالب المَكِيٌ في القُوت لوب »40 , وصَحَّحَه 


2020 فى ب و(ج): «الحلال) . 

(؟) فى (أ): «حكمه). 

(6) في (1) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): لافيما». 

(يشن (أ) واب): «الفانية). 

(5) فى (أ) واب) ونسخة كما في حاشية (د): امن». 

فى (ج):#الحصول متجاهداتهم ا وني (1): لالمجامناتي». 
(0) انظر: «الزواجر» لابن حجر الهيتمي (19/7/7). 

(4) «قوت القلوب» لأبي طالب المكي .)1١98/5(‏ 


/اهعه 


كتاب الشهادات © 5 
5 د 
الشيخ الور وَووف في «عوارف المَعارفي)0©. 

ل ا رك ءا الم الام 
م ات سيا يي 0 71ة: «لا يخ لوتيد رن دلو كياد 
يتقاء الس » فكانا صن كتقى تش لا فيد له فيه أليّكاء فافبيخاله به تيع ل.ل 
واه 7 2 .ا بير 0 5 ع 8 04 
يَسْتَنْكف الصّوؤِوءٌ الذي يُحاسبٌ نفسّه علئ أَيْسَر الأؤقات عن إطلاق لفظ الحرام 
عليه . 

أن ك2 يسما ل ا ا سار 
مَوكولٌ إلى الفُقَهاء » ولم يُردِ الج كتيل فيه ولا ذفان يما ىه يقَعَ لي » هذا ما عِنْدِي في 
مسانة شياع . 

وكان الشيحٌ الإمامٌ ؤت من المَهابَة بحيثٌ يَجْبّنُ المَرْءُ عن الْبَحْثِ معه في 
ذلك » فلذلك لا أَحْمَظ عنه فيه ما أحُكيه» غَيرَ أنه كان عِنْدَنا عَرْسنٌ فيه سَماعٌ » فلما 
فَهمَ ذلك انْتَقَلَ من البيت إلى بيت آخرٌ ولم يُنْكِرْ. 


ءِّ 


وألْقَيتْ الخد ذا بالديار المصريّة لعزا مصونيا الا ف 
السّماع أم الغ ؟ . 


8 5 َ 2 اعَهِمٌ به رَاءَةَ 0ه وَالَذَكْرِ وَالتث بح فى نتي الشلكوات 


.)17/7( «عوارف المعارف» للسهروردي‎ )١( 


مه 


3 
ده © كتاب الشهّادات كه 


رخفت الأشوال وَالزَّقَرَات 
عقا ا ريق لقان ينيع ف 
َحَدَارٍمِنْهُ حَذَارٍ لاتغيليه 


0ن تمن والقلاف التري 


لكنّهلَمْ [كأت]”" قط صَرِيعَةُ 
وفاطرن هنبا ير 
تظشبيو له فك اديت عافن 

00 واعة هتنب الوسر لفكي ع ركه 
وَالَعَارف المشتاق إن هوّهزه 
اللاطاكم 
و31 الإرينا تقل زلفت,التتى 
عاط سرض شوو 00012 لك 
ا وا مك تفله 


ل 1 م إن 3 3 
وَبِمَنْ يَقول: أمِينَ» وَاخْتِمْ بالصلا 


و60 


و60 


وَالذَكْرٍ وَالتشبيح في الكَّلوَاتِ 
قَطْعًا بِنَصّ الله فِي «الحُجّرَاتِ) 
ا فى أضروات 
سرج الهِدّايّة سَاوَةٍ السََادَاتِ 
طَلِْهُ أؤ جَعََّهُ في الدتتفات 
كَسوَاء فقن أخوالتا العَادَات 
ل ا 
5 قَقَامَ هيم في تجكرات 
ا 0 0 النلذاك 
وَعَنِِتَ فيه عَنْ فتَاوَئ [القَاتِ]9©) 
حجب العَظِيمَةِ صَاحِبٍ الحَسَرَاتِ 
داك كد نازاف السرات 
وَعَلَى التي الكَاشِف الكَرْيَاتٍ 


جاتن [5) 6ه 


(0 فى (أ): «يأت». 


(؟) فى (أ): «الخسرات»» وفي (د): (الحسرات». 


(0) فى (أ): «الذات»» وفي (ب) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «الغات». 


08 


7 كتاب الشهّادات 5 


باب 
تحمل الشهاة وأداعيا 


سس 
و . 8 2 
١/‏ 0 - [دم1؟/ب] [ب/5١اب]‏ قول ((التنبيه) [ص :]07١‏ «ومن كانت عنده 
شَهادَةٌ لآدَمِيّ » لم يَشْهَدُ بها حتئ يُطالِبَ بها صاحِبٌ الحَقٌّ» ؛ كذلك وَلِينُ صاحبٍ 
الحَق مِن [أب]" [أو]*" جد أو وَصِيّ أو غَيِرِهِم . 


00 7 ل ِ : 

6 قوله [ص :]١07١‏ «ومن كانت عنده شَهادَة فى حَد من حُدُودِ الله 
تعالى » فإن رَأئ المَصْلَحَةَ في الشهاة [شَهِدَ]220» هو ما صَحَّحَه النوويٌ في 
ل ل لل ا ل ل 


و 


اللا وامتمر فيا على أنه تنكف الكتبان؛. 


6 - قول «المنهاج» [ص :]07١‏ «لا يُحكم بشاهِدٍ إلا في هلال رمضان 


5 ا م رم عصر 78 لع سر - 
فى الأظهّر » ء تَقَدمَت المَسَألة فى بابها » وبَقيَتٌ مَسايّل آخر يكم فيها بشاهد واحد 


)00 فى أ لاميراثِ) . 

2( في (ج): ل(و). 

(*) من «(التنبيه) فقط . 

(:) «روضة الطالبين» للنووي .)965/٠١١(‏ 
00 في (أ) و(ج): ااصحح». 

03 ف )1غ( و«الشرح الكبير»: «تتعطل). 

(6)0 «الشرح الكبير») للرافعي .)١15١1/١١(‏ 
(4) «الشرح الكبير» للرافعي (85/17). 
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ه باب تَدَدُل الشهادة وأدائها 5 


علو خللافي فيها' 


:د منها: ام السهني) فى لباب الصلاة على المَيِّتَ): «لو مات 
-. فسَهكَ 01 لكايه إفلانه قَبْلَ موته لم يُحْكُمْ ياك فى التو ريني وفى 


الحكم بها في الصَّلاةٍ عله وجُهان)7" . 


#ة ومنها: قال الماو وديا في «كتايا السّهادات) : «الثاني: أن العلمَ ا 
3 مِن أوجداء ذكر منها: أن يَشْهَدَ رع شاهد عَذّلِء قال: ([ف 1 
و يات 7 وقد تقلّه عنه شيخ الشَّام بُرْهان الدين إبرة 
الفِكاح” “ا وَأ أنافي عير كَةٍ من «الحاوي»» وكدث جح أن ُو قله 
«شاهدا عَذَلِ) » وأن اتكونَ الألف مرت 7 3 الشيخ بُرّهان 0 ولكنْ 
أو قَمَني عن ذلك 0 2 قباد ل شل نإن درك لا بعال 0 سََهادَةٍ 


الاثتين ؛ ور فيه ٠‏ 


و 90 2 ال 1 6 و 6 4 2-2 9 
يد ومنها: إذا تذرَ صَومٌَ شعبان » فشْهد واحد بِرَؤْيّتَه: فهل يجب الصومء إذا 
2 7 و 3 ع م و 80 5 26 
قلنا يجب به رمضان ؟ حَكئ ابن الرّفعَةا* فيه وجْهِينِ عن «البحر) . 


2 ومنها: هل 5 يت هلال ذي الجحة بواجد كرَمَضان» أو لا بك يَكْمتٌ إلا 
ِعَذَامِنِ ؟ فيه وجُهان حكاغها الدارِمِيٌ والقاضي ا ا 


.)؟١و/ه( «المجموع» للنووي‎ )١( 

)"فى رع): (فنحكم). 

() «الحاوي» للماوردي واه .)١‏ 

(:) «بيان غرض المحتاج» لابن الفركاح رض 15 / لضان - آاميات الأر لاى) . 
(0) «كفاية التبيه» لابن الرفعة (567/5). 

(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (/ رقم: 51174). 
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كتاب الشّهادات 


و7 ومنها: 0 شَّوَّالٍ على وجّْهء وهو 17 5 تور وذَّكَرَ الشيخ مالك 
الدين منها: 
قولٌ الغزاليٌ فى «اللْقَطَة): «الحكمُ الرابع: 5ك ليرت خرن امتقاق 


اس 


رسف الذي على الطن فيدوه جار اليد وفي الوّجُوبٍ بِعَيرٍ بَيَْةِ لاف ولَعَل 
الاكتفاءً بِعَذّلٍ واحدٍ ارا لان 1 


5 0 الرافعي في «باب مُسْتَنَدِ د عِلْم الشاهد): «إِنَّ أبا المَرَج السَّرَحْسِيَ 


[ه/1/4] حَكَى وجهًا في جوز الاغتماد على خْبَرٍ الشَخْصٍ ارخ كنز 
سر 000 2 60 سه اير 
9القلق إليهع ول" تفقية علا الشوادء كملا نفك لطظلي )57 


ولا يَخْنَى أن هاتين الصُورتَينِ لَيْسَتا مِمَّا نحن فيه؛ لأنه لا شَهادَةَ فيهماء 
وإنما هو حيرو ابخد »آلا ترئ إلئن قول الهرااك” "ونان المته فل ة لش اميا ١‏ يلك 
السَرَ خيديي زلا ينك هذه الشهادة كما لا يعتير لَفْظَها) 2 إن فبهها اليا لآن المأ 
للش الل د الي لنت 1ت 

فمن العَجَبٍ تََكَيُلُ دخو هاتّينِ الصّورئَينِ فيما نحن فيه » ولو دَخَلََّا لدَحَلَتِ 


احكذا. 


المَسائِلُ التي يُعْتَيْرُ فيها حَحبّرٌ الواحد أَجْمَعٌ 


عاج سا © 
00 - 


)١(‏ «بيان غرض المحتاج» لابن الفركاح (ست 1 / الرقاياء أميات الاولا دن 
(؟) «بيان غرض المحتاج» لابن الفركاح ١‏ 1516 /الرصانا #أمهات!الأولاه): 


ادك 


م باب الحتلاف الشهود والرجوع عن الشهادة 


باب 
لاف الشئود [والرجوع عنٍ الشهماةة]”" 
موصيو 

يي (إنه متى رَجَعَ و المالٍ بَعَد الحكم غَرِمُوا في 
الأظهّرِ»(© » قد عَبَرَ عنه فى (الروضة) الكزذميا1" ؛ ردكي امن ا النووي 
صَكَّحَ عَدَمٌ العُرْم” “© والذي في كّبٍ النوويّ خلافه . 

0" تك «التنبيه) [ص 7؟]: : (وإن جع هو الطلاق بعد الحككم ء فإن 
كان كد اليكو لَزْمَهم مَْرٌ المثْلٍ 4 هذا اقركان ااظاراك باينا ء فإن كان رَجْعَِّا ولم 
يُرَاجِعْ فَوَّجْهانٍ » أُصَحَُهُما في «الروضة»: لاغ , وهو في «الرافعيٌ)”") عن 
«التهزيب». ] 


والذي في «الكِفابَ يَهِ)ا عن «التهُذِيبِ) والقاضي الحَسَينِ: : أنه يَعْرَمُ في الحالٍ » 
فإن راجَمَ رَدَّ وإلا اسْتَقد “» والذي رَأَيْنَهِ في «التهذيب» ما صَورَتَه : 


(0" من (د) ولالعبيه» للشيرازي (ص 9/8؟) فقط . 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 7077) و«المنهاج» للنووي (ص دلاه). 

(0) «روضة الطالبين» للنووي .)807/1١١(‏ 

(:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة (19١//41/؟).‏ 

(9) لروشية الطالبين» للقزوي (1/99:). 

)3( كتب في حاشية (د): «هذا وهم وترتب عليه الكلام الذي بعده». 

(6)0 «الشرح الكبير» للرافعي .)171/١(‏ 

() لم أقف عليه في «كفاية النبيه» لابن الرفعة » وانظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (8/ 
رقم: 851 317). 


ااه 


8 كتاب الشّهَادات 5 


وو حا لا رس ع 2 


«ولو شهدا على طلاق رَجْعِيٌ » ثم راجعا بَعْدَ الحُكم: فإن لم يُرَاجِعْها الرّوجْ 
حي الققيك العذة يك المهة غلك الريك إن راجتها فلداغاء )0ه اسه : 


ل عر اس 2 5 ٠‏ شد 0 1 ا 0 5 و 
والتفاوت بين النقولٍ الغلاثة واضح ؛ لان الرافعى نقل عدم الْعْرم ‏ وابن 
سن 0 ٠‏ و َ 3 
الرَفْعَةَ العْرْمَ في الحال » والذي فى «التَهُذيب»: إطلاق الغْرْم . 


2 


2 و 2 0 م 
5 - قول «المنهاج») [ص 070]: «وما تختص بمّعرفته النساءً» إلى قوله: 
- - . 5 9 0 هه 2 7 0 
(وحّيض» » حَريحٌ في أنه يمْكِنْ إقامّة الشهادّة على الحَّيض » وهو خلاف ما في 
(الشرح» في «كتاب الطلاق)0). 


ة 


(1) «التهذيب» للبغوي .)701١/8(‏ 
(؟) «الشرح الكبير» للرافعي .)٠١١/9(‏ 


هه باب الإقرار كك 


بَابٌ الإقرار 
لكدوا “رس 
1 رميا: «إن إِقْرارَ [الصغير ]27 لا يَصِحُ0("؛ قال الشافي ولق : 
«لايَصِحٌ إِْرارٌ الحُي نت المُشْكِلٍ بحالٍ حتئ يَسْتَكْيِلَ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنّة)2"7. وظاهرٌ 
هذا: أنه وإن كان بالغ قَبِلَ الحَمْسَ عَشْرَة [لا يَصِحٌ]() حتى يَسْتَكمِلّها » ولكِن أوَّله 
الأضحابةة قال:الوالذ اهم : «وتأويله 0 . 


١‏ - قول لماج [ص و7 ؟]: «فإن ادعَى البلوعَ بالاحتلام مع الإمكان 
صَدَقَ ولا يُحَلْفٌ) » هذا و أبي زيدٍ وغَيره7"» وقال ابن القاصٌ فيما إذا جاء 
واحِدٌّ من العُراةٍ يَطْلْبُ سَهُمَ المَقاتِلة: «لا يُمطّئ إلا بيَمِينِ)”"©» ورجّحَه الرافعيئُ 
في (كتاب المعار 00 وهر تخالف ما رجّحَه هناء [د/»+؟اب] قال الشيحٌ الإمامٌ 
رحمة اللهُ تعالى: «وما قاله أبو زيدٍ أصح). 

قلتٌ: ودَكَرُوا في الحَجْرٍ أن | له 


م 


يُْبَلُ قوله في دَفْع الجرْيَة عنه » وقد تَقَلَهِ الوالدٌ هنا 


)00( في (د): «الصبي» . 

(؟) «التنبيه» للشيرازي (ص 77/5) و«المنهاج» للنووي (ص 778). 
(0) «الأم» للشافعي (194/5). 

لق من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(5) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 174 ؟). 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (17/5/6؟). 

(0) «أدب القاضي» لابن القاص .)71/1//١(‏ 

)0 «الشرح الكبير» للرافعي (117/11). 


05106 


هه كتاب الشّهَادات 
و 6 
ه0٠‏ قول «التنبيه») [ص :]١74‏ (مَن لم يُحْجَرُ عليه جار إقراره» » قال في 
8 8 و 3 و 
«الكفايّة): وخر فيه المكرّه ولا يَصِح [ب/00ماب] إقرارٌه70 ع 000 قول الوالد 
- في قول «المنهاج»): اليِصِح سس مُطَلَقٍ التَكف96 ب الإنه متكتتئ المكرة 
وكذا النايم ؛ لا لي قال: (ومن جَعَلَه مَحْجُورًا عليه لم يَحْتَحْ 3 اليم 


لكان . 

#80 . - 00 ل 1# وه بيعب 

قأت: وقل يقال: المكرّه أيضا مَعحجورٌ عليه فللا د يستكنوا ٠‏ 

تنبيةٌ: لو ضَرِبَ لِيَصْدَقَ فأقَدّ مَضْرُويًاء قال الماوَزدي: ام 0 
إقراره مع الكراهة) 0 وَاسْتَشْكَله النووي ع ثم حل الإشكالَ انه اغد 1 


؟. |(:) نسمرفىه 2 كلم روم في 5 ٍ )2 ذل مس وى 2 
لآنه] م بي ناس » ورّدة الشيخ 2 ع 
ل جار الفتاله الحصارٌ الصَدّق فيه 


قلت: ولك [مُتارَعَمّه ]00 في الاتحصار [بأنه]20 لا دَلالَةَ عليه إلا 
اله رار ولت دلت فيما ادع عليه بِشَيءٍ فقال: .آنا مُق وليس" ذلك 
كرات قال الات 1[ لجران]ةة "أن لد الرغرار كدر ا ار د بان 


.)١9/1١9( «كفاية التبيه» لابن الرفعة‎ )١( 

(؟) «المنهاج» للنووي (ص 7179). 

(69 «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ؟ م ). 

)2( من (أ) و(د)؛ وفي (ج): «غير) » ومكانها طمس في (ب). 
(5) «روضة الطالبين» للنووي (5/هه" -5ه”). 

(<) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 5514 ؟7). 
)00 في (أ): «منازعة». 

(م) في (أ) و(ج): «فإنه». 

نوا «تهسرار »روني (2) ررع) : البدرن! 


06115 


[اله]''" واحِدٌ)”" . مع أن القَرِيئّهَ تَدْهَمُ ذلك. 


ثم قال الوالدٌ: «خَطْرٌ لي أن الإكُراء إنما أبَطَلَ حُكْمَ الإقْرارٍ لأنه قد يقر كاذياء 
وفي الإكراء على الصَّدْقٍ لا [يتأنَى]”" ذلك ؛ لأن الإقْرارَ المَأتِيَ به إن كان كَذَِا 
فلم يُكْرَهُ عليه » [ فيآرّم]47) مِن إِبْطالِه بالإكراء عَدَمٌ إُطالِهِ. 


وقد [تَقاوّمَ |(0) مَعَنا أَمْرَانِ: 


ل 


بد أحدهما أن تال : لا يُعْمَلُ بإفْرارِه صِدقًا كان ؛ لأنّه مره أعليف أ وحزباء 
لأن الكَذِب باطِلٌ . 


# والثاني: أن يُقالَ: يُعْمَلُ به صِدًا كان؛ لأنّ ااصّدْقّ يجب العَمَلُ به أو 
عو ار ا ري" 


والمشالة يكتملة:والطاهد التفضيل»» فإن؟ كان المكرة عالمًابالصدق فهو 
| فرن1] ”1 لحايكلت إلا يالك إلا ]د 


قال الماوَّرْدِيٌ: «وإن أعاد الإقرارَ بَعْدَ الضرب بِاسْتِعادَةٍ عُمِلَ به) 9" ؛ قال 
و 000 0 5 0 4 
الشيخ الإمام: «وهذا نص عليه الشافعئٌ إذا لم يَحْدَتْ لك 07170 


(1) من (أ) و(ج) و(د) و«الشرح الكبير»» ومكانها بياض في (ب). 
(؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)1١1/1(‏ 

(©) في (أ) و(ج): «يأتي) . 

(:) فى (ب): «فلزم»). 

)0( بارأ «تقادم» » وفي (ج): «يقال»). 

مي )1غ( و(ج): «لأنه) . 

(0) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص777). 


/لاكىهة 


. يو إلى 
فإقرارٌه ساقط)(2 . 


ات 0 [ص:0؟] في العبد: «فإن أَمَرَّ بمال دك به إذا 00 قال في 
«المنهاج») وغَيره: (إن 1 كر لي" التجارة؟ لفقل لكان 70 
ع ّ 1 1 00 
60 - قوله [ص ""]: إن المَولَى يَحُورٌ إفْرارُه على العَبْد بجنايّة الخَطإ) , 
يَعنى : 85 الرَّقَبَقَ ل الذْمّة . 
ا ل روزن 51 الكت 9" وعؤام ]لعزت !أؤا وصه 
4 قوله [ص 74؟]: «وإن أقَرَ [احَمْل] وعَراه إلى إِرْثِْ أو وَصبَدٍ 
صَحَّ وإن أطلَقٌ ففيه قَولانء أصحّهما: ا 0 
تمدن في حقّه كإفْراضه وبّيعه وهو لَغْوّ#) َم به في «الشُكرر) و«المنهاج)”؟) 
وصَدَّحَه فى زيادّة (الروضة)7*' » وقال الرافعئٌ فى «الشرح): ا 
2 ا 2-0 71 2 0ه ِ 
الصحَّة) » وذَّكرَ تَمْرِقَةَ القاضي [د/ه؟/|] الحُسينِ بََْهِ وبِينَ تَْقِيبٍ الإقرار برافع'"" 
قال الوائد ريه الله للّه تعالىن: «وإطلاقٌ كادم الشافعي في «الأم») 0 للمنا 
صَحَّحَّه النووي رنالمكر قا قالة (ولكره الذي قاله الرافعنٌ في «الشرح») 
وعد" 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 14715 ؟). 
هع «المنهاج» للنووي (ص 7079). 
(0) في )1غ( و(د): اابحمل») 2 وفي (ج): «بمال لحمل». 
):(١‏ «المحرر» للرافعي (؟/71/8) و«المنهاج» للنووي (ص .)58٠١‏ 
(0) «روضة الطالبين» للنووي (1//اه"). 
69 في (د): «الطريقتين» . 


© «الشرح الكبير» للرافعي (587/05). 
(4) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 410/0 ؟). 


مده 


باب الإقرا 
ف لابب ببح 0 


»> 01 يم وو إذرالقك اعاار عا جيل المال للحي » هذا إذا 
يُسْتَدْ للإرْثٍ ء أو أَسْيِدَ للإِرثِ وكان الحرء 55ل الافإن كانه انق وأشتده :إل زراك 
فلا تشطىة لها سوّئ التضفب إن كانت 0-7 ان لين [ب/1/571] إن كانت 
أكثر من واحِدة : وفي «الكفايّة» عن الماوَّرْدِي: | [غطاء الكل 9). ثم هذا إذا كان 
الحَمْلُ حرا » فإن أمَّ لما في بَطْن أمَة لِرَجُل ‏ فلا 20 » قاله 
الوالك رمة الله تعال: . ْ 


وس.» -00ظ |صعلا؟] في الإقرارٍ بحُدُودٍ الله : امك للإمام أن كلقن 
الرجوع عن ذلك» , الأصحٌ: أنه لا يُسْتَحَبّ » وأنه مُباحٌ فيمّن أقرَّ عِدْدَ الحاكم » وهو 
0 في «كتاب السَّرِةَة) » قال الرافعيٌ: « خم اها شري الك 3 
العَهُدِ بالإسُلام وتَحُوه)9؟2, واكنناءا سق في (الروضة» . 


وم بس بو 


ولاه اقول : "لاقت ) أنه يُصَرّحَ له بالجَحُودء وليس كذلك» والمراد 
التَعْرِيضُ 0 «تَعَلّكَ كَلْتَ) » أو: «لم تَعْتَقِدُهِ حَمْرَا) » أو: «عَصَبْتَ المال ولم 
د ا 
3 و يه و 
7٠٠‏ - [قوله [ص 570]: «وإن قال: «أنا مَقِرٌ بما يَدَعِيه) » أو: لا أنْكرُ ما 
يَدَعِيه) لَرْمّه) ؛ خالفٌ الشيح الإمامٌ في دلا أن فلم يَجْعَلْهِ ارا ؛ لأن بَينَ عَدَم 
الإنكار والإفْرارٍ واسطة » وهي السكوتُ . 


)١(‏ في (ج): «أو). 

(؟) «كفاية النبيه» لابن الرفعة .)9557/1١9(‏ 
69 في (د): «٠ايكون»‏ . 

(:) لم أقف عليه في «الشرح الكبير» للرافعي ٠‏ 


2_3 


يض 1 [صاه؟7؟] في الجّواب ب«بَلَئ) : (إنه إقرارٌ» » هذا إذا أجابَ بها 
نكا نان ل اجات بها إلكانا فكذلك على ما صَرّحَ به 00 وقال الشيحٌ 
الإمام: «لا كرون إقرزارًا» |60 

0 10 «الصون! [ ١‏ /رقم: «وأنه إذا قال: «كان له عَلَىَ ألف» 
لم 0 ١‏ عا «الروضة): يبعي تصجيح م المَنع)””ا ؛ [وخخالقه الشيخ الإمام 
فصَحَّحَ أنه إقرارٌ](4 . 

وَاعْلَمُ 5 صَحَحَّ 5 (الدعاوف) حك 23 الشهادة بالملك السَّابِق في 
«كان مِلّْكَكَ بالأس» ‏ الانتزاع2*0؛ [وهو يُوافِقٌ صَمِيعَ الشيخ الإمام نهته ١]‏ 

ان 00 «المنهاج) [ص ١م‏ ؟]: لقال «لرَيْدٍ كذا» 0 إقْرارٍ) » قال 
الشيحٌ الإمامٌ: «أي: إذا وَصَلَ به شيا من الألفاظٍ التي سَكَأْتِي » وإلا فَمَجَرّد قَولِه: 
ارين 1355 ل مي توت ع على المُخْبِرٍ ولا عِيده) 20 . 


1 0 


قلتٌ: وإن لم يَصِلّ به ولكِنْ كان المُسْئَدَ إليه عَيْنَا فهو إِقْرارٌ» كما لو قال: 


5 ع 0 ا 0 ف 72 م 
(هذه الدارَ لرِيدٍ) ء دم صارّت في يذه ) فإنا نؤاخذه بإقراره السابيء ومحذك: 


)00 في (أ): «العرب». 

20 دن (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(6) «روضة الطالبين» للنووي (510//5"). 

(5) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 

(6) «روضة الطالبين» للنووي .)51/١5(‏ 

(1) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(007) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي /١(‏ رقم: ولاع؟). 


دعبام 


)60 باب الإقرار © 
# | بج 
الخمقة 1 ا 1 وري لقي مدان م ا" 
لمصنف أنه لو أقرٌ بحريّة عَبْدِ في يَد غيره ثم اشتراه | يُحكم («حرارية 

مم. ا [صا١م؟]‏ اوقوله : (عَلَىَّ) وافي ذِمّتي) للدّينِ»» كان الأحَسَنَ سر 
أن أ ب«أَو) » فإن المراد أن أ مظن قال - «عَلَ) ايأ ١(في‏ ذِمَتي الاترفهى 
مَحمُولةٌ علئ الدينِء وهذا إذا لم دع عد ذلك الوديمة. أ إكا اذهف لكك 
في الكتاب فيما إذا أَتّى بأل » فالأصحٌ: قَبُواه في «عَلََ): وعَدَمٌ تيوه [في]0) 

: 2 5 007 اير ل ٠‏ وم 2 عت 
«في ذمَّتِي) » و[إن]”* لم يأت بها وادّعى تَلَمَها بَعْدَ الإفرار قبلَ» وإن ادعى أنها 
و 0 . 

5 _ قوله [ص 806؟]: «ولو قال: «لى عليك القن فقال: «زن»)ء2 أو: 
لم 1 (زنها أو رخروية أو «اخْجَمْ عليه ؟ أو: «اجمله فايلكيك» - 
فلي س بِإِقْرارٍ» » قال الوالد رحمة الله تعالى : : «الظاهِرٌ أنه لا فَرْقَ في الأجْو ب بِينَ أن 
2 
يتقول: «لي عليك ألف) [د/ه؟/ب] على وجه الحَبَرِ والتضوية 0 هي عتادة 
الأصحاب و«المنهاج») 5 أو على وجْه الاسْتَفُها م). 


كلك : قطنا : عَدَمُ التَمرِقَة | م مُتَجةٌ]”*' فيما إذا قال في جَوابٍ هذا وا 


أو: «تَعَمْ)» أو: ا ا اه ١‏ أبْرَأَنَنِي منه) » أو: التضاته ا اد (1أنا مقر به) . 


5-١ 8 0‏ : 2 0 دا # 0 
أنَا فى (زِنْ» وأَحَواتها » فلا يَنَجهُ جَعْله قار إذا كانت الصّيفَةٌ اسْعَنْهامًا ؛ 


)١(‏ في (ب): «حكم)»). 

(؟) «المنهاج» للنووي (ص .)78١‏ 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(:) في (أ) و(ج) و(د): «إذا». 
(5) فى )1( و(ج) و(د): (متجهة). 


9 كتاب الشّهَادات 5 
ب حك للطصصحح بحس بي 
فاته ليس إل اسْشْفْهاءٌ من لعي ال ضر عضر قرالا: «زِنْ» مَكَلَا » و(زِن» 
[ تدك |" يإفرار ما لم نه تضَمَّنِ الوا » وهي لا تَصْلْحٌ جَوابًا. 


وَاعْلَمْ أن الول فيكت الرافعيٌ والنوويّ وابن الرّفْعَةَ الي 
رحمهم للَّهُ تعالى عن الرُبَرِيٌ 2 مويك ام لوه «زن» لحار 
بإفْرارٍ » وخالََهُم في: (زِنْهُ) و«خذَهُ) ؛ لعَودِ الصَميرٍ على المَذْكُورٍ في الدَّعْوَئ(© 

قال الوالدٌ: «وهذا بَقْتَضِي أنه لا يُعَلَلُ عِنْدَ حَذْفِ الصَّمِيرٍ باحتمالٍ 


الاستهزاء» بل بعَدَم تَعَيّنِ ما يُورَنْ ا [ب/الار/ب] رافق أنه لو قال: «لي 
عليكَ أل دِرْهَمٍ) » فقال : «(صحاح )2 لم 5 مزال قلع كالا: : لهي صحاح) كان 
إفُرارَ1ة-ومقعضل*النكتاهت؟ أنداهس) فينع اللا سور #لوككرة إشر راف الصُررَكئْن 0 ] 


)1غ( في (ب): «الدعوئ». 

)22 في (ب): (ينضم» . 

6 في (أ): الليس») . 

0 من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

() هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام» أبو عبدالله 
الأسدي الزبيري البصري » الفقيه الشافعي الضرير » كان ثقة إمامًا مقرئًاء أخذ عن: داود بن سليمان 
المؤدب» ومحمد بن سنان القزاز» وإبراهيم بن الوليد الجشاش » أخذ عنه: أبو بكر النقاش» 
وعمر بن بشران » وعلي بن محمد بن لؤلؤء من مصنفاته: «الكافي» وغيره» توفي سنة: 7117 » 
وقيل: .7"7٠١‏ راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد) للخطيب (4/ رقم: 574 4 ) و«الوافي بالوفيات» 
للضفدي 296/117 | 

3( «الشرح الكبير» للرافعي (7947/5) و«روضة الطالبين» للنووي (776/154) و«كفاية النبيه» لابن 
الرفعة (755/19). 


© باب الإقرار © 
اا -225 


الاشيهزاء » بل يروو لظ كما ضح 4 00 (المتكت». 


ومن القَّوائْدٍ: أن الزُبَيرِيَ في «المُسْكِتِ)» صَرَّحَ 0 التَمْرقَةَ» وتَقَلَ 
ع 5 40 م 
ترق عن البِصرِّنَ والعِراقِيينَ من أصحايغاة قال: اونما لكون زكرأ ركذا مال: 
«اتَرِنها مِتّي) 0 أمّا إذا لم يَقَلُ َقَلُ: (مِنّي) » فلا»» ومسْألَة انها مريه عدي ولم 
يُصَرّحَ الأضحابٌ بهاء ولا يم ْ يبغ مُحامَة الزّبَيرِيّ فيها. 


تإدن لضو قاد ! 
١‏ «زِنْ)ء ولا خلاق أنها ليست بإقرار. 


8 -ه 2 5 2 0-6 8 
- وازِئها) » والذي اختارّه الرُبَرِيُ فيها ما صَدَّحَه المشايخ , وتَقَلَ ما تَقَلوهُ 


5 0 5 ظر 0 0 2 ل َ 

 “‏ ولازنها مِني» » وهي التي قال الرْبيري فيها بأنه إقرارٌ » ولا تعرف مخالفا له 
وهذه عبارة الزبَرِي في كتاب «المسْكِت): (إذا اذّعَى عليه دَراهِمَ فقال: «اثَنْ) لا 
عو عرو اه 2 
يكونا إقرارااء !و إناقال: «اتَرِنْها) كان إقراراء مكناءة فق يرأضحاتكنا فالعراقيورن» 
وعندى أنهما شَواء؛ لآنة إذا قال: (اترن» فقد يريد لائَرَنْ من قُلان4 قلا كَكقَ بَيئّه 

ع - ه ع 0 ه 0 ٠.‏ 

بيرم أذلشكل «اتزِنها) , إلا أن يَقول: «اتزنها مني) » فإنه عِنْدِي إقرارٌ» » انتهئ . 

[ومن القَوائِدِ: أن الرافعيَ قال](©: «واعْلَّمْ أن الوَّجْهَ الذي رَوَيْناهُ عن 
الربَيرِيّ نَسَبَه صاحبٌ الكتاب في «الوسِيط) إلى صاحب «التَلْخِيص» 2 وفيه تَظَر ؛ 
)00 في (أ) و(ج) ونسخة كما في حاشية (د): «فائدة: قال الرافعي». 


؟/اه 


كتاب الشّهّادات 75 
9 (© 87 


© 


لكان صاحت «التخِيصٍ») أوْرَدَ الك م «المفتاح»» وأجات فيها بظاهر 
المذهب» ثم قال للأريفية يدر 1 5 نوا اسورد اننا زقاله لسري تخريجا)اء وأمًا 
«التَّلْخِيصُ) فلم يُورِدْ فيه المَسْأَلةَ27 . 

قلتٌ: [دبحدم/أ] وَالمَسْألكُ منطريقاني («التَلْخِيصٍِ ( في [ ا ابن الباب كما 
قن الناتة . 


[كذا وَجَدْيُه بحَطَّى , ثم عَاوَدْتُ النّظَرَ في «التَلْخِيصٍ» فإذا به قال: ولو 
طاله تان نقال- «اتَرِنَ) لم يَكنْ إفرارً وإن قال: 13م كيها» كان 1 از وف درك 
آحد: لا 0 إكرارا97 ) انتهي . 

كذا رَأَيْتٌ آَمْظَةَ «اتَرُكها» بالكاف» غَيرَ أنّي ]اد كر «اتَرِنْها) 
وكنة لقنت لطن" الذئ تقلت عدر 2212 رانك اقل آخر من 
«الملْخِيصٍ») قد حَذَقَتْ مشاه وما بَعدَها إلىن آخر البابء وهي مَسائِلٌ 
كرفي و عدي أُسْطر» لَعَلٌ الرافعىً وَكَمَ مذهء ١‏ 2 الس مه ياد لكر 
لنْطَه «اتزكها» بالكاف |0 


ا ل ل ار 


() «الشرح الكبير» للرافعي (5917//5). 
(؟) في نسخة كما في حاشية (د): (أثناء) . 
(6) «الوسيط» للغزالي (758/9). 

(5) «التلخيص» لابن القاص (ص785). 
© في (أ): «#احررت»). 

(1) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط . 
60 في )غ() و(ج): «التي». 


:لاه 


عليلك يل فقا فا از تمه وديا نانززا تضق جد ١‏ اال م ايك نورت ياوه اك امد 
نعم), أو: «اقضي وا اموي يب يدك 

أو: «أَفْتَحَ الكيس», أو: «أجد) , فإِقرارٌ الأصحّ». أمَّا في 6 فظاهرٌ. وبه 

قَطَعَ في «المُهَذّبِ)0©, قال 11ؤ الك جلي يله تعالب 01« والااوة ه ترد فيه) . 


م رده 0 5 ٠.‏ و - - ٌّ يي ا 7 2 

وأمًا بَقِيّة الألفاظ . فقال الرافعيٌ: «إن جَمِيعَها إقرارٌ عِنْدَ أبي حَدِيفة » وإن 
الأضحاب مُضْطَرِبُونَ» والمَيلٌ إلى مُوائَقته في أكْتر الصوّر أكْترّاء هكذا في 
«الشووواةا ٠‏ وقال في «المُحَرَّرِ): لإنا لأشمةو"! كرقالا الوالد رلعمةلابنة اتعالل: 
اولاق عد قر أنه ل 0ب 


8 000 سن إن 
08 قوله [ص ١م١]‏ : «فلو أ قر بحر د ةَ عَبْدٍ في يد غيرِه ثم اشتّراه» حَكِمَ 
0 7 و َ- 
بحريّته) ) صواتٌ العبارة أن 0 البحريّة شخص»» وإلا فجَعْله عَبْدا مع 


امطالت [البعن ١]‏ ادم 


اليك وُقَوعَ ع الراقي02© ذ في [هذا]”" هناتبَعا للعَزاليٌ » [وفي «الحوالة) 
أيضًا حيثا يقاك فق (الوجَين) : 1 ج440 و رو |1 ب 


())"ترلفيدت» للعتوازي 11/1 )ء 

68 «الشرح الكبير» للرافعي .)50١0-599/5(‏ 

(69 «المحرر» للرافعي (؟380/1). 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 6 ؟7). 
)2( في (د): «الملك». 

(1) «الشرح الكبير» للرافعي (79417-17957/05) 

69 في (ج): (هذه). 

(4) «الوجيز» للغزالي .)7557/1١(‏ 

0( «الشرح الكبير» للرافعي (179/5). 

)9١8(‏ من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 


1/6ع_ه6 


8 كتاب الشّهّادات 
مو ع كا ا 2 م 
اغعتراضه علئ الغزالى فى قوله في عير الماء: «وإن 1 بطزح ااشواقة فقولان ؛ 
للتَرَدُدِ في أنه مُزِيلٌ أو ساتَة20: بِتَحْو ما ذَوَرْناهُ ؛ فقال: 


امع َرْضٍ الرّوَالٍ: كيف يَبْيْظِمالترَدُدُ في أنَّ الحاصِلّ زَوالٌ أو لاء وأسَّدُ من 
هذا قَولّه في «الوَسِيط): «وإن زالَ بطَرْح المِسْك والزَعْمَرانِ فلا؛ [ب/5'|] لأنه 
ا الجواب] 27 التأويلٌ) 29 انعو .و ذكوومن /التأويل ما 
يُمْكِنُ سُلوكه هنا. 1 


38 2ه )0 


اشر الاعتراض قل ل مَوضِعه ) ع اليه فيه لآنه قاعدة تنهم 
في اسْتَدُلالِنا على قَثّلٍ تارك الغلاة' |[ بحديك ]0 ا امي مُسْلِمِ إلا 
بإحدّئ ثلاث: يد هوه 


م و 


وقول [ع ١م0]‏ فيما إذا أقَرّ بِمَجْهُولِ: (إنه يَصِح تَفْسِيرٌه بما لا 
000 هذا إذا كان الإقرارٌ بصيعّة: «له عَلََّ) ؛ فإن قال: «له في 0" أت 
0 لم يم ا انين لاني اذك 000 «التنبيه) 


)000( الوجيز» للغزالي .)117/١(‏ 

)٠(‏ في (ب): «وطريق الزوال»). 

(6) «الشرح الكبير) للرافعي .)57/١(‏ 

(:) في (أ): (الحديث»). 

(6) أخرجه الشافعي في «مسنده» /١(‏ رقم:  )819‏ واللفظ له وأبو داود )55٠5(‏ وابن ماجه 
)7١6(‏ والترمذي (5/8١؟)‏ من حديث عثمان بن عفان. قال الترمذي: «حسن». وفي الباب 
حديث عبدالله بن مسعود أخرجه البخاري (4/ رقم: 7410/4) ومسلم (4/ رقم: 0579٠١‏ 

)١(‏ من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

69 في (ج): الفسره» . 

(م) في (ج): الم . 


© باب الإقرار © 
وو يبي | ست 400 
[ص ه“7؟]: «وإن قال: «له على ؟ لون رونا ليكول كوش ]|0 تسيو ال 
دم لل لامع البو » ولم تبه عليه في «التصحيح»» وأنتّ تَراهُ في في 
«المنهاج) وغيره من كثبه . [ولا لوم عايه ولا على الرافعي ولا على الشيخ الومام 


2 مإ 


را ضر مهنا الس لأنه قد يكون هو الصحبح عِنْدَه اوفت ,ليف 


ذه 


ميم 


«التصحيح») ؛ لا وقتَ > تَضَيِيفبٍ «المنهاج»)]!"" . 


.- ٍِِ 03 3 و ع 

قال الوالد ويقك: «وظاهرٌ نص الشافعر” أنه لا بُدَّ من اليّمين» [فيحْلف |(" أن 
ها له علية تليق 2 غير ملا[ فد بن ]” 901 : «سَمّ ما شِئَْتَ)» فإذا 
حم فاق حلب الحو 6 رالا خلف) الخدعى واسشككر . 


ولم يَتَدَرَضْ الرافعيٌ يجاء” من االأمتخاية ب لمن » عا ابن الرّفْعَةَ 
إنْاتَ خلافي [فيه]0*» قال الوالدٌ: «والصحيحٌ التخليف كما اقْتَضَاهُ النضٌ200 . 


[قلث: وجائدٌ أن يُحْملٌ قو «العبيد»: الم يبل» على أنه [ ]0 ينجل دوزن 
وا ا رتل لارري ميدن الس ورك مان 
أن لاي عيّنَ » ولم يُصَخَّحْ في شيءٍ من كيه خلافٌ ذلك , ولا صَرَّحّ [بوفاقه]0©, 


4 في( و(ب) و(د): (كقشرة»). 

() من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(6) في (ج): «اليحلف». 

عم في (أ): (فسرته). 

(4) في نسخة كما في حاشية (د): «فيها». 

(1) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 19١‏ ؟). 
راض (): دلا». 

0 فى (أ): «لوفاقه». 


كتاب الشهّادات 


هع ا #الصسسة_ل هه 
ا 00 
لا علئ مَشّألة «التنبيه» , ولا بتخالف «المنهاج» و«التصحيح) . 
- 7 5 5 سه 9 م 
١‏ - قول «التنبيه) [ص +0؟] في «كذا دِرْهّم ) بالحَفْض): (إنه يَلَرَمُه دذونَ 
الدَرهُم) » وهو الراجخ عِدْدَ الوالد رفخ ؛ وصَحَّحَّ اأرافعيٌ والنوويٌ في «المنهاج») 
و كم ترا 
٠ 7 -.‏ 6 
٠١‏ قول «المنهاج) [(ص ١م‏ ؟]: «والمذهبٌ أنه لو قال: «كذا وكذا 
دِرْهَمَا) بالنصب., وَجَبّ دِرْهَمانِ » وقيل: («دِرْهَمْ)) » [اختيارٌ]7" الوالد تَعَمَّدَّه الله 
4 1 0 و 
تعالىئ بر حمته : أنه للا يَلْرَّمَه إلا دي وهو قول ع - 
و - 
05 قول (التصحيح» [؟/رقم: 0هم] فيما (إذا قال «له على شيغ) , 
2 و 1 ءِ 
ودَسَّرَه بحَد قدذفي): (إنه يقبّل) » فيه أَمْرانٍ: 
50 5-7 2 6 7 2 00 م . 
مع هه 
وقيل: «لا يُقَبل)00" » فلا حاجَة [ إلى التنبيه ]7 عليه . 


54 - 
و مه 


د والثاني : أن عبارة «الروضة»: «ايَنْبَغْي تصحيح ا » فليسَتٌ جَارَّمَة ) 


6 «الشرح الكبير» للرافعي (708/0) و«المنهاج» للنووي (ص 585). 
(؟) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

[فو4 في (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «اختار»). 

(:) انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 5491 1). 

(5) «مختصر المزني» (ص ءعهة١).‏ 

)١(‏ من (ج) و(د) فقط. 

(/ا) «التنبيه» للشيرازي (ص ه/7). 

49 في (د): (اللتنبيه» . 

(1) «روضة الطالبين» للنووي (71/7/54). 


06 باب الإقرار 56 
9 
لكِنْ في لشرح المنهاج» الو النةكةفييت زو ليينا المكتالة ينع «السهاح + 

و ما ع ار االلمنهاج») - : (ولو قال: «له عَلَىَّ أل من تَّمَنِ 
خَمْر) » [د/داب] أو: «كَلْب), أو: «ألف تَصَيْئْه) لَزْمَه الألف في الأظهّر»27, 
عاطق اكور 50 قال الإمام: «كنك اود لو قَصَلّ افاطعز كيت كَوْنٍ امعد 
اماه بأن معة الكَمْرِ لا يَلَرَمُ فيَعْدَرٌ أو عالمًا فلا يُمُدَرُ00 . قلتُ: [و[أؤْضخٌ]9) 
ميندا أنه يَنْبِعْو أن لد 

تقش ما إذا كان الخقة يتك أن ما عَنب به الإفرار لا يو ذكها لاجويان أو 
اسن ا 0 0 1-7 اءوس فورية ال 
ليد مَن 0 كَحَدفِي #وإحاين بآن لزيد عليه درهما قيمّة نبيذٍ أتلفه عليه » فاقول: 
إنه لا يُْزِمُه الشافعيٌ ُ بذلك» والمواحَدة بأل الكلام إنما هي فيم إذا أتاه برافع في 
نفس الأمْرٍ أو في ]ددرن رك و48 كي لتفي كاردا :اتيم بمنا ليس برافِع 
عِنْدّه» فإنه لم يَفَصِد رَفْعَ 0 م الإقرارٍء فلا ا درب لنفسه ع 6 [فى 
ذلك 0 


هذا هو الذي يَظهَرٌء وقد رَفِعَ إليّ حَتَفٌِ أقرّ بأن لرَّوْجَتِه عليه مِنَهَ دِرْهَم 


.)585 - 787 «التنبيه» للشيرازي (ص 177؟) و«المنهاج» للنووي (ص‎ )١( 
من (أ) و(ج) و(د) فقط.‎ )0( 

(*) «نهاية المطلب» للجويني (97/1). 

):١‏ في (أ): «(أصح). 

(5) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

65 في نسخة كما في حاشية (د): «أقر). 

)00 في (أ) ونسخة كما في حاشية (د): ازعمه». 

(4) في (ب) و(د): لابذلك4. 


00/4 


0 كتاب الشهادات © 
بل مضه حب 0 
| طدانام لواف ة عل مغ صَداقِها بَعْدَ عَقَدِ || نكاح بالصّداقٍ الاك 0( 0 ل 
َاخِذه بقوله الرَوْجتِيعَلي ونه وهو » وأسْقِط قَوله: انا خره فلم 
نمه ؛ لها دكات يوار تن شرتان : 


* [أحدهما](: ة قولٌ الأصحاب َْريعَا على اللرُوم في مَسْآلة «ألْف من من 
حَمْرِ): «لو قال المقرٌ: اكان من كَمَنِ خَمْرٍ » وظتئته قي ( اميك ل رَله 
على تيه( . قلت قلت رباكا قاط على بخ ودياك وذ اتممرصاف انور 
ا 


6 والثاني: 56 الطريقة القاطعة باللزوم في «عَلَنَ ألف قَضَيْنْه) ِعَدَم 
الاننتظام » قالوا: ببخلاف قوله: [ب/070/ب] من تمن [حَمْرِ]” “6 #افانه وكما [يَظليٌ لد 


2 
ازومّه. 


كع تَسْوِيَة ا القه من ثَمَنِ خَمْرِ) و«أَلْف قَصِيبُه) هو رَأيٌْ 
الجمهور . نه طركة بالقطع [في الا زُوم]”, وعليها الإمامٌ والغزالي”"2, 
اساةة زناه » ولو اذَّعَى عليه بأل فقال : «قَضَيْتها) » فالمذهت أله بكرن 


وهاي 2 


مُقَدَّاء ولا بُكَرَجٌ على القَولَّينِ في «له عَلَيَّ لف قَضيئتها) عدن للبَنْدَنِيجِيَ 


ا هن (1) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

(*) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (:/؟ون). 

(:) في (أ) و(ب) و(ج): «الخمر). 

(5) في رد ونساخة كما في حاشية (د): «ظن»). 

(1) في (ج): «وفي الشرح باللزوم»). 

(0) «نهاية المطلب» للجويني (97/1) و«الوسيط» للغزالي (759/9). 


60م٠‎ 


باب الإفرار 
2-8 هي 


وابن | ا صبّاغْ 7 . 


نكل ابنُ الرَفْعَة لق - علئ الجَرْم بكونه مُقَدّا في هذه الصَورَة مع الجَْم 
0-7 0 (قَضيده) أمظ واحِدٌ تَصَمَّنَ الإقرارٌ والبراءةة» والشيءْ اه 
يَْملُ في الشيء وميد ْعَةَ وها وَرْعَاء فَأبْطلناه فيما له وصَححنا فيما 
علنه .قيال «ه عَلََ ألْف قَضَيتُها» أَدْظان يَمْتَضِي اكد واب للخ رحس 
البَراءَةَ» وذلك يَنْتَظِمُ لَفْظَا ون امْتَتَمَ شَرْعَا وعَقْلا؛ [فلذلك](" خَرَجَّ على 


القوليق 020 
تواست «لو قِيلَ بالعكس لم يَبِعُدْ ؛ لأن قوله: : «له عَلَيهَ 
اك ا َقَتَضِيٍ كوتها في الحالٍ عليه وأنه قَضاهاء وذلك [مُمْمَيِمٌ ]20 وأمًا 


قوله في واب الل : «قضيته) أو [«أبرأتي» » فإنها تَتَصَدَّنٌ ١]‏ “تراه دن 
ساب » فهو بِمَنْزلَةِ: «كان اه عَلَيَ لف [د/0+/1] وقد قَصَِيتها) » وقد د مك روي 
لالط ب للك لاجيكؤن شا حددك رادل إويدرلا» كانت ] 17 لينذا المنطوى » 
انط ارا را الك يتن رن ارده كله الاو ندا ليان عليه 
اس 


(1) انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة (5417/19). 
(؟) فى (أ): «فكذلك»). 

069 ذعنابة العيدة لآبن الرققة (14 41 ): 
):١‏ في (أ): اليمتنع) . 

(8) في (أ) و(ج): «أبرأني » فإنما يتضمن». 

() في (أ): #اتضمينه». 

(0) انظر: «الأشباه والنظائر» للمؤلف .)١77/١(‏ 


هم١‎ 


_يهه كتاب الشهّادات 05 
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ل -522000 رين الدغوفا: فإنها إنما تَمَعْ [بحاضر ]”" , وإلا 
فالدَّعْوَئ بما لا يَلْرّمُ باطِلةٌ » فقوله في جُوابها: (قَضَيئه) معناهُ: قَصَيتُ ما تَدَّعِيِ به 
0-0 [اللّدزم]0) - في الحالي» وذلك لا يَثَظِم» فم [مُسْمَغْ]”" أبن وقد كان 
تكله أن يل عن هذا الاك بلا رد 


ثم قال الشيخ الأطاة ٠:‏ «وهنة! افك للفيق :لد | 0 تخي طريقً قَةَ قاطعة 
بأن قولّه في جَواب الدَّعْوَئ لا يكونٌ إقْرارًا » ويُكَرّج «له علي ألّف من تَمَنِ خَمْرٍ) 
علئ قولَينِ » ولم أرَ أحَدَا تَعرَضَ له ويَثْبضِي أن يكونَ هو الصحيحٌ»» انتهى . 

4 - قول «التنبيه) [م /00؟] فيما «إذا ادّعَى رَجُلانِ مِلْكًا في يَدِ ثالث 
فأقرّ لأحَّدهما بنضفه , وجَحَدَ الآخَرَ): «فإن كانا قد [عَرَيا ]2*7 إلى حِهَةٍ ا 
إرْثٍ أو ابتياع » ودَكّرا أنّهُما لم يفيضاء وَحَبَ على المُقر قر له أن يَدْفَعَ نضْمٌ ما أَخَدَ 
لح ميت ع دار كا لد طن لاق لوا ا ا 


[صَرَّحَ به الرافعيٌ والنووي والشيخ اوم في 5 «الصلح»” آي واب 
الَفْعَةَ هنالة» الاك د ا ا المُتَداعِيَيْنِ لاتا برها وم" 


00 في (]) و(ج): «لحاضر). 

(؟) في نسخة كما في حاشية (د): «اللزوم» . 

فر في (1): اليسمع). 

(4:) في (ج): «ذكره»). 

(5) في (د): «عزياه»). 

() كذا في (أ) ونسخة كما في حاشية (د)» وفي (ب) و(ج) و(د): «كما ذكره الرافعي»). 
(60 «الشرح الكبير» للرافعي )١١9/6(‏ و(روضة الطالبين» للنووي (74/5؟). 

(4) «كفاية النبيه» لابن الرقعة .)81786/١9(‏ 

)2 في (أ): «يرثان) . 


بجهّة وَاحِدَةٍ [وأغناهم]7") تيع | | 

6 _ قول 0 [؟/رقم: بحم ]: «وأنه إذا باع شيا وقيضة نمه ثم 
أَىََ كت لغيِره لَزِمّه العْرْمٌ 7 1 ايَْمَلَ ما لو باعه بشَوْط 0 4 
1 ماوع را 0 1 أنه يح إفراره» ويَنقيح البيع ؛ 


لآن له الفسح » بخلاف ما لو أقرٌ ند روم ابيع ؛ نه لالجل لَه عن الفسخ»» 
قاله “في زِيادَة «الروضة» [ب/5/|] ميل «الباب 4 إازابع » ب والإتأاوات لذ 


ا أغناة عن ذِكره في (التصحيح») : 


- 7 ص 2 
٠ 6.3‏ قول (التنبيه) مدنا : (ومن اقر بنسب د مَحْهُول الندّب 


جك انسل 0 المرأةً ب 2 علئن 0 (مَنَ) الشَّ عليه و 1 الؤأفاتك ) بالصحيخ 


أ لات بافايه . وقد حاول أب الَفْعَة حُدوجَها [من قزله]0©©: ا 4 يانم 
وليس ما ذَكَرَه بمتضح 0 إِنَهًا قد ثدة ا 


و هه 0-0 كر 


كك 1 ]| رفت 1 ة ت حتئ يصَدقه) » هي 
عبارةٌ «(الشرح» و«اأروضة» في اباب الإقرار با م 4 وقَضِيّتها: أنشار فكع 


)000( في (أ): «أغنا هم) » وكتب فوقها في (د): (كذا) . 

(؟) من (أ) ونسخة كما في حاشية (د) فقط. 

0 «فافهم فتأمله)» وفي (ج) ونسخة كما في حاشية (د): «فافهمه)» وفي (د): افافهمه 
وتأمله) . 

)2 (ؤغلة الطالبيق» للتووئ (11/5). 

(0) فى نسخة كما في حاشية (د): ابقوله). 

00 «كفاية النبيه) لابن الرفعة (41//19 5). 

(0) فى (د): «بنسب). 

6 (الشرح الكبير» للرافعي (08/0) وااروضة الطالبين» للنووي (414/4). 


”مه 


ه: 8 كتاب الشّهادات 
لم يتتكه وقد [صَرَّحَ]”" الرافعىٌ 0 «فقصل التَسامُع) فى «الشّهادات) تأت 
و 2 2 5 ص ١‏ 7 5-2 
سُكوت البالغ في النّسَبٍ كالإقرار”"). 


0-1 ٠. مد‎ 


04 50ص [صا؟ ؟]: «وإن كان لرَجَلٍ أَمَدّ فأقرٌ ون منها ولم يبن با 
سَبَبِ وَطِنَها ويضأوات: اليه دآ وَلَدِء وقيل: «لا تَصِيرٌ)» » قال الرافعيٌ: 0 
إلى القياس » والأشْبَهُ بقاعِدَةٍ الإقرار: أنها لا تَصِيرٌ00": وقال في «الشرح 
الصغير»: «إنه الأقوّئ) 2407 وفي «المُحَرَّرِ): «الأفيَسٌ )22*00 وفي «المنهاج»: 
الي 0 ١ش‏ 

ورياك تزامداد بلقاة «للتنبيه) -: «وإن فوته ع ليد بنَسَبٍء فإن 
كإتوللقويه ختفمية تتنايفيك رن الإرتييفار قبل ا ينْيْت الإزْثُ»؛ وليس 


ع تخا والذي اختاره 0252 لويم اتيف الإزث عمل ون 
عد 


بشي ء 
ابن سرّيجح وابن الصَّبَّاغ 0 وادّعَئ الفاضى أن الطيّب الإجماع على خلافه 


57 و 5 0 74 عت 
٠6‏ قول (المنهاج») [ص هم؟]: «مَصِلّ: أقر يلسَب إن الحقه [د/7؟اب] 
5 5-5 هه 5-2 1 هه و هه و 
بنفْسه اشترط . ..2) إلى آخره. بَقِيَ شَرْط رابع قَدمْناه عن الرافعيٌ في «باب ما 


)01 في (أ): اخرج). 

(؟) «الشرح الكبير» للرافعي (1/0/1). 

() «الشرح الكبير» للرافعي (9*60/60). 

(غ) انظر: اتحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: ه817؟). 

(5) «المحرر» للرافعي (597/17). 

() «المنهاج» للنووي (ص 586). 

69 كذا في «التنبيه» » وهو الصواب » وفي نسخة كما في حاشية (د): «لورثته». 
(4) «التنبيه» للشيرازي (ص 77/8) و«المنهاج» للنووي (ص 785). 

(9) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 


:نم0 


باب الإقرار 5 
2 000 
يَلْحَقَ من النسّب») : 


و 

-١‏ [قوله [ص 1م؟]: الود يُشْتَرَط كَونُ امقر وارِنًا حائِرًا» فحَرَجَ الإمامٌ 
إذا قد بتتنات "فى الطاهز أثقالا وأاقرةاله غير بيتك الثال ب لآن الإا مام لله نوااريق 
م 1 0 0 3 31 7 
حمس ليح عِنْدَ الشيخ ير ل 
وس ف 


معه إلا بت المالٍء فَأقدّ بوارثٍ د بيت ث المال 0 الإمام قاذ دضك 
الما 


عاق 


قال: : اوهو قول الماورْدِي» والذي صَحَّحه النووي أن تَضْدِيقٌ الإمام ممبولٌ » 
لَه يجْعَلُ الإمام وارنًاء لا يَدُ عليه عَيرَ أن في جَمْلٍ الإمام وارنًا إشكالا ؛ ؛الأن 
الحَنّ كبرت المالٍ في هذا كله إذا َيدْتَ لا على سبيلٍ الحُكم » فإن كان على وجْهِ 


5 [ 145]: ولو قال: الدراهمٌ التي ورت يها بإقضه الوزن 
فإن كانت دراهم البَلَّد تامةٌ الوَرْنِ؛ لاصسيع: قواه إن ذَكَرَهُ منصلا : ومنعه إن 
لي عن الإفرار فإن كانك ناقصة: 8 إن خلس وكذا إن قُصَلهُ في النص» » 

9 كت على الكلام نيمل"إذا 5535 الَراهمَ, أما إذا أطي 507 
مُراجَعتّه ) وكان الإقرار في 1 د أؤذائهُم لالص ففي «المُهَذّب) و«الحاوي» 
و١تَعْلِيقَة‏ القاضي حْسَينِ)! 0 ١يَْرَمُه‏ ين دراهم الإسلام)7؟ . وفي «التنبيه)(*) 
(:) «الشرح الكبير» للرافمي (07/6 مهم) . 
(؟) من نسخة كما في حاشية (د) فقط. 
() انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 449 1). 


(:) «المهذب» للشيرازي (477/7 -/17/1) و«الحاوي» للماوردي (/5/1 5). 
(0) «التنبيه» للشيرازي (ص 7/5ا7). 


016 


كتاب الشهّادات 


9 : 9 
و«الشامل») واتنلبن و القاهة أبورالطتك )0 امن دراهم البلد) . 


عه داكا : «ولو قال: : له علي من دِرْهَمٍ إلى عَشَرَةِ) ‏ لَرِمَه يَسْعَة 


على الأصمٌّ) ( رَجَحَ لراك 11 ا 0١‏ 


+ -< قوله [ص ١ى؟]:‏ «وإن قال: (دِرْهَمٌ في عَشْرَةِ) » فإن أرادّ المَعيَّ رمه 
راع أ عنارة الرافعي 02255 نال الوالة: : (وهي وه 
على ما رذا الثاني لقان ب نّ أن العَشَّرَةَ دَرَاهِمَ م وإلا فاللَازِمٌ دِرْهَمٌ » ويُرْجَعُ في 
تفسير العَشَّرَةَ إليه)7؟ . 

2000000 ل ار لايَرثُ) » قال الوالد رحمة 

للّهُ تعالى : «هذا على إطلاقه رك ؛ فإن الواررتٌ الحائرٌ إذا أقَرّ بمَن لا يَحْجِيْه 
كالابْنٍ 0 قر بِابْنٍ ل ا اك 
0 » فإنه قال: «وأن يَصْدْرَ الإقرارٌ من الوارث الحائز ) ال امه بإقرار 
الأجانبء ولا بإقرار الابْنِ الكافِرٍ والرّقِق» ولا بإقرار أَحَدِ لابين » والأصحٌ: أنه 
يوت المْعَلْحَُ) , أي: في هذه الصّورَةء وهي إِقّرارٌ أَحَدٍ لابين » فإطلاقٌ 
(المُحَرَّرِ) مُوهِجٌ » واكنّه معه ما يُرْشِدَ إلى تأويله . 

ولما حَذَّفَ في «المنهاج» ما حَذَّفَ صار لَمْظه بعيدًا عن التأويل » [ب/اب] 
وإطلاقه باطِلٌ بإجُماع من 1 بعّوت لقص ادع 0 على 00 كان المَمَرٌ 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» لولي الدين العراقي (؟/ رقم: 5199). 

.)1١/0( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ )٠( 


.)7١6/6( «الشرح الكبير» للرافعي‎ 2١ 
.)٠١1//5( انظر: «النجم الوهاج» للدميري‎ 2) 


١5‏ مه 


وارنًا غَيرَ حائز » وقد نبّةَ الشيحُ العالمٌ الزاهِدٌ أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن الفِرْكاح على 
ذلك الزقال زمه خا ف ]تفج والعفَاة ا وان سل ان لمكن حائزًا لم 
كت التَقك علدا » وهل يرث ؟ فيه خلاتٌ)) » وقال: «إن كلام «المَحَرّرِ) عليز 
الصواب ار لا إنه مُوَهِمٌ أيضا» لكنّه ]0 إيهامًا) ٠‏ انتهئ كلام الشيخ 
الإمام الوالد و . 1 


ليمع لاق ١التَوشِيح»‏ بكلامه » وانتظامٌُ شَمْلِهِ بَبَرَكات مم 
سَوادِهِ يِتياضٍ تور الماحجي من الباطِل كتابَ ظلامه» والله المجدول أن كي 
[برخمته و]7 برضوانه» وأن يَدْمَعَ بهذا الكتاب مُصَنْقَه والناظِرٌ فيه وحامِل ذِمَههِ 
وإن لم يَكُنْ قبا إلى مكانه » وأن يَشْمَلَ كُلّ َو منهم برَحْمَته وغُفْراِ * وصَلَئ الله 
على هنس11 لجار سل © جلها 05 

قال [مُصَتفْه]0" [عَدَرَ الله له]2"0 و[أثابه الجَّه]0: قَرَغْثُ منه في الثاني 
والعِشْرِينَ من شَهْرِ رَجَبِ المَرْدِ سَنَهَ إحْدَئ وسِتَينَ [داه::/] سبع ِنَم بِدِمَسْقٌ 


الم حرو 5 


)١(‏ في نسخة كما في انبكر لاقل 

(؟) من (ج) فقط. 

() بعدها في (ج) زيادة: (ووجدت بالنسخة التي كتبت منها ما صورة». 

(:) من (أ) فقط. 

(ه) فى (أ): «المؤلف». 

)000 0 (ج): «أمتع الله المسلمين برقائه) . 

() في (أ): اوختم بالصالحات عمله؛ وفسح في مدتهء وأدام النفع به؛ء وفي (ج): «أفاض عليه 


سوابغ زعمائه) . 


/لامه 


كتاب الشّهّادات 8 
5 5 
"© [اللهم صلّ على سينا مُحَمّدِ بك وييكَ وصَفِيكَ حبك » وعلئن آل 
مُحَمَّدِ وأَزُواجهِ ورين صَلَتَ على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم ) وبارِكُ على 
مُحَمَّدِ وعلى آل مُحَمَّدٍ وأزُواجه وَذَرَيده كما بارَكتَ على إِبْرَاهِيمَ وعلئ آل إِبْرَاهِيمَ : 
ذا لكا لولق يرانك مارح !.. 
اللهم إني أَسْألكَ مُوحِباتِ رَحْمَتِكَ » وعَرائِمَ مَعْفْرَتِكَ! . 
و5 7 ٍْ - 2 
اللهم إني أَسْألكَ العَمْرَ [و ]7 العافيّة » والمعافاةً الدائِمّة في الدين والدثيا 
والآخرّة. 
ع عم 3-1 م - 17 - 0 3 
اللهم إني أَسْأَلَكَ رضاكً والجَنَّةَ وما قَرّبَ [إليها]7" مِن قولٍ وعَمّل ونيّة؛ 
واغرة لك عن محفرك والبار ريا قر بَ [إليها]”*' مِن قولٍ وعَمَلٍ ونيّة! . 
الهم إني أَعُوذْ بكَ من جَهْدٍ البلاء» ودَرَك الشَّقاء » وسُوء القَضاءء وسَّماتَةِ 


الاأعداء!: 
عى 22م ره كم م2 0 2 00 َه 
اللهم إني أَسَأَلكَ تفسا مَطمَيْئة » وقلبا راضياء وصدرا منْشرحا!. 


الله انع لام ختوك ما شرل ارزكة إمقابيات ورويلا ج11 
وخا و رمة ع اليقين ما [342 مانت ئِبَ الدثيا» ومدّمنا اللهم بأشماعنا 


)١(‏ بداية زيادة من (1) و(د) فقط. 
(؟) من (أ) فقط. 

69 في (أ): «إليهما». 

(#) في (أ): «إليهما». 

© في (أ): (اتهون) . 


هه باب الإقرار 7 

©( 2 

وأبُصارنا وقوّتنا أبدًا ما أَحْيَئِسَداء واجْمَلُ ذلك الوارِتٌ مِنَاء واجْعَلُ تَأرَنا على مَن 

ظَلَّمَّناء وَانْصّرْنا على مَن عاداناء ولا تَجْعَلُ مُصِييتّنا في دينناء ولا تَجْعَل الدَئْيا 

أكبرَ هَمّنا ولا مَبْلَمَ علمباء ولا تقلط عَلنا ليها من لا يَرْحَمُّناء يا أَرْحَمَ 
م 0" 


3 
3-1 


ب 2 ى وظ2 0 1-0 
وأعوذ بك من الشرّ كله » عاجله وآجله , ماعَلِمْتَ منه وما لم أَعْلَمُ! . 


اللي إرار اق لت سي كلد عايل وجل ما عرف يروما ل أل 


اللهم اكْفنا شَرَّ حَلَقِكَ بما شِنْتَ!. 
5 3 -0. 0 اك 
اللهم اغفْرٌ لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني! . 
اللهم اغَفِرٌ لي خطئي وجَهْلِي » وإسرافي في أُمْرِي » وما أنتّ أَعلمْ به مِنّي! . 
اللهم اغْفِرْ لي جَدّي ودَرْلِي » وحَطَِي وعَمْدِي » وكلّ ذلك عِنْدِي!. 
- عو و ما 0 2 ٠.‏ 5 0 و خبي 
اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وبرضاك مِن سََخَطِكٌ . وبكٌ مِئْكَ 
و 2 0 آ هه 1# ع عه إن 0 1 
ل تا عليك | فقا القت علق تيك ! + 
3 ع ا - - 2 2 
اللهم إني أعوذ بك من زَوالٍ نِعْمَتِك» وتَحَوَلٍ عافِيتكَ » وفجاءة نِقْمَتِاكَ 
و جَمِيع سَخَطِكٌ!. 


00 : 0 5 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عَصمّة أَمْرِي » وأَصّلِح لى دثيايّ التى فيها 
مَعاشي » وأَضْلِحٌ لي آخِرتِي التي فيها مَعادِي , واجْعَلٍ الحَياةً لي زِيادَةَ [لي]”"' في 


)0( من )ع( فقط . 


0/19 


كتاب الشّهّادات 


و#لةة ة - دقوي 
5 (© 87 
وك م 
كُلَّ حير » واجْعَلٍ المَوتَ راحَةً لي من كل شرا . 
اقلت الذلوب تلت قلبي على وينك! . 
0 0 ام 1 1 و سر 7 ا - ع و هه 
.الهم ني أسْأَلكَ من كل خَيرٍ سَألَكَهُ عَبِدّكَ وتَيّكَ مُحَمَدٌ كه » وأءوذ بك 
من كل + شَرٌ اسْتَعاذٌ بك منه عَبْدَلكَ وتَبيّكَ مُحَمَدٌ َلل! . 
اللهم رَبُّ أَعِني ولا تَعِنْ عَلََّّ » وانْصَرْنِي ولا تَنْصَرْ عَلي 2 ان امور 


عَلَينَّ ه واهْدِنِي ويَسّرِ الهُدَى لي» وَانْصَرْنِي على من بَعَى عَلََّ » وت اجْعَلِيي لك 
ذاكرًا "لك شاكراء لك خائفا» لك واواعا ؟تإلبك العا رياه 


رَبّ تَقَجلُ توبتتي » واغْسِلُ حَويتِي » وأجِبْ َعْوَتِي » وتَْتْ حَجَّتِي ؛ واهد 
را د مه ما مره 
تلك ف وتو فلاو زليه رق واطتلر سعيك فل ١١‏ . 


اللهم مَعْفِرَتَكَ أَوْسَعْ ف زربي ! واقدل كز على 8 مهل فا اقح 
ادافين !نا انق الراخيين ! يا ارح الاج ين !يا خرايا قوم برجميك 


اللهم إله العالّمِينَ » ورّبّ المُسْتَضْعَفِينَ » وغِياتٌ المُسْتَغِيئِينَ » أذعو 
2 > > ساه و 
لماعي عيضف ا حَصَعَتْ ]' لكَّرَ رََبتّهِ » وحَسّعَ صو صوته »؛ 
يي ا إن كا عون ات لنااار. ولكن عافِيتَاكٌ أَوْسَعْ 
اه 


اللهم اغْسِلُ قَلْبِي بماء القَلْج وَالبَرَدِ» وق قَلْمِي مِن الكَطايا كما بُتَقَى الدُوبُ 


6 في (): (اخضع) . 
٠و0‏ 


عم باب الإقرار 9 9 


الل لذ تن ا رماع قا ف 7 فطلي ]0 ماافلات بين المخرن 
والفخرت!- 


اللهم إني أغوذ [يك]''؟ من الكشل:والماتم وَالمَغْرم! ْ 


لقو 


ع عم 0 9 ع 2 
اللهم انيه اساللك ان كك علا ناف سيدنا مُحَملِ كلما كر اذام رن 
و عبرا منت 3 ل 
وكلما عَمَلَ عن ذكْره الغافلونً! . 


الهم روصل علي سَبَنَامْحَمّدر و على آل محص اتهلى مة 
وم حي اي ا ار 
لال ىل 


م 


[كان المَراغَ هد ة جوري عفري رجب التؤوسةاننع وينبن 2 
وسَبْع مِنَةٍ ِصَرْحَدَ » على يد المَقِيرٍ إلى َه القَدِيرٍ: هاشم بن ءِيسَئ 
مُحَمَّدٍ الصَّرْحَدِيٌ الشافعيّ » اللهم اغْفِرُ له ولِوالِدَيهِ 
ولأضحابه ولِدشايخه ولاَاظِرٍ فيه ولجميع 
السسيد الم ام 0 
]| 


() في (أ): «خطاياي». 

)١(‏ من (أ) فقط. 

603 كتب في حاشية (أ): (اصورة خط المصنف 85م» . 

(:) نهاية زيادة من (أ) و(د) فقط. 

)0( هذه خاتمة النسخة (ب)»ء وأما بقية خواتي تيم النسخ فسوف تذكر في ملحق خاص بها. 


لحك 


0 ا 
92 06 6 3 
0 ا 00 7 5 2 0 
0 6 0 
11 5 0 3 
و 2 - 5 0 
1 1 1 0 
0 78 0 0ك 
0 : 


0 05 00-6 


0 3 
7 0-7 3 ِ 


١‏ حها 
نك 


.0 ا 5 0 0 0 


0 0 2 8 0 5 ا 2 1 


5 


0 0 2 2 ا 


6 


0 


جخواتيم بي الخ الث المعتمَدة في التحقيق 


ا ا ل 


كب عبدّالوهاب بن علي بن عبددالكافي بن علي بن تَمَام السك الشافعي 
كن الله لَه كسا مدا لنه 2 مُصَليًا على نبئه سينا محمد » وعلئ آله وصحيه وسَلمَ» عَوْد 
على بَذْءِ » وحَسْبّنا اللّهُ ونعمَ الوكير؟: م و الله إلية » وَيسْرَ لموطريق 
الخير » آمِينّ . 

قال متنا الله او عو تادبو ضاق ازياق” نيذلمًا أَلَمَمْتَ هذا الات 
صارٌ في نفسي شيءٌ من جهة أن الشيحٌ الوالدَ نظي لم يتم ينم كتاً في الفقه يوذ منه 
رأيُه في التصحيحات » وإنما انْتَهَى في (شرح المنهاج» إلى أثناء الطلاق » كر ما 
قَلاهُ عنه من التصحيحاتٍ بعد ذلك فهو من مصنفاتٍ له لطائقٌ» أو من عُصُون 
كلامه في غير مكانه ؛ فرأيته في النوم» فقلتٌ له: : َنِم «شرح المنهاج» أو حلي 
أَعْرِضٌ عليكَ ما مد كه الرافعيٌ والنواوييٌ ومسائلٌ الوجهين والقولّين كلها من 
الطلاق إلئ آخر الفقه لنعرف اخْتيارَكَ ها هناء فتبِسّمٌ وقال : تَكْفِي يا وَلَدِي » وكانت 
اليا في العشْرٍ الآخْرٍ من رجب سَّنَةَ إحْدَّى وسِتَينَ 


و الساى 


ستين وسَبّع مِدَةَ) 4 7-5 عبدالوعاب 


ل بحْواتِم 0 ة التسخ النَّلاثِ الم د 5 في التحدقيق 


)© 


) 7 


7 0 ولق : 00 والوي 00 لا في 0 العم كتهو هخ 


ع و في 


50 العاوليّة كانّه مدني في أمر طر ل لعي 5 
بالقاهرة» فقلتٌ له: بالثويا أبي أنتٌ أبي ا ل ل اد 

مصرٌ إلئ هنا رُوَحَانِيُكٌ » ولكنّي أنا أرَئ يديك امُتضحابًا ليما كدث أَعْهَده في حالة 
الحياق» أم أنتَ جئت يِبَدَيِكَ ؟ قال: لا والثويا ولي » بل أنا. جت بِبَدَنِي كما كنت 
تَعْرِفِي في حال الحياق» فإن الله يُصَرَفنَا كيف يَشاء» فلا يَخْطْرْ لك غَيرُ هذا » فقلتُ 
له كلامًا لا يَحْضُرّنِي » وكأثي فهمثُ منه إنكارّه علي ما حَطْرٌ لي من أن المَيِّتَ لا 
يقل من بلدٍ إلى بل بده » ثم كأنّي سألتُه عن حاله. فقال""': بخير كثير يا بتي 
ل ادن آنه لله لهم أن لا يلمي أحَدٌ إلى عام كاملٍ حتى يَشْك وَنَّ عَنَّ رَوْعْ القَبْر 
و اندي ا أي بعدّ عام فلاطةُوني وعاتبوني عَثا ترا جدًا 
تأدب عظيم معي ء وانْمَصَلُوا وأنا بخيرٍ عظيم» ياما ا 


وق في نعي بعد أن 17لا وشكر فق تو دمالا كيه بيه وبين أبن انه 
القُراوِيٌ حمّى يقولٌَ: ما تَمَّنِي غَيرُه » فإن ذاكَ عَجَمِيءٌ » والشّبحُ الوالدٌ عَرَبِي » وذاكَ 
شيحٌ غَلّبَ عليه الرواية دون الدّراية » والشيحٌ الإمامٌ بِالمَكْس ء إلى غيرٍ ذلك من 
بائن كنير:بيتهما - أن اليك 'الآمام ينيك إلئ أنه إنما العم بِوايَةٌ الحديث » فإن 
الفُراوِيَ ‏ وهو راوي «صحيح مُسْم) - شيحٌ راويّةٌ » وهذا يُنَاسِبٌ المنامٌ السابقّ » 


واللة أَغلم» . 


)١(‏ بعدها فى (أ) زيادة: (عن»)» والصواب حذفها. 


2_3 


مُلْحَىٌّ بكّوانيم بقبّة النْسَ اللّلاث المْمْتَمَدةٍ فى التحةيق ج 
0 بحو تيم بقية النسخ ة في 6 


م 67 


كتَبَه كتَبَه عبدٌالوهاب ع الك حدم الثه لها بالخشتى 0 وأشفكلة جد المَأوَئ ‏ 
اكه ارده ملعيو لباظالر الت و زو لكان ركدنه امل الععاي سيريا 
محمدٍ وآلِه » وصحبه وسامٌ تَسْلِيمًا كثِيرا: 
رق قَعّ الفراغ من هذه النسخة المبارّكة 4 الخميس حادي حشر مان 
0 902 3 8 َ - ا 
رَبّه الْعَنِوة : يحيئ بن محمد بن العَنْبْريّ الحُْسَينوءٌ » عَفا اللّهُ عنه وتجاوّرٌ عن سَيْمَاتِه ‏ 
وغَمَرَ له ولوالديه ولجّميع المسلمينَ والمسلمات» والمؤمنينَ والمؤمنات» 
الأحياء منهم والأموات بِمَنّهِ وكَرّمِه » إنه على ما يشاءٌ قَديرٌ » وللإجابّة جَدِيرٌء وهو 
و 
حَسَبنا ونعمّ الوكيل». 
ثم ىت بخَّط اوتتان :اليل تاباك 11 ىن 3 ب امم 
- فَسَحَ الله في مَُذَته 1 0011 
دا ل ا د 
ثم كب بيخط مغاير ثان: ((بتلغت مُقاّلة ‏ حَّسْبَ الطاقة. ‏ دد* امدق 
ا يا 
0777 1 ا اه 0 
ثم كب بخَطٍ مُعْايرٍ الثِ: (بَلِعَتْ مُقابّلة ]..١[‏ المُصَنّف بِخَطه قَسَحْ له في 


1 ا ] جَزِيل بَرَكتِه [ ٠‏ .| آخر شَّوَّالِ سَنَةَ حَمْس وسِنَينَ وسَبْع مِنّة) . 


ا ثانيًا خاتِمَةٌ النْشكَة (ج): 


1 و 


00 و ا ا 


هه 


هران اتح رللالة قم لم يد ْم كتاًا في الفقه يوْحَذُ منه رأيّه في التصحيحات ؛ 
وإنما انتَهَى في «شرح المنهاج» إل أثناء الطلاقء نكل فا لتلا عنه من 
التصحيحاتٍ بعد ذلك فهو من مُصَتََاتٍ له إطافي . أو من عُضُونٍ كلامه في غير 
مكانه » فرأيتّه في النوم» فقلتٌ له: د تَمَمْ ااشرح المهاع' أو لير أ ل كما 
مح ار فق و زد ريا إل اننا لي اتلك الس 
ليُعْرَفَ اختياركَ فيها. 0 وقال: الْبْحَارِي يَكْفي يا وَلدَى » وكانت الرّؤيا في 
الع الا 0 سنةً إِحْدَئ وسِئّينَ وسَبْع مِنَةِ) » كته عبدّالوهاب بن الشّبِكِي . 


اورأيتٌ والدي تَعَمَّدَه الله بِرَحْمَتِه في لَيْلَةَ الأحَدِ المُسْفْرَةِ عن رابعَ عِشْرِي 
صَغْرٍ سن لين ويِئنَ وسيم يو أنه في المنام وكاثه جاعري إلى عثولي بالمدرسة 
العادليّة كأنّه يمِصَرُنِي في أمْرٍ طَرَأء وكأتي أَعْرفُ أنه ميت مذ و أنه مداه نوها اق 4ك 


فلت له ا اماف ؟ فتبَسّمَ وقال: نعم » فقلتٌ: فالذي جاء من مصرّ إلى 

هنا رُوحانِيّتَكَ » ولكثي أنا أرَئ بَدَنَكَ اسْتِضْحابًا لما كنت أغ عْهَدُه في [حالة الحياق» 
18 انك تك سيد ررك ؟ قال3* لا و اننا" والطق ؛ زو ”آنا تيد وكا كحت 
تَعْرِفمِي ]© حال الحياق» فإن الله يُصَرَّنا كيف شاءء فلا يَخْطرٌ لك غي هذا فقلتٌ 
له كلام لا يَحْضِرَنِي » وكأني فهمتُ منه إنكارّه عليَ ما حَطَرٌ لي من أن المَيِّتَ لا 
اا ار عون كا دوي ين : بخير كثير يا بتي لما 
متْ أن الله لهم أن لا يُكلمَِي أحدّ إلى عام كامل ليَسكْنَ عنّي رَوْعٌ لقب وهَوله ؛ 
ويطْمَْنَ لي » » ثم أتَوني بعد عام فلاطْمُونِي وعاتبُوني عا يَسِيرًا جدًا بتأدّبٍ عَظِيمٍ 
معي وانْمَصُلُوا وأنا بكر عظِيم» ويا بتي ياما تَمعَنا أبو عبدالله الفُراويٌ» » هذا 


للك 


«وركعَ في تفي بعد أن دالت وتمَكتٌ في أنه لا سه بيته وبِينَ أبي عبدالله 
الفُراوِيَ”" حتئ يقولَ: ما تَفَعَنِي غَيرُّه فإن ذلك عَجَمِيدٌ» والشيخ الإمام عَرَبِيٌ ؛ 
وذاك شيج عَلَمَتُ عليه الرّوايَة دونَ دراي » والشيخ الإمامٌ بالَكس , إلى غير ذلك 
من نَّايُنِ كَِيرٍ بيتهما آنا الشيح الأمام الس الا أنه إنما انتم بروايّة الحَدِيثِ ؛ 
فإنَ الفُراوِيَ - وهو راوي (صحيح مسلم) شيخ زراة: وهذا ينايك المنام 
السابقٌ» الأكتيه عبدٌالوهاب 5 ا 


َرَعَ من تَعْلِيقِه لتفْسِه العَبْدُ الفقيرٌ إلى عَفْوِ رَبَّه الرءوف الرحيم: مُوسَى بن 
مرب اناه لك الس لكر ار برف ركه بار 
ولسائرٍ المسلمينَ » وواققٌ القَراع منه: يوم الأحدٍ خامسٌ شهر وَجَبٍ القَردِ من سََةٍ 
أَذْبَع تمان وسَبْع مِعَة ة بالمدرسة الأويمة بَعْلبِكَ المَخرُو يا الله 0 
ييه محمد » وعلئ آله وصحبه وسَلُمَ كثيرا إلى يوم الدين » وحَدْمنا لله ونعمَ الوكيل . 


© ثااثًا ا النسخة (د): 


«قَرَعٌ منه يوم السبتٍ عاشِر رَجَبٍ الفردٍ سَنَةَ ثمانٍ وثمان مِنَّةَ داعِيًا لمُوَلقَه 


- عفا اللّهُ عنه وتغمّدّه برحمته ورضوانه ‏ ولوالديه وأْسّْلافِهِ أبو بكر بن أحمدَ بن 


17 


٠. 2 2 4‏ سِِ 7 01 
محمد الاسدي الشافعىّ بقرية شهبّة » عفا الله عنه وعن والديه وأجداده ومشايخه 


)١(‏ كتب بخط مغاير في الحاشية: «أبو عبدالله الفراوي هو: محمد بن الفضل الفقيه من أصحابنا الذي 
يقال جه الاسيى اعان ل يدي سي 0 
الرواية » إنما غلبت علئ الشيخ الصالح ذي الكنئ أبي القاسم أبي بكر أبي الفتح منصور الفراوي » 
قال في «التهذيب»): شيخ شيخنا في رواية ا(اصحيح مسلم»» . 


/اوه0 


ا ل ا ل يي 
يا أَرْحَمَ الراحمينَ يا غِياتٌ المُْعَهِيِونَ و اليه ذ شرت الغاللفي» وصعلق التشعق 
نا محميٍ وآله وصَخيه ولكش كر)! وحن له نعم الوكيل» ولا وه 
إلا بالله العزيز الحكيم » ما شاء الله “كان اوم لم شام 4ك يَكَنْ » تَوكُلْتُ على الل 


ساس هوق 


اعْتَصَمْتٌ باللو» اسْتَعَنْتٌ باللو» رَبَّنا آتنا في الدنيا حَسَبَةَ » وفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ » وقنا 


ثم كب الناسِحٌ في الحاشية: شية: بل مُقابلةٌ علئ.ما مول بحنب هنا الطاعة 
في يوم الأَحَدِ حادِي عَسَّرَ رَجَبٍ سََةَ ثمانٍ وتّمان مدو حَمَمّها اللَّهُ بخْيرٍ في 
0" وفي تند لشم عر علط كا 2 كيه : اا 
قاضِي شَهْبَةً) . 

لتحاو ان اليه" «قَوبلَ هذا لعل عر لداعي عدب 
الطاقّة » وفي أحَدَيها زياداتٌ نُقِلَّتْ إلى مَوامِش هذه النسخةء وإلئ وَرْحَاتٍ أيضا 
ل ل يي 
شعباَ لمكم سن [ليور خمصة]7"» والحمدٌ ف وخته» وصلّى ال على سيد 
محمد وآله وصحبه 007 0 عبدٌالوهاب سن عمرٌ بن الحْسَينٍ الحَسَينِي 
الشافعيٌ » عفا اللّهُ عنهم) . 

ملكي 


)١(‏ غير واضحة في (د). 
(؟) كذا في حاشية (د). 


© تنبيةٌ بخصوص خاتِمَةٍ النسخة (د): 


- 001 2 6 0 3 2 
مَن قابّل النسخة (د) على نسحن أخرّيّينِ وهو عبدالوهاب بن عمر بن 
ع الحَسَينِيٌ الشافعيٌ ) كر خَاتِمّة هائّن النسختين بعد انتهاء النسخة (د) ) 
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وهذه الخاتمةٌ مما لخايمة السخقين (1) و(ج) ؛ لذلك لم ب ْنا هنا ؛ إذ لا تُوجَدٌ 


فاكذة تل تبك اا 1 مره ا . 
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فهرس المصادر والمراجع 

- مت ب 
. الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » تتمة كتاب الخلع (من قول المصنف: 
افصل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق...2 إلى نهاية كتاب الخلع) دراسة وتحقيقًا » رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه من جامعة أم القرئ» إعداد الطالب: محمد بن 
ناصر الزهراني » إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: شرف بن علي الشريف . 
. الابتهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي » كتاب إحياء الموات دراسة وتحقيمًاء 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرئ» إعداد الطالب: ماجد 
بن نغيمش بن محمد الأحمدي» إشراف فضيلة الشيخ الدكتور: ناصر بن محمد بن 
مشري الغامدي . 
. الابتهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي , كتاب الحج دراسة وتحقيمًا» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرئ» إعداد الطالب: عوض بن 
اخايعة القننهة تنااردا افد اافصيلة المح الأاقتاد اادحؤار: عبدالله القامدئ . 
. الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » كتاب الصداق دراسة وتحقيقًا » رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه من جامعة أم القرئ » إعداد الطالب: عبدالحميد 
بن صالح بن عبدالكريم الكرّاني الغامدي» إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: 
ناصر بن محمد بن مشري الغامدي . 
. الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » كتاب الطهارة دراسة وتحقيقًا » رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرئ » إعداد الطالب: صقر بن 
أحمد بن عوضه آل كحلان الغامدي؛ إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: رويعي 
بن راجح الرحيلي . 
. الابتهاج في شرح المنهاج ؛ لتقي الدين السبكي » كتاب الفرائض دراسة وتحقيقا » رسالة 
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مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرئ», إعداد الطالب: حسن بن 
يحيئ بن سليمان الشريف الفيفي» إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: شرف بن 
علي بن سلطان الشريف . 

. الابتهاج في شرح المنهاج ؛ لتقي الدين السبكي » كتاب الوقف دراسة وتحقيقاء رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرئ» إعداد الطالب: محمد بن 
عبدالرحمن بن سليمان البعيجان» إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: رويعي بن 
راجح الرحيلي . 

8 الابتهاج في شرح المنهاج , لتقي الدين السبكي » من أول كتاب البيع إلى فصل التصرية 
حرام دراسة وتحقيقًا » رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرئ » 
إعداد الطالبة :لما وسكا محمد : أصدتةرب باحيدرة ) إقدرانتيفضيلة الشبيج!الاستاذ 
الدكتور: حسين الجبوري . 

4 الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » من أول كتاب الرهن إلئ نهاية آخر 
باب الضمان دراسة وتحقيقًا» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة 
أم القرئ » إعداد الطالب: فواز بن الصادق بن بكر القايدي » إشراف فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور: عبدالله بن حمد الغطيمل . 

٠‏ الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » من أول كتاب الصلاة إلئ نهاية باب 
صلاة النفل دراسة وتحقيقاء رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة 
أم القرئ ؛ إعداد الطالب: عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله السبيل» إشراف فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور: عبدالله بن مصلح الثمالي . 

.١‏ الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » من أول كتاب الصيام إلئ نهاية كتاب 
الاعتكاف دراسة وتحقيقا» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم 
القرئ » إعداد الطالب: جبر بن عطية بن فرج البجالي » إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ 
الدكتور: أحمد بن عبدالعزيز العرابي. 
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الابتهاج في شرح المنهاج , لتقي الدين السبكي » من أول كتاب الغصب إلى آخر كتاب 
الغعتقاحة رد ائرية"#تسحقيعًاهه رسعالة المقددمة لنيز ةدتإاكجة«الأنا جين فى «الفقغتتمن يجا لّعة#أم 
القرئ » إعداد الطالب: صالح بن صويلح الحساوي» إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ 
الدكتور: شرف بن علي الشريف . 


. الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » من أول كتاب النكاح حتئ نهاية 


فصل في من يعقد النكاح وما يتبعه دراسة وتحقيقًا » رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
فى الفقه من جامعة أم القرئ» إعداد الطالب: يوسف بن حسن بن عبدالرحمن 
مغربي » إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: شرف بن.علي الشريف . 

الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » من أول كتاب الوديعة إلئ آخر كتاب 
قسم الصدقات دراسة وتحقيقا » رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى الفقه من جامعة 
أم القرئ » إعداد الطالبة: إلهام بنت عبدالله بن عبدالرحمن باجنيد» إشراف فضيلة 
الشيخ الأنيقاة الدكرر :! انحط د ابيلييان يحاد: 

الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي » من أول كتاب صلاة الجماعة إلى 
تدرركابهالجثائرسووالة وتحقيقا, رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من 
جامعة أم القرئ» إعداد الطالبة: أمينة بنت مسعد بن مساعد الحربى » إشراف فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور: أحمد العربي . 


: الأحكام,السلطانية»»لأبي الحسن علي بن محمدهالماوردي » تحقيق: أحمد.جاد» دار 


الحديث ( القاهرة . 


ا ياء علوم الدين » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » دار المعرفة » بيروت . 
أ 


. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » تصنيف الإمام أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن 


العباس الفاكهي المكي » دراسة وتحقيق د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» دار 
خضرء بيروت.» لبنان. 


"أدب القاضي » لدي العباس كيك ص أب اجيد الطبري المعروف بابن القاص » 
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دراسة وتحقيق: د. حسين خلف الجبوري » مكتبة الصديق . 


الإرشاد» بغداد. 

الأدب المفرد, لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري » المحقق: على عبد الباسط 
مزيد» وعلي عبد المقصود رضوان» مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة: الأولى» 
اتات لو نه 

الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» لمحمد بن محمد بن علي الطائي 
الهمذاني » تحقيق: عبدالستار أبو غدة» دار البشائر الإسلامية. 

إرواء الغليل في تخريج الأاديك ميان الور المققر داعجور ا سنالا امور له 
الإسلامي » بيروت . 

أساس البلاغة» لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » طبعة دار الكتب 
ار 

أسد الغابة في معرذة الصحابة» لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري » طبعة الشعب ٠.‏ 

أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري » زين 
الدين أبو يحيئ السنيكي » دار الكتاب الإسلامي . 

الأشباه والنظائر في قواعد الفقه. لابن الملقن » تحقيق: مصطفئ محمود الأزهري , 
دار ابن القيم » ودار ابن عفان. 

الأشباه والنظائر» تأليف: الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي » تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجودء الشيخ علي محمد معوض » دار 
اليك علي 

الأشباه والنظائر» لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي » دار الكتب 


العامية . 
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. الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن 


نصر البغدادي المالكي » تحقيق: الحبيب بن طاهر» دار ابن حزم . 
الإصابة في تمييز الصحابة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق 
الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي ؛ دار العلم للملايين. 

الإقناع في الفقه الشافعي » للماوردي » طبعة دار إحسان. 

الأم, لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الدكتور رفعت فوزي 
عند عط الم انا اليناءة 

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
تحقيق: مجموعة من المحققين » دار الفلاح ودار ابن القيم ٠‏ 

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني» تصنيف: الإمام محيي الدين يحيئ بن 
شرف النووي » تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الدار الأثرية. 

البحر الزخار (المعروف بمسند البزار)» لأبي بكر أحمد بن عمرو العتكي البزار» 
تحقيق: مجموعة من المحققين » مؤسسة علوم القرآن» ومكتبة العلوم والحكم. 
بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي» لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل 
الروياني » تحقيق: طارق فتحي السيد» دار الكتب العلمية . 

بداية المحتاج في شرح المنهاج » تأليف: الإمام الفقيه القاضي بدر الدين 1 الفضل 
محمد بن أبي بكر الأسدي.الشافعي» ابن قاضي شهبة » عني به: أنور بن أبي بكر 
الشيخي الدغستاني » دار المنهاج . 


. بداية الهداية» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي » تحقيق: الدكتور محمد 


البداية والنهاية» لابن كثير » تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي » بالتعاون مع مركز 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع #المخمن بن على الشوكانى ؛ دار الكتاب 
الإسلامى. 


. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ؛ لسراج الدين أبي 


الهجرة. 

البرهان في أصول الفقه» لأبي المعالى الجوينى » تحقيق: د. عبد العظيم محمود 
الدككي د ادال ناء: 

بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج » للشيخ برهان الدين الفزاري المشهور ب«ابن 
الفركاح») » من أول كتاب الوصايا إلئ نهاية المخطوط » دراسة وتحقيقاء إعداد 
الطالب: بلال وليد حمدي عابدين» إشراف فضيلة الدكتور: أحمد ذياب شويدح » 
نابت اذ لورقا لبذ كناك االمل ربا شي اقل بو شو ع رن رز نل لسرن | الققة 
المقارن من كلية الشريعة والقانون فى الجامعة الإسلامية بغزة. 

بيان غرض المحتاج إلئ كتاب المنهاج » للشيخ برهان الدين الفزاري المشهور ب(ابن 
الفركاح» » من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الجعالة » دراسة وتحقيقاء إعداد 
الطالب: يكر محمد أب صوصين » إشراف فضيلة الدكتور: 10 ذياب شويدح » 
تذتك مق ا الريالة :التعين لذ ولكقر رو رسا بكم عل ادوجو كسح نر ب«الققة 
المقارن من كلية الشريعة والقانون فى الجامعة الإسلامية بغزة. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي , لأبي الحسين يحيئ بن أبي الخير بن سالم العمراني 
الشافعي اليمني » اعتنئ به: قاسم محمد النوري » دار المنهاج . 

:اج العروس من جواهر القاموس .» للسيد محمد مرتضئ الحسيني الزبيدي » تحقوق: 
مجموعة من المحققين » مطبعة حكومة الكويت . 
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الذهبي » تحقيق: بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي. 


٠‏ تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله يِِ والتابعين والفقهاء » لأبي علي بن 


سعيد بن عبدالرحمن القشيري الحراني» تحقيق: إبراهيم صالح » دار البشائر . 
التاريخ الكبيرء ل عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: عبدالرحمن 
المعلمي اليماني وآخرين» دار الكتب العلمية» (مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية) . 

تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديهاء 
تأليف الإمام الحافظ أبي بكرء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي » تحقيق 
الدكتور بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي . 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء للإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عبدالله الشافعي» المعروف بابن عساكر» تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمروي» دار الفكر . 

عدر المشه ير ب اليتس لاب الفغيل أحيد بن على 7 لمديووي ا تكلاين 
حجر العسقلاني» تحقيق: محمد علي النجار» مراجعة: على محمد البجاوي» 
المكتبة العلمية » بيروت - لبنان. 

التبيان في آداب حملة القرآن» تأليف: أبي زكريا يحيئ بن شرف الدين النووي 
الشافعي » تحقيق: محمد الحجار» دار ابن حزم . 

تتمة التدريب في الفقه الشافعي » لعلم الدين بن البلقيني (مطبوع في نهاية كتاب 
«التدريب في الفقه الشافعي» للبلقيني » بالجزء الرابع)» تحقيق: أبو يعقوب نشأت 
كمال المضيرف دار القتلتيق؟ 

التحبير في المعجم الكبير » لأبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني التميمي» 
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تحقيق منيرة ناجي سالم » جامعة بغداد. 
تحرير ألفاظ التنبيه» ليحيئ بن شرف بن مري النووي أبو زكرياء تحقيق: عبدالغني 
الدقر » دار القلم دمشق . 


. تحرير الفتاوي علئ «التنبيه» و«المنهاج») و«الحاوي»؛ المسمئ (النكت على 


المختصرات الثلاث)» لولى الدين أبى زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن 
عند لوتكمرهالعر لقع الكردع المنهرزا القامزى الشافعىاتشقر | :يط معنا نهمي 
محمد الزواوي» دار المنهاج بجدة ٠.‏ 

التحرير في فروع الفقه الشافعي » تأليف: القاضي الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد 
بن ساي الجرجاني ١‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ) دار الكتب 
لعل 

التحقيق في أحاديث الخلاف » تص:يف: العلامة أبي الفرج ابن الجوزي » تحقيق: 
التدريب في الفقه الشافعي » المسمى باتدريب المبتدي وتهذيب المنتهي» ) لسراج 
الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني» تحقيق: أبو يعقوب نشأت كمال 


٠‏ تذكرة النبيه » لابن حبيب الحلبى » مطبعة دار الكتب. 


. ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض » تحقيق: مجموعة من 


المحققين » طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك » لابن شاهين » تحةيق: صالح أحمد مصلح 
الوعيل » دار ابن الجوزي . 

تصحيح التنبيه » للنووي » وبذيله تذكرة النبيه لجمال الدين الإسنوي » ضبط وتحقيق 
وتعليق: الدكتور محمد عقله الإبراهيم » مؤسسة الرسالة. 

تكملة الإكمال» لأبي بكر محمد بن عبدالغني البغدادي المعروف بابن نقطة» 


1 


.8 


'لا. 


؟ا/ا. 


. 


. 0 


٠الك‎ 


/ا/ا . 


ع2 فهرس المصادر والمراجع 5 


تحقيق: الدكتور عبدالقيوم عبد رب النبي » جامعة أم القرى . 

التلخيص »ء لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي»؛ الشهير ب«ابن 
القاص» » تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض . مكتبة نزار مصطفىئ 
الناريه 

صداك 


. التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي 


. التنقيح في شرح الوسيط (مطبوع بهامش كتاب الوسيط في المذهب للغزالي) ؛ للإمام 


النووي » تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » دار السلام. 

تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محبي الدين ابن شرف النووي » عنيت بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لجمال الدين أبي الحجاج المزي » حققه وضبط 
تعتن التاكعووكا زهواة. معروواف # وتاي الإإنتالة:: 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي » تأليف: الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي » تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» الشيخ على محمد 
قرع :دان الكنب العلمية. 

التوضيح لشرح الجامع الصحبح؛ تصنيف: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الأنصاري الشافعي» المعروف ب«ابن الملقن»» تحقيق: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث» بإشراف خالد الرباط » جمعة فتحي » تقديم فضيلة الأستاذ 
الدكتور: أحمد معبد عبدالكريم » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. 
النغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام» لشمس الدين ابن طولون» تحقيق: صلاح 
الدين المنجد طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق . 

الجامع الصحيح » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » بعناية: محمد زهير بن 
ناض الناطية دار طوق النجاة» (مصورة عن طبعة بولاق). 
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الجامع لشعب الإيمان» تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن البيهقي » 
تحقيق: مختار أحمد الندوي » مكتبة الرشد. 1 

الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» لأبي الفرج المعافئ بن زكريا 
النهرواني الجريري » دراسة وتحقيق الدكتور محمد مرسي الخولي والدكتور إحسان 
غنام 1 عاله الكت . 


1 الجمع والفرق 2 3 ميحمد عبداللّه بن يوسف الجويني ١‏ ت«حفيق : عبدالر حمن بن 


سلامة بن عبدالله المزينى » دار الجيل . 


. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر , لشمس الدين السخاوي » تحقيق: 


إبراهيم باجس عبدالمجيد » دار ابن حزم . 

حاشية الجمل (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب) » لسليمان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل » دار إحياء التراث العربي » بيروت - 
لبنانء (وهي مصورة عن طبعة الميمنية) . 

حاشية الرملي علئ أسنى المطالب » (مطبوعة بهامش كتاب «أسنئ المطالب» لزكريا 
الأنصاري)» للشهاب أبي العباس أحمد الرملي» تصحيح: محمد الزهري 
المغراوي »؛ المطبعة الميمنية. 

حاشية تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن قاسم العبادي» المكتبة التجارية 
الكبرئ بمصر . 

الحاوي الصغير» تأليف: نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني . دراسة 

وتحقيق: د. صالح بن محمد بن إبراهيم اليابس » دار النشر: دار ابن الجوزي » الطبعة 

الأولىن» ه8١‏ ه. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ,4# » وهو شرح مختصر المزني » لأبي 

الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق وتعليق: الشيخ علي 

محمد معوض » الشيخ عادل أ<مد عبدالموجود» دار الكتب العلمية . 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» الحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » عيسئ البابي الحلبي . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية؛ 
(مصورة عن طبعة مكتبة السعادة). 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي , تحقيق: 
سعيد عبدالفتاح » مكتبة نزار مصطفئ الباز. 


. حياة الحيوان الكبرئ» لمحمد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدميري» أبو البقاء ؛ 


كمال الداه الشافعي ؛ تحقيق: إبراهيم صالح ء داز البشاتية 


. الخلاصة» المسمئ: خلاصة المختصر ونقاوة المعتصرء للإمام أبي حامد الغزالي» 


دراسة وتحقيق: أمجد رشيد محمد على » دار المنهاج . 

الدارس في تاريخ المدارس» عبدالقادر بن محمد النعيمي الدقجق تع بشره 
وتحقيقه: جعفر الحسني » مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامئة» لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني»؛ دار الجيل » (مصورة عن طبعة 
الهند) . 

دقائق المنهاج , تأليف: الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبي زكريا يحيئ بن 
شرف النووي الدمشقي الشافعي » تحقيق: إياد أحمد الغوج » دار ابن حزم . 

ديوان الإسلام» لشمس الدين أبي المعالي محمد بن عبدالرحمن ابن الغزي » تحقيق: 
سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية. 

ذيل التقييد لمعرفة رواة السئن والأسانيد» لأبي الطيب التقي الفاسي , تحقيق: محمد 
صالح بن عبدالعزيز المراد» جامعة أم القرئ . 

ذيل تاريخ بغداد» لأبي عبدالله محمد بن سعيد ابن الدبيئي» تحقيق: بشار عواد 


معروف» دار الغرب الإسلامي . 
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48 . الذيل عائ العبر ؛ لولي الدين العراقي » تحقيق: صالح مهدي عباس » مؤسسة الرسالة. 
8 . الرد علئ الإخنائي » لشيخ الإسلام تقى الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن 


.٠ ٠6١١ 


تيمية الحراني » تحقيق: أحمد بن مؤنس العنزي » دارالخرّاز . 
ة 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ء لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي 
بن عبدالكافي السبكي » تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود. عالم 
الكتنك هم دروت ٠»‏ 

روضة الحكام وزينة الأحكام (أدب القضاء)» لأبي نصر القاضي شريح بن 
عبد الكريم بن أحمد الروياني الشافعي » رسالة دكتوراة» إعداد الطالب: محمد بن 


أحمد بن حاسر السهلى » إشراف الدكتور: حسين بن خلف الجبوري » 648 اها 


. روضة الطالبين وعمدة المفتين » للومام النووي » إشراف: عير التناو نت يا المكب 


الإسلامى . 


الزواجر.عن اقتراف الكبائر. لابن.خحجر المكى الهيتمى » المكتبة التجارية الكبرعئخ. 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين 


الألباتلو شك ة#الجعارت» 


. السلوك فى طبقات العلماء والملوك » لمحمد بن يوسف بن يعقوب » أبو عبد الله 


بهاء الدين الجَتّدي السكسكي الجندي » تحقيق: محمد بن على بن الحسين الأكوع 
الحوالى » مكتبة الإرشاد» صنعاء. 


كتاذ وا لاك كمد تيه يكال أ لبها أون لان ابن ااهل ل عدي لل عطي 


الزرهوان؟ يوار الزاية : 
. سنن الترمذي » لأبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي » خرج أحاديثه وعلق عليه عز 
الدين ضلي وعماد الطيار وياسر حسن » مؤؤسسة الرسالة ناشرون. 
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4. سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني » تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسفالة: 

٠‏ السئن الكبير؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: مركز هجر 
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» دار هجر. 

.١‏ سنن النسائي (المجتبى) » للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق: 
ذل كرو لشوورف #انتدة و العلوافا ترا التأضطيل.» 

- السنن » لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » تحقيق: عصام موسئ هادي , 
دار الصديق . 

. السئن » لأبي عبدالله ابن ماجه القزويني » تحقيق: عصام موسئ هادي » دار الصديق‎ . 1١ 

السواك وما أشبه ذاك, للحافظ شهاب الدين المقدسي المعروف بأبي شامة » تحقيق: 
أحمد العيسوي» أبي حذيفة إبراهيم بن محمد» دار الصحابة للتراث بطنطا ٠‏ 

6 . سير أعلام النبلاء» لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق شعيب 
الأوناء ليو اخر رن متسسة ا ربالة: 

5 السيف المسلول على من سب الرسول يليه » لتقي الدين السبكي » تحقيق: إياد أحمد 
الغوج » دار الفتح. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب , لابن العماد الحنبلي » حققه وعلق عليه محمود 
الأرناءوط » أشرف علئ تحقيقه وخرج أحاديثه عبدالقادر الأرناءوط » دار ابن كثير . 

الشرح الكبير - العزيز شرح الوجيز 

ماكل. شرح المهذب. للومام تقي الدكن علي بن عبدا لكافي السبكي ») تحقيق: محمد 
نجيب المطيعي » مكتبة الإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

8. شرح المهذب, للإمام تقي الدين علي بن عبدا لكافي السبكي » مخطوط محفوظ في 
مكتبة فيض الله بتركياء تحت رقم: [8147]. 

» شرح صحيح مسلم بن الحجاج , لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي‎ . ٠ 
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دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » (مصورة عن الطبعة المصرية) . 

١‏ شرح مشكل الآثارء تأليف: الإمام المحدث_-الفقيه المفسر أبى جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الطحاوي » تحقيق: شعيب الأرناءوط » مؤسسة الرسالة. 

5. شرح مشكل الوسيط» لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (ابن 
الصلاح) » تحقييق: د. عبدالمنعم خليفة أحمد بلال» دار كنوز إشبيليا. 

7 . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ‏ 
ححقين شعي افونا ومن مؤسسة الرسالة. 

4 . صحيح ابن خزيمة, وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي وك 
لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري » تحقيق ودراسة: مركز البحوث 
وتقنية المعلومات بدار التأصيل . 

5 بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري » تحقيق ودراسة: مركز البحوث 
وتقنية المعلومات بدار التأصيل . 

صحيح البخاري - الجامع الصحيح 

51. صحيح مسلم» وهو المسند الصحيح» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري » 
تحقيق )ود و تقوم ر كرو التبدو ته وتقنية: المعلوظاتء زناا وزا لا صقي 

7. صحيح وضعيف سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني » دار غراس ٠‏ 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال؛ عني بنشره وصححه وراجع أصله: 
السيد عزت العطار الحسيني » مكتبة الخانجي . 

8 . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي » 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت. 

٠‏ . طبقات الشافعية الكبرئ» لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي اكاك 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو» دار هجر . 
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طبقات الشافعية » لأبي بكر بن أحمد بن محمدء ابن قاضي شهبة الدمشقي » اعتنئ 
بتصحيحه وعلق عليه: الدكتور الحافظ عبدالعليم خان» رتب فهارسه: الدكتور 
داشا ايه الطباع » عالم الكتب. 

طبقات الشافعية» لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» دار الكتب العلمية ٠‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية » عثمان بن عبد الرحمن » أبو عمروء تقي الدين المعروف 
بابن الصلاح » تحقيق: محبي الدين علي نجيب» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ٠‏ 
طبقات الفقهاء الشافعيين » للحافظ ابن كثير الدمشقي » تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزب » مكتبة الثقافة الدينية ٠‏ 

طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » هذبه: محمد بن مكرم 
ابن منظور» المحقق: إحسان عباس » دار الرائد العربي. 

الطبقات الكبير » لابن سعد » تحقيق: د. على محمد عمر » مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد » المشهور ب«ابن الملقن» ؛ تحقيق: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني » 
داق لكات الأردن: 

العزيز شرح الوجيز ؛ المعروف ب«الشرح الكبير» » لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد 
بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي » تحقيق: الشيخ علي معوض » الشيخ عادل 
أج وو عبةالموخؤدو ةداز يالعنك الطلهيةة 

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأندلسي التكروري الشافعي » المعروف ب«ابن الملقن)» تحقيق: 
مول تظلى الأرهر 21 قديمية أن دارهالكني العلمية: 


. العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» للشيخ علي حسن الخزرجي» عني 


بتصحيحه وتنقيحه: محمد بسيونى » مطبعة الهلال بالفجالة مصر. 
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. العلل» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: محمد صالح الدباسي» 


مؤ سسة الريان» بيروت ٠.‏ 


. عوارف المعارف » لشهاب الدين أبى حفص عمر بن محمد السّهْرٌّوردي البغدادي 


الشافعي » تحقيق: الدكتور: عبدالحليم محمود» والدكتور: محمود بن الشريف »2 
دار المعارف » القاهرة. 


ا 


. الغرر البهية » للإمام الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري في شرح منظومة البهجة 


الوردية للإمام عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي » تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
وق العنك القلدية 


. غنية الفقيه في شرح التنبيه » للشيخ الإمام أحمد بن موسئ بن يونس الموصلي » 


دراسة وتحقيقًا » رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) » من بداية باب بيع 
الأصول والثمار إلئ نهاية باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق» إعداد الطالب: 
محمد مزياني » بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن صنيتان العمري » 
الأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة » ورئيس القسم. 


الصلاح » تحقيق: سعيد بن محمد السناري » دار الحديث القاهرة. 


. فتاوئ الإمام الغزالي ‏ ع حامد الغزالي. تحفيق : مصطفىئ محمود أبو صويئ » 


المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة» كوالا لمبور. 


. فتاوئ الإمام النووي» المسماة ب: «المسائل المنثورة» » تحقيق: محمد الحجارء 


فتاوئ البغوي » للإمام الحسين بن مسعود البغوي » دراسة وتحقيقاء رسالة لتيل 
دكت لعا لديا نلا نيوز نكري نير لدان لط لجيه راب يدو مالةب لتر رعى » 
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إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: عبدالله بن إبراهيم الزاحم» المملكة العربية 
السعودية » وزارة التعليم العالى » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » كلية الشريعة 
قسم الفقه. 

فتاوى السبكي » لأبي الحسن تقي الدين على بن عبدالكافي السبكي » دار المعارف . 
فتاوئ القاضي حسين بن محمد المروروذي » جمع تلميذه الإمام الكبير محيي السنة: 
الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق: أمل عبدالقادر خطاب» د. جمال محمود أبي 


عبدالله المشهور ب«القفال المروزي» » تحقيق: مصطفئ محمود الأزهري ع ذاؤز اين 
القيم » ودار ابن عفان ٠.‏ 

الفروع ١‏ للعلامة الفقيه المحدث شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي , ومعه 
«تصحيح الفروع » للفقيه العلامة المدقق علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» 
تحقى:الدكور عبدالله ين عبد المحسن التركى ٠‏ مؤايملة الرمالة.- 


افيرش والفهارسيةوالأتناك ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » لعبدالحي 


الكتاني » تحقيق إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي . 

فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » دار صادر بيروت ٠‏ 

القاموس المحيطء تأليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي » تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد 
نعيم الع قسوسي » مؤسسة الرسالة . 


أنفناء الأرب في أسئلة حلب » لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي » تحقيق 


محمد عالم عبدالمجيد الأفغاني » المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 


. القواعد الكبرئ» الموسوم ب«قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»» للعز ابن 
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عبدالسلام » تحقيق: الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور ءثمان جمعة ضميرية » دار 


القلم. 


. قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. لس 


طالب المكي محمد بن على بن عطية » تححفيق : د. محمود إبرأهيم محمد 
الرضوانى » مكتبة دار التراث » القاهرة . 


قوت المحتاج في شرح المنهاج » للشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمدان 


الاأنق كا سي عيد محمد عبدالحميد » دار الكتب العلمية. 
الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
وتعليو] مازن الموساوف تبه الوهددا 


. الكامل » تأليف: الإمام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد» حققه وعلق عليه وصنع 


فيا :5480| المكحور من او ذال نان لت الونالة: 
كتاب التحقيق » للإمام النووي » تحقيق: الشيخ علي معوض » والشيخ اذك" اوم د 
عبدالموجود» دار الجيل ٠‏ 


. كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء » لأبي هلال العسكري » تحقيق: الدكتورة 


عزه الكت وار طلامن اللذر الآذات#والتر كمه والتسودود سدق 

كتاب الجراثيم , المنسوب لعبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد جاسم 
الحميدي » قدم له الدكتور مسعود بوبوء وزارة الثقافة » إحياء التراث العربي . 
كتاب السماع » لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني » 
المعروف بابن القيسراني » تحقيق: أبو الوفا المراغي » وزارة الأوقاف » المجلس 
الأعلى للشتون' الإسلامية1ك القاهرة : 


. كتاب الفتاوئ » للؤمام العز بن عبدالسلام » عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام 


السلمم الشافعى » 5 تحقيق: عبدالرحمن بن عبد الفتاح » دار المعرفة. 
كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور » للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن 
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رجب الحنبلي » تحقيق وتعليق: محمد نظام الدّين الفَُيّح» مكتبة دار الزمان. 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصني الدمشقي الشافعي » تحقيق: على عبدالحميد بلطة جي ومحمد وهبي 
سهان ودار الحو 

كفاية النبيه في شرح التنبيه» لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس » 
نجم الدين» المعروف ب ابن الرفعة» تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم», دار 
الكعيهه الكل 

كفاية النبيه في شرح التنبيه» لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس» 
نجم الدين»؛ المعروف ب ابن الرفعة» تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم » دار 
لسار ميهد 

لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنئ به عبدالفتاح أبو غدة, 
اعتنئ بإخراجه وطباعته سلمان بن عبدالفتاح أبو غدة » مكتبة المطبوعات الإسلامية 
مجالس في نفسير قوله تعالى: الْقَدَ مَنَّ أَلَهُ عل الْمَؤِِْينَ ِذْ بحت فيه رَسولَا من 
الوك 4 عدللابريا نامك« الذيق ا محقيئة امتحكد واه دا القزلة#الإظلاميةك 
مؤسسة الريان ٠‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان» تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي » دار الصميعي . 


٠‏ مجموع الفتاوئ '» لشيح الإسلام ابن تيمية ) جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد 


بن قاسم » وساعده ابئه محمد » طبعة مجمع الملك فهد. 

المجموع شرح المهذب. للشيرازي» للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي ) تحقيق : معدومل نجيب المطيعى ‏ مكتبة الإرشاد» المملكة العربية السعودية. 
المحرر فى فقه الومام الشافعى)» تصديفت: الإمام الفقيه الكبير شيح الإسلام 
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5 3 
أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي » تحقيق: 
أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري » دار السلام . 
المحكم والمحيط الأعظم , لابن سيده» تحقيق الدكتور عبدالفتاح السيد سليم ود. 
فيصل الحفيان » معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
المحلئ » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق أحمد شاكرء إدارة 
الطيباعة المنيرية . 


: مختار الصحاح » لمحمد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرازي » مكتبة لبنان. 


. مختصر البويطي » للإمام أبي يعقوب يوسف بن يحيئ البويطي » تحقيق: أيمن بن 


ناصربن نايف السلايمة » رسالة ماجيستير ٠‏ 

مختصر الفوائد فى أحكام المقاصد المعروف بالقواعد الصغرئ» لأبى محمد عز 
الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام» تحقيق: صالح بن عبدالعزيز بن إبراهيم آل 
منصورء دار الفرقان» الرياض»ء الطبعة الأولئ 411 ١ه‏ -19917م. 

مختصر المزني في فروع الشافعية» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل 
المصري المزني » تحقيق: محمد عبدالقادر شاهين » دار الكتب العلمية. 
المستدرك علئ الصحيحين » ا عبد الله الحاكم النيسابوري » دار المعرفة» 
(مصورة عن الطبعة الهندية) . 


. مسند أبي داود الطيالسي » تحقيق الدكتور: محمد بن عبدالمحسن التركي » بالتعاون 


مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر . 

مسند أبي يعلئ الموصلي » لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنئ » تحقيق: إرشاد 
الحق الأثري » دار القبلة لاثةاذة الإسلامية » ومؤسسة علوم القرآن. 

مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق: الدكتور رفعت فوزي » دار البشائر 
الإسلامية . 
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## ججح كس ل لي 
أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي ؛ مؤسسة الرسالة. 
المسند. لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي»: تحقيق ودراسة: مركز 
البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل . 
المسند ‏ للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق مكتب البحوث بجمعية المكنز 
الإسلامي » بإشراف الدكتور أحمد معبد عبدالكريم » نشر جمعية المكنز الإسلامي 
ودار المنهاج . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي, 
تحقيق: الدكتور عبدالعظيم الشناوي » دار المعارف . 
المصنف , لابن أبي شيبة » تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة جدة» ومؤسسة علوم 
القواق انارتوات : 
المصنف .ء لعبدالرزاق الصنعاني » تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات 
بذارو الحا صيز!: 
مطالع الأنوار على صحاح الآثارء لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم 
الهمزي الوهراني» الشهير ب ابن قرقول» دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث . 


. معالم السئن » لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 


بالخطابى ) طبعة وصددة: معدمد راغب الطباخ ) المطبعة العلمية ع حلب . 


. المعجم الأوسط» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق: أبو معاذ طارق 


بن عوض الله وأبو الفضل عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين . 


. معجم الشيوخ » (المعجم الكبير) ) للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 


. معجم الشيوخ . لتاج الدين عبدالوهاب السبكي ؛ تخريج: الحافظ شمس الدين أبي 


عبد الله ابن سعل الصالحى الحنبلى ) تعدقيق : بشار عواد معروف ورائد يوسف 
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العنبكي ومصطفئ إسماعيل الأعظمي ء دار الغرب الإسلامي . 
المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي 
عد المج« النلفى اتلكب انون سب 


. المعجم المختص بالمحدثين» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 


. معرفة السئن والآثار لأحمد بن الحسين بن علي بن مومىئ الخُسْرّؤْجردي 


الخراسانى » أبو بكر البيهقى » تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجئ . جامعة الدراسات 


الإسلامية (كراتشي - باكستان) ) دار قتيبة قشي ابتروات) ”0 دار الوعي ( حلب 


. مغني المحتاج إلى معرفة آافاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن الخطيب 


العربتى :"اعتت ابه : محمد خليل اغيفاق دار الع ك2 بالعلاكة لوووك ب البدان : 


. منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفئ بن عبد الرحيم 


بن محمد بدران » تحقيق: زهير الشاوركنة المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
الثانية : 6مام. 


. المنتخب من معجم شيوخ الإمام الحافظ أبي سعد عبدالكريم السمعاني» دراسة 


وتحقيق الدكتور: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 


. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 


الجوزي » تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفئ عبدالقادر عطا» دار الكتب العلمية . 


. المنتقئ من السئن المسندة عن رسول الله يَلِْةِ ه للإمام أبي محمد عبدالله بن علي 


بن الجارود النيسابوري » تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات » دار التأصيل . 
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. منهاج الطالبين وعمدة المفتين» لمحي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي» 


اعتنئ به: محمد محمد طاهر شعبان» دار المنهاج . 
المنهاج في شعب الإيمان, لذبك عبدالله الحسين بن الحسن الحل : 2-7 
حلمى محمد فودة» دار الفكر. 


. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي » <ةةه 


ووضع حواشيه الدكتور محمد محمد أمين»؛ تقديم الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشورء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفكؤراز يادوت بالشيوارق0«دار الكيت و الغلمية: 

المهمات في شرح الروضة والرافعي » تصنيف الشيخ الإمام العلامة جمال الدين 
عبدالرحيم الإسنوي » اءتنئ به: أبو الفضل الدمياطي » دار ابن حزم . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تصديف: أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي » تحةيوق: محمد رضوان عرقسوسي » وعمار ريحاوي » وغياث 
الحاج أحمد» وفادي المغربي » دار الرسالة العالمية. 

النجم الوهاج في شرح المنهاج » لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسئ بن عيسى 
الدميري» دار المنهاج . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي » دار الكتب المصرية. 


٠‏ نهاية المطلب في دراية المذهب »2 لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 


الجويني , تحقيق: أ. د. عبدالعظيم محمود الديب » دار المنهاج . 
النهانة نع اغريل الحديث والآثرء لأبن السعاداث المبارك بن محمد الجزرىي» 
دعحقيق : طاهر أحمد الزاوي , ومحمود محمد الطناحى ١‏ المكتبة الإسلامية. 
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الهداية إلئ أوهام الكفاية » (هو الجزء ال ٠١‏ من مطبوعة كفاية النبيه) » تأليف الإمام 
الشيخ جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي» تحقيق: الأستاذ الدكتور 
مجدي محمد سرور باسلوم» دار الكتب العلمية. 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » لإسماعيل باشا البغدادي» دار 
إحياء التراث العربي » (مصورة عن مطبعة وكالة المعارف الجليلة باستانيول) . 
الوافي بالوفيات » تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: جماعة 
كرو الميحققين ناذا المشز ةقر اند شتاى» 


. الوجيز في فقه الإمام الشافعي» لأبى حامد الغزالى» تحقيق: على معوض وعادل 


عبدالموجودء دار الأرقم. 


. الوسيط فى المذهب » لمحمد بن محمد بن محمد الغزالى » تحقيق: أحمد محمود 


إبراهيم » دار السلام. 


::وقيات(الأعيات أوأنباء أنداء,الإآنان مولابرن العباس شد الدون! حو وستحمد بن 


كران خلكان وفلف : الدكتور إحسان عياس » دار صادر» بيروت ٠.‏ 
الوفيات » لتقى الديخ محمد بن مجرسى بن رافع السلامي » تحقيق: صالح مهدي 
عباس وبشار عواد معروف », مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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بَاب من تصح يم 4 هال 16 5 رقا ف الها رف لاله ف وريه ١ه‏ ا هدره 5 018ة اه مكء! 5 
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الموضوع الصفدة 
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باب ما يَجِبّ فيه القصاص ا ل ا 000 


باكمن لا تكله الذية بالجنائة ع ا اك ا 50 
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الصفدة 
تخد القذف ال ا ل 
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